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رقم الإيداع القانوني: ٠١11١210 4717١‏ 
ردمك: و 1 7و ١7وه‏ ملاو 


وك كين 


المُسَئاذالتكؤرالشّة 


جد اذيك 
لتاب :الس وشم الغنامُ واطزيٍ 
العتو, - المقاتب - المرتر 
الإمارة ‏ الأعقام- ارود 


ما جاء في سهم النبي كَل 


]١[‏ مالك. عن عبد رَبْهِ بن سعيد. عن عمرو بن شعيبء أن رسول الله 
يك حين صدر من حُنين وهو يريد الجهرّانة» سأله الناس حتى دَنَتْ به ناقته 
من شجرة» فتشبكت بِروَائِه حتى تَرَعَنّ عن ظهره فقال رسول الله 06ة: «رُدُوا 
علي ردائي» أتخافون ألا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده 
اماه عدم ررم سَمُرِ تهامة نَحَمّاه لقسمته بينكم؛ ثم لا تجدونني بخيلاء 
ولا جبانًاء ولا كذابًا». فلما نزل رسول الله يك قام في الناس» فقال: «أَدُوا 
الخائط والمخيّط؛ فإن الغلول عار, وناٌ وشنارٌ على أهله يوم القيامة». قال: 
ثم تناول من الأرض وَبرةً من ب بعير أو شيئّاء ثم قال: «والذي نفسي بيده. ما لي 
مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمسء والخمس مردود عليكو)”7.2 

وأما قوله: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمسء والخمس مردود 
عليكم». فإنه أراد: إلا الخمس.ء فإنه إليَّ أعمل فيه برأبي» وأرده عليكم 
باجتهادي؛ لأن الأربعة الأخماس من الغنيمة مقسومة على الموجفين ممن 
حضر القتال» على الشريف والمشروفء والرفيع والوضيعء والغني والفقير 
بالسواء؛ للفارس ثلاثة أسهم, إذا كان خُرًا ذكرّاء غير مستأجره وللراجل منهم 
سهم واحدء وليس للرأي والاجتهاد في شيء من ذلك مَدخلء وهذا ما لا 
)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (41/5- 708/ 7017/1 - 1144) من طريق مالك» 


به. 


زفق انظر بقية شرحه في (ص *5) من هذا المجلد. 


. نفس رالسايع : اطقار الأمكام راطرو درا لريات والمٌسامة 


خلاف فيه بين العلماء قرنًا بعد قرن, ورَانَةَ عن رسول الله يك إلا ما اختلف 
فيه من سهم الفارسء على ما قد ذكرناه في باب نافع؛ عن ابن عمر”"). فإن 
من أهل العلم طائفة» منهم أبو حنيفة» يقولون: للفارس سهمان. والجمهور 
على أن للفرس سهمينء ولراكبه سهمًا؛ ثلاثة أسهم. 

وقد قال جماعة من أهل العلم: إن هذا الحديث فيه نفي الصَّفِيٌ» لقوله 
كه وقد أخذ وَبَرَة من البعير: «والذي نفسي بيده. ما لي مما أفاء الله عليكمء 
ولا مثل هذه إلا الخمس» والخمس مردود عليكم). 

وقال آخرون ممن أوجب الصفي: كان هذا القول منه قبل أن يجعل الله 
له الصفى. 

وقال آخرون: يحتمل أن يكون سكت عن الصَّفيٌ» لمعرفتهم به إذ خاطبهم. 


قال أبو عمر: سهم الصَّفْيَ لرسول الله يكِهِ معلوم» وذلك أنه كان يصطفي 
على ما ذكرناء وأمر الصفي مشهور في صحيح الآثار» معروف عند أكثر أهل 
العلم» ولا يختلف أهل السير أن صفية زوج النبي يَكِهِ كانت من الصّفيّ. 
روى هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كانت صفية من 
الصة 60 
)١(‏ سيأتي في (ص )١١١‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: أبو داود (9/ 94"/ 59945). وابن حبان 16١ /١١(‏ 67١/؟1477).,‏ 


والحاكم 0/0 من طريق هشام» به. وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 


٠ كناب ال وضع الغنالم والطزجٍ‎ ٠ 


وروى عمرو بن أبي عمروء عن أنس بن مالكء قال: لما افتتح رسول الله 
ل ا ا ال 
الدراوردي”''»: ويعقوب بن عبد الرحمن الزهري”'؛ عن عمرو. 

وفي هذا الحديث» إن صح. أن الصفي كان قبل حنين؟ لأن خيبر كانت 
ل ير 

وقد خولف عمرو بن أبي عمرو في لفظ هذا الحديث عن أنس. 

وفي الصفي أيضًا حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير» وهو 
حديث رواه قرة» وسعيد بن أبي عروبة عنه» قال: قرأت كتاب رسول الله 
ل إلى بني زهير بن أَُيْشلِه فإذا فيه: «من محمد رسول الله كك إلى بني 
زهير بن أََيْشِ إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وأقمتم الصلاة» وآثيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم؛ وسهم النبي كلل 
والصفيء أو قال: وسهم الصفيء فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله»””". 

وروى أبو جمرة» عن ابن عباس في حديث وفد عبد القيس» عن 
النبي كك أنه قال: «وتعطوا سهم الله من المغانم» والصفي»)”). 

وروى عمر بن عبد الواحد» عن سعيد بن بَشِيرِء عن قتادة» قال: كان 
النبي كَئٍ إذا غزاء كان له سهم صافٍ يأخذه من حيث شاءء فكانت صفية من 


)١(‏ أخرجه: الحاكم (58/5) من طريق الدراوردي» به. 

(؟) أخرجه: البخاري /١٠١8/5(‏ 5897).» وأبو داود (”/ 98"/ 599460) من طريق 
يعقوب بن عبد الرحمنء به. 

(*) أخرجه: أحمد (0/ 757)» وأبو داود ("/ /5٠٠‏ 599494) من طريق قرة» به. 

(54) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم ؟7). والطحاوي في شرح المعاني (79/ 09057) 
والبيهقي (707/1) من طريق أبي جمرة» به. 


٠١‏ نفس السابع 0 ابلنشار والأعكام واطرو د والميات والمسائة 


ذلك السهم. وكان إذا لم يغز بنفسه. ضرب له بسهمء ولم يَخْتَر("). 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو عاصم وأزهرء قالا: 
حدثنا ابن عون» قال: سألت محمداء يعني ابن سيرين» عن سهم النبي كَكِل 
والصفي؟ فقال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين» وإن لم يشهد. والصفي؛ 
يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء”". 

قال: وحدثنا محمد بن كثير» قال: أخبرنا سفيان» عن مطرف» عن 
الشعبي» قال: كان للنبي كَكَِةِ سهم يدعى الصفيء إن شاء عبدَاء وإن شاء 
أمةء وإن شاء فرسّاء يختاره قبل الخمس”2”". 

قال أبو عمر: قد أجمع العلماء طُرَّا على أن سهم الصفي ليس لأحد 
بعد النبي يك فارتفع القول في ذلكء إلا أن أبا ثور حكي عنه ما يخالف 
هذا الإجماع. قال: يؤخذ الصفي ويجرى مجرى سهم النبي مَل قال: إن 
كان سهم الصفي ثابنًا. 

قال أبو عمر: الآثار المرفوعة في الصفي متعارضة» وليس فيه عن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 891/ 79497) من طريق عمر بن عبد الواحد» به. وقال الألباني 
في صحيح سئن أبي داود الأم (/588/ 217 (احديث صحيح. إلا قوله: ولم 
يختر). 

(؟) أخرجه: أبو داود ("/ /91"/ 54947) بهذا الإسناد. وقال الألباني في صحيح سنن أي 
داود الأم (48/ 7/77 5147): (حديث صحيح بأحاديث الباب» وهو مرسل صحيح 
الإسناد) . 

(9) أخرجه: أبو داود (//741/ 75441) بهذا الإسناد. وقال الألباني في صحيح سنن أبي 
داود الأم (875/8/ 75746): «وهذا مرسل صحيح الإسناد» رجاله رجال الشيخين» 
ومتنه صحيح بأحاديث الباب). 


١ -كتاب الس وشحم الغنام واطزيٍ‎ ٠ 
الصحابة شىء يثبت.‎ 

وأما سهم النبي يِه فللعلماء في سهم النبي يَكةِ من الخمس أقوال؛ 
منها: أنه يرد إلى من سمي في الآية. قال ذلك طائفة من أهل العلم» ورأوا 
أن يقسم الخمس أرباعًا. 

وقال آخرون: هو إلى الخليفة بعده؛ يصرفه فيما كان رسول الله عَكِل 
يصرفه فيه. 

وقال آخرون: يُجعل في الخيل والعُدَّة في سبيل الله. وممن قال هذا: 
قتادة» وبه قال جين بن تيا » 
الإسلام: من سد ثغرء وكراع. وسلاح» وإعطاء أهل العْناء» والبلاء في 
الإسلام» والتّمّل عند الحرب. 
النبي كَكِ. قال: ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم؛ لليتامى» والمساكين» وابن 
السبيل. 

وأما مالك رحمه الله» فقال: يجعل الخمس فى بيت المال» ويجتهد 
الإمام في قسمه. إلا أنه لم يُسقط سهم ذي القربى» وقال: يعطيهم الإمام 
ويجتهد في ذلك. 

وأما اختلافهم في قسم الخمسء فعلى ما أصف لك؛ قال مالك: قسمة 
الخمس كقسمة الفيء» وهما جميعًا يجعلان في بيت المال. قال: ويعطى 
أقرباء رسول الله كَكلةٍ منهما على ما يرى الإمام. قال: ويجتهد في ذلك. فإن 


١‏ نفس السابع : ا مهار والأمكام واطرو د والريات والمسامة 


تكافاً أهل البلدان في الحاجة. بدأ بالذي المال فيهم. وإن كان بعض البلدان 
أشد حاجة؛ نقل إليهم أكثر المال. 

ولا يُخرّج مال من بلد إلى بلد غيره حتى يُعطى أهل البلد الذي فيه المال ما 
يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد. قال: ويجوز أن يجيز الوالي على وجه 
الدين أو لآمرءيراة قل افق ق به الجائزة. قال: والفيء حلال للأغنياء. 
عليه قسرًا. 


الخمس فللطبقات التى سمى الله فى آية الخمس. 

قال الطحاوي: فهذا من قول الثوري يدل على أن سهم ذوي القربى باق 
بعد وفاة النبى علة. 

وقال الثوري في موضع آخر: الخمس إلى الإمام يضعه حيث أراه الله. 
وهذا كقول مالك سواءً. 

وقال أبو حنيفة في «الجامع الصغير): ب يقسم الخمس على ثلاثة أ 
للفقراء» والمساكين؛ وابن ن السبيل. فأسقط سهم ذي القربى. 


فى الآية. قال: وخمس الله والرسول واحد. 


00001 56 له 


قال أبو عمر: الآية: قول الله عز وجل: واعَلَمو نما عَِمَسم ين شوو فأ 


١ -كتاب الس وضع الفنام راطزحٍ‎ ٠ 
ا ااا‎ 

والعتيمة: نا أخذ عَنوَة: وأوجت هليه المسلمون الحين والركانت» 
وأَجِلُوه من ديارهم. وتركوه بالرعب؟؛ لقول رسول الله عَكلِد : (ونصرت 
بالرعب)00". 

وقال الشافعى: فى الغنيمة الخمسء كما قال الله عز وجل. قال: وفى 

ع6 ةس ع ذه 0-8 

حضر الوقعة من غني أو فقير» بعد إخراج الخمس. قال: ويقسم الخمس 
المطلبء غنيّهم وفقيرُهم فيه سواءء» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وخالفه المزنى» وأيو ثور فقالا: الذكر والأنثى فيه سواء. 

قال الشافعي: والفيء ما لم يُوجَف عليه بحَيل ولا ركاب. وفيه الخمس 
أيضًا. قال: وعطاء المقاتلة فى الفىء والنساء والذرية» ولا بأس أن يعطى 
الرجل أكثر من كفايته» وليس للمماليك فيه شيء, ولا للأعراب الذين فيهم 
الصدقة. قال: ويُسَوَّى فى العطاء. كما فعل أبو بكر. 

وقال الأوزاعي: خمس الغنيمة مقسوم على من سمى الله في الآية. 

وقال محمد بن جرير: يقسم الخمس على أربعة أسهم؛ لآن سهم 
النبي يَكِةِ مردود على من سمي معه في الآية» قياسًا على ما أجمعوا عليه 


.)5١( الأنفال‎ )١( 
(؟) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أحمد (5/ 85 720): والبخاري‎ 
/"١ 55/1١ ا إالام/ دتميل والنسائي‎ ١/١ ةلاه دم ومسلم‎ (١١ 

دالاع). 


١:‏ لسر السايع : اإللشار و الرُمكام واطرو د والريات والمسامة 


فيمن عدم من سهمان الصدقات. قال: وأجمعوا أن رسول الله كلِ لم يقسم 
الخمس على ستء فعلم بذلك أن قوله عز وجل: ## يله *. مفتاح كلامء 
وكذلك قال أكثر أهل التفسير. قال: ويقسم سهم ذي القربى على بني 
هاشم بن عبد مناف» وبني المطلب بن عبد مناف؛ الذكر والأنثى في ذلك 
سواء؛ لأنهم إنما استحقوه باسم القرابة. 

قال أبو عمر: أما قول الشافعي: إن في الفيء خمسًا. فقول ضعيف لا 
وجه له من جهة النظر الصحيح ولا الأثر. 

وأما قوله» وقول من تابعه. على أن ذوي القربى الذين عنوا بالآية في 
خمس الغنيمة هم بنو هاشم وبنو المطلب. فهو موجود صحيح من حديث 
ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب؛ عن جبير بن مطعمء قال: قسم رسول الله 
كه لبني هاشم وبني المطلب من الخمس. وقال: (إنما بنو هاشم» وبنو 
المطلب شيء واحد» الحديث20. 


وليس في هذا الباب حديث مسند غير هذاء وهو حديث صحيح. وبه 
قال الشافعي» وأبو ثور. 


وروي عن ابن عباس”"»: ومحمد بن الحنفية”" أن ذوي القربى الذين 


.)١91/8 /9857 /9( وأبو داود‎ ,)"١4٠ /"٠٠ /5( والبخاري‎ »)8١/4( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق ابن شهاب»‎ )5848١ 7/9471 /7( وابن ماجه‎ :)51517/1١44 /1/( والنسائي‎ 
به.‎ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (178/60؟/ .)458٠١‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم 870)؛ وابن أبي 
شيبة (1/ 459 5170/ 7205414)) وابن جرير »)١91 19٠9 /1١(‏ والطحاوي في 
شرح المعاني (717/7). 

(؟') أخرجه: عبد الرزاق (65/ 48 *؟/ 4447)» وابن أبي شيبة /81٠١ /١4(‏ 70196). 


٠6 كتانب الس وشعر الفنام واطزيٍ‎ ٠ 
عنى الله في آية الخمسء هم أهل البيت» يعني بني هاشم.‎ 

وعن عمر بن عبد العزيز: أنه بعث إلى بني هاشم سهم الرسول» وسهم 
ذي القربى"". وممن ذهب مذهبه أيضًا ‏ أن يُقسَّمِ الخمس أخماسًا كمذهب 
الشافعى ‏ : مجاهد27 وقتادة. وابن جريج””" ومسلم بن خالد الزنجى. 

قال أبو عمر: وأما اعتلال الفقهاء واعتلال أصحابهم لمذاهبهم في هذا 
الباب» فشىء لا يقوم به كتاب؟ لأنه موضع اتسع لهم فيه القول وطال جدَاء 
ولا سبيل إلى اجتلاب ذلك فى هذا الكتاب» خشية التطويل والعدول عن 
المراد فيه» وإنما ذكرنا مذاهب الفقهاء فى قسمة الخمس؟؛ لما جرى فيه 
من ذكر الخمس فى حديث هذا الباب. وذلك قوله يكل «ما لى مما أفاء 
الله عليكم إلا الخمسء والخمس مردود عليكم». فذكرنا ما لأهل العلم في 
كيفية رد الخمس على أهله. ووجه قسمته؛ ليقف الناظر فى كتابنا هذا على 
ذلك» ولعلنا أن نفرد للخمس والفيء أيضًا كتابا نورد فيه أقاويل العلماء من 
السلف والخلف. بما لكل واحد منهم من وجوه الحجة والاعتلال لأقوالهم 
من جهة الآثر والنظر إن شاء الله. 

وأما الأحاديث المسندة فى معانى الحديث المرسل فى هذا الباب: 
حدثنا أحمد بن خالد. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز. قال: حدثنا حجاج بن 
منهال. وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد. قال: حدثنا 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 51١ /١4(‏ 007957. 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 5 8"/ »)١١١77‏ وابن جرير /١١(‏ 197). 
(9) أخرجه: ابن جرير /١١(‏ 01917 1917). 


فى لقسمرالسايع : امار و الأمكام راطرو دوا لريات والمسامة 


أحمد بن عمرو بن منصورهء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجرء قال: 
حدثنا موسى بن إسماعيلء قالا جميعًا: حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. قال: شهدت رسول الله 
يله حين أتته وفُود حنين» فقالوا: يا محمدء إنا أصل وعشيرة. فذكر الحديث» 
وفيه: قال: وركب رسول الله كَلِنةِ راحلته» واتبعه الناس» فقالوا: اقسم علينا 
َتنا اقسم علينا فَيَْنَا. مرتين» حتى ألجؤوه إلى شجرة. فَخَطَمَثْ رداءه 
فقال: (يا أيها الناس» ردوا علي ردائي» فوالله لو أن لكم بعدد شجر تهامة 
نعمّاء لقسمته بينكم, ثم لا تُلْفُوتَتِي جبانًاء ولا بخيلاء ولا كذوبًا». ثم مال 
إلى راحلته. فأخذ منها ويّرة فوضعها بين أصبعيه» ثم قال: «أيها الناس» إنه 
ليس لي من هذا الفيء شيء»؛ ولا هذه؛ إلا الخمسء والخمس مردود عليكم؛ 
فأدوا الخيط والمِخْيّطء فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارّا وشنارًا». 
فقام رجل ومعه كُبَّةٌ شعر» فقال: يا رسول الله. أخذت هذه لأصلح بها برذعة 
لي. فقال: «أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب». فهو لك». فقال: أمَا إذ بلغت 
ما أرىء فلا أَرَبَ لي فيها. ونبذها”". 

وهذا حديث متصل جيد الإسناد» وقد أحاط بمعاني حديث مالك 
وألفاظه» وزاد. 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا ابن أبى أويسء قال: حدثنى أبى» عن 
دلق أخر جه : أبو داود (*/ ١17‏ - 52945/141#) من طريق موسى بن إسماعيل» به. 


وأخرجه: أحمد (؟/ .)١85‏ والنسائى (5/ 5لاه ‏ دلاه/ )3”724٠0‏ من طريق حماد بن 
لمة» به. وحسن إسناده الألبانى فى الإرواء (5/ "7ط 75). 


3 كناب انس وشعم الفنام واطزيٍ‎ ٠ 


ثور بن زيد» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء أنه قال: تعلق ثوب النبي كك يوم 
حنين بشجرة» والناس مجتمعون يسألونه المغانم» فحسب النبي كَل أنهم 
أمسكوا بردائه» فغضب وقال: «أرسلوا ردائي» تريدون أن تُبِخَلونيء فوالله 
لو أفاء الله عليكم مثل شجر تهامة نَحَمّاء لقسمته بينكم» ولا تجدوني بخيلا. 
لاسا ل كد رافك فقالق ان انها تحلقتت لك شمر 0 

وأخبرنا عبد الرحمن بن مروان,» قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن عمرو 
البغدادي» قال: حدثنا أبو حفص عمر بن الحسن قاضي حلبء قال: حدثنا 
المُسَيِّبٌ بن واضح. قال: حدثنا أبو إسحاق» عن سفيان» عن عبد الرحمن بن 
عياش» عن سليمان بن موسى» عن مكحولء عن أبي سلام» عن أبي أمامة» 
عن عبادة بن الصامتء قال: أخذ رسول الله يَكهْ يوم حنين وبّرة من جنب 
بعير» فقال: «أيها الناس» إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» 
والخمس مردود عليكم»”". 

قال أبو عمر: عبد الرحمن بن عياشء وقع عنده في أصل كتابه» وإنما 
هو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة. روى 
هذا الحديث عن سليمان بن موسى الأشدق. عن مكحولء عن أبي سلام 
الحبشي, عن أبي أمامة الباهلي» عن عبادة بن الصامتء قال: أخذ رسول الله 
كه يوم حنين وبرة من جنب بعيرء ثم قال: «أيها الناس. إنه لا يحل لي 


من هذا الذي أفاء الله عليكم قدر هذه الوبرة إلا الخمس» والخمس مردود 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )١١1961/7١ /١١(‏ من طريق ابن أبي أويسء به. 
(؟) أخرجه: أحمد .)7١9/5(‏ والنسائي (7/ )4١494/١49‏ من طريق أبي إسحاق» به. 
دون ذكر سفيان. وحسن إسناده الألباني في الإرواء (65/ 074. 


18 نقسمرالسايع: امار والأكام واطرو د والريات والقسارة 


عليكمء فأدوا الخيط والمِخيّطء وإياكم والغلولء فإنه عار على أهله يوم 
القيامة» وعليكم بالجهادء فإنه باب من أبواب الجنة» يُذهِب الله به الغم 
والهم». قال: وكان رسول الله بَكةٍ يكره الأنفال ويقول: «لِيَرَدَ قوي المؤمنين 
على ضعيفهم». هكذا ذكره علي بن المديني» عن أبيه»ء عن عبد الرحمن بن 
الحارث» عن سليمان بن موسى بإسناده. 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم؛ قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمن, قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي» قال: حدثنا 
هشام بن عمارء قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا أبو العلاء» سمع 
أبا سلام الأسودء يقول: سمعت عمرو بن عبسة يقول: صلى بنا رسول الله 
يك إلى بعير من المغنمء فلما سلم أخذ وَبَرَةَ من جنب البعير» ثم قال: «لا 
يحل لي من غنائمكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم)”". 

حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن المفسرء قال: 
حدثنا أحمد بن علي» قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا عبد الرزاق» 
قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم»ء عن 
محمد بن جبير بن مطعمء أن أباه أخبره, أنه بينما هو يسير مع رسول الله كك 
ومعه الناس مَقَفَلّه من حنين» علقه الأعراب يسألونه» فاضطروه إلى شجرة» 
فَخَطمَّتْ رداءه وهو على راحلته» فوقف فقال: «ردوا علي ردائي» أتحسبون 
بي البخل؟ فلو كان لي عدد هذه العضاه نعَمّاء لقسمته بينكم» ثم لا تجدوني 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ /١84‏ 7750) من طريق الوليد بن مسلم» به. وأخرجه: الحاكم 
(217-35167/9) من طريق أبي سلام الأسودء به. وقال الألباني في الإرواء (5/ 


و ” ((إسناده صحيح) 5 


كايا لس وشم الفنا راطع 14 
بخيلا. ولا جبانّاء ولا كذابًا)20 . 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا ابن أبي أويس. قال: حدثنا أخي. عن 
سليمان بن بلال» عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة» عن ابن شهاب» 
مطعم]”" قال: أخبرني جبير بن مطعم, أنه بينما هو يسير مع رسول الله كَكِلق 
ومعه النائن معفله هن ديرن اختلف عليه الأعراب فسألوه حتتى اضطروه 
إلى سمرة: فَخَطَفَتْ رداءه. وهو على راحلته. فوقف رسول الله عِلَئبهِ فقال: 
«أعطونى ردائى» لو كان لى عدد هذه العضاه نَحَمَّاء لقسمته بينكم» ثم لا 
تجدونى له ولا جبانًاء ولا كذايًا»7 . 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا سلمة بن شَّبِيبء» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
معمرء عن همام بن مُبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» قال: وقال رسول الله 
عَلئِذةِ: «ما أوتيكم من شيء ولا أتتفككو إن أنا إلا حازن» أضع حيث 


ع 
أمرت)2)40. 


/5( أخرجه: عبد الرزاق (5/ 45917//7147) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد‎ )١( 
والطبراني‎ .)18٠١ /١59/١1١( والبزار (8/ 545 75148/7555-7). وابن حبان‎ 5 
.)٠هها١‎ /1١3٠١ 0 

(؟) سقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج. 

(9) أخرجه: الطبراني )١564 /17١/5(‏ من طريق ابن أبي أويس» به. 

(1:) أخرجه: أبو داود (#/ لاه ”/ 5959) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/4١”؟)‏ من 


طريق عبد الرزاق. به. 


ما جاء في النهى عن الغلول 


[] مالك؛ عن ثور بن زيد الدّيلي» عن أبي الغيث سالِم مولى ابن 
مُطيع. عن أبي هريرة» أنه قال: خرجنا مع رسول الله كله عام خيبرء فلم 
نغنم ذهبًا ولا ورقاء إلا الأموال؛ الثياب والمتاع. قال: فنأمدى رفاعة بن زيد 
لرسول الله يَكِةِ غلامًا أسود. يقال له: : مِذْعَمْ. . فوجّه رسول الله يكِِ إلى وادي 
القّرىء حنى إذا كنا بوادي القرى: بينما مِذْعَمُ يشط دحل رشول الله لله َيِْدِ؛ إد 
جاءه سهم عائر”'» فأصابه فقتله» فقال الناسش: هنيئًا له الجنة. فقال رسول الله 
يِِ: «كلاء والذي نفسي بيده إن الشَّمْلة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم 
١‏ قال: ال د ذلك. جاء 0 
0000 
عن مالك قوم؛ منهم الشافعى7" وابن القاسه”*', والقعنبى”*؟ . وقال جماعة 
من الرواة عن مالك في هذا الحديث: خرجنا مع رسول الله كَلْهِ عام حنين. 
)١(‏ هو الذي لا يُدرى من رماه. النهاية (0737/8/7. 
(؟) أخرجه: البخاري ,)7701//075/١١(‏ ومسلم »)١١5/1١8/١(‏ وأبو داود (8/ 
6 1/5 ). والنسائي (0/ 5/8١ - 3*٠‏ 89") من طريق مالكء يه. 
(9) أخرجه: الشافعي في السئن المأثورة (؟1/ 0-509 .)570/57٠9٠‏ 
(4:) أخرجه: النسائي (/ )7”8757/71-7٠١‏ من طريق ابن القاسم, به. 
(4) أخرجه: أبو داود ("/ )77,/1١/1١6570-1656‏ من طريق القعنبي» به. 


"5 كنات الس وض الفنائم واطزيٍ‎ ٠ 


والله أعلم بالصواب. 

وقال يحيى: إلا الأموال؛ الثياب والمتاع. وتابعه قوم. وقال ابن القاسم: 
إلا الأموال والثياب والمتاع. وكذلك قال الشافعي, وقال القعنبي: فلم نغنم 
ذهبًا ولا ورقّاء إلا الثياب والمتاع والأموال. 

وروى هذا الحديث أبو إسحاق المّزاري» عن مالك؛ قال: حدثني ثور بن 
زيد» قال: حدثني سالم مولى ابن مُطيع» أنه سمع أبا هريرة» يقول: افتتحنا 
خيبر» فلم نغنم ذهبًا ولا فضة» إنما غنمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائط"". 
فجود أبو إسحاق مع جلالته إسناد هذا الحديث؛ بسماع بعضهم من بعض» 
وقضى بأنّها خيبر لا حنين» ورفع الإشكال. 

فك اذأ التحديف اذا تعضى العدت وى قرت ابسن الفيو مالا 
وذكر ابن الأنباري» عن أحمد بن يحيى النحويء قال: ما قَصَّر عن بلوغ 
ما يجب فيه الزكاة من الذهب والورق والماشية» فليس بمال. وأنشد: 
واللادنيا يدنك ني قط ماقي : .ع الكانطوة نا سانل 
ملأث يدي من الدنيا مِرارًا فما طيع العواؤل في اقتصادي 
ولا اوجبتٌ علي زكاة مالٍ وهل تجب الزكاة على جوادٍ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (// 57٠‏ - 571/ 4775) من طريق أبي إسحاقء به. 


بف نفس السايع :قار والأمكام وا طرو د والريات والمسامة 


وهذان البيتان أنشدهما الزبير بين بكار» عن محمد بن عيسى لقليح بن 
إنشاعيا.: 

قال أبو عمر: المعروف من كلام العرب أن كل ما تُمُوّلَ وتُمُلّكَ فهو 
مالٌ» ألا ترى إلى قول أبي قتادة السّلَمي: فاب بتعث» يعني بَسَلّبٍ القتيل الذي 
قتله يوم حنين. مَخْرَّهَا في بني سَلِمَة فإنه لَأَوّلُ مال تأثَّلتُه في الإسلام. وقال 
الله عز وجل: مذ مِنَ أَمَوفِمَ صَدَمَةٌ كد تطيهرهم ورك يا 37؟. وأجمعوا أن 
العين مما تؤخذ منه الصدقة» وأن الثياب والمتاع لا يؤخذ منها الصدقة, إلا 
في قول من رأى زكاة العُروض للمدير التاجر نَضَّى له في عامه شيء من 
العين أو لم يَنِضَِء وقال يكلي: «يقول ابن آدم: مالي مالي. وإنما له من ماله 
ما أكل فأفنى» أو تصدق فأمضىء أو لبس فأبلى»”". 

وهذا أبين من أن يحتاج فيه إلى استشهادء فمن حلف بصدقة ماله 
فذلك على كل نوع من ماله» سواء كان مما تجب فيه الزكاة» أو لم يكن» 
إلا أن ينوي شينًا بعينه» فيكون على ما نوى؛ ولا معنى لقول من قال: إن 
ذلك على أموال الزكوات. لأن العلم محيط» واللسان شاهد, في أن ما تُمُلّكَ 
وتّمُولَ يسمى مالا. وسنذكر اختلاف العلماء فيمن حلف بصدقة ماله في 
باب عثمان من هذا الكتاب”" إن شاء الله. 


أخبرنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 


.)١٠١7( التوبة‎ )١( 
(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَيه: مسلم (771/54/ 7409). وأخرجه من حديث‎ 
عبد الله بن الشخير ذَبْه: أحمد (4/ 4؟))» ومسلم (77177/4/ 590)) والترمذي‎ 

(5/ 4944 5468/ 7757)ء والنسائي (516/558/5"). 
(*) تقدم في (7//75). 


كاي الس وقتعالفنا وار " 


أحمد بن خالد. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن أبى الموت. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا محمد بن 
عيسىء قالوا: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو غنيك قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن مهديء عن سفيان» عن أبى إسحاقء عن حارثة بن مُضَرّب 
قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمرء فقالوا: إنا أصبنا أموالا؛ خيلا ورقيقّاء 
نحب أن يكون لنا منها زكاة وطُّهورء وذكر الحديث7". 

وفيت راعج قبرل اليه اتعدية :رلك ]ان ذلك يتور لخي اوها 
السلام» إذا كان منه قبولها على جهة الاستبداد بها دون رعيته. 


وروى حَبيب» عن مالكء عن الزهريء عن أنسء قال: كان رسول الله 
يد يقبل الهدية» ويثيب عليها. وهذا الحديث وإن كان إسناده غير صحيح. 
لتفرد حَبيب به عن مالك. فإن قبول رسول الله كَِ الهدايا أشهر وأعرف» 
وأكثر من أن تخْصّى الآثار في ذلكء لكنه كان كله مخصوصًا بما أفاء الله 
عليه من غير قتال من أموال الكفارء أن يكون له خاصة دون سائر الناس» 
ومّن بعده من الأئمة حَُكْمُه في ذلك خلاف حُكيه؛ لأن ذلك لا يكون له 
خاصة دون المسلمين بإجماع؛ لأنه فَيّْءٌ وفي حديث أبي حميد الساعدي 
في قضة:ابق'اللئة ما يذل على أن الحائل لأ يجو له آذ عاك بهدية 
أهذيك النديسيب ؤلاكه» الأنها السلمين: 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم )١514‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ))١4/١(‏ 


وابن خزيمة 0:/ 001 والدارقطني ١‏ كلدي والحاكم /١(‏ 4) والبيهقي 
(5/) من طريق عبد الرحمن بن مهدي» به. 


32> فس رالسابع: اإنمار و المكام واطرو م والديات والفسائة 


وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
الزهرية عن غروة عن ابي حنيد الساعدي» قال: استعمل زوك اله لله عط 
وجل عن اللأئدة يقال لمقاين الليّة. فلمًا قدم قال: هذا لكم. وهذا أهديّ 
إلي. فقام النبي كَكْهِ على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» وقال: «ما بَالُ عامل 
أبعثهء فيقول: هذا لكمء وهذا أهد كزان انه كوي ييف أيه إر بيت 
أمّه حتى ينظر أيُهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده» لا ينال أحد 
كك ا اجام .ريما لجاب وكيا عا نهد بعرو له اق أو با 
ل . ثم رفع يديه حتى رأينا عَفْرَتَيْ”" إِبْطِيْه يّه ثم قال: 


«اللهم هل 92 


ورواه هشام بن عروة”*, وأبو الزناد0. عن عروة بن الزبير» عن أن 
حميد الساعدي. عن النبى 8ط مثله بمعناه. 


وروى وكيع وغيره» عن الأعمش» عن شقيق» قال كان رسول الله عَللِبْدِ 
قد استعمل معاذ بن جبل على اليمن» فلما استخلف أبو بكرء بعث عمرّ على 
الموسم في تلك السنة» وقدم معاذ من اليمن برقيق» فلقي عَمَرَ بعرفة» فقال 
له عمر: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء لأبي بكرء وهؤلاء لي. فقال له عمر: أرى أن 


.)191/ /0( يَعَرَت العنز تَيْعَرَء بالكسرء يُعَارّاء بالضم: أي صاحت. النهاية‎ )١( 

(؟) العفرة: البياض» وليس بالبياض الشديد. غريب الحديث لأبي عبيد (؟/ .)١57‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة )7"61/1/4/5941١/14(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.)1877/1١45 /”(‏ وأخرجه: أحمد (5/ 477 - 475)» والبخاري (0/ 71/6/ /7591) 
أبو داود ("/ 5ه 6ه/ )١5947‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(5) أخرجه: البخاري (7/ 477/ »)196٠١‏ ومسلم (7/ 1١5717‏ 1434/ 771189537]) من 
طريق هشام, به. 

(5) أخرجه: مسلم (/ )]75911877/١1547514‏ من طريق أبي الزناد» به. 


كاب الس وضع الفنائم ازج 5 


تأتي بهم إلى أبي بكرء فتدقّتهم إليه» فإن سلّمهم لك. وإلا فهو أحق بهم. 
فقال: وما لي أدفع رقيقي إلى أبي بكرء لا أعطيه هديتي. فانصرف بهم إلى 
منزله» فلما كان من الغد جاء إلى عمرء فقال: يا ابن الخطابء لقد رَأَيدتَي 
الليلة» أشرف على نارٍ قد أوقدتء فأكاد أَتَقَكّمُهاء وأهوي فيهاء وأنت آخذ 
بحُجْرّتي7". ولا أراني إلا مُطِيعَك. قال: فذهب إلى أبي بكر فقال: هؤلاء 
لك وهؤلاء أهدوا لي. قال: فإنا قد سلَّمنا لك هديتك. فرجع معاذ إلى 
منزله. فصلىء فإذا هم خلفه يصلونء قال: ما بالكم؟ قالوا نصلي. قال: لمن؟ 
قالوا: لله. قال: فاذهبواء فأنتم لله. فأعتقهم”". 

وذكر يعقوب بن شيبة» قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوريء قال: 
حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن ابن لكعب بن مالك» 
قال: بعث رسول الله يكل معادًا إلى اليمن أميرّاء وكان أول من تَجَرَ في مال 
الله فمكث حتى أصاب مالاء وقبض رسول الله يِه ثم قدم معاذ على أبي 
بكرء فقال عمر لأبي بكر: أرسِل إلى هذا الرجلء قَدَعْ له ما يعيش به ولد 
سائرّه منه. فقال أبو بكر: إنما بعثه رسول الله كَل لِمَجبْرَهه ولست بآخذ منه 
شيم إلا أن يعطيني”». 

وفي قوله في هذا الحديث: «إلا جاء به يوم القيامة» يحمله على عنقه». 


للق الحجزة: موضع شد الإزار. النهاية /١(‏ 755). 

(5) أخرجه: أبو نعيم في الحلية /١(‏ 77) من طريق وكيع» به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(1-57/5ه/ 22905 وابن أبي شيبة (17/ 5١15‏ - 7/1510 2077777 وابن زنجويه 
في الأموال (رقم 487) من طريق الأعمشء يه. 

(*) أخرجه: الطبراني -7١ /٠١(‏ ؟7”"/ 54)» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 51 - 7795), 
والبيهقي في الدلاتل (0/ )5١٠5 - 5٠6‏ من طريق عبد الرزاق» به. 


0-7 نفس السابع : امار و الأمكام وا طرو د والديات رالقسامة 


سل سءة رح مع 


دليل على أنه عُلولٌ حرام نارٌ؛ قال الله عز وجل: ومن يَعَلُلَ يَأتِ يما غَلَّ 
يَوْمْ لْمِيمَةَ *. وقال النبي كَلِ: «هدايا الأمراء غَلُولٌ)20. 

ومن ذلك قوله يَكلةِ في حديث ثور بن زيد هذا: «إن الشملة التي أخذ 
يوم خيبر من المغانم» لم تصبها المقاسم؛ لتشتعل عليه نرًاه. فكل من عَلّ 
شيئًا في سبيل الله» أو خان شيئًا من مال الله جاء به يوم القيامة إن شاء الله. 


والغلول من حقوق الآدميين» ولا بد فيه من القصاص بالحسنات 


1 


والسيئات» ثم صاحبه في المشيئة» وسنذكر ما للعلماء في عقوبة الغَالٌ بعد 
هذا في هذا الباب إن شاء الله. 

وذكر سُتَيدٌ عن مُبَشَّرِهِ عن صفوان بن عمروء عن حبيب بن عُبيد عن 
عوف بن مالك أن حبيب بن مسلمة أتي برجل قد عَلَّء ومعه عُلولّه فَوجَد 
الناسٌ من ذلكء وكان أول غلول رأوه في غزوهم بالشام» فقام عوف بن 
مالك في الناسء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس. إياكم وما لا 
كفارة له من الذنوب. إن الرجل ليزني» ثم يتوب. فيتوب الله عليه» وإن 
الرجل ليسرقء ثم يتوبء. فيتوب الله عليه» وإنهما لذنبان لا كفارة ا 
صاحب الغلولء. وآكل الرباء قال الله تبارك وتعالى: «ومَا كَانَ ليِيَ أن يَثلٌ” 
وَمَن يَعْلُلَ يَأتِ يما عَلَّ يوْمْ آَلْقيمَةٍ 4(". فلا كفارة لصاحب الغلول حتى 


)721/97 /11/37 /9( أخرجه من حديث أبي حميد الساعدي: أحمد (5/ 5 ؟5)» والبزار‎ )١( 
وأبو عوانة (4/ 740/ 070177» والبغوي في معجم الصحابة (5/ 4 218457/857)) وأبو‎ 
وقال الهيثشمي في‎ .)١78/١١( نعيم في معرفة الصحابة (0/ 1856/ 51/47)) والبيهقي‎ 
(رواه الطبراني في الكبير وأحمد من طريق إسماعيل بن عياش‎ :)١15١/5( المجمع‎ 

عن أهل الحجاز وهي ضعيفة»). وقال الحافظ في التلخيص (5/ :)١189‏ (إسناده 
ضعيف»). 


(؟) آل عمران .)١51١(‏ 


٠‏ كاب الس وضع الغنام طح يف 


يأتي الله به يوم القيامة» وآكل الربا يبعثه الله يوم القيامة مختنقًا يختئق0"©. 


قال سُنيد: وحدثنا عبّدَة بن سليمان» عن إسماعيل بن مسلم» عن 
الحسن. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كلد «هدايا الأمراء 
غلول)0". 

حدثنا سعيد, قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو بكر 
قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن أبي حيان» عن أبي زرعة» عن أبي 
هريرة» قال: قام رسول الله كَكِةِ فينا خطيبّاء فذكر الغلول» فعظمه» وعظم 
أمره. ثم قال: «يا أيها الناسء لا أَلْفيَنَ أحدّكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
بعير له رُغاءء فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئًاء قد 
أبلغتك. لذ الي ادك يع يوم القيامة على رقبته شاة لها تام يقول: 
يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئّاء قد أبلغتك. لا أَلْفِيَتَ أحدَ حدكم 
يوم القيامة على رقبته بقرة لها خوارء يقول: يا رسول الله أغثني . فأقول: 
لآ اتلك (ك شيك قد يلختك»: ولا الفيّن احدكم يجو يوخ القيافة عل 
رقبته رقاع تخفقء يقول: يا رسول الله» أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاء 
قد بلغتك. ولا أَلِْيّنَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت. يقول: 
يا رسول اللهء أغثني. فأقول: لا أملك لك شيّاء قد بلغتك. ولا ألْفِينَ أحدكم 
يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» فيقول: يا رسول الله» أغثني. 
)١(‏ أخرجه: أبو إسحاق الفزاري في السير (رقم: 4805)» والطبراني /5١0 259 /١14(‏ 

4 من طريق حبيب بن عبيد» به. وليس عند الطبراني: عن عوف بن مالك. 
(؟) أخرجه: سنيد في تفسيره كما في التلخيص الحبير (؟/ )١189‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 


السهمي في تاريخ جرجان (ص 55) من طريق إسماعيل بن مسلمء به. بلفظ: 
«هذايا العمال سحت). وقال الحافظ فى التلخيص: «وإسماعيل ضعيف». 


4" نقسم رالسايع : الملمار «الأعكام داطرو د والميات والمسامة 
فأقول: لا أملك لك شيئًاء قد بلغتك)0©. 


فهذا ما في الغلول» وقد يدخل فيه منع الزكوات؛ لأنها من حقوق 
المسلمين أيضًا بالمعنى؛ والله أعلم. 

وأما النص في هدايا المشركين» فروى قتادة» عن يزيد بن الشخير» عن 
عياض بن حمارء أن رسول الله يك نهى عن رَبْدِ المشركين» يعني: هداياهم 
ورفدّهم. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير. وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قالا: أخبرنا عمرو بن مرزوقء قال: 
أخبرنا عمران القطان. عن قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن الشخيرء عن 
عياض بن حمارء قال: أَهْدَيْتُ لرسول الله يكللهِ ناقة ‏ أو قال: هدية ‏ فقال: 
«أُسْلَّمْتَ؟). قلت: لا. قال: «إني نيت عن زيل المتشركية 1 


أخبرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا وهب بن مسرة» 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ )7011/57/49٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.)181١/1١557/(‏ وأخرجه: أحمد (؟/57). والبخاري (8/5؟؟/ 70177) من 
(؟) أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثانى )١ 455 /5٠7 /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: ابن الجارود (غوث ”7/ 76557/ »20١١١‏ والطحاوي في شرح المشكل /١١(‏ 
:.)5"55/١57# -15‏ والطبرانى (/ا١/‏ 55”/ 449), وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(5/ 2047556 من طريق عمرو بن مرزوق» به. وأخرجه: أبو داود (”7/ 27 5/ 
ره ”5 والترمذي (9/5١١1//ا/ا6١)‏ من طريق عمران القطان. به. وقال الترمذي: 


(«(حسن صحيح) . 


3 كناب ال وض الفنا ثم واطزيٍ‎ ٠ 


قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا يوسف بن عديء. قال: أخبرنا ابن 
المبارك» عن يونس ومعمرء عن الزهريء. عن عبد الرحمن بن مالك. عن 
عامر بن مالك؛ الذي يقال له: مُلَاعِبُ الأسنّ. قال: قدمت على النبي يك 
بهدية» فقال: «إنا لن نقبل هدية مشرك)0". 

واختلف العلماء في معنى هذين الحديثين» فقال منهم قاتلون: فيهما 
النسخ لما كان عليه رسول الله كَلدِ من قبول الهدية من أهل الشركء مثل 
.0 كك سر خم اد 17 
أَكَيْدِرٍ دُومَة وفروة بن نفاثة. والمقوقس. وعيرهم. 

وقال آخرون: ليس فيهما ناسخ ولا منسوخ, والمعنى فيهما أنه كان لا 
يقبل هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ بلده أو دخوله في الإسلام. فعن 
مثل هذا نُهِي أن يقبل هديته ويهادنه ويقره على دينه مع قدرته عليه أو طَمَعِه 

ع م .2 ع 0 

فى هدايته؛ لآن فى قبول هديته حَمْلا على الكف عنه» وهو قد أمر أن يقاتل 
الكفار حتى يقولوا: لا إله إلا الله. 

وقال آخرون: كان مُخْيرًا في قبول هديتهم وتَرْكٍ قبولها؛ لأنه كان من 
خلّقه تل أن يثيب على الهدية بأحسن منها. فلذلك لم يقبل هدية مشرك؛ 
لثلا يثيبه بأفضل منهاء والله أعلم. 

أخبرنا علي بن إبراهيم» قال: حدثنا الحسن بن رشيقء قال: حدثنا أبو 
بكر أحمد بن محمد بن سلام البغدادي» قال: حدثنا داود بن رشيدء قال: 


)١(‏ أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (48/757) من طريق يوسف بن عديء به. وعلده: 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك,. بدل: عبد الرحمن بن مالك. وقال الحافظ في الفتح 
(788/0): «الحديث رجاله ثقاتء إلا أنه مرسل» وقد وصله بعضهم عن الزهري 


ولا يصح». 


5 فس رالسابع 0 الملمار و الأمكام را رو دوا لريات والمسامة 


حدثنا عيسى بن يونسء» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان 
رسول الله كَل يقبل الهدية» ويثيب عليها0". 

وقد قيل: إنه إنما ترك ذلك تنزمّاء ونهى عن رَيْدِ المشركين لما في 
التهادي والزبد من التّحَابٌ وتليين القلوبء والله عز وجل يقول: الا يمدُ 
وما يبوت يله وَالْيَوْوٍ الآخر يُوآدُوت من حاد لَه وَرَسُولمْ * الآية(". والله 
أعلم بما أراد رسوله بقوله ذلك. وقد قبل كَلِةِ هدية قوم من المشركين» 
واجان مولها لججاعة من الفقواة :على وجوه رتذاكو اندها نا قير تك إن 
شاء الله. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أنْ قاسم بن أصبغ حدثهم: 
قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد. قال: حدثنا محبوب بن موسى. ح. وقرأت 
عليه أيضًا أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا 
عبد الملك بن حبيب المصّيصي. قالا جميعًا: حدثنا أبو إسحاق القَرّاريء 
قال: قلت للأوزاعي: أرأيت لو أن صاحب الروم أهدى إلى أمير المؤمنين 
هدية» أترى بأسًا أن يقبلها؟ قال: لا أرى بذلك بأسًا. قلت: فما حالها إِذَا 
قبلّها؟ قال: تكون بين المسلمين. قلت: وما وجه ذلك؟ قال: أليس إنما 
أهداها له لأنه والي عهد المسلمينء لا يكون أحنٌّ بها منهم» ويكافته بمثلها 
من بيت مال المسلمين. قلت للأوزاعي: فلو أن صاحب الباب أهدى له 
صاحب العدو هدية؛ أو صاحب مَلَطية("» أيقبلها أحب إليك أو يردها؟ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)4٠‏ والبخاري (6/ /١7‏ 5086)»: وأبو داود 4805/7 /8٠١17-‏ 


(7) المجادلة (؟5). 
(*) مَلَطْية: بلدة من بلاد الروم مشهورة؛ تتاخم الشام. معجم البلدان (5/ "551 - 74). 


١ كات الس وضع الفنائم واطزيٍ‎ <٠ 


قال: يردها أحب إليء فإن قبلها فهي بين المسلمين» ويكافتئه بمثلها. قلت: 
فصاحب الصّايفة''2 إذا دخل فأهدى له صاحب الروم هدية» قال: تكون بين 
ذلك الجيش. فما كان من طعام قَسَمَه بينهم» وما كان سوى ذلك جعله في 
غنائم المسلمين. 

قال أبو عمر: ليس أحد من أتمة الفقهاء ‏ زعموا ‏ أعلم بمسائل الجهاد 
من الأوزاعيء وقوله هذا هو قولنا. 

وروى عيسىء عن ابن القاسم. في الإمام يكون في أرض العدوء فيهدي 
له العدوء أتكون له خالصة أم للجيش؟ قال: أراها لجماعة الجيش. قال: لأنه 
إنما أهداها خوقاء إلا أن يعلم أن ذلك إنما هو من قِبّل قرابة أو مكافأة» فأراه 
له خالصًا. قيل له: فالرجل من أهل الجيش تأتيه الهدية؟ قال: هذه له خالصة 
لا شك فيه» مثل أن يكون له قريب أو صديق فيهدي له؛ فهو له خالص. 

وقال الربيع عن الشافعي في كتاب الزكاة: إذا أهدى واحد من القوم 
للوالي هدية» فإن كانت لشيء نال منه حمًا أو باطلا فحرام على الوالي 
أخذها؛ لأنه حرام عليه أن يستجعل على الحق» وقد ألزمه الله ذلك» وحرام 
عليه أن يأخذ لهم باطلاء والجُعل عليه حرام. قال: وإن أهدى إليه أحد من 
أهل ولايته على غير هذين المعنيين تفضلا أو تشكرًا بحسن كان منه في 
العامة» فلا يقبلهاء وإن قبلها كانت في الصدقاتء ولا يسعه عندي غيره 
إلا أن يكافئه من ماله عليه بقدر ما يسعه به أن يتمولها. قال: وإن أهديت 
هدية إلى رجل ليس بذي سلطان شكرًا على حسن كان منه» فأحب إلي ألا 
يقبلهاء ولا تحرم عليه عندي إن قبلها وأخذهاء وأحب إلي أن يدع قبولهاء 


.)5١7/5( الصائفة: غزو الروم» وسميت كذلك لأنهم يغزون صيقًا. اللسان‎ )١( 
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ولا يأخذها على الحسن مكافأة. هذا كله هو المشهور من قول الشافعي في 
كتبه الظاهرة عند أصحابه. 

وقد روي عنه أن الحاكم إذا أهديت إليه هدية من أجل حكمه. فحكم 
بالحق على وجهه. لم تحرم عليه. 

وأما العراقيون» فقال أبو يوسف: ما أهدى ملك الروم إلى أمير الجيش 
قي لدتخاضة: وؤكذلك مااحط الرسول: 

قال أبو عمر: احتج بعض من ذهب هذا المذهبء وقال: إن الهدية تكون 
ملكا للمهدى له وإن كان واليّاء ولا تكون فينًا. احتج بإجماعهم على أن 
للإمام ألا يقبل هدية الكفار. قالوا: ولو كانت فيئًا لما كان له ألا يقبلها 
ويردها على الحربيين. 

قال أبو عمر: هذا لا حجة فيه؛ لأن تخييرهم الإمام في قبول هدية الكفار 
إنما هو من أجل أنه إن قبلها كان عليه أن يكافئ عليها من بيت المالء لا أنها 
لا تكون فيئًا. وإذا كان عليه أن يثيب عليها كان مخيرًا في قبولهاء ومعلوم أنه 
إنما أهديت إليه بسبب ولايته» فاستحال أن تكون له دون المسلمين. والحجة 
في هذا عندي حديث أبي حميد الساعدي في قصة ابن اللتبية2©7. 

أخبرنا خلف بن سعيدء قال: أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا 
أحمد بن خالدء قال: حدثنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا محمد بن يوسف» 
قال: حدثنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصَّبّاحء عن الثوري. عن أبان» 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله كيه قال: «الهدايا 


للق تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


٠‏ كناب الس وض الفنام دازي ف 


للأمراء 21303 

وبه عن عبد الرزاق وعبد الملك جميعًاء عن الثوري. عن عاصمء. عن 
و ختت واقال: قال انم عورد ال قنرق فل القن ا شحة نال سفيان: 
ف وس )2 

وبه عن عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهريء قال: جمع اليهود 
لابن رواحة حين خرص عليهم حَلْيا من حَلْى نسائهم فأهدوه له. فقال: هذه 
الرشوة اسحت» وإنا له ه90 

وذكر وكيع» عن معاذ بن العلاء أخي أبي عمرو بن العلاء» عن أبيه» عن 
جده؛ قال: خطبنا عَلِّ بالكوفة وبيده قارورة» وعليه سراويلٌ ونعلان» فقال: 
مَأ أصضبت مئل دخلتها غير هذه القازورة أهداها لى دعقن 

وعن أبي البَخْتَرِيّ عن علي بن ربيعة» أن عليّا استعمل رجلا فلما جاء 

ع8 2 - ع 0 

قال: يا أمير المؤمنين إنه أَهْدِيَ لى فى عملى أشياء. وقد أتيتٌ بهاء فإن كان 


)١(‏ أخرجه: الخليلي في الإرشاد )١١5 /55414 /١(‏ من طريق الثوري» عن أبي إسحاق 
الفزاري؛ عن أبان» به. ْ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١5775 /١517/8(‏ بهذا الإسناد.» وسقط منه: سفيان. وأخرجه: 
ابن جرير (4/ »)471١ - 47١‏ واين المنذر في الأوسط (5/ ))5161417//51١‏ وابن أبي 
حاتم (4/ .)5781١/1١١1754‏ والطبراني (4049/557/9) وابن المنذر في الأوسط 
)10417/5١ /7(‏ من طريق سفيان» به. وقال الهيثمي في المجمع (4/ :)223٠١‏ الرواه 
الطبراني في الكبيرء وفيه أبو نعيم غير مسمَّىك فإن كان الفضل بن دكين فهو ثقةء 
وإن كان ضرار بن صرد فهو ضعيف, وكلاهما روى عن سفيان» وروى عنه علي بن 
عبد العزيز البغوي». ١‏ 

(") أخرجه: عبد الرزاق (5/ ؟71١/7١77)‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ ».)١4571/“ /١49‏ وابن أبي شيبة م شير 1 1 اطرفرفة 
من طريق وكيع. به. وليس عند عبد الرزاق: عن جده. 
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علدلا اخزقة :ولا عسشلف جار تجاءمديه ققهه على وه وقال؛ إنن أحعب 
٠.‏ 14 يّ1) 
كان غلولا” '. 
وأما هديةٌ غير الكُفّار إلى من لم تكن له ولايدٌء فمأخوذة من قول 
رسول الله يَلةِ: «أجيبوا الداعى ولا تردوا الهدية»2''. وقال يَكلَِةِ: «ما أتاك 
من غير مسألة فكله وتموله»””". وهذا إذا لم تكن الهدية على شرط أداء حقٌّ 
قد وجب عليه؛ كالشهادة ونحوهاء فإن كانت كذلك فهى سحت ورشوة. 
وشَرٌّ من ذلك الأخدٌ على الباطل» وبالله التوفيق. 


قرأت على أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» أن محمد بن معاوية 
حدثهم» قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفيء قال: حدثنا 
قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحًاء فقال: لو كان عندنا شيء من تفاح؛ 
فإنه طيب الريح طيب الطعم. فقام رجل من أهل بيته فأهدى إليه تفاحًاء فلما 
اه السو قال عمر بن عبد العزيز: ما أطيب ريحه وطعمه. يا غلام. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (1117-717/11/ 577770) من طريق علي بن ربيعة» به. 

(1) أخرجه من حديث ابن مسعود ذَيبه: ابن أبي شيبة /7717/١117(‏ 7778177): وأحمد 
».)6505/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم »)١01‏ والحارث بن أبي أسامة (ه/ 
2 والبزار (6/ »215917/1١5-1١1١5‏ والطحاوي في شرح المشكل (// 
ا افر والشاشي في مسنده (7/ /١/١‏ 4/ا6). وابن حبان ,.)65067/5187/١5(‏ 
والطبراني »23١ 555 /197/١٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (2214//1)» والبيهقي في الشعب 
(4/ 8594 08694). وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 07) وقال: (رواه أحمد والبزار» 
وفي رواية عند البزار: «أجيبوا الداعي إذا دعيتم». والطبراني في الكبير» ورجال أحمد 


رجال الصحيح»). 


(”) أخرجه من حديث أبى الدرداء ذَه: أحمد (5/ 1457). 
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ارجعه وأقرئ فلانا السلام. وقل له: إن هديتك قد وقعت عندنا بحيث 
تحب. قال عمرو بن مهاجر» فقلت: يا أمير المؤمنين» ابن عمك ورجل من 
أهل بيتك» وقد بلغك أن رسول الله يَكِةِ كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة» 
فقال: إن الهدية كانت للنبي يك هدية» وهي لنا اليوم رشوة”". 

قال أبو عمر: كان عمر به في حين هذا الخبر خليفة» وقد تقدم القول 
فيما للخلفاء والأمراء وسائر الولاة من الحكم في الهدية» ويحتمل أن يكون 
ذلك الرجل من أهل بيته قد علم في كسبه شيئًا أوجب التنزه عن هديته. 

وأما قوله في الحديث: «شراك أو شراكان من نار». وقوله في حديث 
عمرو بن شعيب: «أدوا الخيط والمِخيّط)(". فيدل على أن القليل والكثير 
ا لأحد أَخَذّه في الغزو قبل المقاسمء إلا ما أجمعوا عليه من أكل 
الطعام في أرض العدو من الاحتطاب والاصطياد. وهذا أولى ما قيل به في 
هذا الباب» وما خالفه مما جاء عن بعض أصحابنا وغيرهم فليس بشيء؛ لأن 
عموم قول الله عز وججل: وكيوا ما ينث ين ْو أده سه 74". 
يوجب أن يكون الجميع غنيمةً: حَمُسُها لمن سمى الله وأربعة أخمساها لمن 
شهد القتال من البالغين الأحرار الذكورء فلا يحل لأحد منها شيء إلا سهمه 
الذي يقع له في المقاسم بعد إخراج الخمس المذكورء إلا أن الطعام خرج 
بدليل إخراج رسول الله كلِِ له عن جملة ذلك. فمن ذلك حديتٌ عبد الله بن 
مَُقّلِ في الجراب بالشحم”»؛ وحديثٌ عتبة بن غزوان في السقيفة المملوءة 
)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الحلية (5/ )١14‏ من طريق أحمد بن الحسن الصوفي» به. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص 7) من هذا المجلد. 


(”) الأنفال .)5١(‏ 
(8) أخرجه: أحمد (87/5). والبخاري (5/ 91/ 07107 ومسلم (9/ 1197/ 7/7/ا١))‏ 
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00 عو ع ع سات ع ع 
بالجوز"", وحديث ابن أبي أوفى: كنا مع رسول الله يَكلَهْ بخيبر يأتي أحدنا 
إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ منه حاجته”". 


وأجمع العلماء على أن أكل الطعام في دار الحرب مباح» وكذلك 
العلف. ما داموا في دار الحربء فدل على أنه لم يدخل في مراد الله من 


وأتكثا أت 


الآية التي تَلَوْنًا. وما عدا الطعامَ فهو داخلٌ تحت عموم قوله: وَاعلَموَا آنا 
عَنِمَنّم ين شَىَءِ * الآية. إلا أن للأرض حكماء سنذكره في غير هذا الموضع 
من كتابنا هذا(" إن شاء الله. 


وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يؤخذ الطعام في أرض العدو إلا بإذن 
الإمام”؟. وهذا لا أصل له؛ لأن الآثار المرفوعة تخالفه. ولم يقل به فيما 
عَلِمتٌ غيره. ومن الآثار في ذلك ما ذكره البخاري» قال: حدثنا مسددء قال: 
حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: كنا نصيب في 
تازيها العسل اليك فاسلفولا رو 0 


قال أبو عمر: ما يُخرّج به من الطعام إلى دار الإسلام» وكان له قيمة 
فهو غنيمة» وكذلك كل قليل وكثير غير الطعام» فهو غنيمة؛ لآنهم لم يجمعوا 


- وأبو داود (/ .)77037/16١-159‏ والنسائي (/ 5/١‏ - 37/ا7/ 44437). 

)١(‏ أخرجه: الطبراني .)77/7//1١7/11/(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (5/65””) وقال: 
ا(رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح». 

(؟) أخرجه: أبو داود (9/ /١9١‏ 71/05), والحاكم )١77/5(‏ وقال: (صحيح على شرط 
البخاري»)» ووافقه الذهبي. 

() سيأتي في (ص )١58‏ من هذا المجلد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (ه/ 9791//11/9)., 

(5) أخرجه: البخاري (5/ /7١‏ 71655) بهذا الإسناد. 


٠‏ كياب الس وشحم الغنام اطي يضن 


على شيء منه. وروى ثوبان» عن النبي كَةِ أنه قال: «من فارقٌ الروحُ منه 
الجسدّ وهو بريء من ثلاث دخل الجنة؛ الكبر» والغلول» والدّين». 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا أبان 
العطار وهمام؛ عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعد. عن معدان بن أبي طلحة» 
عن ثوبان» عن النبي كَل أنه قال: «من فارق منه الروح الجسدَ وهو بريء 
من ثلاث دخل الجنة؛ الكبرء والغلول» والدين)0". 

وروى رويفع بن ثابت» عن النبي يَكةِ أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أنقضها ردها في المغانم» 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من المغنم حتى إذا أخلقه 
رده في المغانم»”". 

وهذا غاية في التحذير والمنع» وأما قوله كل «والذي نفسي بيده. إن 
الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم» لم تصبها المقاسم» لتشتعل عليه 
نارًا». ثم قال للذي جاء بالشراك أو الشراكين: «شراك أو شراكان من نار». 
ففي قوله هذا كله دليل على تعظيم الغلول» وتعظيم الذنب فيه» وأظن حقوق 
الآدميين كلّها كذلك في التعظيم» وإن لم يُقطع على أنه يأتي به حاملًا له كما 


.)١61/9/١١8/5( أخرجه: أحمد (777/5) من طريق عفانء به. وأخرجه: الترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (51517/805/5))» والنسائي في الكبرى (0/ 7757/ 487714)» وابن حبان‎ 
من طريق قتادة» به. وقال الحاكم: (تابعه أبو عوانة‎ )5١/5( والحاكم‎ ».)198/4717/١( 
عن قتادة في إقامة هذا الإسناد). ووافقه الذهبي وزاد: (على شرط البخاري ومسلم».‎ 

(؟) أخرجه من حديث رويفع بن ثابت ذَيله: أحمد »)2٠١8/4(‏ وأبو داود (؟/77١5/‏ 
548). وابن حبان .)1586٠/1١857/١1١(‏ 
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يأتي بالغلولء والله أعلم. وقد ترك رسول الله يكْهِ الصلاة على الرجل الذي 
غل الخَرَّزْات» وهى لا تساوي درهمينء عقوبةً لى وسيأتى هذا الحديث فى 
باب يحيى بن سعيد”'' إن شاء الله. 


وأما الشّملة فكساء مُخملء وقال الخليل: اشتمل بالغوب أداره على 
جسده. قال: والاسم الشََمْلة قال: والشملة كساء ذو حَحمل. 

وقال الأخفش: الشملة الإزار من الصوف. 

وفي هذا الويف أنها دلبل عن أن لقال له يدي عليه درق متاعه؛ 
لأن رسول الله كل لم يُحرق رحل الذي أخذ الشملة ولا متاعه؛ ولا أحرق 
متاع صاحب الخرزات» ولو كان حَرْقٌ متاعه واجبًا لفعله يك حينئذء ولو 
فعله لنقل ذلك في الحديث. وقد روي عن النبي كَلةِ أنه قال: «من غل 
فأحرقوا متاعه» واضربوه». رواه أسد بن موسى وغيره» عن الدراوردي» 
عن صالح بن محمد بن زائدة» عن سالم» عن ابن عمر”". وقال بعض رواة 
هذا الحديث فيه: «فاضربوا عنقه» وأحرقوا متاعه». وهو حديث يدور على 


صالح بن محمد بن زائدة» وهو ضعيف لا يحتج به. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 44) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )171٠ /4147/٠١١(‏ من طريق الدراورديء به. 
وأخرجه: في )4747/448/1١(‏ من طريق أسد بن موسىء به» وفيه بين النبي يَكِة 
وبين ابن عمر أباه عمر. وأخرجه: أبو داود (”/ /١161/‏ 77115)» والترمذي /5١/5(‏ 
)0١‏ من طريق الدراورديء به» ووقع عندهم كذلك ذكر عمر بين النبي يِه وابن 
عمر. وقال الترمذي: (هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء قال: وسألت 
محمدًا عن هذا الحديثء فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة» وهو أبو 
واقد الليثي» وهو منكر الحديث». 


٠١‏ كاب الس وضع الغنائم واطزيٍ م 


وقد اختلف العلماء في عقوبة الغالُ؛ فذهب مالك. والشافعيء وأبو 
حنيفة» وأصحابهم» والليث بن سعدء إلى أن الغالٌ يُعافّب بالتعزير» ولا 
يحرق متاعه. وقال الشافعي وداود بن علي: إن كان عالمًا بالنهي عوقب. 
وهو قول الليث. قال الشافعي: وإنما يعاقب الرجل في بدنه لا في ماله. 

قال أبو عمر: اختلاف العلماء في العقوبة في المال دون البدن» أو البدن 
دون المال» قد ذكرناه في غير هذا المكان0". 

وقال الأوزاعي: يحرق متاع الغال كله إلا سلاحه وثيابه التي عليه 
وسرجه. ولا تنتزع منه دابته» ويحرق سائر متاعه كله. إلا الشيء الذي غل» 
فإنه لا يحرق» ويعاقب مع ذلك. وقول أحمد وإسحاق كقول الأوزاعي في 
هذا الباب كله. 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: يحرق رحله كله؛ إلا أن يكون 
حيوانًا أو مَضكعًا!؟".:وهمن قال تخرق رحل الغال باع وك 030 
وسعيد بن عبد العزيز. وحجة من ذهب إلى هذا القول حديث صالح 
المذكور» وهو عندنا حديث لا يجب به انتهاك حرمة» ولا إنفاذ حكم. مع 
ما يعارضه من الآثار التي هي أقوى منه. 


فأما رواية من روى: «فاضربوا عنقه. وأحرقوا متاعه». فإنه يعارضه قوله 


.)1١7/١17( سيأتي في‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4008/17147-7145/60))» وسعيد بن منصور (9/ ١17؟/‏ 71/9). 
وابن أبي شيبة /41/7/١0(‏ 00094. 

() أخرجه: عبد الرزاق (0/ 7/7517 »)4611١‏ والطحاوي في شرح المشكل -14148/١١(‏ 
664). 


5 قرا لسايع : شار الأمكام وا طرو د رالريات والمسامة 


يكِ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» الحديث"'". وهو ينفي القتل 
في الغلول. وروى ابن جريجء عن أبي الزبيره عن جابر» أن النبي ككل قال: 
اليس على الخائن» ولا على المنتهبء ولا على المختلس قطع)”". وهذا 
أيضًا يعارض حديث صالح بن محمد بن زائدة» وهو أقوى منه من جهة 
الإسناد. والغالّ خائن في اللغة والشريعة. 


وقال الطحاوي: لو صح حديث صالح المذكور احتمل أن يكون كان 
حين كانت العقوبات في الأموال» كما قال في مانع الزكاة: (إنا آخذوها 
وشطر ماله عزمةٌ من عزمات الله)”". وكما روى أبو هريرة في ضالّة الإبل 
المكتومة: «فيها غرامتها ومثلها معها»”؟". وكما روى عبد الله بن عمرو بن 
العاص في الثمر المعلق: «غرامة مِثْلَيه وجلداتٌ نكالٌ)”. وهذا كله منسوخ. 


1١١37 /7( ومسلم‎ :))7817/8 2/741 /١15( والبخاري‎ »”807/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)١107/١ ١5 /5( وأبو داود (5/ 077/ 5707)» والترمذي‎ .)١5375/159 
وابن ماجه (81417/7/ 7075) من حديث‎ »5*٠ 7/٠١6 ٠١5 /0( والنساتي‎ 
عبد الله بن مسعود #5ه.‎ 

(١؟)‏ أخرجه: أحمد (؟/ :»)78١‏ وأبو داود (5/ 080١‏ - 4591/8007 4797). والترمذي 
)١1118/47/5(‏ وقال: (حديث حسن صحيح)ء والنسائي (477/8/ 44417)»: وابن 
ماجه (7/ 7091/8714). وابن حبان )4401//71١-79١ /٠١(‏ من طريق ابن جريج» 
به. 

() أخرجه من حديث معاوية بن حيدة: أحمد (0/ 5). وأبو داود (؟/ 7 - 4 7”7/ 
هلاه 01 والنسائي (0/ 2)5547/1١8 - ١1‏ وابن خزيمة /١8/54(‏ 25» والحاكم 
رلا ؟_روخ/ ؟5ه11). وقال الحاكم: (اصحيح الإسناداء ووافقه الذهبي. 

() أخرجه: أبو داود (7/ 1118/774). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(الأم /2)212211). 

(0) أخرجه: أحمد (7/ »)١18٠١‏ وأبو داود (؟/ 3780 -55/ »)17٠١‏ والنسائي (8/ /57٠١‏ 
4لا )). وابن ماجه (؟/ 2)5595/4855-4506 والحاكم (5/ 401). 


١ -كتاب الس وشم الفنامُ واطزحٍ‎ ٠ 


قال أبو عمر: الذي ذهب إليه مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» ومن تابعهم 
في هذه المسألة أولى من جهة النظر وصحيح الأثر, والله أعلم. 

وأجمع العلماء على أن على الغالٌ أن يرد ما غل إلى صاحب المقاسم 
إن وجد السبيل إلى ذلك وأنه إذا فعل ذلك فهي توبة له» وخروج عن ذنبه. 

واختلفوا فيما يفعل بما غل إذا افترق أهل العسكر ولم يصل إليهم؛ فقال 
جماعة من أهل العلم: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. وهذا مذهب 
الزهري؛ ومالكء والأوزاعي, والليث» والثوري. وروي ذلك عن عبادة بن 
الصامتء ومعاوية بن أبي سفيان”'» والحسن البصري”". وهو يشبه مذهب 
ابن مسعود”"» وابن عباس”*؛ لأنهما كانا يريان أن يُتصدق بالمال الذي لا 
يعرف صاحبه. 

وذكر بعض الناس عن الشافعي أنه كان لا يرى الصدقة بالمال الذي 
لا يعرف صاحبه. وقال: كيف يتصدق بمال غيره! وهذا عندي معناه فيما 
يمكن وجود صاحبه. والوصول إليه» أو إلى ورثته» وأما إن لم يمكن شيء 
من ذلكء فإن الشافعي رحمه الله لا يكره الصدقة به حينتذ إن شاء الله. 


-5/82/51( وابن المنذر في الأوسط‎ 0077737 /71١/5( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 
.) 01/49 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور /70/١/5(‏ 4 707/7). 

(6) أخرجه: البخاري معلقًا بصيغة الجزم (0177/9). وأخرجه: عبد الرزاق ١59/1١(‏ - 
7 ©» وابن المنذر في الأوسط (59/7/ 25007). والطبراني (47/4؟/ 
)١‏ موصولًا. وذكره الهيثمي في المجمع )١18/54(‏ وقال: (رواه الطبراني في 
الكبير» وفيه عامر بن شقيق وثقه ابن حبان وغيرهء وضعفه النسائي وغيره»). 

(5) أخرجه: البخاري معلقًا ا الجزم (0”57/9)» وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط 
(50/5/ 007 2)) موصولا. 


بك سر السابع : اإتمار والأمكام دارو د دالريات والمسارة 


ذكر سنيد: حدثنا أبو فضالة» عن أزهر بن عبد الله قال: غزا مالك بن 
عبد الله الخئعمي أرض الروم؛ فغلّ رجل ماثة دينار» فأتى بها معاوية بن أبي 
سفيان» فأبى أن يقبلهاء وقال: قد نفر الجيش وتفرق» فخرج فلقي عبادة بن 
الصامت فذكر ذلك له» فقال: ارجع إليه فقل له: خذ حُحَمّسها أنت» ثم تصدق 
أنت بالبقية» فإن الله عالم بهم جميعًا. فأتى معاوية فأخبره. فقال: لأن كنت 
أنا أفتيتك بهذاء كان أحب إلي من كذا وكذا. 
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وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع 
فاحهاة وجتارةة إذا تحاف فك انين الأه: والفنيان» «وكدلك الغشوت: 
وبالله التوفيق. 


باب منه 


["] مالك» عن عبد رَيّْهِ بن سعيد» عن عمرو بن شعيبء أن رسول الله 
كه حين صدر من حُنين وهو يريد الجهرّانة» سأله الناس حتى دَنَثْ به ناقثه 
من شجرة؛ فتشبكت بِردائْه حتى نَرَعَنه عن ظهره؛ فقال رسول الله يكلة: روا 
علي ردائي» أتخافون ألا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده 
لو أفاء الله عليكم مثل سَمُر تهامة نَعَمّاه لقسمته بينكم. ثم لا تجدونني بخيلاء 
ولا جبانًاء ولا كذابًاه. فلما نزل رسول الله يك قام في الناسء فقال: «أَدُوا 
الخائط والمخيّط؛ فإن الغلول عارء ونارٌء وشنارٌ على أهله يوم القيامة». قال: 
ثم تناول من الأرض وَبَرةٌ من بعير أو شيئّاء ثم قال: «والذي نفسي بيده. ما 
لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمسء والخمس مردود عليكم»"". 

قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث عن عمرو بن 
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سعيب. 


وقد روي متصلا عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدهء عن النبي 


''". بأكمل من هذا المساقء وأتمٌ ألفاظٍ. من رواية الثقات. 


وروى هذا الحديث أيضًا الزهري» عن عمر ابن أخي محمد بن جبير بن 
)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (817/5- 707/1/708- 5145) من طريق مالك» 


به. 


(1) تقدم تخريجه في (ص )١5‏ من هذا المجلد. 


ء نفس السايع :المقار دالأمكام واطر ود والريات والفسامة 


ورواه معمر'''. ويونس بن يزيد'''» عن ابن شهاب» عن عمر بن 
محمد بن جبير بن مطعم, عن أبيه» عن جده. 

وروي أيضًا عن ابن كعب بن مالك, عن أبيه» عن النبي كَلِل. 

وسنذكر هذه الأحاديث وغيرهاء مما فى معنى حديث مالك هذاء فى 
هذا الباب» بعد القول بما فيه من المعاني إن شاء الله. 

في هذا الحديث دليل على أن رسول الله يَكهِ غزا غزوة خحنين» وغنم فيهاء 
من العلماء» ولكن ذكرنا ذلك؛ لأنّ بومثل هذا الحديث وشبهه عرف ذلك. 

وفيه إباحة سؤال العسكر للخليفة حقوقهم من الغنيمة أن يقسمه بينهم. 

وفيه جواز قسم الغنائم في دار الحرب؛ لأن الجعرّانة كانت يومئذ من 
دار الحرب, وفيها قسم رسول الله يَكْهِ غنائم حُنين» وذلك موجود في حديث 
جبير بن مطعم» وجابر. 

وقسمة الغنائم في دار الحرب موضع اختلف فيه العلماء؛ فذهب 
مالك» والشافعي؛ والأوزاعي» وأصحابهم» إلى أن الغنائم يقسمها الإمام 
على العسكر فى دار الحرب. 

قال مالك: وهم أولى بشخصضها: 

وقال أبو حنيفة: لا تقسم الغنائم في دار الحرب. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١9‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: ابن حبان /١7(‏ 86- 85/ الالاه)» والطبراني (5/ 310 )١657 /١81١‏ 


من طريق يونس بن يزيدء به. 


1: كتَايا لس وشم الفنائمُ راز‎ ٠ 


وقال أبو يوسف: أَحَبٌّ إليّ ألا تقسم في دار الحربء إلا أن لا يجد 

قال أبو عمر: القول الصحيح في هذه المسألة ما قاله مالك» والشافعي» 
والأوزاعي» ولا وجه لقول من خالفهم في ذلك من معنى صحيح, مع ثبوت 
الأثر عن النبي كله بخلافه. 

وفيه جواز مدح الرجل الفاضل الجليل لنفسه. ونفيه عن نفسه ما يعيبه 
بالحق الذي هو فيه وعليه» إذا دَفَحَثْ إلى ذلك ضرورة أو معنى يوجب 
ذلك» فلا بأس بذلكء وقد قال الله عز وجل حاكيّا عن يوسف كللِةٍ أنه قال: 

م ل اك سم 5 ذ ياك. دكن * 
إِفٍ حَفِيظ عَلِيٌ 174". وقال رسول الله كه: «أنا أول من تنشق عنه الأرض» 
وأول شافع وأول مشفعء وأنا سيد ولد آدم ولا فخر»”"2. ومثل هذا كثير في 
السنن» وعن علماء السلف. لا ينكر ذلك إلا من لا علم له بآثار من مضى. 

وفيه دليل» والله أعلم» على أن الخليفة على المسلمين لا يجوز أن يكون 
كذاباء ولا نفك ولا جبانًا. 

وقد أجمع العلماء على أن الإمام يجب أن لا تكون فيه هذه الخلال 
السوء» وأن يكون أفضل أهل وقته حالاء وأجملّهم خصالاء وقد سوى 
رسول الله كَهِ في هذا الحديث بين البخلء والجبن» والكذبء. وأكثر الآثار 
على هذا. 


)000 يوسف (وهة). 
)1١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ظَيبه: أحمد (؟/ »))01١‏ ومسلم (4/ 17174/11/87)) 
وأبو داود (0/ 55/ 557/7). وفى الباب عن ابن عباس وأبى سعيد وأنس بن مالك 
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5ع اقسسرالسايع : الطقار دالأعكام را ررد والريات والعسامة 


وفي ذلك ما يعارض حديث صفوان بن سليم أن المؤمن يكون جبانًاء 
ونخيلا ولا يكوق 35نم" ون دكزنا عدا المعين نا يني فيه من القول 


وأجمع الحكماء على أن الكذب في السلطان أقبح منه في غيره» وأنه 
من أكبر عيوبهء وأهدمها لسلطانه؛ لأنه لا يوثّق منه بوعد ولا وعيدء وفي 
الكذب في الوعد والوعيد فساد أمره. كما قال معاوية لعمرو بن العاص 
رضي الله عنهما: إن فساد هذا الأمر بأن يُعطُوا على الهوى, لا على العَنّاء7”© 
وأن يكذبوا في الوعد والوعيد. 


وكذلك البخل والجبن في السلطانء أقبح» وأضرٌ وأشد فسادًا منه على 
غيره» وللكلام في سيرة السلطان موضع غير كتابنا هذا. 

ويروي أهل الأخبار أن عبد الملك بن مروان كتب إلى ابن عمر: أن بَايع 
الحجّاجء فإن فيك خصالا لا تصلح معها للخلافة» وهي: البخل» وَالعَيرة 
والعِيّ. ويروى أن ذلك كان من معاوية إليه. والله أعلم» في بيعة يزيد» وهو 
خبر لا إسناد له» فجاوبه ابن عمر: ظاسَيِممَاوَأطَعَنا 
لْمَصِيْرٌ 4”". اللهم إن ابن مروان ‏ أو ابن حرب - يُعيرْنِي بالبخلء والغيرة» 
والعي» فلو وُلّيت وأعطيتٌ الئاس حقوقهم» وقسمت بينهم فَيْتَهُم) أي حاجة 
كان بهم حينئذ إلى مالي فيُبَُلُوني؟ ولو جلست لهم في مجالسهم؛ فقضيت 
حوائجهمء لم تكن لهم حاجة إلى بيتي فيعرفوا غيرتي» وما من قرأ كتاب 


يه 


عَفْرَائلك را وَإِلتَلك 


.)5035/11( تقدم في‎ )١( 
.)178/1( (؟) بفتح الغين المعجمة: النفع والإجزاء والكفاية. اللسان‎ 
.)586( البقرة‎ )*( 


كناب الس وض الفنائم دازي 3 


الله ووعظ به بِعَيي. 

وأما قوله يلِ في هذا الحديث: «أدوا الخائط والمخيّط». فالخائط واحد 
الخيوط المعروفة» والمخيط الإبرة. ومن روى: «أدوا الخياط والمخيط»). 
فإن الخياط قد يكون الخيوطء وقد يكون الخياط والمخيط بمعنّى واحدء 
وهي الوبرة. ومنه قول الله عز وجل: «حَقَّ يَلِجَ َبْجَمَلُ في م سََّ كَلَيَاطلٍ 2300# 
يعني ثقب الإبرة. 

ولا خلاف أن المخيّط بكسر الميم: الإبرة. 

وقال الفراء: ويقال: خِيّاط ومخيّط؛ كما قيل: حاف وملححّف. وقناع 
ومقتع» وإزار ومئزّرء وقرام ومقرّم. 

وهذا كلام خرج على القليل» ليكون ما فوقه أحرى بالدخول في معناه 
كما فال عز وجل: من يَتسَلْ وفككال دنه ]جره 1 
يفتكان ير سا يره(742. 

ومعلوم أن من يعمل أكثر من مثقال ذرة؛ أحرى أن يراه. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الغلول كثيره وقليله حرام, نارٌء قال الله 


عز وجل: #ومن يَعَللَ يَأْتِ يما عَلَّ يوم الْميمَةِ 4 7". 


وقد ذكرنا في معنى الغلول» وحكمهء وحكم الغالٌ» وحكم عقوبته» ما 
فيه كفاية» في باب ثور بن زيد من كتابنا هذا”*). 


.)8 الأعراف (50). () الزلزلة (/ط-‎ )١( 
.)١1517( آل عمران‎ )*( 
انظر (ص 750 فما بعدها) من هذا المجلد.‎ )5( 


10 نفس رالسابع 0 الملمار و الأمكام وا هرود وا لريات والمسامة 


وأما قوله في هذا الحديث: «فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة». 
فالعناره لنفلة تاتكة لتعي ‏ العان والنار ومعتاها الك والنازه يويد أت 
الغلول شين وعار ومنقصة في الدنياء ونار وعذاب في الآخرة. 

والغلول مما لا بد فيه من المجازاة؛ لأنه من حقوق الآدميين» وإن لم 
يتعين صاحبه. فإن جملة أصحابه متعينة» وهو أشد فى المطالبة» ولا بد من 
المجازاة فيه بالحسنات والسيئات. والله أعلم. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: تنا أنو بكر مكهت و :عمير التغطات 
الغئرين لين قال دنا بحيى بن أيوض ابن نادى العلاف؟ قال خدتنا 
عبد العزيز بن يحيىء قال: حدثنا مالك بن أنس» وهو أوثق من سمعناه منهى 
عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «من 
كانت لأخيه عنده مَظْلِمة فى مال أو عرضء فليأته فليستحله منهاء قبل أن 
يؤخد منه يوم القيامة» وليس نَم دينار. ولا درهم. فإن كانت له حسنات» 
ل 8 و 
أخذ من حسناته لصاحبه. وإلا أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه)"1". 


رواه جماعة عن مالك؛ وعن ابن أبي ذئب» عن سعيد» عن أبي هريرة”". 
لم يقولوا: عن أبيه. وإنما قال فيه: عن أبيه. يحيى بن أيوب العلاف وحده.» 


والله أعلم.”" 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان (7575/17/ 07777» وابن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك 
(0)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 57 7- 754) من طريق مالك, به. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 475) من طريق مالك وابن أبي ذئبء به. وأخرجه: البخاري 
)26075/581/1١(‏ من طريق مالك وحده به. 

(9) انظر بقية شرحه في (ص 7) من هذا المجلد. 


باب منه 


[4] مالك» عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن حَبّانء أن 
زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل يوم حنين» وإنهم ذكروه لرسول الله 
كك فزعم زيد أنه قال: «صلوا على صاحبكم». فتغيرت وجوه الناس لذلك؛. 
فزعم زيد أن رسول الله لله كل قال: «إن صاحبكم قد غل في سبيل الله). قال: 
ففتحنا متاعه. فوجدنا خَرَّرّات من خََرَزْ يهود ما يساوين درهمين. 


هكذا في كتاب يحيى وروايته: عن مالك» عن يحيى بن سعيد. عن 
محمد بن يحيى بن حَبّان أن زيد بن خالد. لم يقل: عن أبي عمرة؛ ولا عن 
ابن أبي عمرة. وهو غلط منه» وسقط من كتابه ذكر أبي عمرة. 

واختلف أصحاب مالك في أبي عمرة. أو ابن أبي عمرة في هذا الحديث 
أيضًا: فقال القعنبي"'» وابن القاسم» ومعن بن عيسىء» وأبو المصعب”", 
وسعيد بن عفير» وأكثر النسخ عن ابن بكيرء كلهم قالوا في هذا الحديث: 
عن مالك» عن يحبى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن أبي 
عمرة» أن زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل. فذكروا الحديث. 


)١(‏ أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ ))8١5(‏ والطبراني (0175/770/0) من طريق 
القعنبي» به. وعند الطبراني: عن أبي عمرة. 

(؟) أخرجه: إسماعيل القاضي في مسند حديث مالك (44)» والبغوي في شرح السنة 
/17/1١(‏ من طريق أبي مصعبء به. ووقع فيهما: عن أبي عمرة. 
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( 


وقال ابن 06 » ومصعب الزبيرق”"2 عن مالك عن يحيى بن سعيد 


عن محمد بن يحيى بن حبان» عن أبى عمرة» عن زيد بن خالد. 

وابن وهب»ء يقول في حديث: رأللا أخبركم بخير العنينة 207 مالك» 
عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن ابن 
أبى عمرة. وسماه عبد الرحمن. 

واختلاف أصحاب مالك عن مالك فى إسناد حديث عبد الله بن أبى بكر 
هذاء أكثر من اختلافهم عنه في إسناد يحيى بن سعيد هذاء وقد ذكرنا ذلك 


وروى ابن جريج”*» وحماد بن زيد”"» وابن عيينة'"©» عن يحيى بن 
سعيد هذا الحديث» فقالوا فيه: عن محمد بن يحيى» عن أبى عمرة. كما 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (1/ 07/ 55 .252١‏ والبيهقي )٠١١/4(‏ من طريق ابن 
وهبء به. وقرنا بمالك الليث. 

(؟) أخرجه: الجورقاني في الأباطيل والمناكير (؟/ /7١6 - 7١5‏ 089) من طريق مصعب 
الزبيري» به. 

() سيأتي تخريجه في (ص 287) من هذا المجلد. 

(4) سيأتي في (ص 087) من هذا المجلد. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (0/ .2)400١/556  ”54‏ والطبراني (0/ /5٠٠١‏ 0116) من 
طريق أبن جريج» به. 

(5) أخرجه: المروزي في تعظيم قدر الصلاة (رقم 597) من طريق حماد؛ به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (0/ 7506/ 4607).: والحميدي (؟1/ 61-707 ”/ 8185)»: وابن أبي 
شيبة /289/١48(‏ :لالاه ”ل والطحاوي في شرح المشكل /١(‏ لال1/ 2)7/4 والطبراني 
(01177//177/5). والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (رقم 26415. والبيهقي في 
المعرفة (/ا/ 57/ 84785 0) من طريق ابن عيينة» به. 


9 -كتاب الس وشم الفناُ والطزية‎ ٠ 
قال أبن وهب» ومصعب.‎ 

وقالت فيه طائفة: عن ابن أبى عمرة» وكان عند أكثر شيوخنا فى 
«الموطأ» عن يحيى في هذا الحديث: توفي رجل يوم حنين. وهو وهمء 
إنما هو يوم خيبر» وعلى ذلك جماعة الرواة» وهو الصحيح. والدليل على 
أعلم. 

أما قوله يَكهِ في هذا الحديث: «صلوا على صاحبكم». فإن ذلك كان 
كالتشديد بغير الميت؛ من أجل أن الميت قد غَلّ؛ ليتتهى الناس عن الغلول 
لِمَا رأوا من ترك رسول الله يَكِةٍ الصلاة على من غَلّء وكانت صلاته على من 
صلى عليه رحمة» فلهذا لم يصل عليه عقوبة له» وتشديدًا لغيره» والله أعلم. 

وفي قوله: «صلوا على صاحبكم». دليل على أن الذنوب لا تخرج 
المذنب عن الإيمان؟ لأنه لو كفر بغلوله ‏ كما زعمت الخوارج ‏ لم يكن 
نان بالصتلاة غلب فإن العاف واليهرك له يس عله الفستتمرن) :لا اهل 
الفضل ولا غيرهم» ويجوز أن يكون رسول الله يَكخِ علم أن ذلك الميت قد 
كان غل بوحي من الله ويجوز بغير ذلكء» والله أعلم. 

وقد ذكرنا أحكام الغلول» وعقوبة الغال» وما للعلماء في ذلك كله 
ممهدًا فى باب ثور بن زيد من هذا الكتاب(23» والحمد لله وبه التوفيق. 


)١(‏ انظر (ص 5 فما بعدها) من هذا المجلد. 


باب منه 


[5] مالك. عن يحيى بن سعيدء عن عبد الله بن المغيرة بن أبى برّدّة 
الكناني أنه بلغه أن رسول الله يك أتى الناسّ في قبائلهم بدعو لهمء وأنه ترك 
ون قال: ااه عد سي 

هذا الحديث 0 روي مسندًا بوجه من الوجوه. 
والله أعلم. 

وأما تركه الدعاء للقوم الذين وجد عند بعضهم الغلول» فعلى وجه 
العقوية والتشديد والإعلام بعظيم ما جنوه وقد مضى القول في عقوبة 
الغال» وما للعلماء فى ذلك من المذاهبء فى باب ثور بن زيد من هذا 
علم؛ وليس مثل هذا مما يحتج به؛ لأن عبد الله بن المغيرة هذا مجهول. 
قوم يقولون فيه: عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة» وقوم يقولون: المغيرة بن 
عبد الله بن أبى بردة. 

وأما تكبيره عليهم, فالله أعلم به. وجملة القول أن هذا حديث لا يحتج 
بمثله» فلا وجه للاشتغال بتخريج معانيه. 


2000 تقدم في (ص 559) من هذا المجلد. 


٠‏ كناب الس وض الغناث اطي ود 


وقد رواه الليث بن سعد. عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن 
507 5 ٠ه‏ صَِنَراقَ 3 0 
عقبة بن عامر أن رسول الله يك خرج يومّاء فصلى على أهل أَحَدٍ صلاته على 
الميتة''". وليس هذا من حديث هذا الباب في شيء. والله أعلم. 


/١ا/ة6ه/:5( ومسلم‎ 1١715/55945778 /7( والبخاري‎ .)١594/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق الليث»‎ )١467 /87 /5( والنسائى‎ ,.)7 777/686١ /*( وأبو داود‎ »77 


به. 


باب منه 


[5] مالك؛ عن يحيى بن سعيدء أنه بلغه عن عبد الله بن عباس. أنه قال: 
ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعبء ولا فشا الزنا في قوم 
قط إلا كثر فيهم الموت. ولا نقص قوم المكيال والميزان. إلا قطع عنهم 
الرزق» ولا حكم قوم بغير الحقء إلا فشا فيهم الدمء ولا ختر قوم بالعهد. 
إلا سُلّط عليهم العدو. 

قال أبو عمر: وهذا حديث قد رويناه متصللا عن ابن عباس. ومثله؛ والله 
أعلم» لا يكون رأيًا أبدًا. 

حدثنا محمد بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن حكمء قالا: حدثنا 
محمد بن معاوية» قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحبّاب الجمّحى 
القاضي بالبصرة» قال: حدثنا محمد بن كثير وأبو الوليد جميعًاء عن شعبة» 
قال: أخبرني الحكمء عن الحسن بن مسلمء عن ابن عباس» قال: ما ظهر 
البغي في قوم قطء إلا ظهر فيهم الموتان""» ولا ظهر البخس في الميزان 
في قوم إلا ابتلوا بالسّنَ ولا ظهر نقض العهد في قوم, إلا أُويل0" منهم 


إفرف 
عدوهم : 


.)71١/4( الموتان: الموت الكثير الوقوع. النهاية‎ )١( 
.)767/١1١( (؟) الإدالة: الغلبة. اللسان‎ 


(*) أخرجه: أبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن (7/ 540 7/585 9377) من 


فكتقستن القفية 


[17] مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يك بعث سرية 
فيها عبد الله بن عمر قِبَلّ نجد. فغنموا إبلّا كثيرة» فكان سُهْمَانُهم اثني عشر 
باه أن أخد عق بع ا تفلو بطر ابي 101 

هكذا رواه يحيى» عن مالك. على شك في: أحد عشر بعيرّاء أو اثني 
عشر بعيرًا. وتابعه على ذلك جماعة رواة «الموطأ»؛ منهم: القعنبي'". وابن 
القاسم» وابن وهب”"» وابن بكير» ومطرفء وغيرهمء إلا الوليد بن مسلم» 
فإنه رواه عن مالكء. عن نافع» عن ابن عمرء وقال فيه: فكانت سهمانهم 
اثني عشر بعيرّاء ونفلوا بعيرًا بعيرًا. دون شكء وأظنه حمله على رواية 
شعيب بن أبي حمزة لهذا الحديث؛ فإنه عن الوليد» عن شعيب» عن نافع» 
عن ابن عمر: اثني عشر بعيرًا بلا شك. فحمل حديث مالك على ذلك» 
وهو غلط منه؛ والله أعلم. 


- طريق الفضل بن الحباب» به. وأخرجه: أبو نعيم في الحلية )"5”7/١(‏ من طريق 
شعبة» به مختصرًا. 

))١159/1748 /( أخرجه: أحمد (5/ 57)) والبخاري (77174/7591/5), ومسلم‎ )١( 
من طريق مالكء به.‎ )717/45 /١9/4 /*( وأبو داود‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ 179/ 77/415) من طريق القعنبي» به. وعنده: اثني عشر. من 
غير شك كما سيشير الحافظ بعد. 

(') أخرجه: أبو عوانة (5/ /77١‏ 225114» والبيهقي (7/ )7١7‏ من طريق ابن وهب» به. 


5ه نقس رالسايع : امار و الأمكام وا مرو دوا لريات والقسامة 


وأما أصحاب نافع» فمنهم؛ أيوب""» وعبيد الله”"» والليث”") وغيرهم. 
فإنهم قالوا اثني عشر بعيرًا. بغير شك. لم يشك واحد منهم في ذلك غير 
مالك وحده. 

وذكر أبو داود حديث مالك عن القعنبي» عن مالك. فجمعه مع حديث 
الليث» ذكره عن يزيد بن مَوْهَبِء عن الليث. وعن القعنبي» عن مالك والليث 
جميعًاء عن نافع» عن ابن عمر: اثني عشر بعيرّاء دون شك2)7. 

وهذا أيضًا مما حمل فيه حديث مالك على حديث الليثء لأنَ 
القعنبي رواه في «الموطأ» عن مالك» على الشك في اثني عشر بعيرّاء أو 
أحد عشر بعيرًا. كما رواه يحيى وغيره» فلا أدري أَمِنَ القعنبِيٌ جاء هذا حين 
خلط حديث الليث بحديث مالك» أم من أبي داود؟ 

حدثنا خلف بن سعيد بن أحمد وعبد الله بن محمد بن يوسفء. قالا: 
حدثنا عبد الله بن محمد بن علي, قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا 
علي بن عبد العزيز البغوي» قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمنء قال: حدثنا 
الوليد بن مسلمء قال: كان مالك بن أنس حدثنا عن نافع» عن ابن عمر: عن 
بعثة رسول الله يك إياهم في سرية قَِبَلَ نجدء قال ابن عمر: فغنمنا غنائم 

وضع 


كثيرة» فكانت سهماننا من الجيش اثني عشر بعيرًاء اثني عشر بعيراء ونفلوا 


بعيرًا بعيرًا. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
() سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 


١‏ كناب ال رشعم الفنائمُ واطزيٍ د 


وحدثنا محمد بن عبد الله بن حَكَمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي» قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: 
حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة» أنه سمع نافعًا 
يحدث عن ابن عمرء قال: بعث رسول الله كله قِبَلّ نجد أربعة آلاف. قال 


جر سما اه 


عبد اللّه: فاتبعت تلك السرية» فكنت فيمن خرج فيهاء َبَلَعَتْ سُهْمان الجيش 
اثني عشر بعيراء ونُقْل أهل السرية بعيرًا بعيرًا. 


قال الوليد بن مسلم: وحدثنا الليث بن سعد عن نافع» عن ابن عمر» 
قال: بلغت سهمان السرية اثني عشر بعيرّاء وفنا بعيرًا بعيرّاء فلم يُخَيّره 
رسول الله يكلله. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى, قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داودء قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم. وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داودء قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي» قال: حدثنا مبشر. 
وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا محمد بن عوف الطائي. قال: حدثنا الحكم ب بن نافع» كلهم عن 
شعيب بن أبي حمزة» عن نافع» عن ابن عمرء قال: بعثنا رسول الله كي في 
جيش قِبَلَ نجدء وانبعثت سرية من الجيش» فكان سهمان الجيش اثني عشر 
بعيرّاء اثني عشر بعيرّاء وتُقّل أهل السرية بعيرًا بعيرّاك فكانت سهمانهم ثلاثة 
ا 


عشر بعير 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (*/ لا/ا١‏ - 7741/11/8) بهذه الأسانيد الثلاثة. وقال الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (الأم 0201184 ((إسناده صحيح على شرط الشيخين). 


مه بقس السابع :فار الأعكام را طروم والريات والقسامة 


قال أبو داود: وحدثنا الوليد بن عتبة الدمشقيء قال: قال الوليد» يعني 
ابن مسلم: حَدَّنْتٌ ابنَ المبارك بهذا الحديثء وقلت: وكذا حدثنا ابن أبي 
َرْوّة عن نافع. فقال: لا يَعْيِل من سميت بمالك بن أنسء هكذا أو نحو"". 

قال أبو عمر: إنما قال ابن المبارك هذا القول؛ لأن شعيب بن أبي حمزة 
خالف مالكًا في معنى هذا الحديث؛ لأن مالكًا جعل الاثني عشر بعيرًا من 
سهمان السرية» وذكر أن رسول الله يَكلٍ بعثهاء وأن القسمة والتَمّلَ كان كل 
ذلك لهاء لا يشركها فيه جيش ولا غيره. وجعل شعيب بن أبي حمزة السرية 
منبعثة من جيشء وأن قسمة ما غنموا كان بين أهل العسكر وأهل السرية» 
وأن أهل السرية فُضَّلوا على الجيش ببعير بعير؛ لموضع شَخَصِهم وتّصَبهم. 

وهذا حكم آخر عند جماعة الفقهاءء إلا أنهم لا يختلفون أن كل ما 
أصابته السرية شركهم فيه أهل الجيشء وكذلك ما صار لأهل العسكر 
شركهم فيه أهل السرية؛ لأن كل واحد منهم ردء لصاحبهء إلا ما كان من 
التّقّل الجائز لأهل العسكر وللسراياء على حسّب ما نبين من ذلك في هذا 
الباب» إن شاء الله. 

وحديث الليث؛ ومالك» وعبيد الله بن عمر» وأيوب» عن نافع. يدل على 
أن الاثني عشر بعيرًا كان سهمان السرية» وأنهم هم الذين تُقُلوا مع ذلك بعيرًا 
بعيرّاء إلا أن في حديث الليث دليلا على أن الأمير نفلهم؛ لقوله: فلم يُغَيْر 
ذلك رسول الله يل وفي حديث عبيد الله بن عمر: فنفلنا رسول الله يكل 
بعيرًا بعيرًا. وقد يحتمل أن يكون قوله: نفلنا. بمعنى أجاز ذلك لنا. 

وذكر محمد بن إسحاق في هذا الحديث أن الأمير نفلهم قبل القَسْم 


)١‏ أخرجه: أبو داود (7/ /1١17/4 - ١7/48‏ 71/57) بهذا الإسناد. 


> كتاب الس وضم الغنام دازي 55 


وأن رسول الله يله قسم ذلك بينهم» فأصابهم اثني عشر بعيرًا لكل واحد 
0م 3 م ع 500 0 
منهمء سوى البعير الذي تفلوه قبل» وهذا تفل من رأس الغنيمة» وهو خلاف 
قول مالك. 
فأما رواية الليث. فأخبرنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسمء 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ», قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا 
علي بن عاصم. قال: حدثنا الليث بن سعد عن نافع» عن عبد الله بن عمرء 
أن رسول الله يك بعث سرية قِبَلَ نجد فيها عبد الله بن عمرء وأن سهمانهم 
بلغت اثني عشر بعيراء ونفلوا سوى ذلك بعيرًا بعيرّاء فلم يُعَيّره رسول الله 


لابه (1) 
نت 5 


وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا القعنبي ويزيد بن مَوْهَبِء قالا: حدثنا الليث. قال أبو 
داود: وحدثنا القعنبي» عن مالك المعنى» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء 
أن رسول الله كله بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قَبَلَ نجدء فغنموا إبلا 
كثيرة» فكانت سهمانهم اثني عشر بعيراء ونفلوا بعيرًا بعيرًا. زاد ابن موهب: 
فلم يغيره رسول الله ككو!". 

وأما رواية أيوب» فأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حماد بن 
)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (7/ )١5/877/١5١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ 

04 من طريق الليث» به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (5/ /18٠ - ١79‏ 277454 بهذا الإسناد. وقال الألباني في صحيح 


سنن أبي داود (الأم 8/ 81/ :)550٠‏ (إسناده صحيح على شرط الشيخين بدون 
الزيادة. وإسناد الزيادة صحيح) . 


06" نس رالسابع : الملمار والأصكام واطرو د والمميات والمسامة 


زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله يه بعث سرية» وكنت 
فيهم» فبلغ سهماننا اثني عشر بعيراء ونفلنا بعيرًا بعيرًا”". 

وأما رواية عبيد الله بن عمرء فأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا 
قاسمء قال: حدثنا بكر بن حماد. قالا: حدثنا مسدد. وحدثنا عبد الله بن 
محمد وعبد الرحمن بن خالد» قالا: حدثنا أحمد بن حمدان؛ قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قالا: جميعًا حدثنا يحيى» وهو 
ابن سعيد القطان» عن عبيد الله بن عمرء قال: أخبرني نافع» عن ابن عمرء 
قال: بعثنا رسول الله يِه في سرية» فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرٌاء وتَمَلنا 
رسول الله يكل بعيرًا بعيت|(". 

قال أبو داود: وكذا رواه برد بن سنان» عن نافع» كما قال عبيد الله: 
ونفلنا رسول الله كَكدِ بعيرًا بعيرًا. وقال أيوب: نفلنا. ولم يذكر النبي كة"". 

قال أبو عمر: قد مضى القول في هذاء وقد رويناه من حديث إسماعيل بن 
أمية» عن نافع كما قال عبيد الله. إلا أنه لفظ اخثلف فيه على إسماعيل أيضًا؛ 
فرواه أبو إسحاق القَرّاري»ء عن إسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر جميعًاء 
عن نافع» عن ابن عمر بلفظ واحد: ونفلنا رسول الله كككِه. 
)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (5/ 2-3778 5503/779) من طريق مسددء به. وأخرجه: البخاري 


(4/ ١٠4778/7)؛‏ ومسلم (/ )١1749/1759‏ من طريق حمادهء به. وأخرجه: أحمد 
23١ /5(‏ من طريق أيوبه به. 

(؟) أخرجه: أبو داود ("/ /١8٠١‏ 717540) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 00) بهذا 
الإسناد. وأخرجه: مسلم (”7/ 7/1779 1749) من طريق يحيى القطانء به. 

(”) أخرجه: أبو داود (/ /١8٠‏ عقب 71755) بهذا الإسناد. 


53١ -كتاب الس وشحم الفنا نم واطزيٍ‎ ٠ 


وحدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد» 
قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الفراءء قال: حدثنا أبو إسحاق 
المَرَاريِء عن إسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: بعثنا رسول الله يِه في سرية» فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراء ونفلنا 
رسول الله يك بعيرًا بعيرًا”'". 

وحدثنا يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن محمد البرّتي» قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: 
حدثنا محمد بن مسلم الطائفي» عن إسماعيل بن أمية» قال: قال نافع: قال 
عبد الله بن عمر: إن رسول الله يك بعث سرية قبل نجده فيهم عبد الله بن 
عمرء فحدث عبد الله بن عمر أن سهمانهم كانت اثني عشر بعيرّاء اثني عشر 
بعيراء ونفلوا سوى ذلك بعيرًا بعيرًا. 

وأبو إسحاق مع فضله. وأبو حذيفة» يخطتان كثيرًا في الحديث. 

فأما محمد بن إسحاق فأوضح هذا المعنى, إلا أنه جعل القاسم لهذه 
القسمة رسول الله يكةٍ بعد تنفيل أميرهم إياهم البعير. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن الجهم, قال: حدثنا يعلى بن عبيد الطّنافِسي» قال: حدثنا محمد بن 
إسحاقء عن نافع» عن ابن عمرء قال: بعثنا رسول الله يَكهِ في سرية» فأصبنا 
تهنا كثيرة: كتقلنا بع | يعي أ فلها كدهنا» أعظانا برت ال اشدعلة همان 
فأصاب كل واحد منا اثني عشر بعيرّاء سوى البعير الذي ثُقَلَء فما عاب 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (5/ 774/ 5517) من طريق أبى إسحاق الفزاري» به. 


,1 نفس السابع : الجإشار الأصكام راطرر د والريات والقسامة 


علينا رسول الله يَكِ ما صنعناء ولا على الذي أعطانا". 


وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد, قال: حدثنا أبو بكر محمد بن 
بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا هناد بن السّريٌء قال: حدثنا عِبّدَة بن 
سليمان» عن محمد بن إسحاقء عن نافع» عن ابن عمرء قال: بعث رسول الله 
لسر إن تبعت فتوت عه اضيا ديعا كير كنكل أغيز نايعا بدا 
كل اناد قال: ثم قدمنا على رسول الله كله فقسم بيننا غنيمتناء فأصاب 
5ل إنسائناا ني هشر يعي يمة اللخسى ,توما تايبا رسرل أ ل بلي 
أعطانا صاحبناء ولا عاب عليه ما صنع» فكان لكل واحد منا ثلاثة 
ري 


قال أبو عمر: ظاهر هذه الروايات كلَّها عن نافع» عن عبد الله بن عمر: 
أن شهمائهم وقسمتهم ونفلهم كان من أميرهم؛ وك الاو يف النمة 
وهذا يجت أن يكون الثقل من الشمبى» على هذا يتفق ظاهر معنى 
الحديث في رواية مالك» والليث» وشعيب بن أبي حمزة» وإسماعيل بن 
أمية» وعبيد الله بن عمرء وأيوب السّختِياني. وخالفهم محمد بن إسحاق» 

فجعل النفل من رأس الغنيمة» ثم جعل القسمة بعدء وقول هؤلاء أولى من 
ا لأنهم جماعة حفاظء» واتفق ى هؤلاء كلهم على أن 
الذي حصل في السهمان لأهل السرية سوى البعير الذي نفلواء اثنا عشر 
بعيرّاء لم يشك في ذلك أحد من الرواة عن نافع غيرٌ مالكِ وحده. 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (7/ ؟1١7- )"١‏ من طريق محمد بن الجهمء به. وأخرجه: البزار 

(5/1/ 96 وابن المنذر في الأوسط (5/ )5177/1١4‏ من طريق يعلى بن 


عبيد») به. 


(؟) أخرجه: أبو داود (/ /١1/4‏ 717/57) بهذا الإستاد. 


كناب الس وعم الغنائم دازي َه 


وكذلك اتفقوا كلهم عن نافع في هذا الحديث على أن رسول الله 
يله بعث السرية» وأن سهمان أهل السرية هي السهمان المذكورة في هذا 
الحديث, وأنهم نفلوا بعيرًا بعيرًا مع ذلك. حاشا شعيب بن أبي حمزة وحده. 
فإنه انفرد بأن قال: بعث رسول الله كَكهِ جيشًا قبل نجدء فانبعثت منه هذه 
السرية. فجعل السرية خارجة من العسكرء وليس ذلك في حديث غيره؛ 
وإنما قال غيره: إن رسول الله يك بعث سرية. وبيّن الوليد بن مسلم هذا 
المعنى عن شعيبء فقال في حديثه هذا: بعث رسول الله كلةِ قبل نجد أربعة 
آلاف. فانبعثت منه هذه السرية. وقال شعيب أيضًا: إن سهمان ذلك الجيش 
كان اك اشر ببعرواء :الى عقن غيراء ولقل آهل السرلة خاضة يعيوًا بعيةا: 
وهذا لم يقله غيره» وإن كان المعنى فيه صحيحًاء إلا أنه لا يختلف العلماء 
أن السرية إذا خرجت من العسكر فغنمت» أن أهل العسكر شركاؤهم فيهاء 
إلا أن هذه مسألةٌ وحكمٌ لم يذكره في هذا الحديث غير شعيب بن أبي 
حمزة؛ عن نافع؛ إلى ما انفرد به شعيب أيضًا من أن رسول الله يكل بعث 
جيشًا فانبعثت منه تلك السرية» ولم يذكر الإذن لهاء ولهذاء والله أعلم؛ قال 
ابن المبارك للوليد بن مسلم: إن شعيبًا هذا ومن ذكر معه؛ يعني ابن أبي 
فروة» لا يَعدِل بمالك بن أنس. وصدق ابن المبارك. 

قال أبو عمر: فهذا تمهيد نقل هذا الحديثء وتهذيب إسناده وألفاظه. 

وأما معانيه؛ فإن فيه من الفقه: إرسال السرايا إلى أرض العدوء وذلك 
عند أهل العلم مردود إلى إذن الإمام واجتهادهء على قدر ما يعلم من قوة 


العدو وضعفه. 


وفيه: أن ما يحصل عليه المسلمون ويفيدونه من أموال العدو» يسمى 


:5 يقس السابع :المقار الأعكام را طرر د والريات رالسامة 


مد دونه 224 وه 


غنيمة» وفي هذا ومثله قال الله عز وجل: لاوَاعَلَموًا أَنَمَا حَنِمَسُم ين طَىْءِ كن 
له مس ,> الآية30 , 
وفيه: أن ما غتمه المسلمون من أموال المشركين» يقسم بينهم بعد 
إخراج خمسه سهمانًاء وما حصل من ذلك بأيديهم» فهو مال من أموالهم 
ءَ : 


1001 2 > حمر 


وفي قول الله عز وجل: لاوأَعلَمُوا نما عَنِمَسُم ين سَىْء نَل خمسسة 4. 
دليل على أن أربعة أخماس الغنائم لأهلها الغانمين لهاء والموجفين”") 
عليها بالخيل والركاب والرّجْل؛ لأن الله عز وجل لما أضاف الغنيمة إليهم 
بقوله: #عَنْمَتُم #. وأخبر أن الخمس خارج عنهم لمن سمى في الآية» علم 
العلماء استدلالا ونظرًا صحيحًاء أن الأربعة الأخماس المسكوت عنها لهم 
وأنها مقسومة بينهم» وهذا مالا خلاف فيه ألا ترى إلى قول الله عز وجل: 

وَوَرِئَهُ: أبَوَاهُ فلي لدت 4”"؟ فلما جعل الأبوين الوارثين» وأخبر أن للأم 
الثلث؛ استغنى عن أن يقول وللأب الثلثان. 


وفيه: أن للإمام» وللأمير على الجيشء أن ينقّل من الغنائم ما شاء على 
قدر اجتهاده. 

وفى رواية مالك وغيره ممن تابعه على هذا الحديث؛ ما يدل على أن 
التَقَلَ لم يكن من رأس الغنيمة» وإنما كان من الخمس. 


.)51( الأنفال‎ )١( 

(؟) الإيجاف: سرعة السير. وقد أوجف دابته يوجفها إيجاقاء إذا حثها. النهاية في غريب 
الحديث (6/ لا6١).‏ 

.)١١( النساء‎ )"( 


78 -كتاب الس وشحم الغنام واطزية‎ ٠ 

وفي رواية محمد بن إسحاقء. ما يدل على أن ذلك كان من رأس 
الغنيمة» والله أعلم أي ذلك كانء ومالك أثبت منه وأحفظ» وقد تابعه حفاظ 
أئمة يُسْكَنْ إلى روايتهم. 

وهذا موضع اختلف فيه العلماء» وتنازعوا قديمًا وحديثًا. 

والنفل يكون على ثلاثة أوجه: أحدهاء أن يريد الإمام تفضيل بعض 
الجيش لشيء يراه من عَنَائَهِ وبأسه وبلاته» أو لمكروه تَحمَّله دون سائر 
الجيش. فينفله من الخمس لا من رأس الغنيمة» أو يجعل له سَلَّبَ قتيله» 
وسيأتي القول في سلب القتيل» في باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا" 
ااه ابل 

والوجه الآخر. أن الإمام إذا بعث سرية من العسكرء فأراد أن ينفلها 
مما غنمت دون أهل العسكرء فحقه أن يخمس ما غنمتء ثم يعطي السرية 
مما بقي بعد الخمس ما شاء ربعّاء أو ثلثاء ولا يزيد على الثلث؛ لأنه أقصى 
ما روي أن رسول الله يك تله ويقسم الباقي بين جميع أهل العسكر وبين 
السرية على السوية؛ للفارس ثلاثة أسهمء وللراجل سهم واحد. 

والوجه الثالث؛ أن يَُحرّض الإمامء أو أمير الجيش أهل العسكر على 
القتال قبل لقاء العدو» وينفل جميعهم مما يصير بأيديهم» ويفتحه الله عليهم؛ 
الربع» أو الثلث قبل القسم» تحريضًا منه على القتال. 

وهذا الوجه كان مالك يكرهه ولا يراه» وكان يقول: قتالهم على هذا 
الوجهء إنما يكون للدنيا. وكان يكره ذلك ولا يجيزه. وأجازه جماعة من 
أهل العلم. 


)١(‏ سيأتي في (ص )١17١‏ من هذا المجلد. 


5 نقسيالسابع : انار و المكام داطررو د والريات والمسامة 


وأما اختلافهم في هذا البابء. فإن جملة قول مالك وأصحابه. أن لا 
نفل إلا بعد إحراز الغنيمة» ولا نفل إلا من الخمسء والنفل عندهم أن يقول 
الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه. قال مالك: ولم يقلها رسول الله كَكهِ إلا بعد 
برد القتال. وكره مالك أن يقاتل أحد على أن له كذا. 


ومن الحجة لمالك في ذلكء ما رواه علي بن المديني» وابن أبي 
شيبة» عن زيد بن الحُباب» عن رجاء بن أبي سلمة» قال: سمعت عمرو بن 
شعيب يحدث عن أبيهء عن جده. قال: لا نفل بعد رسول الله كه يرد قوي 
المسلمين على ضعيفهم. قال رجاء: سمعت سليمان بن موسى الدمشقي 
وهو معنا جالس يقول: سمعت مكحولا يقول: عن زياد بن جارية» عن 
حبيب بن مسلمة» أن رسول الله كِ نفل في البداءة الربع» وحين قفل الثلث» 
فقال عمرو بن شعيب: تراني أحدثك عن أبي» عن جدي» وتحدثني عن 
000 

ففي حديث عمرو بن شعيب هذا: أن لا نفل لِيَرّد قوي المسلمين على 
ضعيفهم. وهو حجة لمالك. وأما السلب بعد أن يبرد القتال فمخصوص 


ومعمول به؛ لما فيه من حديث ني قتادة” ' وغيرهة والله أعلم. 
ورأى مالك رحمه الله تنفيل السلب من الخمس؟ لأن الخمس مردود 


قسمته عنده إلى اجتهاد الإمام» وأهله غير مُعينِين» ولم ير النفل من رأس 
الغنيمة؛ لأن أهلها مُعيّنون» وهم الموجفون. 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (7/ 40١‏ - 4807/ 5807) من طريق زيد بن الحباب» بهء» دون 
ذكر زياد بن جارية. وقال البوصيري فى الزوائد :)١77-1١7١/17(‏ ((وإسناد حديث 
عبد الله يبن عمرو حسنء وهو أولى من طريق مكحول فإنه مدلس». 

(') سيأتى تخريجه فى (ص )١77‏ من هذا المجلد. 


٠‏ كناب الس وض الفنامُ واطزيٍ ا 


وقال الشافعي: جائز للإمام أن ينفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها على وجه 
الاجتهاد. قال الشافعي: وليس في النفل حَدّ. قال: وقد روى بعض الشاميين 
أن رسول الله كك نفل في البداءة والرجعة؛ الثلث في واحدة» والربع في 
الأخرى(". وقال: في رواية ابن عمر ما يدل على أنه نفل نصف السدس. 
قال: فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يتجاوزه الإمام» وأكثر مغازي 
رسول الله ككِةٍ لم يكن فيها إنفال. قال: فينبغي أن يكون ذلك على الاجتهاد 
من الإمام غير محدود. قال الشافعي: وحديت ابن عمن يذل على أنه أغطوا 
في سُهمانهم ما يجب لهم مما أصابواء ثم تُمُلوا بعيرًا بعيرّاء والنفل هو شيء 
زيدوه على الذي كان لهم. قال: وقول سعيد بن المسيب: كان الناس يعطون 
النفل من الخمس”. كما قال» وذلك من خمس الخمس سهم النبي كَلِه. 
قال: وأما السلب فيخرج من رأس الغنيمة قبل أن يخمس. 

وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يقول في حديث ابن عمر هذا: النفل 
الذي ذكره بعد السهام ليس له وجه. إلا أن يكون من الخمس. 

وقال غيره: النفل الذي في خبر ابن عمرء إنما هو تنفيل السراياء كان 
النبي َك ينفل في البداءة الثلث والربع» الذي كان ينفل في القفول. 

قال أبو عمر: هذا يخرج على رواية محمد بن إسحاق نضًّا دون غيره 
من رواة نافع» وقد يخرج تأويلا من رواية شعيب» والحديث الذي ذكر هذا 
القائل» قد زعم علي بن المديني أن الصحيح فيه أنه نفل في البداءة الربع» 
وفي القفلة الثلث» وضعف رواية من روى في هذا الحديث عن مكحول؛. 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١١5‏ من هذا المجلد. 


8" نقس رالسايع ؛ الملمار و الأمكام رامرو د والميات والفسامة 


٠‏ زياد م جارية» عم حبي . مسلمة» أن ر ل الله عبد نه الثلث ذ 
عن بن عن حبيب بن تسو 3 في 


بدأته0©, 


وقال أبو ثور وذكر نفل النبي يك في البداءة والرجوع. وحديث ابن عمر 
هذاء ثم قال: وإنما النفل قبل الخمس. 
وقال الأوزاعي؛ وأحمد بن حنبل: جائز للإمام أن ينفل في البداءة الربع 


بعد الخمسء وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وهو قول الحسن البصري”", 
وجماعة. 


وقال النخعي: كان الإمام ينفل السرية الثلث والربع» يُصَرّيهِم» أو قال: 
يحرّضهم بذلك على القتال”". 


وقال مكحول والأوزاعي: لا ينفل بأكثر من الثلث. وهو قول الجمهور 
من العلماء؛ ل" نفل أكثر من الثلث. 


وقال الأوزاعي: فإن زادهم على ذلك فليّفي لهم به» ويجعل ذلك من 
الخمس. 

وقال الثوري فى أمير أَغارَء فقال: من أخذ شيئًا فهو له. هو كما قال» 
ولا بأس أن يقول الإمام: من جاء برأس فله كذاء ومن جاء باليد فله كذاء 
)١(‏ أخرجه: الحميدي (؟1/ »)87١/7814‏ وسعيد بن منصور (7/ 7/777 7701): وابن أبي 

عاصم في الآحاد (5/ 84/8/١١‏ )» والطبراني (18/4/ »)07١‏ وأبو نعيم في معرفة 


(؟) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 607)» وابن زنجويه في الأموال (رقم .)١١8٠‏ 
(*) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 801)»: وابن زنجويه في الأموال (رقم .)١١8١‏ 


54 كنا الس وض الفنا دازي‎ ٠ 

قال الحسن البصري رحمه الله: ما نفل الإمام فهو جائز”"©. 
عليه في قومه» وهو يريد الشام: هل لك أن تأتي الكوفة» ولك الثلث بعد 

: 16 5 زفق 

الخمس من كل أرض وشيء”". 

وقال جماعة فقهاء الشام. منهم: رجاء بن حَيْوَّة) وعبادة بن عي 
وعدي بن عدي. ومكحول» والقاسم بن عبد الرحمنء ويزيد بن أبي مالك» 
ويحيى بن جابرء والأوزاعيء قالوا: الخمس من جملة الغنيمة» والنفل من 
بعد الخمسء ثم الغنيمة بين أهل العسكر بعد ذلك. 

وهو قول إسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد. قال أبو 
عبيد: والناس اليوم على أن لا نفل من جملة الغنيمة حتى تخمس. 
كاه بعل المحسين ”7 

وكان سعيد بن المسيب يقول: لا تكون الأنفال إلا في الخمس”“. 
وقد روي عنه أن ذلك في خمس الخمس*". وقال مالك عنه: إن النفل 


))5785/17557/15( أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 808)» وسعيد بن منصور‎ )١( 
.)١1417 وابن زنجويه في الأموال (رقم‎ 

.)51759/١51١/5( أخرجه: ابن المنذر في الأوسط‎ )1١( 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (0/ 9/١19١‏ 977), وأبو عبيد في الأموال (رقم 877)» وسعيد بن 
منصور (75741//5657/7). وابن أبي شيبة (18/ 409/ 0854504 وابن زنجويه في 
الأموال (رقم .)١7١6‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (0/ /١97‏ 47557)) وسعيد بن منصور (95/ 53707/75517). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق .)9851/19377-5191١/0(‏ 


7 بقسرا لسايع : المقار الأمكام ا طرور والريات والمٌسامة 


لي 

وقال محمد بن جرير: لا نفل إلا بعد إخراج الخمس منه. على حديث 
حبيب بن مسلمة. قال: وكل ما وقع عليه اسم غنيمة خمسء إلا السلب؟ 
فإنه خرج بما يجب التسليم له. وهو قول الشافعي. 

واحتجوا أيضًا مع حديث ابن مسلمة» بحديث معن بن يزيد السلمي» 
قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس»”". 

قال محمد بن جرير: ولا نفل بعد إحراز الغنيمة» إلا من سهم النبي عليه 
السلام؛ لأنه محال أن يُتَقْلَ من أموال الموجفين» أو من سهم ذي القربى؛» 
واليتامى» والمساكين» وابن السبيل. قال: وإنما النفل قبل الغنيمة» وذلك أن 
يرى الإمام من المسلمين ضعفًاء ومن المشركين نشاطًاء وهو مُحَاصِرٌ حصناء 
فيُحرّض من معه على عدوهم, فيقول: من طلع إلى الحصنء أو يهدم هذا 
السورء أو دخل هذا النقبء أو فعل كذاء فله كذا وكذا. على ما كان من قوله 
كه يوم بدر وغير بدرء إغراءً منه بالعدو. وقال: والسَّلَب غير التّقّل. 

قال أبو عمر: سيأتي القول في السلب وحكمهء وهل يخمس أم لا؟ في 
موضعه من كتابنا هذاء عند ذكر حديث أبي قتادة في ذلك» في باب يحيى بن 
سعيد”"» إن شاء الله. 

واختلف العلماء أيضًا في النفل في أول مغنمء وفي النفل في العين 
من الذهب والفضة؛ فذهب الشاميون إلى أن لا نفل في أول مغنم» وروي 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١١5‏ من هذا المجلد. 


(1) أخرجه: أحمد ("/ 7١‏ 5).: وأبو داود (7/ /١41/‏ *1ه/ا71). 
(*) سيأتي في (ص )١17١‏ من هذا المجلد. 


لتاب الس وضتعر الغنا لوازي ا 


ذلك عن رجاء بن حَيِوَّةء وعبادة بن اي وعدي بن عدي الكندي» 
ومكحولء وسليمان بن موسىء ويزيد بن يزيد بن جابر» ويحيى بن جابر» 
والقاسم بن عبد الرحمنء ويزيد بن أبي مالكء. والمتوكل بن الليث» وأبي 

وقال الأوزاعى: السنة عندنا أن لا نفل فى ذهبء ولا فضة» ولا لؤلق 
ولا في أول غنيمة» ولا في سلبء ولا في يوم هزيمة» ولا في وقت فتح. 

وممن قال لا نفل في العين المعلومة؛ الذهب. والفضة: سليمان بن 
موسىء. والأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيزء وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر. 

وقال سليمان بن موسى: لا نفل في أول شيء يصاب من المغنم. 

وأنكر أحمد بن حنبل هذاء وقال: النفل يكون من كل شيء. وبه قال 
إسحاق. 

قال أبو عمر: لا فرق عند جماعة فقهاء الأمصار وأهل النظر والأثر بين 
أول مغنم وغيره وجائز للإمام أن يُنَمْلَ من العين وغيرهاء على قدر اجتهاده. 
ولا حجة لمن جعل ذلك في أول مغنمء أو نفاه عن أول مغنم, إلا التحكمء 
وليس قوله في ذلك بشيء. 

وأما قوله عز وجل: 9 وَعَلَمَوا أنَّمَا عَيِمَثُ 
الآية''». فجعل الخمس لمن سمى فيهاء وجعل الأربعة أخماس للموجفين» 
فإن العلماء وإن اختلفوا في تفصيل معاني هذه الآية» وقَسْم الخمس فيهاء 
وحكم الأنفال على حسب ما ذكرناء فإنهم لم يختلفوا في أن الآية ليست 
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.)51١( الأنفال‎ )١( 
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على ظاهرهاء وأنها يدخلها الخصوص:ء فمما حَصّوها به بإجماع؛ أن قالوا 
سلب المقتول لقاتله؛ إذا نادى الإمام بذلك. ومنهم من يجعل افك للقاتل 
على كل حالء. نادى الإمام به أو لم يْنَادِء لا يشركه فيه غيره من الموجفين» 
ولا يخمّس السلب عند أكثرهم» وسنبين ذلك ووجوهه في باب يحيى بن 
سين .إن شاء الله 

ومعلوم أن السلب من الغنيمة» فدل ما ذكرنا عنهم أنه مخصوص عندهم 
مرخ جملة ما اغدموا: 

وين ذلك أيقنا الكل قد أجههوا أن :الكبة مخصوضة يما فعل رشؤل الله 
كه من الأنفال في غزواته؛ إلا أنهم اختلفوا؛ فقال قائلون: الأنفال من 
الخمس؛ لأن الموجفين قد استحقوا الأربعة أخماس. وهذا قول مالك 
وغيره؛ قالوا: لا يكون النفل من رأس الغنيمة» ولا قبل القتال؛ لأنه قتال 


عل اللانيان 
قالوا: وإذا كان من رأس الغنيمة» كان من مال الموجفين وأهل الخمس 


وقال آخرون: لا يكون النفل إلا من خمس الخمس» سهم النبي عليه 
السلام. وهذا مذهب الشافعي وجماعة» ذهبوا إلى أن الخمس مقسوم على 
وقال آخرون: لا نفل إلا من رأس الغنيمة قبل أن تحرز الغنيمة» فإذا 
أحرزت استحقها أهلها الموجفون وأهل الخمس. وهو قول الكوفيين 


)١(‏ سيأتي في (ص )١1١‏ من هذا المجلد. 


٠‏ كناب الس وض الفنائم دازي رف 
وجماعة قل ذكرناهم. 


وقال آخرون: النفل جائز قبل إحراز الغنيمة وبعدها؛ لأن النبى يَلِ قد 
فعل ذلك كله وأجازه لمن فعله» وثبت ذلك عنه. 

وممن قال بهذا: الأوزاعي» والشافعي» وجماعة من الشاميين والعراقيين. 

ومن ذلك أيضًا الأرضء واختلافهم فيهاء وفي قسمتهاء وتوقيفهاء وقد 
ذكرنا ذلك في باب ابن شهاب» عن سعيد بن المسيبء. من كتابنا هذا" 
فلا وجه لإعادته هاهنا. 


وهذا كله من اختلافهم» فيما ذكرناء إجماع منهم على أن الآية 
مخصوصة. فيها ضمير الأنفال» وأنها مردودة إلى الإمام على اجتهاده. فإن 
مادا كن قبل سو إن قشل نعف عن قد جما داخم الاتجتهاد المسامين. 
والسلب من النفل عند جميعهمء كما قال ابن عباس"". 
سر ضير و 


قال الله عز وجل: # يَسَمَنُوكَ عن الْأنمَ َال مل ) لْدَتمَالُ يِه ليسول هَاتَتُوا 
ع لع عه كه ا ره 

نه موأ ات يتيك يليوا الله ووَسُولكُ إن قشر مُونين (740. 

م يجتهد فيه الإمام على حسب ما ثبت من 


أفعال النبي تكد في ذلك. والله أعلم. 

وروى الثوريء وعبد الله بن جعفر بن نجيح. وجماعة.» عن 
عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة» عن سليمان بن 
)١(‏ سيأتي في (ص )١58‏ من هذا المجلد. 


(؟) سيأتي تخريجه في (ص )٠١7‏ من هذا المجلد. 
() الأنفال .)١(‏ 


,3 نقسمالسابع : المشار و الأمكام راطرو دوا لريات والقسامة 


موسى الأشدقء. عن مكحول. عن أبي سلام الباهلي. عن أبي أمامة الباهلي 
صاحب النبي يِه عن عبادة بن الصامتء قال: خرج رسول الله كَلهِ إلى 
بدرء فلقي العدوء فلما هزمهم الله اتبعتهم طائفة من المسلمين تقاتلهم» 
وأحدقت طاتفة برسول الله يكلدِه واستولت طاتفة على العسكر والنهب. فلما 
نفى الله العدوء ورجع الذين طلبوهم. قالوا: لنا النفل» نحن طلبنا العدوء 
وبنا نفاهم الله وهزمهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله كَل ما أنتم بأحق 
مناء بل هو لناء نحن أحدقنا برسول الله يَكدِء لا ينال العدو منه غِرَّة. وقال 
الذين استولوا على العسكر والنهب: والله ما أنتم بأحق به مناء بل هو لناء 
لال ِل ليسول مَاتَُوا أنه وآسِلِحُوأ ات يَنِيحكُْ وَأيلِيُوأ لَه وَمَسُول إن 
كش تومن ()4. فقسمه رسول الله له بينهه0©. 

قال أبو عمر: لا يختلف العلماء أن بعد هذا نزلت: #وَأعَلموَا أَنَمَا عَنِمَثُم 
مّن سَىَءِ . فأحكم الله أمر الغنيمة» وبيّن رسول الله كككهِ المراد بما نص به 
في السلب وغيره؛ وإنما جاء اختلاف العلماء في هذا الباب على حسب ما 


رووا فيه» والله أعلم. 


وأما حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب» فلا يحتمل تأويلاء ولا 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير ه/ اذا - 184/ 487)» والبيهقي (9/ 01) من طريق 
عبد الله بن جعفر» به. وأخرجه: ابن أبي حاتم (0/ 1781 - 41778/1065) من طريق 
الثوريء به. وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط »)25178/١6٠١/5(‏ والطحاوي في 
شرح المعاني 0( والشاشي في مستده (”/ .)١١175/1١5-1١١6‏ وابن حبان 
/145-١7/1١(‏ 4800 ). والحاكم (5/ 76 -175) من طريق عبد الرحمن بن 
الحارث» به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. 


كناب الس وضع الفنام داطزي 8 


له إلا وجه واحدء وذلك أنهم تُمُلوا بعيرًا بعيرًا بعد سُهمانهم» فدل على أن 
ذلك من غير سهمانهم» ولا موضع لغير السهمان إلا الخمسء على رواية 
أكثر أصحاب نافع لهذا الحديثء لا على رواية ابن إسحاق. 

ومما احتج به من رأى النفل من الخمسء لا من رأس الغنيمة» حديث 
معاوية مع عبادة بن الصامت» وذلك أن معاوية لما غزا عام المضيق فغنم» 
أرسل إلى عبادة بن الصامت بِبِرْدَون من المغنم. قَرَدَّهُ عبّادة فقال له معاوية: 
ما أنت وذلك؟ قال عبادة: إنك لم تكن معنا في غزوة كذا وكذاء إذ جاء 
رجل إلى النبي ككل فقال: يا رسول الله» أعطني عقالاء فقال له رسول الله 
: «لا طاقة لك بعقال من نار»ء ولكن إذا خمسنا فتعال أعطك»)27©. 

قالوا: فهذا نص على أن النفل لا يكون من رأس الغنيمة. 

وقال غيرهم يحتمل أن يكون من سهمان الموجفين» ويحتمل أن يكون 
من الخمسء يكون من أحدهماء أو أيهما كان» فمعلوم أهله. وإذا جاز أن 
يكون من الخمسء والخمس لأهله؛ جاز أن يكون من سهام الموجفين» وإن 
لم يكن من رأس الغنيمة. 

واحتجوا أيضًا بحديث محمد بن سيرين: أن أنس بن مالك كان مع 
عبيد الله بن أبي بكرة في غزاة» فأصابوا سبيّاء فأراد عبيد الله أن يعطي أنسًا 
من السبي قبل أن يقسمء قال أنس: لاء ولكن اقسمء ثم أعطني من الخمس. 
فقال عبيد الله: لاء إلا من جميع الغنائم. فأبى أنس أن يقبل» وأبى عبيد الله 


)١(‏ أخرجه: أحمد (71/5") بنحوه. وقال الهيثمي في المجمع (0/خ*”): لارواه أحمى 


وفيه راو لم يسم»). 


7 سير السام : امار و لمكا واطرو د والريات والمّسامة 
ا ْ 9 1 


أن يعطيه من الخمس”2“. 

وكداعع: دان يمف و علد اين اللجات ورهما كان يناك قير ين 
الصحابةء ولم يَرْوَ عن واحد منهم نكيرٌ لذلك» فهذا الاختلاف قديم في 
هذا الباب» وبالله التوفيق. وحسبك بقول سعيد بن المسيب: كان الناس 
يعطون النفل من الخمس”"©. 


وأما حديث حبيب بن مسلمة الذي احتج به من جعل النفل من غير 
الخمسء وجعله من رأس الغنيمة قبل إحرازهاء فحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم د بن أصبغ» قال: حدثنا مطلب بن شعيب») قال: 
حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثنا معاوية بن صالح. عن العلاء» عن 
مكحولء. عن زياد بن جارية» عن حبيب بن مسلمة» أن رسول الله كَل تَفْلّ 
الربع بعد الخمس في البّدأة» وتَمّل الثلث بعد الخمس في الرّجعَة©. 

نمي هذا الحديث أن النفل كان من غير الخمسء والله أعلم. 

قال أبو عمر: كان أعدل الأقاويل عندي, والله أعلم» في هذا الباب أن 
يكون النفل من خمس الخمسء سهم النبي يو لولا أن في حديث ابن 
عمر هذاء ما يدل على أنه لم يكن ذلك من خمس الخمس. وذلك أن تُتَزَّلَ 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (0/ 9717/1417)» والطحاوي في شرح المعاني (”/ 547)) 

واب بن أبي حاتم (5/ 2/1707 8177)» والبيهقي )”1٠/5(‏ من طريق ابن سيرين» به. 
زفق سيأتي تخريجه في (ص 75) من هذا المجلد. 
(*) أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (5/ )١614 /37/١‏ من طريق مطلب بن شعيب» 

به. وأخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم »)١١77‏ والطحاوي في شرح المعاني 

27١‏ والبيهقي (5/ )7١5‏ من طريق عبد الله بن صالح» به. وأخرجه: أحمد 

.)03٠١/5(‏ وأبو داود (*/ 77/494/187) من طريق معاوية بن صالح. به. 


كناب الس وضع الغنام واطزيٍ ف 


تلك السرية على أنهم كانوا ء: عشرة مثالاء ومعلوم أنك إذا عرفت ما للعشرة» 
عرفت ما للمائة» وما للألف» ا فمثال ذلك أن تكون السرية عشرة» 
أصابوا في غنيمتهم مائة وخمسين بعيراء خرج منها خمسها؛ ثلاثون بعيرّاء 
وصار لهم مائة وعشرون؛ قسمت على عشرة» وجب لكل واحد اثنا عشر 
اثنا عشر بعيرّاء ثم أعطي القوم من الخمس بعيرًا بعيرّاء فهذا على مذهب من 
قال الثقل من جملة الخمسن» لآن خسن الثلاتين لأ يكرت فب عهرة أن 

وقد يحتج من قال: إن ذلك يحتمل أن يكون من خمس الخمس. بأن 
يقول: جائز أن يكون هناك ثياب ومتاع غير الإبل» فأعطي من لم يبلغه البعير 
قيمة البعير من غير ذلك من العروض. 

ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله: إن النفل لا يكون إلا من خمس 
الخمسء سهم النبي كك ما ذكره أبو عبد الله المروزي رحمه الله» قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا وهب بن جريرء قال: حدثني أبي» قال: 
سمعت محمد بن إسحاق يقول: حدثني الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عن جبير بن مطعمء قال: لما قسم النبي يَلْةِ سهم ذي القربى بين بني هاشم 
وبني المطلبء أتيته أنا وعثمان» فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا 
ينكر فضلهم لما وضعك الله منهم. أفرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتناء 
ونحن وهم منك بمنزلة؟ فقال: إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية 
ولا إسلام» وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد». وشبك رسول الله 
يه بين أصابعه. قال: فقسم رسول الله كك ينهم خمس الخمس”"". 


)١(‏ أخرجه: محمد بن نصر المروزي في السنة (رقم )١59‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو 
داود (7/ ”787 - 585/ 40598٠‏ والنسائى (1/ )51١5/8/1١548‏ من طريق محمد بن 


7 لس رالسابع: التمار والزمكام راطرو د والريات والمسامة 


وكان مالك رحمه الله لا يرى قسمة الخمس أخماسّاء وقال: الخمس 
من الغنيمة حكمه حكم الفيء الذي لم يُوجّف عليه بخيل ولا ركابء مما 
أفاء الله على المسلمين. 

قال: ويجعل الخمس والفيء جميعًا في بيت المال. قال: ويعطى أقرباء 
رسول الله ككَِهِ على ما يرى الإمام ويجتهد في ذلك. فإن تكافأ أهل البلدان 
في الحاجة, بُدئ بالذين فيهم المال» وإن كان بعض البلدان أشد حاجة» نقل 
إليهم أكثر المال. وكان مالك يرى التفضيل في العطاء على قدر الحاجة» 
ولا يُخرّج عنده مال من بلد إلى غيره حتى يعطى أهله ما يغنيهم على وجه 
النظر والاجتهاد. 

قال: ويجوز أن يجيز الوالي على وجه الدّين أو لأمر يراه قد استّحِقٌ به 
الجائزة. قال: والفيء حلال للأغنياء. 

وقال الشافعي: يقسم الخمس على خمسة أسهم. وهو قول الثوري 
وجماعة, قالوا: سهمٌ النبي َك من الخمس حمس الخْمْسِء وما بقي للطبقات 
الذين سماهم الله وسهم ذي القربى عندهم باق لقرابة رسول الله مَك 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقسم الخمس على ثلاثة أسهم؛ للفقراء» 
والمساكين» وابن السبيل. وأسقطوا سهم النبي يَكلدِه وسهم ذي القربى بعده 
وزعموا أن سهم ذي القربى كان لإدخال السرور على النبي كَكَهِ في حياته 
وقرابته؛ لأنه مُصَمَّنّ فيه» فلما مات» ارتفع سهمه. وسهم قرابته. واحتجوا 
باتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة على منع قرابة رسول الله يَكلك. 


- إسحاق. به. وقد تقدم في (ص *) من هذا المجلد. من طريق ابن شهاب» به. 


٠‏ -كتاب الس وضشعم الغنام واطزٍ ْ2[ى, 


كذا ذكرواء قالوا: وما كانوا ‏ مع فضلهم وثُقَاهم ‏ ليمنعوا أحدًا حظًا 
وجب لهء فكيف وقد قاتلوا العرب فيما وجب للمساكين من الزكوات إلى 

قال أبو عمر: أما ما ذكروا من فضلهم وقيامهم بالحق فصدق. وأما 
منعهم سهم ذي القربى فباطل» وقدد يك ذلك فى حديت ايم شهاب» عن 
عروة من هذا الكتاب20. 


وقال محمد بن جرير: يقسم الخمس على أربعة أسهم؛ لأن سهم 
النبي كله مردود على من سَمّيَ معه في الآية» قياسًا على ما أجمعوا عليه 
فيمن عدم من أهل سهمان الصدقة. 

قال أبو عمر: للكلام في قسم الخمسء وإيراد ما للعلماء في ذلك من 
الأقوال» موضع غير هذاء والقول فيه يطول وإنما ذكرنا منه هاهنا طرقًا 
دالا عل حك الحمين» وك خمين 'الخسنو» لما جرى' في التحدينة 
المذكور في هذا الباب» من أن النفل فيه كان من خمس الخمسء أو من 
جملة الخمس. أو من رأس الغنيمة» على حسب ما ذكرنا من اختلافهم في 
ذلك. قَبَيَنَا وجه الخمس وخمسه. وسنذكر أحكامه. وما للعلماء في ذلك 
من الأقوال» ووجوه الاحتجاج في ذلكء والاعتلال» في باب عبد ربه بن 
زفق 


سشعيك » إن شاء الله. 


م 


)2000 تقدم في ١؟/0>6).‏ 
زفق تقدم في (ص )١‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[8] مالك» عن يحبى بن سعيد, أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: كان 
الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدِلون البعير بعشر شِياءِ. 

قال أبو عمر: في هذه المسألة جواز قسمة الحيوان المختلف الأجناس 
بعضه ببعض على اختلاف أجناسه. وبه قال الشافعي» ولا ربا عنده في ذلك 
في شيء من الحيوان بعضه ببعض نقدًا ونسيئة. وهو قول أبي حنيفة» إلا في 
النسيئة» قال: تقسم الإبل والبقر والغنم والثياب كيف شاء أربابهاء يدا بيد. 

وقال عيسى بن دينار» عن ابن القاسم''“: ليس العمل على حديث 
سعيد بن المسيّب هذاء ولكن تقسم الإبل على حِدَّةء والغنم على حِدَةٍ 
بالقيمة» وكذلك سائر العروضء يقسم كل جنس على حدته بالقيمة» ولا 
يقسم شيء منها بالسهمء ولا يجعل جزء من جنس بجزء من غيره»ء ذلك 
مكروه؛ لأنه لا يدري أين يقع سهمه. وهو عنده من باب الغرر. وهذا خلاف 
ظاهر العمل في حديث سعيد بن المسيب. 

مسألة: قال مالك في الأجير في الغزو: إنه إن كان شهد القتال» وكان مع 
الناس عند القتال» وكان حرّاء فله سهمه. وإن لم يفعل ذلك» فلا سهم له 
وأرى ألا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في الأجير والتاجر؛ فقول مالك في الأجير 


)١(‏ في الأصل: أبي القاسم. 


كاب الس وضع الفنام واي ١م‏ 


ما ذكره في «موطئه»» وذكر في غير «الموطأ»: لا يُسهّم للتاجر ولا للأجير» 
إلا أن يقاتلوا. 

وقال الحسن بن حي: يسهّم للأجير. 

وقال الليث بن سعد: من أسلمء فخرج إلى العسكرء فإن قاتل» فله 
سهمهء وإن لم يقاتل» فلا سهم له. قال: والأجير إذا اشتغل بالخدمة عن 
حضور القتال» فلا شيء له. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه فى التاجر والأجير: إن قاتلوا استحقواء وإن 
لم يقاتلواء فلا شيء لهم. وهذا كقول مالك سواء. 

وروى الثوري» عن أشعثء. عن الحسن وابن سيرين» قالا: يسهم 
للأجير”". قال الثوري: إذا قاتل الأجير أُسْهمَ له» ورفع عمن استأجره بقدر 
ما شغل عنه. 

وقال الأوزاعي» وإسحاق: لا يسهم للعبد ولا الأجير المستأجر على 
خدمة القوم. 

وذكر المزني» عن الشافعيء قال: ولو كان لرجل أجير يريد الجهاد معه؛ 
فقد قيل: يسهم له. وقد قيل: لا يسهم له. إلا أن يكون قتال فيقاتل. كذلك 
التجار إن قاتلواء قيل: لا يسهم لهم. وقيل: يسهم لهم. قال المزني: قد قال 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/779 4457) من طريق الثوري» بلفظ: لا سهم للأجير. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة )354548/107/١8(‏ من طريق أشعثء بهء بلفظ: 
العبد والأجير إذا شهدوا القتال أعطوا من الغنيمة. وأخرجه: البخاري معلقًا (5/ 
) بلفظ: يقسم للأجير من المغنم. 


م فس السايع : امار و الزمكام رامرو د دالمريات دالقسامة 


في كتاب الأسارى: يسهم للتاجر إذا قاتل. وهو أولى بأصله. 

قال أبو عمر: جمهور العلماء يرون أن يسهم للتاجر إذا حضر القتال. 

وقال الأوزاعي: لا يسهم للبَيُطارء ولا للإاسكاف7, والحداد ونحوهم. 

وقال مالك: يسهم لكل من قاتل إذا كان حرًا. وبه قال أحمد بن حنبل. 

قال أبو عمر: من جعل الأجير كالعبد لم يسهم له.» حضر القتال أم 
لم يحضرء وجعل ما أخذه من الأجرة مانعًا له من السهمان. ومن حجته 
ما رواه عبد الرزاق» عن عبد العزيز بن أبي رواد» قال: أخيرني أبو سلمة 
الحمصيء أن عبد الرحمن بن عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين: أتخرج 
معي يا فلان إلى الغزو؟ قال: نعم. [فوعده]'"» فلما حضر الخروج دعاه 
فأبى أن يخرج معهء فقال عبد الرحمن: أليس قد وعدتني؟ أتخلفني؟ قال: 
ما أستطيع أن أخرج. قال: وما الذي يمنعك؟ قال: عيالي وأهلي. قال: فما 
الذي يرضيك حتى تخرج معي؟ قال: ثلاثة دنانير. فدفع إليه عبد الرحمن 
ثلاثة دنانير» على أن يخرج معه. فلما هزموا العدوء وأصابوا المغنم» قال 
لعبد الرحمن: أعطني نصيبي من المغنم. فقال عبد الرحمن: سأذكر أمرك 
لرسول الله يَكِلْوَ فذكره له فقال له رسول الله تلن «هذه الثلاثة الدنانير حظه 
ونصيبه من غزوته في أمر دنياه وآخرته»””". 

واختلفوا أيضًا في العبد: فقال مالك: لا أعلم العبد يعطى من الغنيمة 
شيئًا. وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري» والأوزاعي: 
)١(‏ غير واضحة بالأصل ولعل الصواب ما أثبتنا. 


(؟) زيادة من المصنف. 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (6/ 4501//779) بهذا الإسناد. 


/ كناب ال وضمعم الفنام واطزيٍ‎ ١ 


قال أبو عمر: روي عن الحكم بن عتيبة» والحسن» وابن و أ 


وإبراهيم النخعي'"» وعمرو بن شعيب”'": أن العبد إذا حضر القتال أسهم 
- 


وروي عن عمر بن الخطاب”*» وعبد الله بن عباس”", أنهما قالا: لا 
يسهم للعبد» وليس له في الغنيمة نصيب. ذكره أبو بكر بن أبي شيبة من 
طرق عنهما. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيع. قال: أخبرنا 
1 1 و 5 
هشامء عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ» عن عمير مولى ابي اللحم» 
وأعطاني من خَرْئيٌ” المتاع سيفًا كنت أَجُرّهُ إذا تقلدته". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (78614117/501/14- 00178 عن الحكمء والحسنء وابن 
سيرين. 

(1) أخرجه: سعيد بن منصور (؟/ 7417/ ,)5080١‏ وابن أبي شيبة (14/ 7/1407 00179. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ 070170/401. 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ /40١‏ 70470). 

(05) أخرجه: ابن أبي شيبة .)"05757/401/١148(‏ 

(5) الحْرْئِيَ: أثاث البيت ومتاعه. النهاية (؟/ 19). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (148/ /50١‏ 0577") بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 
))١808‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: أحمد (5/ 7577): وأبو داود (؟/ 
/١1‏ 51070 والترمذي (1//ا 1١61/٠١‏ والنسائي في الكبرى (5/ 956/ 
0,» وابن حبان :.)587١/157 /1١(‏ والحاكم )١71/7(‏ من طريق محمد بن 


4 نفس رالسايع: امار د الأمكام را مرو درا لرياءت والفسامة 


قال أبو عمر: هذا حكم العبد في الغزو والغنيمة. وأما القسم له في 


روى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد. عن 
فكان عمر يعطيهم كل سنة ثلاثة آلاف لكل رجل منهه”". 

وسفيان» عن عمرو بن دينار» قال: قدم عمر بن الخطاب مكة» وكتب 
عطاء الناس عشرة دراهم عشرة دراهم» فمر به عبد فأعطاه عشرة دراهم.» 
فلما ولى قالوا له: إنه عبد! قال: دعوه”". 


قال أبو عمر: وأصح ما في هذا الباب عن عمرء ما رواه سفيان بن عيينة» 
عن عمرو بن دينار» عن ابن شهابء» عن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: 
قال عمر: ليس أحد إلا وله فى هذا المال حق» يعنى الفىء» إلا ما ملكت 


أيمانكم””". 


- زيدء به. قال الترمذي: لاحسن صحيح). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 

))7789/585 /7( وسعيد بن منصور‎ »)5١04 أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم‎ )١( 
وابن زنجويه في الآموال (رقم 8485- /ا88)»‎ 07060848 /5٠١ /14( وابن أبي شيبة‎ 
/4717/5( وابن المنذر في الأأوسط‎ ».23٠١94/757/7( وابن أبي عاصم في الآحاد‎ 
والبيهقي (7/ 07417 من طريق ابن عيينة» به.‎ »)867 /9557/7١( والطبراني‎ .)2 01 
ووقع عند الطبراني: ألمًا. بدل: ثلاثة آلاف.‎ 

(؟) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (1/ )١17١8/777‏ من طريق سفيان بن عبينة» به. 

(”) أخرجه: الشافعي في الأم »)25١1١/54(‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم 285» والبيهقي 
(7/ 4377 7) من طريق ابن عيينة» به. وقال الألباني في الإرواء (0/ 47/ :)١1550‏ 


((وإسناده صحيح»). 


> كتابّا ل وشم الفنا اطي علد 


ورواه عن ابن شهاب جماعة كذلكء. عن مالك بن أوسء عن عمر بن 
الخطاب”'2. وهو حديث متصل صحيح. والاختلاف فيه عن أبي بكر 
الصديق كذلك. 

قال أبو عمر: مسألة الأجير تشبه مسألة الجعائل» ولا ذكر لها فى 
«الموطأ». فنذكرها هاهنا. 

قال مالك: لا بأس بالجعائل» ولم يزل الناس يجاعلون بالمدينة عندناء 
وذلك لأهل العطاء. ومن له ديوان. وكره مالك أن يواجر دابته أو فرسه 
في سبيل الله» وكره أن يعطيه الوالي الجعل على أن يتقدم إلى الحصنء» 
فيقاتل. قال: ولا نكره لأهل العطاء الجعائل؛ لأن العطاء نفسه مأخوذ على 
هذا الوجه. 

وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو [فيأخن]7) الجَعْلَ من رجل يجعله ل 
وإن غزا به فعليه أن يرده» ولا بأس بأن يأخذ الجعل من السلطان دون غيره؛ 
لأنه يغزو بشيء من حقه. 

وقال أبو حنيفة: تكره الجعائل ما كان بالمسلمين قوة. أو كان ببيت 
المال ما يفي بذلك. فأما إذا لم تكن فيهم قوة ولا مال فلا بأس أن يُجَهُرَ 
بعضهم بعضًاء ويجعل القاعد للناهض. وكره الليث والثوري الجعل. 

وقال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على الغزوء فلا بأس أن يعان. 

وقال الكوفيون: لا بأس لمن أحس من نفسه جبنًا أن يجهز الغازي, 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)73009/1١١/١1١(‏ والبغوي في شرح السنة (1١١//ا١١/‏ 


4م من طريق معمر عن الزهريء به. 


(0) زيادة متعينة. 


5م بق السابع : امار و الأمكام واهرد د دالرريات والقسامة 


ويجعل له جعلا لغزوه في سبيل الله. 

قال أبو عمر: لما كان الغازي يستحق سهمًا من الغنيمة من أجل( 
حضور القتال» استحال أن يجعل له جعلا فيما فعله لنفسه وأدائه ما عليه 
من فرض الجهاد وسنته. وسنذكر حكم النساء إذا غزون» هل يسهم لهنء 
عند وك أَمٌ حرام في غزوها مع زوجها غبادة في الببخر”©» إن شاء الله. 


)١(‏ في الأصل: أهل» ولعل الصواب ما أثبتنا. 
(؟) تقدم في /١١(‏ 7/86). 


باب ما لا يجب فيه الخمس 


[4] قال مالك فيمن وَجِدّ من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين؛ 
فزعموا أنهم تجار وأن البحر لَمَظَهُمِ ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا 
أن مراكبهم تكسرت. أو عطشواء فنزلوا بغير إذن المسلمين: أرى ذلك إلى 
الإمام يرى فيهم رأيه؛ ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسًا. 

قال أبو عمر: يروى: وعطبواء ويروى: أو عطشوا. وهو أولى؛ ليختلف 
معنى اللفظين لدخول «أو» بينهما. 

قال أبو عمر: الحكم في هؤلاء بما يظهر من أمرهم, فإن لم ير معهم 
سلاحء ولا آلة حربء وظهر متاع التجارة» أو ما دل عليه» فحكم الإمام 
فيهم أن يقبل منهم. أو يردهم إلى مأمنهم. وإن لم يظهر من أمرهم ما يدل 
على صدقهم., ولم يكن لأهل بلدهم صلح. ولا عهد مهادنة مأمون به فهم 
فَيْءٌ ساقه الله إلى المسلمين» لا خمس فيهم لأحد؛ لأنهم لم يوجف عليهم 
بخيل ولا ركاب. وقد قيل: إنهم لمن أخذهم وقدر عليهم وصاروا بيده 
وفيهم الخمسء قياسًا على الرّكاز الذي هو من مال الكفار. وقد وردت السنة 
بإيجاب الخمس فيه» فأجري مجرى الغنيمة» وإن لم يوجف عليه بخيل ولا 
ركابء فإن لم يصيروا بِيّد أُحَِ حتى ارتفع أمرهم إلى الإمامء فلا خمس 
فيهم بإجماع» وهم في بيت مال المسلمين مع سائر الفيء. 


ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: ستل عطاء عن رجل من أهل 


48 قسر لسابع: الجإفار «دالأعكام دام رود والريات والمسامة 


0 


الحرب يأتي المسلم بغير عهد؟ قال: حَيَرْه؛ إما أن تُقَرّه وإما أن تُبْلِعَه مأمنه. 
قال ابن جريجح: وقال غيره: لا يرده إلا أن يكون له عهد. ولو جاء بغير 
سلاح”". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (6/ 1797/ 4507) بهذا الإسناد. 


باب ما يجوز للمسامين أكله قبل الخمس 


1 قال مالك: لا أرى بأسًا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو 
من طعامهم, ما وجدوا من ذلك كله من قبل أن تقع المقاسم. 

قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام. يأكل منه 
المسلمون إذا دخلوا أرض العدوء كما يأكلون من الطعام. 
بينهم؛ أضَرَّ ذلك بالجيوش. 

قال مالك: فلا أرى بأسّا بما أكل من ذلك كله. على وجه المعروف 
والحاجة إليه» ولا أرى أن يدّخر أحدٌ من ذلك شيئًا يرجع به إلى أهله. 

وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدوء فيأكل منه 
ويتزود» فيفضل منه شىء. أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله. أو يبيعه 
قبل أن يَقدّم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزو. فإني 
أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين» وإن بلغ به بلده. فلا أرى بأسًا أن 
يأكله وينتفع به إذا كان يسيرًا تافهّاء ما لم يعتقده مالا. 

قال أبو عمر: أجمع جمهور علماء المسلمين على إباحة طعام الحربيين 
ما دام المسلمون في أرض الحرب يأكلون منه قدر حاجتهم» وجاءت بذلك 
آثار مرفوعة من قبل أخبار الآحاد العدول من حديث ابن عمر» وحديث ابن 


4 لقس رالسايع: تقار والزصكام راطرو د والرريات والمّسامة 


مُعَفّلِ وحديث ابن أبي أوفى. وقد ذكرناها في «التمهيد)7 , 

وجملة قول مالكء. والثوريء وأبي حنيفة» والأوزاعيء والليث بن سعد. 
والشافعيء أنه لا بأس أن يؤكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن 
الإمام» وكذلك ذبح الأنعام للأكل. وهو قول أحمد. وإسحاقء وأبي عبيدك 
وأبي ثور. 

وكان ابن شهاب الزهري لا يرى أخذ الطعام في أرض الحرب. إلا بإذن 
الومام. ذكره عنه معمر(" وغيرهء ولا أعلم أحدًا قاله غيره. 

وروى الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: كانوا يرخصون للغزاة في 
الطعام والعلف”". 

وكره الجمهور من أهل العلم أن يُخرّجَ شيء من الطعام إلى أرض 
الإسلام إذا كان له قيمة» أو كانت للناس فيه رغبة» وحكموا له بحكم 
الغنيمة» فإن أخرجه رَدَهُ في المقاسم إن أمكنه» وإلا باعه وتصدق بثمنه. 

وقال الأوزاعي: ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام» فهو له أيضًا. 

قال أبو عمر: روى بشر بن عبادة» عن عبادة بن نُسَيَّ عن عبد الرحمن 
ابن عَنْمِء عن معاذ بن جبل» أنه قال: كلوا لحم الشاة» وردوا إهابها إلى 
المغنم» فإن له ثمنًا. 
)١(‏ تقدم تخريجها في (ص هع ”) من هذا المجلد. 


)١(‏ أخخرجه: عبد الرزاق (8/ 4741//11/4) من طريق معمره» به. 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (0/ /١1/94‏ 9198) من طريق الثوري» به. 


كتانب الم وقتع الفنام دازي 4١‏ 


من الغنيمة» والانتفاع بالأعيان منها في دار الحربء وبيع التافه من فضلة 
الطعام» وأخذ المباحات في أرضهم. ما لم يكونوا يملكونه؛ كعود النشاب 
والسروج» وصقور الصيدء وحجر المِسَنْء ونحو ذلكء إن شاء الله. وإنما 
ذكرنا في هذا الباب الطعام خاصة؛ لخلاف غيره له في الحكمء ولأن ترجمة 
الباب تضمنت الأكل دون غيره. 


باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو 


11] مالك» أنه بلعه أن عبدًا لعبذ الل بن غمر أئق: ؤأن:فرْسًا له غ0 
فأصابهما المشركون. ثم غنمهما المسلمون. قَرّدًَا على عبد الله بن عمر 
وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم. 

5 : رفع اع 6 

قال مالك فيما يصيب العَدّوٌ من أموال المسلمين: إنه إن أَدْرِكَ قبل أن 
تقع فيه المقاسمء فهو ردٌّ على أهله. وأما ما وقعت فيه المقاسم. فلا يُردٌ 
على أحد. 
مالك: صاحبه أولى به بغير ثمن, ولا قيمة» ولا غْرْم ما لم تُصِبه المقاسم. 
قال: فإن وقعت فيه المقاسم. فإنى أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء. 


قال أبو عمر: أما خبر ابن عمر في العبد والفرس» فذكر أبو إسحاق 
الفزاري» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء أن غلامًا له أبق إلى 
الروم؛ وفرسًا له هرب,. فأخذهما المشركون. قَرّدَا إلى عبد الله بن عمرء 
وعلى المسلمين يومئذ خالد بن الوليد. قال موسى: وذلك عام اليرموك”". 
قال أبو عمر: يختلفون على نافع في هذا الحديث» والصحيح إن شاء 
)١(‏ عَارَ الفرسٌُ يَعِير: إذا انطلق من مَرْبَطِهِ مارّا على وجهه. النهاية في غريب الحديث 


.) 8/١ 
بهذا الإسناد.‎ )١١9 أخرجه: أبو إسحاق الفزاري في السير (رقم‎ )1( 


١‏ كنا ال وفع اغنام واطزيٍ فك 
الله أن أحدهما رده عليه رسول الله كلك والثاني رده خالد بن الوليد. 

أخبرنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا الحسن بن على الحلوانى ومحمد بن سليمان الأنباري» 
قالا: حدثنا عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء 
أنه ذهبت له فرسء فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون. قَردَتْ عليه في 
زمن النبي يَكةِ. وأبق عبد له فلحق بأرض الرومء فظهر عليهم المسلمون» 
َردَّه عليه» يعني خالد بن الوليد» بعد النبي 6ه1". 

وروى معمر عن أيوبء عن نافع؛ عن ابن عمر قال: أبق غلام لي يوم 
اليرموك» ثم ظهر عليه المسلمون» فردوه إلي”". 
العدو بفرسه فلما هُزِم العدو وجد خالد فرسه. فرده إلى عبد الله بن عمر”". 

قال أبو عمر: رواية عبيد الله بن عمر عن نافع أولى بالصواب في ذلك 
إن شاء الله. 

وللعلماء فى هذه المسألة أقوال: أحدها: أن ما صار من أموال المسلمين 
إلى الكفار بغلبة من الكفار عليه» أو بغير غلبة» ثم ظفر به المسلمونء فإنه 


- 149 /57( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ )١599 7/١548 /7( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق عبد الله بن نمير» به. وأخرجه: البخاري (5/ 54؟5؟8:51//5)‎ 0 
معلقًا بصيغة الجزم من طريق ابن نمير» به.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (0/ »)9767/١915‏ وابن المنذر فى اللأوسط )5141//1١99/57(‏ 
من طريق معمره به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /1١954 - 1١97‏ 457)) وابن المنذر في الأوسط /١99/5(‏ 


1) من طريق أبن جريج» به. 


4 ل لسابع: ابلنشار رالإصكام وا طروم والريات والقسامة 


يرد إلى صاحبه ‏ إن عَلِمَ وثبت ذلك قبل القسم ‏ بلا شيء» وإن أراده 
بعد القسمة» فهو أحق به بالقيمة. وهو قول مالك» والثوري» والليث» 


والحسن بن حي. 

وروي مثل هذا عن عمر بن الخطاب”'"»؛ وسلمان بن ربيعة الباهلي”". 
وهو قول عطاء9” . وبه قال أحمد بن حنبل. 

وقول ثان» أن ما غلب عليه الكفار وحازوه؛ ثم غنمه المسلمون. فَحَالَهُ 
ما ذكرنا. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» والثوري» قالوا: وأما ما صار إلى 
المشركين من غير غلبة من الكفار عليه» فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده. 
بلا شيء. 

وقول ثالثء أن ما غلب عليه الكفار من أموال المسلمينء أو ما أبق إليهم 
هو لصاحبه بلا شيء قبل القسم وبعده. وهو قول الشافعيء وبه قال أبو ثور. 

وعن الأوزاعي روايتان؛ إحداها مثل قول أبي حنيفة» والثانية مثل قول 
مالك. 


:)51/49/758/ - وسعيد بن منصور (؟//741‎ »)9705 /١95 /0( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
))3147 /١9485 /5( وابن المنذر في الأوسط‎ :)766817 /114١ /14( وابن أبي شيبة‎ 
.)١١7 /9( والطحاوي في شرح المعاني (7/ 2757 والبيهقي‎ 

(1) أخرجه: سعيد بن منصور (؟1/ 8/8؟/ ».)758٠١‏ وابن أبي شيبة .)2069٠١ /5147 /١14(‏ 
قال ابن حزم في المحلى (17/ 707): «ولم يصح عنه؛ لأنه من طريق الحجاج بن 
أرطاة» . 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (0/ 2))9760٠ /١97‏ وسعيد بن منصور (41//79؟7/ 17948). 
وصححه ابن حزم في المحلى (/ 007). 


٠‏ -كتاب الس وضع الغنائم واطزيٍ ه46 


وقال الثوري في العبد يأبق إلى العدو. ثم يصيبه المسلمون» أن صاحبه 
ع و ع 
أحق به» قسم أو لم يقسم. 

وقال الأوزاعي: إن دخل العبد الآبق الحصن من حصون العدوء قسم 
مع أموال أهل الحصن ويكون فيئّاه وإن لم يدخل الحصن رُدَّ إلى مولاه. 

وفي المسألة قول رابع قاله ال وعمرو بن دينار7", قالا: ما 
أحرزه العدوء ثم غنمه المسلمون» فهو لجماعة المسلمين يقتسمه المسلمون» 
ولا يُرَدُ إلى صاحبه. وهو للجيش. 

وذكر ابن أبى شيية » قال: حدثنا عَبْدَةٌ بن ليان" راغ ستشيدة هن 
قتادة» قال: قال علي ذ#ك: هو للمسلمين عامة؛ لأنه كان لهم ماله. 

وروى سفيان بن عيينة» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة, قال: قال 
علي فيما قُسم: ما أحرزه العدو فظهر عليه صاحبه؛ [فهو]”* أحق به بالقيمة. 

وهذا خلاف ما ذكره أبو بكرء قال: حدثئنا معتمر بن سليمان» عن أبيه 
أن عليًا كان يقول فيما أحرزه العدو من أموال المسلمين, أنه بمنزلة أموالهم. 
قال: وكان الحسن يفتي و7 


قال أبو عمر: هذه رواية لسليمان التيمي» عن الحسن. 


.)53754 /7( أخرجه: عيد الرزاق (5/ 975448/191)» والطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
.)97861١/1١97 /0( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١١ 

(*) فى الأصل: عبد الله بن سليمان. 

ع4 أخر عدا ابن أبي شيبة (18/ /54١‏ 000486 بهذا الإسناد. 

(6) زيادة يقتضيها السياق. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (18/ /415١‏ 360857- 7”00817) بهذا الإسناد. 


0 اس رالسايع : المتمار و العكام راطرو د والريات والفساية 


وقد روى هشيمء عن مغيرة» عن إبراهيم» وعن يونسء» عن الحسنء» 
قالا: ما أحرزه العدو من مال المسلمينء فغنمه المسلمون وعرفه صاحبه. 
قال: وحدثنا [ابن]0" إدريس» عن ليث» عن مجاهد مثله”". 


قال أبو عمر: يحتج الشافعي لمذهبه بحديث عمران بن حصينء قال: 
أغار المشركون على سرح المدينة» وأحرزوا العضباء وامرأة من المسلمين» 
فلما كان ذات ليلة قامت المرأة» وقد نامواء فجعلت لا تضع يدها على 
بعير إلا رغا حتى أتت العضباءء فأتت على ناقة ذلول» فركبتهاء ثم توجهت 
قبل المديئة» ونذرت لئن الله نجاها لَتَنْحَرَّنّهَاه فلما قدمت المدينة عرفت 
الناقة» فأتوا بها النبي كلك فأخبرته المرأة بنذرهاء فقال: «بئسما جزيتهاء 
لا نذر فيما لا يملك ابن آدمء ولا في معصية». رواه حماد بن زيدء وابن 
علَيّة وعبد الوهاب الثقفي» عن أيوبء عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» 
عن عمران بن حصين”*». وفي رواية بعضهم. عن أيوب: فأخذها النبي يَله. 
قال الشافعي: فهذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون علينا بالغلبة ولا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ 547/ 706097 3060915) بهذا الإسناد. وصححه ابن 
حزم في المحلى (/17/ 07017. 

(؟) زيادة من المصنف وهو عبد الله؛ شيخ ابن أبي شيبة. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /١18(‏ 857 5/ 755965) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي /١(‏ 
*17) من طريق الليث,. به. 

(4) أخرجه: أحمد (4/ :)57١‏ ومسلم (7/ 177/ .)١141‏ وأبو داود /51١7-509/(‏ 
5 من طريق حماد بن زيد» به. وأخرجه: أحمد (5/ "4 - 2)175 ومسلم (/ 
)١١11/177--80‏ من طريق ابن علية» به. وأخرجه: مسلم )1١13141/17737/9(‏ 


من طريق عبد الوهاب الثقفي» به. 


كاب الس وضع الغنا ثم واطزيٍ 90 


بغيرهاء ولو ملكوا علينا لملكت المرأة الناقة» كسائر أموالهم لو أَتَدَّت شيئًا 
منهاء ولو ملكتها لصح فيها نذرهاء وقد فضل الله المسلمين بألا يمْلَّكَ شيء 
المخالفون للشافعى عليه بما رواه الحسن بن عمارة» عن عبد الملك بن 
شبيرة#غن-طاوض» عن ابن غنائن» أذ رجلا ونح بعيرا لد كان المشركون 
أصابوه. فقال رسول الله عَللةِ: «إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك» وإن أصبته 
بعد ما قسم أخحذته بالقيمة)7). 

قال أبو عمر: الحسن بن عمارة مجتمع على ضعفه. وترك الاحتجاج 

وذكر الطحاوي أن علي بن المديني روى عن يحيى بن سعيدء أنه سأل 
مسعرًا عن هذا الحديثء» فقال له: هو من حديث عبد الملك بن ميسرة. 

وروى وكيعء وعبد الرزاق» عن الثوري» عن سماك بن حرب. عن 
تميم بن طَرَقَةَ مرسلاء قال: أصاب المشركون ناقة لرجل من المسلمين؛» 
فاشتراها رجل من المسلمين من العدوء. فعرفها صاحبهاء فخاصمه إلى 
النبي يك فأقام البينة» فقضى النبي يك أن يدفع له الثمن الذي اشتراها به 
من العدوء وإلا خلى بينه وبينها"". 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني (5/ »))2230١5 1١5‏ والبيهقي )١١١/9(‏ من طريق الحسن بن 
عمارة به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (0/ )9708/١95 - ١944‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(505948/447/14”) من طريق وكيعء به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟/ 
207 والبيهقي (9/ )١١75 8-1١١‏ من طريق الثوري» به. 


باب منه 

]١١[‏ وفى هذا الباب: قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها 
المشركون., ثم غنمها المسلمون» فقسمت في المقاسم.ء ثم عرفها سيدها 
بعد القسم: إنها لا تسترق» وأرى أن يفتديها الإمام لسيدهاء فإن لم يفعل 
فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعهاء ولا أرى للذي صارت له أن يسترقهاء 
ولا يستحل فرجهاء وإنما هى بمنزلة الحرة؛ لأن سيدها يُكلّف أن يفتديها إذا 
جرحت فهي بمنزلة ذلك» فليس له أن يُسَلّمَ أم ولده نُسترق ويُستحل فرجها. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء فى هذه المسألة؛ فقول مالك فيها ما ذكر 
في «موطئه». 

وقد روي عنه أن على صاحبها أن يفديها إن كان موسرّاء فإن كان معسرًا 
َنِم به ديا إن لم يعط ذلك من بيت المال. قال: وأرى على الإمام أن يفديها. 
وقال الليث بن سعد في ذلك كقول مالكء إلا أنه قال: يتبع السيد 
بقيمتها دينًا إن لم يكن عنده ما يفديها به. 

قال أبو عمر: كان الليث بن سعد لا يرى على سيد أم الولد أن يؤدي 
عنها جنايتهاء وقال: تُتْبَعٌ به أم الولد دون السيد. 

وهذه مسألة أخرى قد اختلف فيها العلماء» وسيأتى موضعها إن شاء 


ه20 , 


.)579/1١( سيأتي في‎ )١( 
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وقال الشافعي على أصله: ليس في أم الولد على سيدها شيء» وتدفع 
إليه أم ولده؛ لأن العدو لا يملكون عنده شيئًا من أموال المسلمين. 


باب منه 

]١[‏ وأما قول مالك في الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة» 
أو في التجارة» فيشتري الحُرّ أو العبد. أو يوهبان له. فقال: أما الحرء فإن 
ما اشتراه به دين عليه. ولا يسترق. وإن كان وهب له. فهو حرء وليس عليه 
شيء. إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئًا مكانأة» فهو دين على الحر بمنزلة 
ما اشتري به» وأما العبد. فإن سيده الأول مخير فيه؛ إن شاء أن يأخذه. ويدفع 
إلى الذي اشتراه ثمنه. فذلك له. وإن أحب أن يسلمه أسلمه. وإن كان وهب 
له فسيده الأول أحق به. ولا شيء عليه. إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئًا 
مكافأة» فيكون ما أعطى فيه عُرمًا على سيده إن أحب أن يفتديه. 

وهذا كله معنى قول الحسن البصري”"» وإبراهيم النخعي'"» وابن 
شهاب الزهري. وبه قال الأوزاعي» وأحمد. وإسحاق. 


وقال الليث بن سعد: إن كان موسرًا دفع إلى المشتري ما اث شتراه به» وإن 
كان معسرًا ففي بيت المالء فإن لم يكنء كان ديئًا عليه. 


قال أبو عمر: سواء عند مالك اشترى الحر بأمره أو بغير أمرهى وجوابه 
فيه ما ذكر فى «الموطأ». 


.)506914 /54 57 /١8( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
وابن أبي شيبة (18/ 47 54/ /91هه").‎ »)4757 /١95/5( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 


”كنبال وم مالفناث وا 0 


وكذلك العبد» سواء اشتراه بإذن سيده أو بغير إذنه» إلا أنه إذا اشتراه(1) 
بأمره لزمه ما اشتراه به» إلا أن يكون أكثر من قيمته بما لا يتغابن الناس 
بمثله» فيعود إلى التخيير. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» والثوري: الى علوم الاسد. الحر شيء من 
الثمن الذي اشتراه به» إلا أن يكون أمره بالشراء. 

قال أبو عمر: الحجة لمالك أن فداء الأسير لنفسه من أيدي العدو 
واجب عليه» ومقامه مع قدرته على الفداء لا يجوز له فالذي اشتراه إنما 
فعل ما كان يلزمه. فوجب عليه أن يرجع عليه بما اشتر تراه به. ومن قال بقول 
الكوفيين يقول: إن الضمان غير متعلق بالوجوب. بدليل وجوب فداء الأسير 
على جماعة المسلمين» وإجماعهم على أنه لو أمره بالفداء رجع به عليه 
دون جماعة المسلمين؛ فإذا لم يأمره لم يكن له أن يثبت عليه دين إلا بأمره. 

قال أبو عمر: قول مالك أولى؛ لأنه المقدم على جماعة المسلمين في 
فداء نفسه إذا قدر عليه. 

وقال الأوزاعي: لو أشي ذمي ففداه مسلم بعير أمرى استسعاه فيه» وأما 
العبد فليس على سيده شيء مما اشتراه أو فداه به التاجر بخ بغير أمر السيد؛ 
لأنه متطوع بفعله» ويأخذ السيد عبده كما يأخذه قبل : قبل القسم. 

وأما أبو حنيفة فقال: إذا اشترى العبد فأخذه إلى دار الإسلام كان لمولاه 
أخذه بالثمن» فإن وهبه المشتري لرجل قبل أن يأخذه مولاه» ثم جاء المولى 
لم يكن له ف فسخ الهبة» ولكنه يأخذه من الموهوب له بقيمته يوم وهبه. 


)١(‏ في الأصل (لزمه)» ولا معنى لها. 


١.‏ لسرا السايع : امار لكام واطرود والريات والقسامة 


وروى أشهبء. عن مالك. أنه قال: لو أعتق المشتري بطل عتقه. وأخذه 
مولاه بالثمن الذي اشتراه به. قال أشتهت: فهبة المشتري أحق أن تبطل» 
ويأخذه بما اشتراه به. وهو قول أشهب وابن نافع. 

وقال ابن القاسم: إن أعتقه لم يكن للمولى [عليه]”'" سبيل» ولا ينقض 
العتق» ولا ينقض البيع إن باعه. ولا الهبة إن وهبه» وإنما له الثمن. 

وقال الحسن بن حى: إن باعه أخذه المولى من المشتري الثانى بالثمن 
الذي أخذه الأول من العدوء فإن كان أقل رجع بما بين الثمنين على الذي 

وقال الشافعي: إن اشتراه بأمره ثم اختلفاء فالقول قول الأسير. 


وقال الأوزاعي: القول قول المشتريء اشتراه بأمره؛ أو” بغير أمره؛ إن 
شاء الله تعالى. 


(1) زيادة يقنضيها السياق. 
00 في الأصل زيادة (لم يشتره)» ولا معنى لها. 


باب العمل فيمن أعطى شيا في سبيل الله 


]!١4[‏ مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان إذا أعطى شيئًا في 
سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى؛ فشأنك به0©. 

مالك. عن يحيى بن سعيد» أن سعيد بن المسيّب كان يقول: إذا أعطى 
الرجلٌ الشيء في الغزوء فبلغ به رأس مَغْرَاتَه فهو له(". 

قال أبو عمر: في سماع ابن القاسمء قال مالك: من حمل على فرس 
في سبيل الله فلا أرى له أن يتتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله إلا أن 
يقال له: شأنك بهء فافعل به ما شئت. فإن قيل له ذلك كان مالا من ماله إذا 
بلغ رأس مغزاته» يصنع به ما شاءء كما لو أعطي ذهبًا أو ورقًا في سبيل الله. 

روى ابن وهب. عن مالكء قال: إذا أعطى رجل فرسّاء وقيل له: هو لك 
فى سبيل الله. فله أن يبيعه» وإن قيل: هو فى سبيل الله. ركبه وَرَدَهُ. 

وقال الثوري: إذا أعطي شيئًا في سبيل الله» فإن شاء وضعه فيمن يغزو 
في سبيل الله من أهل الثغر» وإن شاء قسمه في فقرائهم. 

وقال الأوزاعي فيمن أعطي شيئًا في سبيل الله: إنه كسائر ماله إن لم 
000 أخرجه: عبد الرزاق (4578/791/5))» وسعيد بن منصور (5؟/ ,)077697/1١5٠‏ وابن 

أبي شيبة /١4(‏ 417/4417 /701) من طريق نافع» بنحوه. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)94737/١/7917/6(‏ وسعيد بن منصور (5/ 119/ 227708 وابن 
أبى شيبة /١4(‏ 61/48/1447 7) من طريق يحيى بن سعيد» بنحوه. 


٠١+‏ نفس السابع : امار و الأصكام راطو د والمريات والفسامة 


كل العو سين أو سرافو قن 

وقال الحسن بن حي: إذا أعطي شيئًا في سبيل الله من الزكاة» فهو له. 
وإن كان من غير الزكاة فمات. جعله في مثله. 

وقال الليث بن سعد: إذا أعطي شيئًا في سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ 
مغزاه» فإذا بلغ مغزاه صنع به ما شاء» وكذلك الفرس.ء إلا أن يكون جعله 
حبيسًا في سبيل الله فلا يباع. 

قال أبو عمر: الفرس الحبيس في سبيل الله هو الذي يَسمُهٌ صاحبه بِسِمَةِ 
الحبسء ويَذْكُرٌ أنه قد أخرجه لذلك من ماله ويُشهدٌ على ذلك وينفق عليه» 
فإذا كان الغزو دفعه إلى من يقاتل عليه ويغزو به. فإذا انقضى الغزو صرفه 
إليه» وكان عنده موقوقًا ينفق عليه ويُعِدَّه لمثل ذلك» فإذا كان كذلك لم يجز 
بيعه عند أحد علمته من أهل العلم, إلا أن يعجز عن الغزو لضعفه. 

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا قال: هو لك في سبيل الله. فرجع به رَدَهُ 
حتى يجعله في سبيل الله. 

وقال الشافعي: الفرس المحمول عليه في سبيل الله هو لمن حمل عليه. 


وقد زدنا هذه المسألة بيانًا فى كتاب الزكاة('. 


درق تقدم في (//07177). 


ما جاء في الرجل يتجهز للغزو فيمنعه أبوه 


]١[‏ وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهزء حتى إذا 
أراد أن يخرج منعه أبواه. أو أحدهماء فقال: لا يُكَابِرْهْمَاء ولكن يؤخر ذلك 
إلى عام آخرء نأما الجّهازء فإني أرى أن يرفعه» حتى يخرج به. فإن خشي أن 
يفسد. باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزوء فإن كان موسرًا 
يجد مثل جهازه إذا خرج» فليصنع بجهازه ما شاء. 

قال أبو عمر: هذا استحباب منه» ومن جمهور العلماء كلهم» يستحب 
فيما نواه المرء وهم به من الصدقة أن لا يعود فيه» وأن يمضيه إذا أخرجه. 
حتى اللقمة يخرجها للسائل» فلا يجده. ولم يختلفوا في الصدقة إذا قبضها 
المعطىء فقيرًا كان أو غنّاء أنه لا رجوع للمتصدق في شيء منهاء وكذلك 
كل ما كان لله تعالى إذا خرج عن يد المعطي. 

وروى الحميديء عن سفيان قال: حدثنا عطاء بن السائبء. عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمروء قال: جاء رجل إلى النبي يَلكْةٍ فقال: يا رسول اللهء جئت 
أبايعك على الهجرة. وتركت أبواي يبكيان» فقال رسول الله يكِ: «ارجع 
فأضحكهما كما أمكي0, 

وروى زائدة» عن الأعمش وسفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن أبي العباس؛ عن عبد الله بن عمروء قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: 


)١(‏ أخرجه: الحميدي (؟//51/ 684) بهذا الإسناد. 


ْ نفس السايع : ابإلقار و المكام واطرو د والريات والمّسامة 


إني أريد أن أجاهد معك. قال: «أحي والداك؟». قال: نعم. قال: «ففيهما 


فجاهد)0 . 


وروى ابن جريج» عن محمد بن طلحة؛ عن معاوية بن جاهمة» عن أبيه» 
قال: أتيت النبي كككِةِ أستشيره في الجهاد. فقال: «ألك والدة؟». قلت: نعم. 
قال: «اذهب فأكرمهاء فإن الجنة تحت رجليها»)". 


قال أبو عمر: لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه 
كارهان أو أحدهما؛ لأن الخلاف لهما فى غير أداء الفرائفض عقوق. وهو 


ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن هشامء عن الحسن في الوالدين إذا 
أذنا في الغزوء قال: إن كنت ترى هواهما في الجلوس فاجلس. قال: وسئل 
الحسن: ما بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت» وأن تطيعهما فيما 
أمراك به إلا أن تكون معصية””. 


لق أخرجه: مسلم (5/ 515655/191/6]) من طريق زائدة» به. وأخرجه: البخاري /٠٠‏ 
14 29/7 ). وأبو داود (7/ 92/ 75579). والترمذي (4/ ,))١51/1١/1١586 ١1514‏ 
والنسائي (71177/7/ )71١7‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: أحمد (1/ )١70‏ من 
طريق حبيب بن أبي ثابت» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني 4/١4 /١‏ 40)» والبغوي في معجم 
الصحابة (5/ 289)» وابن قانع في معجم الصحابة »)108/١(‏ والطبراني (؟84/5؟/ 
, والبيهقي في الشعب (178/5/ 07877 من طريق ابن جريج» به. قال الهيئمي 
في المجمع (338/8): (رواه الطبراني» ورجاله ثقات). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق /١115/0(‏ 4184) بهذا الإسناد. 


باب السلب من النفل والفرس من النفل 


[3 مالكء. عن ابن شهابء عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت 
رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال» فقال اين عباس: الفرس من التَقَل 
والسّلَبٍ من التّقّل. قال: ثم عاد الرجل لمسألته. فقال ابن عباس ذلك أيضّاء 
ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل 
يسأله حتى كاد أن يحرجه. ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل 
صَبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب"". 

هكذا هو الخبر في «الموطأ» عند جمهور الرواة. ورواه الوليد بن مسلم. 
عن مالك بإسناده مثله» فقال في آخره: السلب من النفل» والفرس من النفل» 
يريد أنه للقاتل. وأظن قوله: يريد أنه للقاتل. من قول الوليد بن مسلم» فهو 
مذهبهء ومذهب الأوزاعي شيخه. والشافعي» ومن ذكرنا معهم. وليس ذلك 
في «الموطأ» في آخر هذا الحديث. 

وذكر أبو عبد الله المروزيء» قال: حدثنا محمد بن يحيىء قال: حدثنا 
بشر بن عمر ومحمد بن المبارك» وهذا حديث محمد بن المبارك.» وهو 
أتمهاء قال: حدثنا مالك» عن الزهريء عن القاسم بن محمدء قال: سمعت 
)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الأموال »)77١(‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم 62١١0‏ وابن 

جرير -8/1١١(‏ 4)» والطحاوي في شرح المعاني (5/ 370)» وابن أبي حاتم (05/ 

0١‏ 9]) والنحاس في الناسخ (777/5/ 077) من طريق مالك. به. وهو 

عند بعضهم مختصر دون ذكر قصة صبيغ. 


١8‏ لقس رالسابع :الملفار والرمكام وا طرو د وا لريات والمسامة 


رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن النفل» فقال: السلب من النفل» والفرس 
من النفل. فقال الرجل: الأنفال التى سمى الله. فأعاد عليه المسألة مرارًا 
حتى كاد يحرجه. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثله مثل صبيغ 
الذي ضربه عمر بن الخطاب بالجريد. 

ورواه معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد عن ابن عباس» أن رجلا 
سأله عن الأنفال» فقال: الَّجُلٌ يُتَقَلُ سَلّبَ الرجل وَقَرّسَّه. قال: فأعاد عليه 
فقال له مثل ذلك. ثم أعاد عليه أيضًاء فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ 
وذكر تمام الخبر”"". 

ورواه الأوزاعي؛ عن الزهري أنه سمع القاسم بن محمد ق 20 
سمعت ابن عباس يقول: السلب من النفل» وفي النفل الخمس'". وهذا 
الحديث قد رواه الثوري» عن الأوزاعى بإسناده مثله'. 


وروى أبو الجويرية» عن ابن عباسء أنه كان يقول: لا تحل الغنيمة حتى 
3 3 00-6 (ه0) 
تخمسء ولا يحل النفل حتى يقسم الخمس”". 

قال أبو عمر: النفل: الغنيمة» والأنفال: الغنائم. هذا ما لا خلاف فيه عند 


)١(‏ أخخرجه: عبد الرزاق في تفسيره »)711/١(‏ وابن جرير )4/1١١(‏ من طريق معمر» به. 

(؟) في الأصل: زيادة «سمعت عمر يقول»» ولا يستقيم السند بذكرها. 

(') أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 22709 وابن زنجويه في الأموال (رقم )١1١79‏ 
من طريق الأوزاعي, به. 

(54) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط ».23١١ /١١(‏ وابن الأعرابي في معجمه (؟/ 007/ 
0١‏ »© والبيهقي (5/ 07١17‏ من طريق الثوريء به. 

(0) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 2274١‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم )١1١19‏ 
من طريق أبي الجويرية» به. 


"٠‏ -كتاب الس رضم الغنامٌ واطزيٍ حل 


العلماء» وأهل اللغة. قال صاحب العين: النفل: المغنمء والجمع الآنفالء 
والإمام ينفل الجيش إذا جعل لهم ما غنموا. وقال مجاهد: الأنفال: الغنائم» 
وقالته الجماعة. وقد يكون النفل فى اللغة أيضًا العطية» والأنفال: العطايا من 


الله عز وجلء. ومن العباد بعضهم لبعض. 
وأجمع العلماء ء على أن قول الله عز وجل: # وأعلموا أَنّم ىّ عْنِمْسُم من شَىّو 


5-5 2 


أن لَه اا نزلت بعد قوله: ## يَسَلُونَكَ عن عن الاَعَالُ 32 وأن قوله: 


رع سدم سم صم جه 


© مَسَنُوتَكَ عن الَْمَال *. ل و نكن 


مه ع ا به عي 0 

وإسماعيل سد" في قود عر وجل يتك يا لكر 00 
له دول . قاوا: نسختها «(وآتكرا لتنا بتكم ين د كل له ختحة ». 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغء قا 5 حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن 


علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: # يََلُونَكَ 
لَه وََليَسُول 4. قال: الأنفال المغانم كانت لرسول الله يله خالصة» ليس 


.)١( الأنفال‎ )١( .)4١( الأنفال‎ )١( 

(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(:) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ /7117/١(‏ 7399): وابن جرير »)2355-374١/١1١(‏ والنحاس 
في الناسخ (؟55/1- 751/ 019). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة »)70007/547١/14(‏ وابن جرير -71١/11(‏ 757).: والنئحاس 
في الناسخ ١‏ ١0ه).‏ 

(5) أخرجه: ابن جرير .)57/١١(‏ 

(0) أخرجه: ابن جرير .)57-174١7/١11(‏ 


اليل قر السابع : تقار و الأعكام وامرو د والرريات واللقسامة 
لأحد فيها شيء» فسألوا نول 0 ا منهاء 7 الله ان 
عد 
فَاتَمُوا َه وَأصَلِمُوأ دَاتَ تسوه الآية. 0 رلته 1-6 ثم كا عبن 
2 م 2 - 


وروى محمد بن إسحاق والثوري وعبد العزيز بن محمد الدراوردي. 
عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي. عن سليمان بن موسى» عن 
مكحولء عن أبي أمامة الباهلي» قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال» 
فقال: فينا نزلت معشر أصحاب بدر حين اختلفنا في النفل وساءت فيه 
أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء وجعله لرسول الله كه فقسمه رسول الله ككل 
بين المسلمين عن بَوَاءِ. يقول على السواءء فكان ذلك تقوى الله وطاعة 
رسولهء وصلاح ذات ال 

وقد ذكرنا حديث عبادة هذا بِأَنّمٌّ ألفاظ في كتاب «الدرر في اختصار 
المغازي والسير»”"» وفيه معنى التشاجر الذي تقدم ذكرنا له. 

قال أبو عمر: ثم نسخ الله الآية التي في أول الأنفال بقوله عز وجل: 


))5١-١9/١١( وابن جرير‎ »)1٠١/7518-57١1/١( أخرجه: أبو عبيد في الناسخ‎ )١( 
وابن أبي حاتم (0/ *48777/1701)» والبيهقي (5/ 197) من طريق عبد الله بن صالح»‎ 
به.‎ 

(1) أخرجه: أحمد (777/0- 777)), وابن جرير )١50 -1١5 /1١(‏ من طريق محمد بن 
إسحاقء به. وأخرجه: الحاكم (؟/175١)»‏ والبيهقي )١197/5(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» عن عبد الرحمن بن الحارث وحده به. 

(*) الدرر (ص77). 


١1١ كنات الس وضع الفنام واللزيٍ‎ ٠ 


وَعَلَمُوا أَنَمَا عَنِمَسّم ين شَىْءِ فَأَنَّ لله خمسة,» الآية. على ما تقدم ذكرنا له 
عمن وصل إلينا قوله من العلماء. 

وقد روى وكيع وغيره»ء عن سفيان. عن عبد الرحمن بن الحارث 
المخزومي؛ عن سليمان بن موسىء عن مكحول. عن أبي سكام الحبشي. 
عن أبي أمامة» عن عبادة بن الصامت, أن رسول الله كِ نفل في البدأة الربع» 
وفي الرجعة الثلث”2". 

وهذا حديث آخر إسناده ومتنه غير إسناد الأول ومتنه» وإن كانا جميعًا 
عند سليمان بن موسى عن مكحولء إلا أن مكحولا روى هذا الحديث 
عن أبي سلام مَمْطُور الحبشيء عن أبي أمامة؛ عن عبادة» وروى الأول عن 
أبي أمامة» عن عبادة. وهما حديثان مختلفان في معنيين قد حفظهما جميعًا 
عبادة بن الصامت عن النبي عليه السلام. 

وقد روى مثل حديث عبادة هذا عن النبي عليه السلام حبيب بن مسلمة 
من رواية مكحول أيضًاء عن زياد بن جارية» عن حبيب بن مسلمة. رواه 
عن مكحول يزيد بن يزيد بن جابر من رواية ابن عيينة وغيره» عن يزيد بن 


ورواه أيضًا سليمان بن موسى» عن مكحول من رواية سعيد بن 


)١(‏ أخرجه: أحمد 4077١ -5١94/0(‏ وابن ماجه (1/ /46١‏ 1807) من طريق وكيعء به. 
وأخرجه: الترمذي وحسنه (5/ )١1051١/١١١‏ من طريق سفيان» به. 

(١؟)‏ أخرجه: الحميدي (؟/ »)410١/584‏ وسعيد بن منصور (؟9/ 7717/ :)77/0١‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد (5/ 858/11 ).» وابن قانع في معجم الصحابة ,)١99 /١(‏ 
والطبراني )707١ /١8/5(‏ من طريق ابن عيينة» به. 


1 فس السابع: امار و الأمكام را مرو د والريات والفساية 


عبد العزيز وغيره عن سليمان بن موسى"؟. وقد تكلم البخاري في أحاديث 
سليمان بن موسى» وطعن فيما انفرد به منها. وأكثر أهل العلم يصححون 
حديثه؛ فإنه إمام من أئمة أهل الشامء وفقيه من جلة فقهائهم. 

وأما قول ابن عباس في «الموطأ»» فيدل على أن الآية عنده غير منسوخة. 
وهو قول زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن. وتأويل قوله: قُلٍ الْأَنمَالُ يله 
وَأَليسُول *. عندهم كقوله: «كَنَّ َه حمس وَلِرُول4. أي: له وضعها حيث 
وضعها الله. وذلك قول ابن عباس حين سئل عن الأنفال» فقال: السلب 
والفرس. وفي رواية أخرى عنه في ذلك: الفرس والدرع والرمح”". وقول 
مالك في ذلك نحو قول ابن عباس. 


قال مالك: السلب من النفل في الآثار الثابتة عن النبي يك في السلب 
أنه للقاتل» دليل على أن الآية محكمة. 


سخ كه م ضح هب 


وقال عطاء في قوله: ا يَحَنُوتكَ عَنِ الْأتَمَالِ . ما شذ عن العدو إلى 
المسلمين من عبد أو دابة أو متاع» فهي الأنفال التي يقضي فيها الإمام ما 


ا إفرف 
حبا 0. 


قال أبو عمر: روى معمرء عن الزهري» أن ابن عباس [قال:]؟2 إن 


,)3807٠ /٠١ /4( والطبراني‎ .) 849/117١ أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (؟5/‎ )١( 
من طريق سعيدء به.‎ )7١7/7( والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم »)2١١74‏ وابن جرير .)8/1١(‏ 

() أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 77)» وابن جرير :)7/1١(‏ والنحاس في الناسخ 
(/5/ا8/ 076) بنحوه. 

)2 ليست في الأصل. 


< كناب لطن وضعم م الغنائم واطزٍ ١1‏ 


الرجل كان ينفل سلب الرجل وفرسه'"؟. وقد عمل المسلمون من الصحابة 
والتابعين بإعطاء السلب للقاتل في مواطن شتىء لا ينكر ذلك واحد منهم. 
وإنما اختلف الفقهاء. هل ذلك واجب للقاتل دون إعطاء الإمام وندائه 
بذلك» أو حتى يأمر به وينادي به مناديه في العسكر قبل الغنيمة أو بعدها؟ 
ل ل 0 
ابن عباس بعد حديث أبي قتادة”" تفسيرًا له في معنى السلب الذي يستحقه 
القاتل» أنه الفرس والدرع؛ لأن في حديث أبي قتادة أن سلب قتيله كان 
درعًا. وزاد ابن عباس من قوله: الفرس. وفي غير رواية مالك: الرمح 
وذلك كله آلة المقاتل» ولم ب يَرَ مالك أن يكون من السلب ذهب ولا فضة؛ 
لأنه [ليس]”*' من آلة المقاتل المعهودة الظاهرة المسلوبة. 

وقال الشافعي: السلب الذي يكون للقاتل كل ثوب يكون” على 
المقتول» وكل سلاح عليه ومنطقته» وفرسه إن كان راكبه أو ممسكه. فإن 
كان مع غيره» أو متفلتًا منه» فليس لقاتله. قال: وإن كان في سلبه سوار 
ذهبء أو خاتمء؛ أو تاج» أو منطقة فيها ذهبء. فلو ذهب ذاهب إلى أن هذا 
من سلبه كان مذهبّاء ولو قال قائل: ليس هذا من عدة الحرب. كان وجهًا. 

وقال أحمد بن حنبل: المنطقة فيها الذهب والفضة من السلبء والفرس 
ليس من السلب. وقال في السيف: لا أدري. 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير )8/١١(‏ من طريق معمرء به. 
(؟) سيأتي في ١ص )١17‏ من هذا المجلد. 

(9) تقدم تخريجه قريبًا. 

)2 ليست في الأصل. 

(05) في الأصل: للقاتل على المقتول. 


١1‏ نفس رالسايع : المجشار والمكام راطرو دوا لريات والمسامة 


قال أبو عمر: لو قال في المنطقة والفرس: لا أدري كان أولى به من 
مخالفة ابن عباس والناس في الفرسء» وأظنه ذهب في المنطقة إلى حديث 
أنس في قتل البراء بن مالك مرزبان الزّارة©. 

وقال مكحول: للمبارز"" القاتل سلب المقتول كله؛ فرسه. وسرجه. 
ولجامه. وسيفه» ومنطقته» ودرعه» وبيضته» وساعداه» وساقاه.» وكل ما كان 
معه من ذهب أو جوهر. 

وقال الأوزاعي: له فرسه الذي قاتل عليه» وسلاحه» وسرجه؛ ومنطقته 
وخاتمه» وما كان في سرجه ولجامه من حلية. قال: ولا يكون له الهميان فيه 
المال. وأجاز الأوزاعي أن يترك القتلى عراة. وكره الثوري أن يتركوا عراة. 
وقال الأوزاعي في الأجير المستأجر للخدمة: إن بارز فقتل صاحبه كان له 
سلبه. قال: وإن قتل قبل الفتح فله السلب» وإن كان بعد الفتح فلا شيء له. 


يقول: لم أزل أسمع: إذا التقى المسلمون والكفار» فقتل رجل من المسلمين 
رجلا من الكفار أن له سلبه. إلا أن يكون في معمعة القتال» أو في زحف لا 


يدرى أن أحدًا بعينه قتل أحدًا”". 


وعن عبد الله بن مسعودء قال: النفل ما لم يلتق الصفانء فإذا التقى 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١77”‏ من هذا المجلد. 

(؟) غير واضحة بالأصل ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) أخرجه: عبد الرزاق (0/ )441/١/775‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عبيد في الأموال 
(رقم 22780 وابن أبي شيبة (70707/875/14)) وابن زنجويه في الأموال (رقم 
4( من طريق ابن جريج» به. 


١ كناب الس رضم الغنام واطزيٍ‎ ٠ 


الزحفان فالمغنم» ولا سلب ولا نفل”2. وعن مسروق مثله» وزاد: إنما 
النفل قبل وبعد”". 

وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: السلب للقاتل ما لم تمتد 
الصفوفء فإذا قامت بعضها على بعض فلا سلب لأحد. 

وقال عكرمة: دعا رجل يوم بني قريظة إلى البرازء فقال رسول الله مَل 
«قم يا زبير». فقام إليه فقتله» فنفله رسول الله يكهِ سلبه”". 


وقال الأوزاعي: ليس للقاتل سلب حتى يجرد إليه السلاح» ومن استأمن 
فليس لقاتله سلبه. قيل: فرجل حمل على فارس فقتله» فإذا هي امرأة قال: 
إن كانت جردت إليه السلاح فله سلبها. قال: والغلام كذلك إذا قاتل فقتل» 
كان سلبه لمن قتله. 


؛)١١51١ وابن زنجويه في الأموال (رقم‎ 27660١ /47١ /14( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)81514/1561 -1791 /4( وابن أبي حاتم‎ 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 785). وابن أبي شيبة 0007/4٠5١ /١4(‏ *), 
وابن زنجويه في الأموال (رقم .)١1١57‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (6/ 714/ 024517١‏ وأبو عبيد في الأموال مختصرًا (رقم 4/ا), 
وابن أبي شيبة -6077/١(‏ 7/6017 733097)) وابن زنجويه في الأموال (رقم »)١١08‏ 
والبيهقي (08/7). وقال البيهقي: هذا مرسل» وقد روي موصولًا بذكر ابن عباس 


فيه) . 


ما جاء فى إعطاء النفل من الخمس 


[] مالك. عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيّبء أنه قال: كان الناس 
يُعْطَوْنَ التّقّل من الخُمُس0©. 

قال مالك: وذلك أحسن ما سمعتٌ إلي في ذلك. 

قال أبو عمر: قول مالك رحمه الله: وذلك أحسن ما سمعت. يدل على 
أنه قد سمع غير ذلك. وقد أوردنا في باب جامع النفل في الغزو مذاهب 
العلماء من السلف والخلف في هذه المسألة”"'» واستوفينا القول فيها في 
باب السلب من النفل قبل هذا””". والآثار كلهاء المرفوعة وغيرهاء تدل 
على صحة ما ذهب إليه”؟' من قال: إن النفل لا يكون إلا من الخمس؛ لأن 
الله تعالل قن ملك الغائمي» أريعة اخداين القية بعة ما الضداء على النناك 
رسول الله كل من السلب للقاتل» فقال عز وجل: ##وَعَلموَا أَنَّمَا عَنِمَنُم مّن 
قو فَأن لله ة وللشول ل :فاعطن الغاتين: :الأريدة الأحنامن بإضافته 


الغنيمة إليهم» ولم يخرج منها عنهم الخمس» فدل على تمليكهم إياهاء 


كما قال جل وعز: 2 وَرَرِئَهُ أَبَاهُ ملدُيَهِ لشْْتُ 4"©. فدل على أن للأب الثلثي: 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم .)2١87/4(‏ وابن أبي حاتم (5/ ))89/35١/1765‏ والبيهقي 
)"١5 /5(‏ من طريق مالكء به. 

(؟) تقدم في (ص 200) من هذا المجلد. 

(9) انظر (ص )٠١7‏ و (ص )١5772‏ من هذا المجلد. 

(4) في الأصل: (تدل على ما صحة إليه)! (5) النساء .)١1(‏ 


١ ١/ كناب الس وض الفنائم رازج‎ ٠ 


بقوله: # وَوَرئه: أبوَاهُ. ثم جعل للأم الثلث. فدل على أن الثلثين للأب؛ 
وكذلك الغنيمة لَمّا أضافها إلى الغانمين وجعل الخمس لغيرهمء وبالله 
التوفيق. 

ويخرج أيضًا من الغنيمة الأرضء لما فعله عمر بن الخطاب في جماعة 
الصحابة ووه من وقفها”"» وتأولوا في ذلك أنه الفيء» وقد اختلف في ذلك 


زواع ب وسمة 226 


كله على حسب ما قد ذكرناه» والحمد لله. قال الله تعالى: 98 واعلموا أنثما 
عَنْمَسُم من شَىْءٍ فأنَّ له مسسه: وللرّسُو| ل * الآية. فما كان للرسول ومن ذكر معه 
جرى مجرى الفيء. وكان له في قسمته الاجتهاد» على ما ورد في السنة عنه 
ككِ. وقد مضى في ذلك ما فيه كفاية. 

وفي هذا الباب: سئل مالك عن النفل» هل يكون في أول مغنم؟ قال: 
ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام» وليس عندنا في ذلك أمر معروف 
موقوفء إلا اجتهاد السلطان. قال: ولم يبلغني أن رسول الله ككلَةِ نفل في 
مغازيه كلهاء وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين'". وإنما ذلك على 
وجه الاجتهاد من الإمام» في أول مغنم وفيما بعده. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في النفل في أول مغنم» وفي النفل في 
العين من الذهب والورق؛ فذهب الشاميون إلى أن لا نفل في أول مغنم» 
وهم: رجاء بن حيوة وعبادة بن نُسَيُ» وعدي بن عدي الكندي. ومكحول. 


وسليمان بن موسىء والأوزاعيء ويزيد بن يزيد ب بن جابرء والقاسم بن 


.)707١ /516 /7( والبخاري (0/١؟7775/5)) وأبو داود‎ »)1٠ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/1"/1 ١/١ /9( ومسلم‎ »)١١4 /7( (؟) أخرجه من حديث أنس بن مالك ذَْه: أحمد‎ 
.)7718/١71 /"( وأبو داود‎ 20١ 


١14‏ فس السايع : المامار و الأمكام راطرر د والريات رالتسارة 


عبد الرحمن» ويزيد بن أبي مالك. وقال الأوزاعي: السنة عندنا أن لا نفل في 
ذهب,. ولا فضة. ولا لؤْلوُ. وهو قول مالك» وسليمان بن موسى» وسعيد بن 
عبد العزيز. وأنكر أحمد بن حنبل قول الشاميين: لا نفل" في أول مغنم. 

قال أبو عمر: لما رأى مالك رحمه الله اختلاف الناس في النفل في أول 
مغنم» وفيما بعده» ولح ير في شيء من أقوالهم حجة توجب المصير إليهاء 
أجاز النفل للوالي على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده» كان في أول مغنم أو 
في غيره بعد أن يكون ذلك من الخمسء على ما ذكره عن سعيد بن المسيب 
عن السلف. 

وروى محمد بن سيرين» أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله بن أبي 
بكرة في غزاة» فأصابوا سبيّاء فأراد عبيد الله أن يعطي أنسًا من السبي قبل أن 
يقسم. قال أنس: لاء ولكن أعطني من الخمس. فقال عبيد الله: لاء إلا من 
جميع الغنائم. فأبى أنس أن يقبل» وأبى عبيد الله أن يعطيه من الخمس”". 


)١(‏ بعده في الأصل (إلا)» وبها يفسد المعنى. 
زهعة تقدم تخريجه في (ص 5 7) من هذا المجلد. 


للفرس سهمان وللراجل سهم 


[3] مالك أنه قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: بلغني أن 
رسول الله كلِْدْ قال: «للفرس سَهُمانِء وللراجل سهم)». 

قال مالك: ولم أزل أسمع ذلك. 

هكذا هو في «الموطأ» عند جميع رواته عن مالك» وهذا يستند من 
حديث عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَل وقد روي 
من حديث زيد بن ثابت» وحديث ابن عباس» عن النبي كَل. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا 
عبيد الله عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كَل أسهم لرجل 
ولفرسه ثلاث أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه"". 

ورواه أبو أسامة'"» وعبد الله بن نمير'”» عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمرء أن النبي يَكةِ جعل للفرس سهمينء وللرجل سهمًا. 


وهذا كرواية أبي معاوية. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود ("/ /١17/ - ١17/7‏ “70777). وأحمد (7// 5) بهذا الإسناد. وأخرجه: 
ابن ماجه (7/ 7865/467) من طريق أبى معاوية» به. 

(؟) أخرجه: البخاري (5/ 487/ 7877) من طريق أبي أسامة» به. 

(9) أخرجه: أحمد (؟/ ,»)١47‏ ومسلم (”/ )١17777/147‏ من طريق ابن نميرء به. 


١0‏ نفس السابع: ا مار و الأعكام وامرر دوا لريات والفسامة 


ورواه ابن المبارك» عن عبيد الله بإسناده فقال فيه: للفارس سهمان» 
وللراجل سهه"”" 
وذكر علي بن المديني» عن يحيى القطانء قال: سألت عبيد الله عن هذا 
الحديث, فقال: نافع مرسل. 
وأما حديث زيد بن ثابت في قصة الزبير» فإنه انفرد به الزَّنبَري» عن 


مالك7"). 


وقد روي من حديث هشام بن عروة» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن 
الؤبيرة عن أبنو 


واختلف الفقهاء في هذا الباب؛ فقال مالك» وابن أبي ليلى» والثوري» 


وأبو يوسف. ومحمد» والليث بن سعد» والأوزاعيء والشافعي» وأحمد: 
للفارس ثلاثة أسهم؛ لفرسه سهمان» وله سهمء وللراجل سهم. وحجتهم 
حديث عبيد الله بن عمر المذكور. 


وقال أبو حنيفة: للفارس سهمانء وللراجل سهم. وحجته حديث مُجَمّع 
ابن جارية» : عن النبي كيك أنه قسم يوم خيبر لثلاثماثة فارس» فأعطى للفارس 
سهمينء وأعطى الراجل سهمّا”؟». ومن حجته أيضًا رواية ابن المبارك 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني )٠١5/14(‏ من طريق ابن المبارك» به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ 27817)» وابن حبان في المجروحين /١(‏ 
6,» والبيهقي (7377-175777/7) من طريق الزنبري» به. 

(*) أخرجه: النسائي (5//5 - 078/ 73046) من طريق هشام بن عروة» به. فيه: عن 
جدهء بدل: عن أبيه. وقال الألباني في الإرواء (5/ 57): (وهذا سند صحيح). 

(5) أخرجه: أحمد (7/ :.)17١‏ وأبو داود (5/ ١1/4‏ 578/11/6؟), والحاكم .)١71/5(‏ 


١7١ كناب الس وضع الفنام واطزيٍ‎ ٠ 


لحديث عبيد الله بن عمرء ولا حجة في ذلك؛ لأن الأكثر من أصحاب 
عبيد الله خالفوه» وكذلك لا حجة في حديث مُجَمّع؛ لأن ابن عباس روى 
خلافه فيما قسمه رسول الله يَككِ بخيبر. 

حدثنا سعيد. قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضيل» عن حجاج.» عن أبي صالحء 
عن ابن عباس» قال: قسم رسول الله يل يوم خيبر؛ للفارس ثلاثة أسهمء 
وللراجل سهم'"'. 

واختلفوا فيمن غزا بأفراس؛ فقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» 
وأصحابهم: لا يسهم إلا لفرس واحد. 


وقال أبو يوسف. ومحمد. والثوريء والأوزاعيء والليث: يسهم 
لفرسين. واختاره محمد بن الجهم المالكي» وقال: هو قول أهل الثغورء 
وعليه جمهور التابعين» وأهل الأمصار. فذكره عن الحسن البصري”", 
ومكحول الشامي”"'. ويحيى بن سعيد الأنصاري المدنيء وقال: أنا بريء 


- وقال الحاكم: (هذا حديث كبير صحيح الإسناد. ولم يخرجاه), ووافقه الذهبي. وقال 
ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (54/ :)5١9‏ «وعلة هذا الخبر إنما هي 
الجهل بحال يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري» ومجمع بن يعقوب بن مجمع هو 
القبائي» ثقة» وأبوه يعقوب لا تعرف حالهء ولا يعرف روى عنه غير ابنه»). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (18/ 590/ 030187 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو 
يعلى (4)707/401//4, وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط )51457/1١9/8/5(‏ من 
طريق محمد بن فضيل» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (6/ »)97١5 /١85‏ وابن أبي شيبة (14/ 61411//95949). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (0/ »)91١5/185‏ وابن أبي شيبة (1/ 599/ 04148). 


١7"‏ بقسمرالسايع : المإفار و الأمكام راطرو د والريات والقسامة 


من قول مالك في أنه لا يسهم إلا لفرس واحد. قال: والفرس الواحد لا 
تؤمن عليه الحوادث» وصاحبه كالراجل. هذه حجته. قال: ولم يجاهد مالك 
ولا شاهد الثغور. هذا كله قول ابن الجهم. 

قال أبو عمر: القياس ألا يسهم إلا لفرس واحدء ولو أسهم لفرسين 
لأسهم لثلاثة وأكثرء وهم لا يقولون بهذاء والفرس آلة؛ والآلات لا يسهم 
لهاء ولولا الآثر في الفرس ما أسهم له. ولا أعلم أحدًا قال: يسهم لأكثر من 
فرسين. إلا ما ذكره ابن جريج» عن سليمان بن موسىء قال: إذا أدرب الرجل 
بأفراس» قسم لكل فرس سهمان. ذكره محمد بن بكر”'"» وعبد الرزاق”", 
عن ابن جريج. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ )7047١/4٠٠‏ من طريق محمد بن بكر» به. وعنله: 
سهم بدل: سهمان. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (6/ )41"77/1١85‏ بهذا الإسناد. 


ما جاء في سهم البراذين 


3 قال مالك: لا أرى البَرَاذِينَ والهحُنَ إلا من الخيل؛ لأن الله تبارك 
وتعالى قال في كتابه: 9 وَلَقَيلَ والِعَالَ والحمير لِرَكبوهًا 2 ار قال 
عز وجل: #وَأَعِدُوأ لهم نا اشتطعشم كن قرو ومزن. رَمَايل الخيل هيو 


06 3" سور هه 


بد عدو لله وعد ركم 74" . 

قال مالك: فأنا أرى البراذين والهُجن من الخيلء إذا أجازها الوالي. قال: 
وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البراذين» هل فيها من صدقة؟ فقال: 
وهل في الخيل من صدقة؟7". 

وأما قول مالك في البراذين والهجّن أنها من الخيل يسهم لها. فهو قول 
الثوري» وأبي حنيفة» والشافعي؛ البرذون والفرس عندهم سواء. 

وقد احتج مالك في «موطته» بأن البراذين خيل؛ بقوله تعالى: #وَلخيلَ 
َالِعَالَ وَالْحَمِيرٌ*. كر لاسي رق لعي الل د لكر لجا 
صدقة؟ فقال: وهل في الخيل من صدقة؟ 


وقال الحسن: البراذين بمنزلة الخيل. رواه هشام بن حسان عنه”*» 


76 م 


.)8( النحل‎ )١ 

(؟) الأنفال (50). 

فرق تقدم تخريجه في (0/ لان "). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )91١5/185‏ بنحوه؛ وابن أبي شيبة /١4(‏ 9948/ 7”5107) 


تقال نفس رالسايع: اممفار والصكام واطرو د والمريات والفسامة 


وقال الأوزاعي: كانت أئمة المسلمين فيما سلف يسهمون للبراذين حتى 
هاجت الفتنة من بعد قتل الوليد بن يزيد. 

وقال الليث: للهجين والبرذون سهم دون سهم الفرسء ولا يلحقان 
بالعراب. 

وقال عمر بن عبد العزيز: تلحق البراذين بسهام الخيل إذا أدركت ما 
تدرك الخيل. 

هذا ع الخطاب 2١75‏ 

وروي عن عمر بن ب موقة 0 

وروي أيضًا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله: إذا كان البرذون 
رائع المنظر حسن الجريء فأسهم له سهم العراب”". 
للبراذين نصف سُهْمَانٍ الخيل؛ لما رأى من جريها وقوتهاء وكان يعطي 
للبراذين سهمًا سهمّاء وللفرس سهمين. 
أدركه. 

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا الصباح بن ثابت 
البجلي» قال: سمعت الشعبي يقول: إن المتيذر بن الدهر بن أبي خميضة 
خرج في طلب العدوء فلحقت الخيل العتاق» وتقطعت البراذين» فأسهم 


.)5601085 /89977/١4( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)"61501 /848 /١8( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 


١ -كتاب الس وضع الفنام واطزيٍ‎ ٠ 


للعراب سهمين, وللبراذين سهمّاء ثم كتب بذلك إلى عمر بن الخطاب”© 
فأعجبه ذلك. فجرت سنة للخيل بعد”) 


قال: وحدثنا سفيان بن عبينة» عن الأسود بن قيس وإبراهيم بن محمد بن 

المنتشرء عن علي بن الأقمرء قال: أغارت الخيل بالشام» فأدركت العراب 

من يومهاء وأدركت الكَوَادِنَ ضُحى الغد. فقال ابن أبي حُميضّة: لا أجعل 
و 


ما أدرك كما لم يدرك. وكتب إلى عمرء فقال عمر: مَبلتِ”" الوادعي أَمّه! 
لقن ارت 1 بن أمضوها عن جا ال 

قال أبو عمر: هكذا قال ابن أبى شيبة: عن ابن عيينة» عن الأسود بن 
قيس وإبراهيم بن المنتشرء عن ابن الأقمر. وهو غلط منه. وإنما حديث 
ابن المنعق فون أيه وحديث الأسود بن قيس» عن كلثوم بن الأقمر. 
كذلك رواه الثوري وشريكء. عن الأسود بن قيسء, عن كلثوم بن الأقمرء 
أن المنيذر بن الدهر بن أبي حميضة خرج في طلب العدوء فلحِقّت الخيل. 
وذكر معناه. 

حدثنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: 
حدثنا عيسى بن مسكين, قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح, قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه» قال: أغارت 
)١(‏ في الأصل: ابن عبد العزيزء والتصويب من سنن البيهقي. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ 917 8/ 0301401 بهذا الإسناد. 
() يقال: هبلثه أمه تهبّله هَبَلا بالتحريرك؛ أي: ثكلته. هذا هو الأصل. ثم يستعمل في 

معنى المدح والإعجاب. يعني: ما أعلمه وما أصوب رأيه. النهاية (05/ 5١‏ 5). 


(5) أذكرت به: أي ولدته ذكرًا من الرجال شهمًا. النهاية (0/ .)51٠١‏ 
)2 أخر جه : ابن أبي شيبة (5/14ة5-_/ا59/ )3551٠07‏ بهذا الإسناد. 


بن نقسي رالسايع : الميغار د الأصكام را رود والريات وا لمُسامة 


الخيل بالشام» وعلى الناس رجل من همدان يقال له: المنيذر بن أبي حميضة 
الوادعي. فأدركت العراب من يومهاء وأدركت الكوادن ضحى الغدء فقال: لا 
يجعل ما أدرك كما لم يدرك. فكتب إلى عمر في ذلك» فكتب عمر: هبلّت 
الوادعي أمّه! لو أذكرت به! أمضوها على ما قال. وهو أول من سن في 
الإسلام سنة الخيل والبراذين. قال سفيان بن عيينة: قال الشاعر في ذلك: 


ومنا الذي قد سن فى الخيل سنة وكانت سواء قبل ذاك سهامها”) 


ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا حفص بن غياث» عن أشعث» عن 
الحسن, قال: للوقرَفٍ وهو الهجين ‏ سهم. ولصاحبه سهه”". 

قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن 
يزيد بن جابر» عن مكحول» له" , 


قال: وحدثنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعي؛ قال: لم يكن أحد من 
علنانا ننسون للبرذون. 


قال: وحدثنا وكيع. عن سفيان» قال: الفرس والبرذون و 


)١(‏ أخرجه: أبو إسحاق الفزاري في السير (رقم )١47‏ من طريق أحمد بن عمرو بن 
السرحء به. وأخرجه: عبد الرزاق (0/ *147/ 911)» وسعيد بن منصور (؟/ /7/8١‏ 
0ع من طريق ابن عيينة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن ابن الأقمر أو 
عن أبيه. به مختصرًا. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ 894/ 0504© بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ 4ة"/ )3"0811١‏ بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1(‏ 898/ 7”6141) بهذا الإستاد. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (798/14/ 701411) بهذا الإسناد. 


من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه 


]١[‏ مالك عن يحبى بن سعيد» عن عمرو بن كثير بن أفلح؛ عن أبي 
محمد مولى أبي قتادة» عن أبي قتادة بن ربعيٌ أنه قال: خرجنا مع رسول الله 
عام حنين» فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. قال: فرأيت رجلا من 
المشركين قد علا رجلا من المسلمين» قال: فاستدرت له حتى أتيته من 
ورائه» فضربته بالسيف على حبل عاتقه. فأقبل على فضمني ضمة وجدت 
منها ريح الموت. ثم أدركه الموت فأرسلني. قال: فلقيت عمر بن الخطاب» 
فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمرٌ الله. ثم إن الناس رجعواء فقال رسول الله 
كاز : «من قتل قتيلًا له عليه بيئة فله سلبه». قال: فقمت ثم قلت: من يشهد 
لي؟ ثم جلست. ثم قال رسول الله يكلِْ: ١من‏ قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه). 
قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة؛ فقمت. 
فقال رسول الله كَكِةِ: «ما لك يا أبا قتادة؟». فاقتصصت عليه القصة. فقال 
رجل من القوم: صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عنديء فَأَرْضِهِ منه 
يا رسول الله. فقال أبو بكر: لا ها الله إِذّا لا يَعمِدٌ إلى أسد من أسد الله يقاتل 
عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله ككلِهِ: «صدق. فأعطه إياه». 
فأعطانيه. فبعت الدرع فاشتريت به مَخرفًا في بني سلمة» فإنه لأَوّلُ مال تأده 
في الإسلام!". 


)١(‏ أخرجه: البخاري (8/ 7/57 »)47737١‏ ومسلم (/ +لا١‏ - (7ا١1/ ١27261١‏ ). وأبو داود 
.)3071/155-1١59/5(‏ والترمذي مختصرًا (5/ )١1677/1١١١‏ من طريق مالك» 


1 إقس رالسايع : المتمار و الأصكام راطرو د والمريات دالمّسامة 


هكذا قال يحبى: عن مالك في هذا الحديث» عن يحيى بن سعيد» عن 
عمرو بن كثير. وتابعه قوم. وقال الأكثر: عمر بن كثير بن أفلح. 

وقال الشافعي: عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن ابن كثير بن أفلح» 
ولم يسمه""©. 


والصواب فيه عن مالك: عمر بن كثير. وكذلك قال فيه كل من رواه عن 


5 000 3 - ثُ 
يحيى بن سعيد؛ منهم ابن عيينة. '. وحفص بن غياث. 


وقال البخاري والعقيلي: عمر بن كثير بن أفلح مدني» روى عنه ابن 
عجلان وغيره. 
فقال: هذا مولى أبي أيوبء روى عنه ابن عون. 

وذكر البخاري والعقيلي في باب عمرو: عمرو بن كثير بن أفلح مدني» 
روى عنه ابن أبى فديك» وعثمان بن اليمان. 

قال أبو عمر: عمرو بن كثير بن أفلح الذي روى عنه ابن أبي فديك ليس 
هو عمر الذي روى عنه يحيى بن سعيد» وإنما الذي روى عنه يحيى بن 
سعيك» هو الذي روى عنه ابن عجلان وغيره» وهو الذي روى عنه ابن 
عون وهو من التابعين ممن لقي ابن عمرء وأنس بن مالك» وهو كبير أكبر 
من عمرو بن كثير» وأظنهما أخوين» ولكن عمر بن كثير بن أفلح. أجل من 


داابيه. وعندهم: عمر بن كثير بن أفلح. 
)١(‏ أخرجه: الشافعى فى السنن المأثورة (؟/ 7017 - 565/ 3570). 
(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 


كناب الس وشم الفنالم واطزيٍ احا 


عمرو بن كثير بن أفلح وأشهرء وهو الذي في «الموطأ»» وليس لعمرو بن 
كثير في «الموطأ» ذكر إلا عند من لم يقم اسمه وصحفه. 

وأما أبو محمد مولى أبى قتادة» فمن كبار التابعين» واسمه نافع» يعرف 
بالأقرع» وقد روى عنه ابن شهاب وحسبكء وروى عنه صالح بن كيسان 
وجماعة من الجلة. 

وأما أبو قتادة الأنصاري. فاسمه الحارث بن ربعى على اختلاف قد 
ذكرناه في كتاب «الصحابة)"'"» وكان يقال له: فارس رسول الله يَك. ولم 
يُقَلُ ذلك لغيره» كما قيل لخالد بن الوليد: سيف الله. وكان أبو قتادة من 
شجعان فرسان الصحابة مَيي. 

ورواية ابن عيينة لهذا الحديث مختصرة» عن يحيى بن سعيد» عن 
عمر بن كثير بن أفلح» عن أبي محمد. عن أبي قتادة» أن رسول الله ككل 
ل 

وأهاآفالك» فشاق ساقة ميقة :وكان حافططا وحمه النهد وووع هذا 
الحديث حماد بن سلمة» قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن 
أنس بن مالكء أن رسول الله يه قال يوم حنين: «من قتل كافرًا فله سلبه». 
فقتل أبو طلحة عشرين قتيلا» وأخذ أسلابهم. وقال أبو قتادة: يا رسول الله 

2 . 9 ع 0-8 

إني ضربت رجلا على حبال العاتق وعليه درع. فَأَعْجِلْتٌ عنها أن آخذهاء 
فانظر مع من هي؟ فقام رجل فقال: أنا أخذتهاء فأرضه منها أو أعطنيها. 
)١(‏ الاستيعاب )589/١(‏ و(5/١097791١).‏ 


(0) أخرجه: أحمد (5417/5).: والترمذي /١١١/5(‏ عقب ».)١977‏ وابن ماجه (؟447/1/ 


وفضقة من طريق ابن عيينة» به. 


رق نفس السايع : المنمار و العكام داطرر د والميات والقسامة 


فسكت رسول الله يلد وكان لا يسأل شيئًا إلا أعطاه أو سكت. فقال عمر: 
لا ينزعها من أسد من أسد الله ويعطيكها. فضحك رسول الله يَكلةِ وقال: 
«صدق عمر3(70'. 


٠. مه‎ 2 


وفي حديث أبي قتادة هذا من الفقه معرفة غَرَّاةٍ حنين» وذلك أمر يستغنى 
بشهرته عن إيراده» ولولا كراهتنا التطويل لذكرنا هنا خبر تلك العْرَّاة» وقد 
ذكرنا ذلك فى كتاب «الدرر فى اختصار المغازى والسير)(". 


وفي هذا الحديث دليل على أن المسلمين هزموا يوم حنين» وأنهم كانت 
لهم الكرة بعد والظفر والغلبة» والحمد لله. وقال الله عز وجل: #وَيِومَ حَنَيْنِ 
د أمجبَتْسكم كرشم © الآية. إلى قوله: طوَأنرَلَ جنودًا ل يرسا 
لس يه سل مك دسو 8 للم سم ورج سسا 2 
وَعَذَّبٌ الست كفروأ ودللك جَرَّاهُ الكفرِينَ ()41 22 

وفيه دليل على موضع أبي قتادة من النجدة والشجاعة. 

وفيه أن السلب للقاتل» وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف على 
وجوه نذكرها إن شاء الله ولهذه النكتة وهذا المعنى جلب هذا الحديث 
ونقل؛ فجملة مذهب مالك أنه لا ينفل إلا بعد إحراز الغنيمة. وقد ذكرنا 
حكم النفل في مذهبه ومذهب غيره؛ في باب نافع من هذا الكتاب”). 

قال مالك: وإنما قال النبى ككلِ: «من قتل قتيلا وله عليه بيئة فله سلبه». 
)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
(0) الدرر (ص ”577). 


(9) التوبة (552-1576). 
(4) تقدم في (ص 55) من هذا المجلد. 


٠‏ -كتاب الس وضع الغنالم اط أضرن 


قال: ولا بلغني فعله عن الخليفتين» فليس السلب للقاتل حتى يقول 

وقال ابن أبى زيد: ظاهر حديث أبي قتادة هذا يدل على أن ذلك حكم 
فيما مضىء ولم يرد به رسول الله كي أن يكون أمرًا لازمًا في المستقبل؛ لأنه 
أعطاه السلب بشهادة رجل واحد بلا يمين» ويخرج ذلك على الاجتهاد من 
الخمس إذا رأى ذلك الإمام مصلحة. والاجتهاد فيه مؤتنف. 

قال أبو عمر: بل أعطاه إياه» والله أعلم؛ لأنه أقر له به من كان قد حازه 
لنفسه في القتال» ثم أقر أن أبا قتادة أحق بما في يديه منه» فأمر بدفع ذلك 
إليه. 


قال مالك: والسلب من النفل» والفرس من النفل ‏ وكذلك قال ابن 
عباس" - ولا نفل في ذهب ولا فضة» ولا نفل إلا من الخمسء ويكون 
في أول مغنم وآخره على الاجتهاد. وكره مالك أن يقول الإمام: من أصاب 
شيئًا فهو له. وكره أن يسفك أحد دمه على هذاء وقال: هو قتال على جعل. 
وكره للإمام أن يقول: من قاتل فله كذاء ومن بلغ موضع كذا فله كذاء ومن 
قتل قتيلًا فله كذاء أو نصف ما غنم. قال وإنما نفل النبي يل بعد القتال. هذا 
جملة مذهب مالك في هذا الباب» ومذهب أبي حنيفة» والثوري نحو ذلك. 

واتفق مالك. والثوري» وأبو حنيفة» على أن السلب من غنيمة الجيش 
حكمه كحكم سائر الغنيمة» إلا أن يقول الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. 
فكرة يد له 


000 تقدم تخريجه في (ص )١١7‏ من هذا المجلد. 


شق فس السابع : تفار و الأعكام دامر د والمريات «المسامة 


وقال الأوزاعي, والليثء» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور» وأبو 
عبيد: السلب للقاتل على كل حالء قال ذلك الآمير أو لم يقله. 
الشافعي قال: إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيله مقبلًا عليه» وأما 
قتله وهو مدبر عنه فلا سلب له. 


إلا أن 
أما إذا 


وقال الأوزاعي؛ ومكحول: السلب مغنم» ويَخمّس. 
وهو قول أحمد بن حنبل» والطبري. واحتجوا بقول عمر بن الخطاب: كنا 
ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: بار 
البزاة ووو يالك أخو المن رو فاللة مر نان ]ل أرق فقتله وأخذ سلبه. فبلغ 
سلبه ثلاثين ألقَّاه فبلع ذلك عمر بن الخطاب. فقال لأبي طلحة: إنا كُنَا لا 
2 و 
نخمّس السلبء وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيراء ولا أرَانا إلا خامسيه"" 


وذكر ابن أبي شيبة» عن عيسى بن يونسء» عن ابن عون وهشام بن 
حسانء عن ابن سيرين» عن أنس بن مالكء أن البراء بن مالك حمل على 
مرزبان الزأرة» فطعنه طعنة دق قَرَبُوس سرجه. وقتله؛ وسَلَّبه. فذكر معنى 
ما تقدم. قال محمد بن سيرين: فحدثني أنس بن مالك أنه أول سلب خمس 
8 لم0 


وقال إسحاق: بهذا أقول؛ إذا استكثر الإمام السلب حََمِّسَهُ وذلك إليه. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (6/ 777/ /857) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (18/ 857/ 70799) بهذا الإسناد. 


> تايبا لس وشم الفنا م واطز ارفيقل 


وقد حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» 
قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب القاضيء قال: حدثنا أبو الوليد 
الطيالسي» قال: حدثنا عكرمة بن عمارء قال: حدثنا عبد الله بن عبيد بن 
عمير» أن عمر بن الخطاب بعث أبا قتادة فقتل ملك فارس بيده» وعليه 
منطقة ثمنها خمسة عشر ألف درهم, فنفله عمر إياها”"". 


وذكر ابن أبي شيبة» عن عبد الرحيم بن سليمان» عن حجاجء عن نافع؛ 
عن ابن عمرء قال: قال لي عمر: بلغني أنك بارزت دَهْقانًا وقتلته» قلت: 
نعم فأعجبه ذلك ونفله سلبه”". 

قال أبو عمر: أحسن شيء في هذا مما يحتج به مرفوعا: ما حدثناه 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا سعيد بن منصورهء قال أخبرنا إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن 
عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عوف بن مالك 
الأشجعي وخالد بن الوليدء أن رسول الله كك قضى بالسلب للقاتل» ولم 
يوون اللي 


وقال محمد بن جرير: من قتل قتيلا كان له سلبه. نادى به الإمام أم لم 
ينادء مقبلا قتله أو مدبرّاء هاربًا أو مبارزًا إذا كان في المعركة» وليس سبيل 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد (7”81/4) ط. الخانجيء من طريق أبي الوليد الطيالسي» به. 
وأخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم )١١79‏ من طريق عكرمة» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (757/14/ 70791) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: أبو داود (”/ 7/1١76‏ ١51/7؟)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور (؟/ 
60 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (1/ )4١‏ من طريق صفوان بن عمرو. 


به. 


تفيل نسي السايع : امار والرصكام واطرو د والميات والفسامة 


السلب سبيل النفل؛ لأن النفل لا يكون إلا أن يتقدم الإمام به قول. 

قال أبو عمر: روى عبد الرزاق ومحمد بن بكر» عن ابن جريج» قال: 
والكفار» فقتل رجل من المسلمين رجلا من الكفارء فإن سلبه له إلا أن 
يكون فى معمعة القتال» فإنه لا يدرى حيتئذ من قتل قتيك30). 
المعركة خاصة. 

وقال أبو ثور: السلب لكل قاتل في معركة كان أو غير معركة» في 
الؤقبال والإدبار» والهروب والانتهار» على كل الوجوه. واحتج قاتلو هذه 
المقالة بعموم قول رسول الله يكل: «من قتل قتيلًا فله سلبه». لم يخص حال 
من حال» واحتجوا أيضًا بخبر سلمة بن الأكوع. 

قال أبو عمر: ليس في خبر سلمة بن اللأكوع حجة لأبي ثورء ولا لغيره 
على الشافعى؛ لأن سلمة لم يقتله إلا ملاقيًا ومتتخيلا ف قله مغافضا" له 
وقد قيل إنه بارزه. 

وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد, قال: حدثنا أحمد 
ابن عمرو» قال: حدثنا محمد بن سنجر» قال: حدثنا هشام بن عبد الملك. 
قال: حدثنا عكرمة بن عمار» قال حدثني إياس بن سلمة» قال: حدثني أبي 


/١14( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )411/١ /775 /0( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق محمد بن يكر» به.‎ )7”070157 
.)11 /9( (؟) عَاقَص الرجل مُغاقصّة وغِفاصًا: أخذه على غِرَّة فركبه بمّساءة. اللسان‎ 


كناب ال وعم الغنائم اطي م١‏ 


سلمةٌ بن الأكوع» قال: غزونا مع رسول الله يل هوازن. قال: فبينما نحن 
قعود نتضحىء إذ جاء رجل على جمل أحمرء فانتزع طَلَقَا(؟ من حَقَبٍ”" 
البعير» فقيد به بعيره» ثم جاء يمشي حتى قعد معنا يتغدى» فنظر في القوم» 
فإذا في أظهرهم رقة؛ وأكثرهم مشاة. فلما نظر إلى القومء خرج فانطلق 
يعدوء فأتى بعيره فقعد عليه» فخرج يُرْكِضُه وهو طليعة للكفارء فاتَبعه رجل 
منا من أسلم على ناقة له ورقاءء قال إياس: قال أ فاتبعته أعدو. قال: 
والناقة عند وَرِكِ الجمل فلحقته فكنت عند وَرِكِ الناقة» ثم تقدمت حتى 
كنت عند وَرِك الجمل؛ ثم تقدمت حتى آخذ بخطام البعير» فاخترطتُ”© 
سيفي» فضربت رأسه فَنَدَوَا؛» ثم جئت بناقته أقودها عليها سلبه» فاستقبلني 
رسول الله يَكِ مع الناسء» فقال: «من قتل الرجل؟». قالوا: ابن الأكوع. قال: 
«لك سلبه أجمع)””. 


وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
وكيع» عن أبي العُمَيْسِء عن إياس بن سلمة؛ عن أبيه» أنه بارز رجلا فقتله» 
َقَلَهُ النبى يله سَلَبَه9). 


.)17 4 /5( الطَّلَقٌ بالتحريك: قيد من جلود. النهاية‎ )١( 

(؟) الحقب: هو الحبل الذي يشد على حقو البعير. النهاية (1/ .)11١‏ 

(؟) اخترط السيف: استله من غمده. التاج (خ ر ط). 

(5) تَدَرَ الشيعٌ 1 تَدْرَا: سقط. الصحاح (ن د ر). 

(5) أخرجه: أبو داود (/ /1١7 1١17‏ 566054) من طريق هشام بن عبد الملك, به. 
وأخرجه: أحمد (494/14 - 2)60., ومسلم (8/ 11/4 - 17/6/ 21764). والنسائي 
في الكبرى )8577/5١/60(‏ من طريق عكرمة بن عمارء به. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (18/ /77١‏ 70795) بهذا الإسناد بلفظ: من قتل فله السلب». 


شن بقس السابع: بقار و الصكام راطم والريات والمسامة 


واحتج أصحاب الشافعي لمذهبهم في أن القاتل لا يمستحق سلب قتيله 
إلا أن يقتله مقبلا بأشياء يطول ذكرهاء أحسنها عندي ما ذكره أبو العباس بن 
سُرِيج» قال: ليس الحديث: «من قتل قتيلا فله سلبه». على عمومه؛ لاجتماع 
العلماء.غلى أن من قثل أسيرًا أو امرأة أو فنيخًا آنه ليس له سلبي:واعيل 
منهم» وكذلك من ذَفّفَ”2 على جريح, أو قتل من قد قطعت يداه ورجلاه. 
قال: وكذلك المنهزم لا يمتنع في انهزامه. وهو كالمكتوف. فعلم بذلك أن 
الحديث إنما جَعَلَ السَّلَبَ لمن قتله معنى زائد. ولمن في قتله فضيلة» وهو 
القاتل في الإقبال» لما في ذلك من المؤنة» ولم يكن مخرج الحديث إلا 
على من في قتله مؤنة وله شوكة» وأما من أَنْتَنَ فلاء ولو كان كما زعمواء 
كأن الدع الخنه اول بعلي ولس بقاتل #والسلي: إتقاخهر كلقائل علي 
المعنى الذي وصفناء والله أعلم. هذا معنى قوله. 

وقال المزني عن الشافعي: الغنيمة كلها مقسومة على ما وصفناء إلا 
السلب للقاتل في الإقبال» قال ذلك الإمام أو لم يقله؛ لأن رسول الله يك 
نفل أبا قتادة يوم حنين سلب قتيله» وما نفله إياه إلا بعد تقضّي الحرب» 
ونقّل محمد بن مسلمة سلب مرحب يوم خيبر» ونفل يوم بدر عددًا أسْلابًاء 
ويوم أحد رجلا أو رجلين أسلاب قتلاهم. 

قال: وما علمته يك حضر مَحْصَّرًا فقتل رجل قتيلًا في الإقبال إلا نقّله 
يدان : 


قال: ولقد فعل ذلك بعد النبي كَكةِ أبو بكر وعمر. 


- وأخرجه: أحمد (5/ ه54)» وابن ماجه (1851/957/7) من طريق وكيع» به. 
)١(‏ تذفيف الجريح: الإجهاز عليه وتحرير قتله. النهاية (؟/ 177). 


٠‏ لالس وشم الفنامُ والطزيٍ إيضن 


قال أبو عمر: أما قول رسول الله يكٍ يوم حنين: من قتل قتيلًا فله سلبه». 

فمحفوظ من رواية الثقات. غير مختلف فيه. 
وأما قوله ذلك يوم بدر وأحدء فأكثر ما يوجد ذلك من رواية أهل 

المغازي. وقد روي من حديث أهل السير وغيرهم أن سعد بن أبي وقاص 

قتل يوم بدر سعيد بن العاص وأخذ سيفه؛ فنفله رسول الله كَكٍ إياه حتى 
نزلت سورة الأنفال77» وأن الزبير بن العوام بارز يومئذ رجلا فقتله» فنفله 
م 
أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد» عن إسحاق بن 

عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله كِللَةٌ يومئذ» 

يعني يوم حنين: «من قتل كافرًا فله سلبه». فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين 

رجلا وأخذ أسلابهم» ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها حَنْجَرٌ فقال: يا أم 
سليم ما هذا معكء قالت: أردت والله إن دنا مني بعضهم أن أبعج”*' به 

بطنهء فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله 2201. 

)000 أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم اجن 36 وسعيد بن منصور )ل 
وابن أبي شيبة (7577/14/ 701797), وأحمد »))١18١ /١(‏ وابن زنجويه في الأموال 
(رقم »)١١7١‏ وابن جرير 2»)١7-1١7/1١(‏ وابن المنذر في الأوسط (5/ 1١١9‏ 
ام كم والشاشي في مسنده /١(‏ 518 -185/5750). 

(؟) أخرجه: البخاري (ا/ 994/ 391944). 

(9) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


(5) أَبْعَجَ: أي أَشقَّ. النهاية في غريب الحديث .)159/١(‏ 
(0) أخرجه: أبو داود (7/ 11718/177) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ :)١١4‏ ومسلم 


١4‏ إقسالسابع : المار رالأمكام راطرر د والريات والمسامة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا يوسف بن 
الماجشونء. قال حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 
عن أبيه» عن جده عبد الرحمن بن عوف. أن النبي كله قضى أن السلب 
للقاتل”". 

قال أبو عمر: حديث عبد الرحمن بن عوف هذا أصله يوم بدر: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أبو 
إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» قال حدثني 
يوسف بن الماجشون. عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن 
أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف. قال: إني لواقف يوم بدرء فنظرت عن يميني 
وشماليء فإذا أنا بين قََييْنِ من الأنصار حديثةٌ أسنانهماء فتمنيت أن أكون بين 
أضلع منهماء فعرفني أحدهما فقال لي: يا عم» أتعرف أبا جهل؟ قال: قلت: 
نعم» فما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله كله 
والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل 
منا. قال: فتعجبت من ذلك. قال: وغمزني الآخر فقال مثلهاء فلم أنشّب أن 
رأيت أبا جهل يجول في الناس» فقلت لهما: ألا تريان هذاء هو صاحبكما 
الذي تسألاني عنه. فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى 
رسول الله يَكِيْهِ فأخبراه» فقال رسول الله كَهِ: «أيكما قتله؟». قال كل واحد 


)١1804/15157 /9( -‏ من طريق حماد. به. وليس عند مسلم وجه الشاهد. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني 7/ 9478/ )794191١‏ بهذا الإستاد. 
وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ 715) من طريق سعيد بن سليمان» به. 


٠‏ كناب لطس وض الغنام واطزيٍ جين 


منهما: أنا قتلته. قال: «فهل مسحتما سيفيكما؟». قالا: لا. فنظر رسول الله 
يِه إلى سيفيهماء فقال: «كلاكما قتله». وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن 
الجموحء والآخر معاذ بن عفراء”". 

وحدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد, قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء» قال: 
حدثنا يوسف بن يعقوب الماجشون. قال حدثني صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوفء. عن أبيه» عن جده. قال: بينما أنا واقف في الصف 
يوم بدر. فذكر مثله سواء إلى آخره. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا محمد بن وضاحء 
قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا إسرائيل وأبي» 
عن أبي إسحاقء عن أبي عبيدة» قال: قال عبد الله: انتهيت إلى أبي جهل يوم 
بدر وقد صَربت رجله وهو صريع» وهو يذب الناس عنه بسيفه» فذكر قصة. 
قال: فأخذت سيفه فضربته حتى برد'". وزاد فيه أبي: عن أبي إسحاق» عن 
أبي عبيدة» عن عبد الله: فنفلني رسول الله كَكِْةِ سيفه”". 

واحتج بهذه الآثار من قال: إن السلب للقاتل على كل حالء نادى به 
الإمام أم لم يناد ولا حجة في ذلك؛ لأن ذلك كان فيما ذكروا قبل نزول: 


)10757 /11/7 /"( والبخاري (31141/707/7)) ومسلم‎ :.)١197 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق يوسف بن الماجشون. به.‎ 

(؟) برد: أي مات. الصحاح (بٍ ر د). 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة 547//1١(‏ -74470-784459/45/8) من طريق وكيعء به. 
وأخرجه: أحمد )154/١(‏ من طريق وكيع» عن إسرائيل وحدهء به. وأخرجه: أبو 
داود )77/77/1١773/7(‏ من طريق وكيع» عن أبيه؛ به مختصرًا. 


١‏ لق الساع : امار والصكام اطرو د والريات والمّسارة 


ره ع ل خسم 0 9 1 


«اوأعلَمُوَا آنا متم ين سَىْء فَأنَّ ِو مس » الآية("". 


03 ا 


واحتج من جعل ذلك إلى الإمام» وأنه أمر ليس بلازمء إلا أن يجتهد في 
ذلك الإمام وينادي به على حسب ما يراه وأن له منع القاتل من السلبء. وله 
إعطاؤه على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده» بما حدثنا عبد الله بن محمدء قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: 
حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثني صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير» عن أبيه» عن عوف بن مالك الأشجعيء قال: خرجت مع 
زيد بن حارثة في غزوة مؤتة» ورافقني مَدَدِيٌ0© من أهل اليمن ليس معه 
غير سيفه: فنحر رجل من المسلمين جزورّاء فسأله المَدَدِيٌ طائفة من جلده 
فأعطاه إياه» فاتخذه كهيئة الدَرَقَةا"» ومضينا فَلَقِيَنَا جموعٌ الروم» وفيهم رجل 
على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهبء فجعل الرومي يُغري 
بالمسلمين» وقعد له المددي خلف صخرة. ومرّ به الرومي فَعَرْقَبَ”؟' فرسه 
فَخَرَّء وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. فلما فتح الله على المسلمين» بعث 
إليه خالد بن الوليد» فأخذ منه السلب. قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد, أما 
ا 
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.)51( الأنفال‎ )١( 

(؟) مددي: أي رجل ممن جاء في المدد. المشارق (م د د). 

(”) الدرقة محركة». وهي الترسء تتخذ من جلد البعير تطوى بعضها على بعض للقتال. 
التاج (غ ض ب). 

(4) عرقبه: قطع عرقويبه» وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من 
ذوات الأربع» وهو من الإنسان فويق العقب. النهاية (9/ .)77١‏ 


3 كناب الس وشم الغنائم واطزيٍ ١4١‏ 
عوف: فاجتمعنا عند رسول الله كَل فاقتصصت عليه قصة المددي وما فعل 
خالد. فقال رسول الله تك «يا خالد» ما حملك على ما صنعت؟). فقال: 
يا رسول الله» استكثرته له. فقال رسول الله ِ: «يا خالد» رد عليه ما أحذت 
منه». فقال عوف: دونك يا خالد» ألم أف لك؟ فقال رسول الله يككلهِ: «وما 
ذاك؟1. فأخبرته.» فغضب رسول الله كَكلهِ وقال: يا خالد. لا ترده عليه؛ هل 
أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره. 

قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا الوليد» قال: سألت ثورًا عن 
هذا الحديث» فحدثنى عن خالد بن مّعدان» عن جبير بن تُفير» عن عوف بن 
مالك الأشجعى تعره 

وذكر هذا الحديث أبو إسحاق القَرّاريء عن صفوان بن عمرو بإسناده 
معنا 

قال الفزاري: وأخبرني غير صفوان. عن خالد بن معدان بنحو حديث 
صفوان. 

وهذا الحديث يدل على ما ذكرناء أن السَّلبَ إنما يكون للقاتل إذا أمضى 
ذلك الإمام ورآى وأداه اجتهاده إليه» وهذا كله يدل على صحة ما ذهب إليه 
مالك في هذا البابء والله أعلم. 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن الأسود بن قيس» عن شَّبْر بن علقمة 
العبدي» قال: كنا بالقادسية. فخرج رجل منهم عليه من السلاح والهيئة» 


)١(‏ أخرجه: أبو داود ("/ 15 .)777١ -711١94/1١586‏ وأحمد (5//ا7 - )١18‏ بهذا 
الإسناد. وأخرجه: مسلم (”/ /١1075‏ 441109/6]) من طريق الوليد بن مسلم» به. 


١7‏ فس رالسايع :فار الأصكام را طر رم والريات والمٌسامة 


فقال: مَرْدْ ومرد. يقول: رجل إلى رجل. فعرضت على أصحابي أن يبارزوه 
فأبواء وكنت رجلا قصيراء قال: فتقدمت إليه» فصاح صونًا ومَدّره وصحت 
0 وحمل علي فاحتملني فضرب بي. قال: وتميل به فرسه» فأخذت 

حَنْجَرَهه فوثبت على صدره. فذبحته. قال: وأخذت منطقة له. وسيفاء ودرعاء 
وسوارين» ففُرّم باثني عشر ألمَاء فأتيت به سعد بن مالكء فقال: رُح إليّ؛ 
ورح بالسلب. قال: فرحت إليه» فقام على المنبر» فقال: هذا سلب سَّبْر بن 
فلقمةء حذه هدةا مركا فلي 15 وعدا يذل على :أن آم السلي إلن 
الأمير» والله أعلم. 


وذكر ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن سفيان» عن الأسود بن قيس مثله 


سواء ء بمعناه في قصة شبر بن علقمة يوم القادسية . 


قال: وأخبرنا أبو الأحوصء عن الأسود بن قيس» عن شبر بن علقمة؛ 
قال: بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته» وأخذت سلبه» فأتيت تيت سعدّاء فخطب 
سعد أصحابه ثم قال: هذا سلب شبر بن علقمة» لهو خير من اثني عشر ألف 
درهم, وإنا قد نفلناه إياه”". 

قال أبو عمر: لو كان السلب للقاتل قضاء من النبي وَلِ ما احتاج الأمراء 
إلى أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهم, ولأخذه القاتل دون أمرهم. 
والله أعلم. 

واختلف الفقهاء فى الرجل يدعى أنه قتل رجلا بعينه وادعى سلبه؛ 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (ه/ ه 7‏ 75/ 4417/7) بهذا الإسناد. 


(1) أخرجه: ابن أبى شيبة /877/١18(‏ 707006) بهذا الإستناد. 
(*) أخرجه: ابن أبى شيبة /١14(‏ 51/ 705794) بهذا الإسناد. 


١ * كنات الس وضع الفنا لم دازي‎ ٠ 
فقالت طائفة منهم: يكلف على ذلك البينة» فإن جاء بشاهدين أخذه. وإن‎ 
جاء بشاهد واحد حلف معه وكان له سلبه. واحتجوا بحديث أبى قتادة» وبأنه‎ 
حق يستحق مثله بشاهد ويمين. وممن قال ذلك: الشافعى» والليث بن سعد‎ 

وقال الأوزاعي: إذا قال إنه قتله» أعطي سلبه» ولم يسأل عن ذلك بينة. 

واختلفوا في النفر يضربون الرجل الكافر ضربات مختلفة؛ فكان 
الشافعي يقول: إذا قطع يديه ورجليه ثم قتله آخرء فالسلب لقاطع اليدين 
والرجلين» فإن ضربه وأثبته» وبقي معه ما يمتنع به» ثم قتله آخرء كان السلب 
للآخرء وإنما يكون السلب لمن صيره بحال لا يمتنع فيها. 

واختلف الشافعي, والأوزاعي في مبارز عانق رجلا وحمل عليه آخر 
فقتله: فقال الأوزاعى: السلب للمعانق. وقال الشافعى: السلب للقاتل. 

وفي هذا الباب مسائل كثيرة» لها فروع لو ذكرناها خرجنا عن تأليفناء 
وفيما أوردنا من أصول هذا الباب ما فيه كفاية» وبالله التوفيق. 

وأما قوله: فاشتريت به مخرفا في بني سَلِمَةً. فقال ابن وهب: هي 
الجُتَيّنة الصغيرة. وقال غيره: هو ما يُخرّف ويُخترّف. أي: يحفظ ويُجتتى. 
وهو الحائط الذي فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه. قالوا: والحائط يقال له 
بالحجاز الخارف. والخارف بلغة أهل اليمن: الذي يجتني لهم الرطب. 

وقال أبو عبيد: يقال النخل بعينه: مَخرّف. قال: ومنه قول أبي طلحة: 
إن لى مخرفا. قال: وقال الأصمعى فى حديث النبى كل: «عائد المريض 


١4:‏ بقس رالسايع : المفار و الصكام واطرو د والمديات والفسامة 


فى مخارف الجنة)(٠2.‏ قال واحدها مَخْرَفء وهو جنى النخلء وإنما سمى 
8 م 5 و بعر ع 0 
مخرفا؟؛ لانه يخرّف منه. أي: يجتنى منه. 
وقال الأخفش: المخْرَفٌ بكسر الميم القطعة من النخل التي يُخْتَرَفَ 
منها الثمرء والمَخْرَفٌ بفتح الميم النخل أيضًا. 
وأما قوله: فإنه لأول مال تأتَّلتّه في الإسلام. فإنه أراد أول أصل باق من 
الغال الأثاء وكسع ومن كسب مادق > ويكمد عاتن تقال ارو القسلة: 
ولضين سمي امس ار ل وقد يدرك المجد المُؤْئّل أمثالى 
وقال لبيد: 
قات الأعمل الأففين- .وه« لفت وانيف تجن موتن 
ومن هذا حديث عمر في وقفه أرضّهء قال: ولمن وليها أن يأكل منها أو 
يُؤكل صديقًا غير مُتَثّلِ مالا(". 


)١(‏ أخرجه من حديث ثوبان ذإ؛ : أحمد (77/5/0), ومسلم (5/ 984١/58ه‏ ل 
والترمذي (؟/ 949؟/ 0 

() أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحمد (7/ )١7 - ١17‏ والبخاري (5/ 
لمر ومسلم (#“/ 6ه6١١/‏ 1737). والترمذي (”/ 569/ .)١1710/6‏ 


العرب تُسبى وتسترق 


3 مالك؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. عن محمد بن يحبى بن 
حَبّانَء عن ابن مُحَيْرِيزِ أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري. 
فجلست إليه. مانن عن العزل. فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع 
رسول الله يَكِْهْ في غزوة بني المصطلق؛ و ااي 
النساءء و وأحببنا الفداءء فأردنا أن نعزل» فقلنا: نعزل 
ورسول الله تَكةِ بين أظهرنا قبل أن نسأله؟! فسألناه عن ذلكء, فقال: ما 
عليكم ألا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة»"2.'") 

قن ة) الحجديق بو الققه آذ العرب تين روثندر ق ةوه اصن درق 
يروى في هذا المعنى. وفيه رد على من قال: إن العرب لآ تسترق. 

وفيه إباحة الوطء بملك اليمين» وأن ما وقع في سهم الإنسان من الغنيمة 
ملك يمينه» وذلك والحمد لله من أطيب الكسبء وهو مما أحله الله لهذه 
الأمة وحرمه على من قبلها. وجواز الوطء بملك اليمين مقيد بمعان في 
الشريعة: 

منها: أنه لا يدخل في ذلك ذوات المحارم من النسب والرضاع. 


)7؟١1/7‎ /575 55147).؛ وأبو داود (؟/‎ /5١* /5( أخرجه: أحمد (9/ 58). والبخاري‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (؟/‎ »)١478/1١517 /5( من طريق مالكء به. وأخرجه: مسلم‎ 
من طريق ربيعة» به.‎ )2048 

(؟) انظر بقية شرحه في .)77/٠١١(‏ 


1.5 فس السابع : بقار و الأعكام واطرو درا لريات والمّسامة 


ومنها: ألا توطأ من ليست كتابية حتى تُسلِم. 

ومنها: ألا توطأ حامل حتى تضع.ء ولا حائل حتى تحيض حيضة. 

وأما وطء نساء بني المصطلق فلا يخلو أمرهن من أن يكن من نساء 
العرب الذين دانوا بالنصرانية» أو اليهودية» فيحل وطؤهن. أو يكن من 
الوثنيات فتكون إباحة وطئهن منسوخة بقول الله تعالى: #إولا تَدكحوأ 
لْمْتْرَكُتِ 4. يعني الوثنيات ومن ليس من أهل الكتاب» لاحَقٌّ يُؤمِنَّ 2374. 

وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصارء وجمهور العلماءء وما خالفه فشذوذ. 
لا يعد عليه» ولا يُعَدذّ خخلاقًا. 


.)77١( البقرة‎ )١( 


ما جاء في أن خيير بعضها 
فتح عَنْوَةَ وب بعضها فتح صلحا 


[؟"؟] مالك. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيبء أن رسول الله عل 
قال ليهود خيبر يوم فتح خيبر: «أقدّكم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا 
وبينكم». قال: فكان رسول الله يَكِةِ يبعث عبد الله بن رواحة فيَخْرّصٍ بينه 
وبينهم. ثم يقول: إن شتتم فلكم. وإن شئتم فلي. فكانوا يأخذونه”". 

هكذا روى هذا الحديث بهذا الإسناد عن مالك» عن ابن شهاب» عن 
سعيدء جماعة رواة الموطأ». وكذلك رواه أكثر أصحاب الزهري. وقد وصله 
منهم صالح بن أبي الأخضر. عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي 
هريرة» أن رسول الله يكِةِ لما افتتح خيبر دعا اليهود. فقال: «نعطيكم الثمر 
على أن تُعْولوهاء أقركم ما أقركم الله». وكان رسول الله يكْ يبعث عبد الله بن 
رواحة فيخرّصٌها عليهم» ثم يخيّرهم أيأخذون بِخَرْصِهء أم يتركون؟”". 

وقال معمرء عن الزهري في هذا الحديث: خمّس رسول الله يَكِلِ خيبر» 
ولم يكن له ولا لأصحابه عمّال يعملونها ويزرعونهاء فدعا يهود خيبر» 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الم (؟/ 42554 وابن زنجويه في الأموال (رقم 2١948١‏ وابن 
شبة في تاريخ المدينة »)077/1١7/1١(‏ والبيهقي (5/ )١57‏ من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: البزار (54١/١85/57/ا9).‏ والدارقطني في العلل ("/ 85 48), 
والبيهقي(7/ )١١5‏ من طريق صالح بن أبي الأخضرء به. وقال الهيثمي في المجمع 


:)3١١/4(‏ لارواه البزار» وفيه صالح بن الأخضرء وهو ضعيف. وقد وثق»). 


١‏ فس السابع: اانفار و الصكام وامرو د والريات رالفساية 


وكاتوا أعرجوا متها فدقم النهة بر علق أن يُعوْلرها على التصفه يودونه 
إلى النبي عليه السلام وأصحابه» وقال لهم: «أقركم على ذلك ما أقركم الله». 
فكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة: فَيَخْرّصٌ النخل حين يطيب» ثم يُخيّر 
يهود خيبر؛ يأخذونها بذلك الخرصء أم يدفعونها بذلك الخرّص. قال: وإنما 
أمر رسول الله كِ بذلك» لكي يُحصي الزكاة قبل أن يؤكل التمر ويفرّقء 
فكانوا كذلك. وذكر تمام الخبر”"'. 

قال أبو عمر: أجمع العلماء من أهل الفقه والأثر. وجماعة أهل السيرء 
على أن خيبر كان بعضها عَنْوََ وبعضها صَلحَاء وأن رسول الله كله قسمهاء 
فما كان منها صلحّاء أو أخذ بغير قتال كالذي جلا عنه أهله» عمل في ذلك 
كله بِسُّنَّهَ الفيء» وما كان منها عنوة» عمل فيه بسنة الغنائم» إلا أن ما فتحه الله 
عليه منها عنوة» قسمه بين أهل الحديبية وبين من شهد الوقعة. وقد رويت 
في فتح خيبر آثار كثيرة ظاهرها مختلفء. وليس باختلاف عند العلماء على 
ما ذكرت لكء. إلا أن فقهاء الأمصار اختلفوا في القياس على خيبر سائر 
الأرضين المفتتحة عنوة؛ فمنهم من جعل خيبر أصلا في قسمة الأرضين» 
ومنهم من أبى من ذلك وذهب إلى إيقافهاء وجعلها قياسًا على ما فعل عمر 
بسواد الكوفة'"'» وسنبين ذلك كله في هذا الباب إن شاء الله. 


فأما الآثار عن أهل العلم والسير بأن بعض خيبر كان عَنْوَة وبعضها 
صلحًاء فمن ذلك ما روى ابن وهبء. عن مالكء» عن ابن شهاب» أن خيبر 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/7 717/4/ 91/8). والدارقطني في العلل (/ 65 47) من 


طريق معمره به. 
زفق سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


١8 كناب الس وضع الغنا داز‎ ٠ 


سول 
8 


كان بعضها عنوة» وبعضها صلحًا. قال: فالكتيبَة أكثرها عنوة» وفيها صلح. 
قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: من أرض خيبر» وهي أربعون ألف عَذُق0". 

قال مالك: وكتب أمير المؤمنين ‏ يعني المهدي - أن تقسم الكتيبة 
مع صدقات النبي يَلكِلَق فهم يقسمونها في الأغنياء والفقراء. فقيل لمالك: 
أفترى ذلك للأغنياء؟ قال: لاء ولكن أرى أن يُفرّقوها على الفقراء. قال 
إسماعيل بن إسحاق: وكانت خيبر جماعة حصون. فافتتح بعضها بقتال» 
وبعضها سلمه أهله على أن تحقن دماؤهم. 

وقال موسى بن عقبة: كان مما أفاء الله على رسوله يَككِةِ من خيبر نصفهاء 
كان النصف لله ورسوله؛ والنصف الآخر للمسلمينء فكان الذي لله ولرسوله 
النصف وهي الكُتيبة» والوّطِيح» وسّلالم؛ ووَخْدّة. وكان الباقي للمسلمين: 
نطاة والشّقّ. قال موسى بن عقبة: ولم يقسم من خيبر شيء إلا لمن شهد 
الحديبية. قال ابن عقبة: وقد ذكرواء والله أعلمء أنه قدِمم على رسول الله يكيل 
ناس كثير بخيبر» فرأى أن لا يُحَيِّبَ مسيرهم؛ وسأل أصحابه أن يشْرّكوهم. 
قال: ولما قدم رسول الله يك من الحديبية» مكث عشرين ليلة أو قريبًا منهاء 
ثم خرج غازيًا إلى خيبر» وكان الله وعده إياها وهو بالحديبية. 

وقال ابن إسحاق: كانت قسمته خيبر لأهل الحديبية»؛ مع من شهدها من 
المسلمين ممن حضر خيبر» أو غاب عنها من أهل الحديبية» وذلك أن الله 
أعطاهم إياها في سفره ذلك. 

قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى ابن عمرء عن ابن عمرء أن عمر 


)١(‏ أخرجه: أبو داود ("/ 5١5‏ عقب 70117) من طريق ابن وهبء به. وقال الألبانى فى 
ضعيف سنن أبي داود (الأم 7/ 470/ 0748): (إسناده ضعيف؛ لإرساله أو إعضاله»). 


ها قسسرالسايع: اللمار ‏ الأعكام راطرر د والريات دالقسامة 


قال: أيها الناس إن رسول الله ككْهِ عامل يهود خيبر على أنّا نخرجهم إذا 


شئناء قمن كان له مال فليلحق به» فإنى مخرج يهود. فأخرجهه”". 


وروى ابن وهبء عن أسامة بن زيد الليثي» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
لما افشّّحت خيبر» سَأَلَْتْ يهود رسول الله يكِ أن يُقَرّهم على أن يعملوا على 
النصف مما يخرج منهاء فقال رسول الله كِ: «أقركم فيها ما شتنا»» فكانوا 
على ذلكء وكان التمر يقسم على السهام من نصف خيبر”". 

يريد» والله أعلم» ما افتتح عَنْوَةَ منها بالغلبة والقتال قسم على السّهام 
كما يقسم السبي» وما كان فيئّاء كان له ولأهله ولنوائب المسلمين. وعلى 
هذا تأتلف معاني الآثار في ذلك عند أهل العلم. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب» أن إسماعيل بن 
إبراهيم حدثهم» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنسء أن رسول الله َكل 
غزا خيبر» فأصبناها عنوة» فجوع السبي”". 

وليس هذا بخلاف لما ذكرناء ألا ترى إلى ما ذكر ابن إسحاق» عن 
الزهري وعبد الله بن أبي بكرء أن حصونا من خيبر لما رأى أهلها ما افتتح 
)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


(؟) أخرجه: مسلم (7/ :)]5[155١/1141/‏ وأبو داود (7/ )7"008/537٠١ 5٠9‏ من 
طريق ابن وهبء به. 

(*) أخرجه: أبو داود (9/ )7٠١9 /5٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري 7777/١(‏ - 
7 1”) من طريق يعقوب بن إبراهيم» به. وأخرجه: النسائي (5/ 447 444/ 
22 من طريق زياد بن أيوب» به. وأخرجه: أحمد ))٠١7-51١١/7(‏ ومسلم (7/ 
)١17856 1١45 - ٠43‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم» به. 


لتاب الس وض الفنام دازي ١١‏ 


عنوة منها تحصنواء وسألوا رسول الله كَكهِ أن يحقن دماءهم ويُسيرهمء ففعل» 
فسمع بذلك أهل قَدَكَ فنزلوا على مثل ذلك» فكانت لرسول الله كلِ خاصة؛ 
لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب7", وخرج عنها أهلها للرعب. 

فهذا قول ابن شهاب». وهو القائل فيما حكاه عنه يونس ومعمر» قال: 
خمس رسول الله كك خيبر» ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها 
من أهل الحديبية”". 

ومعلوم أنه لا يخمس ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» ولا يجعل 
نصفها لنوائبه ونصفها للمسلمين» على ما قال بُسيرٌ بن يسار" وغيره» وهي 
عنوة» فهذا كله يدلك على أن ما كان منها مأخودًا بالغلبة قِسِم على أهل 
الحديبية ومن شهدهاء وخمّس. وما كان منها مما انجَلَى عنه أهله وأسلموه 
بلا قتالك حكم فيه رسول الله يَكِةِ بحكم الفيء» واستخلص منه لنفسه. كما 
فعل بِقَدَك فَقفْ على هذاء وتدبر الآثارء تجدها على ذلك إن شاء الله. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا أحمد بن دحيم» قال: 
حدثنا إبراهيم بن حمادء قال: حدثني عمي إسماعيل بن إسحاقء قال: 
حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» 
عن عمار بن أبى عمارء عن أبى هريرة» قال: كانت خيبر لأهل الحديبية 
خاصة”؟). 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ )73١17/5414‏ من طريق ابن إسحاقء» به. 
(1) أخرجه: أبو داود (7/ 7/416 019”) من طريق يونسء به. وتقدم قبل قليل تخريجه 

من طريق معمر. 


(*) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
(5) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (7/ 7607- 7111/768) من طريق سليمان بن 


١٠6‏ إقس السايع : امار و العكام دارو د والمديات والفسامة 


قال: وحدثنا سليمان بن حربء. قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: حدثنا 


يحيى بن سعيدء عن بُشير بن يسارء أن النبي كك قسم خيبر على ستة وثلاثين 
سهماء فجعل لنفسه النصف ثمانية عشر سهمّاء وللناس النصف27. 


قال أو حهد: روى هذا الحديث الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن 
بُشير بن يسارء عن سهل بن أبي حَثْمّة» قال: قسم رسول الله يله خيبر 
نصفين» نصمًا لنوائبه وحاجته» ونصقًا بين المسلمين» قسمها بينهم على 
ثمانية عشر سهمًا'". 

قال إسماعيل: وحدثنا إبراهيم بن حمزة, قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» 
عن أسامة بن زيدء عن الزهري» عن مالك بن أوس بن الحَدّثان» قال: قال 
عمر بن الخطاب: كان لرسول الله كَل ثلاث صفايا؛ بني النضير» وخيبر» 


كد05 


قال إسماعيل: يعني خيبر ما كان بغير قتال» فجرى مجرى بني النضير. 
قال: وكذلك قَدَكُ إنما صالح أهلها حين بلغهم ما كان من أمر خيبر» 


-) حرب» به. وأخرجه: الطيالسي .)5097/757١/5(‏ وابن سعد (771/5). وأحمد 
)ل والدارمي (؟575/5). والفسوي في المعرفة والتاريخ 017/78/52 وابن 
أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني /١‏ 57"8/ 674١)؛‏ والبزار ,))4697/548/1١1/(‏ 
وابن المنذر في الأوسط (5/ ه/ا/ 5709)) والبيهقي (5/ 774) من طريق حماد بن 
سلمة به. وذكره الهيثمي في المجمع )١66/5(‏ وقال: (رواه أحمد. وفيه علي بن 
زيد» وهو سيئى الحفظء وبقية رجاله رجال الصحيح»). 

)١(‏ أخرجه: ابن سعد (؟7/ )١١5‏ من طريق سليمان بن حربء به. وأخرجه: أبو داود (؟/ 
2١*57‏ من طريق يحيى بن سعيله به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ )73١1١/51١- 51١‏ من طريق سفيان الثوريء» به. 

(*) أخرجه: أبو داود (/ 5/ا/ 97177؟) من طريق حاتم بن إسماعيل» به. 


”كناب الس وشم الغنام واطزحٍ مه ١‏ 


فصالحوا رسول الله كك حتى حقن دماءهم. 

قال: ولم تختلف الرواية في أن خيبر قسمت على أهل الحديبية» من 
حضر خيبر ومن لم يحضرء وإنما اختلفت الرواية فيمن حضر فتح خيبر 
لضن العدوية: تقال بقههم :لد ا دخلزا في فتيضنهاء وقال يتفيه: 
لم يدخلوا في ذلك. 

قال إسماعيل: فإذا كان أمر خيبر على هذه الصفة» وعلى هذا الخصوص 
الذي وقع فيهاء فكيف يجوز أن يُجعل أصلا يقاس عليه ما افتتح بعدها من 
السواد وغيره. قال: ويجب على من قاس أمر السواد وغيره على أمر خيبر أن 
يقسم السواد على من حضر الوقعة وعلى من لم يحضرهاء قُسمت خيبر على 
من حضر الوقعة وعلى من لم يحضرها من أهل الحديبية» وهذا الموضع 
الذي ذكرت أنه لم تختلف الرواية فيه. قال: وكيف يجوز أن يترك ظاهر ما 
أنزل الله على رسوله فيما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. ويحتج في 
ذلك بأمر خيبر الذي هذه صفته. 

قال أبو عمر: وزعم أبو جعفر الطحاوي أن خيبر لم تقسم في عهد 
رسول الله كله وإنما قسمت في زمن عمر بن الخطاب. قال: وأما ما كان 
على التي زهرلا الل جا واه قائوا يعو تريح رجي )ره تمر كل ايه 
سهم كسهم واحد. ثم جرَأ غلّاتها على ذلك» ولم يقسم الأرض. أخبرنا 
بذلك أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال: سمعت 
الطحاوي. فذكره. 


ا ا 0 0 00007 


١6‏ نس السايع : امار و المكام واطرو د والديات والقسامة 


يحيى بن سعيد؛ عن بشير بن يسارء عن رجل من أصحاب رسول الله كله 
أدركهم. أن رسول الله ككِةٍ لما ظهر على خيبر»ء وصارت خيبر لرسول الله 
يه وللمسلمين» ضعُفُوا عنهاء فدفعها رسول الله لِ إلى اليهود على أن 
له النصف. ولهم النصف. فجعلها رسول الله كل نصفين» فكان في ذلك 
النصف سهام المسلمين وسهم النبي َك معها. وجعل النصف الآخر لمن 
ول بهامن الوفوة والآمور ؤنواقب: الناسن7؟. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن مسكين اليمامي» قال: حدثنا يحيى بن حسان. 
قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد؛ عن بُشير بن يسارء أن 
رسول الله كلةٍ لما أفاء الله عليه خيبر» قسمها ستة وثلاثين سهمًا جَمْع؛ 
للمسلمين الشطرء ثمانية عشر سهمًا جَمْعٌ» كل سهم مائة سهم. والنبي ككل 
معهم كسهم أحدهمء وعزل رسول الله يَكْةِ ثمانية عشر سهمّاء وهو الشطرء 
لنوائبه وما ينزل من أمر المسلمين» فكان ذلك الوّطِيحء والكُتَيْبق والسّلالم 
وتوابعهاء فلما صارت الأموال بيد النبي كَل لم يكن لهم عمال يكفونهم 
عملهاء فدعا رسول الله يك اليهود فعاملهم'”". 

وهذا الحديث أهذب ما روي في هذا الباب معنى» وأحسنه إسنادّاء وهو 
يوضح ما ذكرناء وبالله توفيقنا. 

وقد روي هذا الحديث عن بُشير» عن سهل بن أبي حثمة. رواه وكيع 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١14(‏ 7748- 75794/ 0750184 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 


(77/5”*-/ا”"2, وأبو داود (”/ 7"017/517) من طريق ابن فضيل» به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (”7/ )"01١5 /51 - 5١7‏ بهذا الإسناد. 


> كناب الس وض الغنائم واطزيٍ ه6١‏ 


عن الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن بشير» عن سهل مختصرًا'". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبيد بن 
عبد الواحد» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوبء قال: حدثنا إبراهيم بن 
سعدء عن ابن إسحاقء قال: حدثني عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الله بن 
كتف أحد بني حارثة» قال: لما أخرج عمر يهود خيبر» ركب في المهاجرين 
والأنصارء وخرج معه بجَبّار بن صخر بن أمية بن كعب. وكان خارص 
المدينة وحاسبّهم» ويزيد بن ثابت» فهما قَسَما خيبر على أهلها على أصل 
جماعة السٌَّهُمان التي كانت عليها". 


وقال إسماعيل: وأما قول أبي عبيد أنه يجوز للإمام أن يقسم ما افتتح 
عنوة» كما قسمت خيبر» ويجوز ألا يقسم ذلك» ويفعل فيه كما فعل عمر في 
أرض السوادء فهذا كلام من لا يحصّل ما يقول؛ لأن الذي يحصل كلامه لا 
يقول في رجل ملكه الله شيئًا: إن للإمام إن شاء أعطاهء وإن شاء منعه. هذا 
ما لا يجوز عند ذي نظر ولا فهم. 

قال أبو عمر: أراد إسماعيل بقوله هذا أن الأرض ليس للغانمين فيها 
شيء؛ لأنه لو كان لهم فيها شيء» ما أعطى رسول الله يك ذلك الشيء أو 
بعضه لغيرهم» ولما منعوه. والذي ذهب إليه إسماعيل تخصيص أآية الأنفال 


خسم 22 سج دغر 
- 


في قوله: #إوَأعلموَا أَنَمَا عَنِمَمُم ين سَىْء فَآنَّ يله خمسسة, » الآية”". وأن هذا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (”/ )73١1٠١ 7/41١ - 5٠١‏ من طريق سفيان الثوريء به. 

(؟) أخرجه: ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام (؟1/ 017") بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة /١1١4 /١(‏ 078)» والبيهقي /1٠١(‏ 1797). 

(9) الأنفال (41). 


كل لعسرالسابع : اإإمار و الأعكام واطرو د والريات والمّسامة 
3 0( 


لفظ عموم بقوله: 9 شَىَّءِ»#. يراد به الخصوص. والمراد بذلك عنده الذهب 
والفضةء وسائر الأمتعة» والسبي» وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذا 
اللفظ. واستدل على ما ذهب إليه من ذلك بأشياء؛ منها: ظاهر قوله عز 
وجل: #امَا أذ لله عل رَسُولِه- مِنْ أَهْلٍ افر * الآية. إلى قوله: 8 لِلْفْفَرَةِ 
لْمُهَجِرتَ 4. إلى قوله: «وَاليت بدو يِنْ بَتَدِهِجَ * الآية'©. ومنها: فعل 
عمر بن الخطاب في توقيفه أرض السواد. ومنها: أن الغناكم التي أحلت 
للمسلمين» هي التي كانت محرمة على الأمم قبلهم» وهي التي كانت النار 
تأكلها. 

قال: ولم تختلف الرواية في أن هارون عليه السلام أمر بني إسرائيل أن 
يحرقوا ما كان بأيديهم من متاع فرعون. فجمعوه وأحرقوه؛ وألقى السامري 
فيه القبضة التي كانت بيده من أثر الرسول, يقال: من أثر جبريل عليه السلام. 
فصارت عجلا له خوار. ومعلوم أن الأرض لم تَجْرٍ هذا المجرى؛ لأن الله 
عز وجل يقول: #وَْوْرثَْا أَلْقَوم أل كَانوا مُْيَضْعَورت متدرق الْارضٍ 
وَمَكَترِبَها * الآية(". وقال: « كر روأ ين جَنّتٍ وعُْونٍ (20) وَدُرُوع وَمَكَاِ 
كير (©) وََموَكائوا فيا مهي (15 كَتَِكَ وَأورفْتَا كرما لكريم (08 74 

وهذا الذي ذهب إليه إسماعيل واحتج له هو مذهب مالك وأصحابه. 
وهو الصحيح في هذا الباب إن شاء الله؛ لأن عمر بن الخطاب لم يقسم 
أرض السواد ومصر والشامء وجعلها مادة للمسلمين» ولمن يجيء بعد 
الغانمين» واحتج بالآية التي في سورة الحشر التي احتج بها إسماعيل» ولا 
أعلم أحدًا من الصحابة روي عنه بعد عمر إنكار لفعل عمر. 


.)58-56( (؟) الأعراف (/171). (*) الدخان‎ .)٠١  ال( الحشر‎ )١( 


كناب الس وضشعم الفنام واطزيٍ /اه ١‏ 


حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو على محمد بن القاسم بن 
معروفء قال: حدثنا أحمد بن علي بن المثنى» قال: حدثنا أحمد بن سنان» 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء قال: حدثنا مالك» عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه» عن عمر بن الخطاب. قال: لولا آخر الناسء ما فتحت قرية إلا قسمتها 
كما قسم رسول الله يك خيبر”"". 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبد الرحمن» عن مالك» عن 
زيد بن أسلمء عن أبيه عن عمرء قال: لولا آخر المسلمين» ما فتحت قرية 
إلا وقسمتها كما قسم رسول الله كَكهِ خيبر'". 

وكذلك رواه عبد الله بن إدريسء. عن مالك. عن زيد. عن أبيه؛ عن 
عمر”". كما رواه ابن مهديء» وغيرهما يرسله عن مالك. عن زيدء» عن عمر. 


ومما يصحح هذا المذهب أيضًاء ما رواه أبو هريرة» عن النبي كَكِةِ أنه 
قال: «منعت العراق قفيزها”؟' ودرهمها». الحديث2. بمعنى: ستمنع. فدل 
ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيز 
ولا درهمء ولو كانت الأرض تقسم كما تقسم الأموال» ما بقي لمن جاء بعد 


)١(‏ أخرجه: البخاري )7775/7١/0(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهديء به. 

)1١(‏ أخرجه: أحمد »)5١٠ /١(‏ وأبو داود (7/ 516/ )7١7١‏ بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: يحيى بن آدم في الخراج (رقم: »23٠١0‏ وابن أبي شيبة (14/ 870/ /70141)) 
وابن المنذر في الأوسط /77١/5(‏ 77007) من طريق ابن إدريس» به. 

(5) القفيز: مكيال كان يكال به قديمًا. الوسيط (ق ف ز). 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 


دا نفس السايع: امار والأمكام راطو د وال يات والفساية 


الغانمين شيء. والله تعالى يقول: «واليّيت جَلدُو مِنْ بَحَدِهِمَ 2784. وذلك 
دليل على أن الأرض لا تقسمء وإنما يقسم ما ينقل من موضع إلى موضع. 

قال إسماعيل: حدثنا يحيى بن عبد الحميدء قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكله: «لم تحل 
الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكمء كانت تنزل نار من السماء فتأكلها»7". 
وذكر تمام الخبر. 

حدثنا عبد الوارث وسعيد. قالا: حدثنا قاسم. قال: حدثنا محمد. قال: 
حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككل لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس 
قبلكم» كانت تنزل نار من السماء فتأكلها»”'". 

أخبرنا عبد الله بن محمد, قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن يونسء. قال: حدثنا زهير يعني ابن معاوية -» 
قال: أخبرني سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كَكِِ: «منعت العراق قفيزها ودرهمهاء ومنعت الشام مُذْيُها!*'. 


.)٠١ الحشر (/ا‎ )١( 
/١5( (؟) أخرجه: سعيد بن منصور (3774/5- 773786 759505), وأحمد (؟/557). والبزار‎ 
وابن الجارود في المنتقى‎ :.)١١709 /867 /5( والنسائي في الكبرى‎ 21457 
من‎ )١11١ /5( وابن جرير (١١/7378)؛ والبيهقي‎ .)23١71/559-778/” (غوث‎ 
طريق أبي معاوية» به. وأخرجه: الترمذي (0/ 37067 7080/1554 وقال: (احسن‎ 

صحيح غريب)» وابن حبان /١١(‏ 48075/114) من طريق الأعمش»ء به. 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /5١(‏ *477/ 79007) يهذا الإستاد. 
(5) المدي: مكيال أهل الشام؛ يقال أنه يسع خمسة عشر أو أربعة عشر مكوكا. معالم السئن - 


١64 -كتاب الس وض الفنام واطزيٍ‎ ٠ 


ودينارهاء ومنعت مصر إردبّها''' ودينارهاء ثم عدتم من حيث بدأتم». شهد 
على ذلك لحم أبي هريرة ودمه”". 

قال أبو جعفر الطحاوي: «منعت»). بمعنى ستمنع. واحتج بهذا الحديث 
لمذهب عمر في إيقاف الأرض وضرب الخراج عليهاء على مذهب 
الكوفيين. وكان الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه. يذهبون إلى أن الإمام 
بالخيار» إن شاء قسمها وأهلها بين الغانمين» وإن شاء أقر أهلها عليهاء 
وجعل عليها وعليهم الخراج» وتكون الأرض ملكا لهم» يجوز بيعهم لها 
وشراؤهم. 

وقال الشافعي: ما كان عَنُْوة فخمسها لأهلهاء وأربعة أخماسها للغانمين» 
فمن طاب نفسًا عن حقه؛ جاز لإمامه أن يجعلها وقمًا على المسلمين» ومن 
لم تطب نفسه بذلكء فهو أحق بماله. 

وكان الشافعي يذهب إلى أن خمس أرض العَنوة غير مملوكة» ولا يجوز 
بيعها ولا رهنها. وهو قول ابن شبرمة» وعبيد الله بن الحسنء» وقول مالك بن 
أنس أيضًا في جملة أرض العَنوة على ما ذكرنا من أقوالهم في قسمتها أو 
توقينها:: فإذا فسملع» كلك كل تطرية في قوال :من اعان فسضاء فإة وثفت 
على الوجوه التي ذكرنا عن طيب نفس من الغانمين» أو على مذهب عمر 
في قول مالك وغيره» فهي غير مملوكة. 


- (/6). والمكوك المَعْرّوف ضَاع وَنصف. غريب الحديث لابن الجوزي (059/5. 

)١(‏ الِإِرْدَبٌ: يكيال أهل مصرء يقال: إنه يسع أربعة وعشرين صاعًا. الإفصاح عن معاني 
الصحاح .)١١7/8(‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود (477/7/ 0078 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 777)) ومسلم 
(8/ 1847/577807205770) من طريق زهيرء به. 


حل لقس رالسابع: امار والزّمكام واطمرو د والريات رالمسامة 


وذهب أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى إلى أنها مملوكة لأهلها الذين 
2 ءِ 
أقرت في أيديهم على ما ذكرنا عنهم. 
أسلم من أرض العنوة أحرز نفسه. وصارت أرضه للمسلمين؛ لأن بلادهم 
صارت فينًا للمسلمين» وحكم الأرض عندهم حكم الفيء. 

وقال الشافعي: كل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب من شيى. 
قل أو كثر» من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك» قُسمء إلا الرجال البالغون» 
فإن الإمام فيهم مخير بين أن يمن» أو يقتل» أو يفادي. أو يسبي. وسبيل ما 
سبي منهم» أو أخذ من شيء على إطلاقهم» سبيل الغنيمة. 

ومن الحجة لمن قال تقسم الأرض كما تقسم سائر الغنائم» عموم قول 
الله عز وجل: أ وَاعلَمَوَا أَنَمَا عَنِمَثُم مّن شَيْءِ * الآية(21. والأرض مغنومة لا 
مّحالة كسائر الغنيمة» فوجب أن تقسم كما تقسم الغنائم كلهاء وقد قسم 
رسول الله يكهِ ما افتتح عنوة من خيبر» على قسمة الغنائم؛ الأربعة الأخماس 
لأهل الحديبية» وهم الذين وعدهم الله بها وشهدوا فتحها. 

قالوا: وهذا أمر يستغنى فيه عن نقل الإسناد» لشهرته عند جميع أهل 
السير والأثر» ولم يستثن الله عز وجل أرضًا من غيرها من الغنائم. ولو جاز 
أن يُدَّعى الخصوص في الأرضء جاز أن يُدَّعى في غير الأرض»ء فيبطل 


حكم الآية. 


.)41( الأتفال‎ )١( 


“كناب الس وشم الفنائ واطزحٍ ١١‏ 


قالوا: ولا معنى لما احتج به مخالفنا من آية سورة الحشر؛ لأن ذلك 
إنما هو في الفيء. لا في الغنيمة» وجملة الفيء: ما رجع إلى المسلمين من 
الحترمين باذا داق نكل مدن بنرك جلادم ويحريي غنها لعا النجقاتج |الرعب 
الذي به نُصِر رسول الله كد قال كَكِ: «نصرت بالرعب مسيرة شهر)0©. 
ومثل ما صالح عليه أهل الكفرء وما يؤخذ منهم من الجزية» وما تأتي به 
الريح من مراكب العدو بغير أمان» أو يموت منهم ميت في بلاد المسلمين 
لا وارث لهء فكل هذا وما كان مثله مما يفيء الله على المسلمين بغير قتال 
ولا مؤونة حربء فهو الفيء الذي قُصد بالآية التي في سورة الحشرء فيقسم 
على ما ذكر فيهاء نحو قسم خمس الغنيمة» ولم يقصد بذلك إلى الأرض 
المشتومة. 

قالوا: ولا دليل في الآية على ما ذهب إليه مخالفنا؛ لأن قوله عز وجل: 
#والدّت جَلَرُو بن بَحَدِهِمَ 4". إنما هو استثناف كلام للدعاء لهم بدعائهم 
لمن سبقهم بالإيمان» لا لغير ذلك. 

قالوا: وليس يخلو فعل عمر ذَبْه في توقيفه الأرض من أحد وجهين: 
إما أن تكون غنيمة استطاب أنفس أهلهاء فطابت بذلك فوقفهاء وكذلك روى 
جرير أن عمر استطاب نفوس أهلها'”'» وكذلك صنع رسول الله وَل في سبي 


)١(‏ أخرجه من حديث جابر ذبه: أحمد (7/ 5 ))7١‏ والبخاري /١(‏ 5154/ 07170 ومسلم 
لضت سه اق والنساتي .)57١ /771-55797/١(‏ 

(؟) الحشر .)١1١(‏ 

() أخرجه: الشافعي في الأم (4/ 2049 وأبو عبيد في الأموال (رقم 22١514‏ وابن زنجويه 
في الأموال (رقم 23774)» وابن المنذر في الأوسط (5/ 77/ 6250717 والبيهقي (4/ 
١3726‏ ). 


دل بقسرالسايع : المإمار و الأمكام راطرو د والريات والفسامة 


هوازن» استطاب أنفس الغانمين عمًا كان بأيديهم على ما نقله ثقات العلماء» 
وإما أن يكون ما وقفه عمر فيئَاء فلم يحتج في ذلك إلى مراضاة أحد. 

قال أبو عمر: القول فى هذه المسألة طويل بين العلماء المختلفين فيهاء 
وفيما ذكرنا منها كفاية لمن فهم. فهذا ما أوجبه العلم من القول في فتح 
قال: حدثنا إبراهيم بن طَهُْمانء عن أبي الزبير» عن جابرء أنه قال: أفاء الله 
على رسوله خيبر» فأقرهم رسول الله كَل كما كانواء وجعلها بينهم وبينه» 
وبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم”". 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء» قال: حدثنا عبيد بن 
عبد الواحد بن شريكء. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال: حدثنا 
إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» قال: حدثني نافع» عن ابن عمر. قال: 
خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعهدهاء فلما 
قدمنا تفرقنا في أموالنا. قال فعْدِي علَّىّ تحت الليل وأنا نائم» فقِْعت يَّدَاي 
من مِرْفْقي» فلما أصبحت استصرخ علَّيّ صاحباي فأتياني» فسألاني: من 
صنع هذا بك؟ فقلت: لا أدري؟ قال: فأصلحا من يديء ثم قدما بي على 
عمرء فقال: هذا عمل يهود. ثم قام في الناس خطيبّاء فقال: أيها الناس» 
إن رسول الله يل كان عامل يهود خيبر على أنّا نخرجهم إذا شئناء وقد 


درق أخرجه: أحمد زف روه وأبو داود قرزا حا 2 ال تكرف4 من طريق محمد بن سابق» 


به. 


كنبا لس رشمرالفنا دازي ١‏ 


عَدَوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه» كما قد بلغكم» مع عدوتهم على 
الأنصاري قبله» لا نشك أنهم أصحابه؛ ليس لنا عدو غيرهم؛ فمن كان له 
مال بخيبر فليلحق به. فإني مخرج يهود. فأخرجهه”" 

وروى الحجاج بن أرطاة» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كَكةِ دفع 
خيبر إلى أهلها بالشطرء فلم يزل معهم حياة رسول الله يَكِهِ كلها وحياة أبي 
بكر كلها حتى بعثني إليهم عمر لأقاسمهم, فسَحَرٌوني فتكوّعت'" يداي» 
فانتزعها عمر منهه”" 

وأما قوله في هذا الحديث: «أقركم ما أقركم الله». فالمعنى في ذلك» 
والله أعلم, أنه يَْهِ كان يكره أن يكون بأرض العرب غير المسلمين» وكان 
الم د لواو اك ا رم 
كد رّئ تَعَلَت ميك السملم َلنْوَلْسَتَكَ هِبَلْدَ تَصَلهَا * الآية). 
حون ا و ا 1 
لليهود ما ذكرء منتظرًا للقضاء فيهم بإخراجهم عن أرض العرب. فلم يوح 
إليه في ذلك شيء إلى أن حضرته الوفاة» فأتاه في ذلك ما أتاه. فذكر أن لا 
يبقى دينان بأرضن العرت» وأوضى بذلك: وقد ذكرنا جملا من :هذا المعقق 


)١(‏ أخرجه: أحمد ))١9/١(‏ وأبو داود مختصرًا (7/ )73٠١17/1409‏ من طريق إبراهيم بن 
سعدء به. وأخرجه: ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام (701//1) بهذا الإسناد. 

)١(‏ الكوّع بالتحريك: أن تعوج اليد من قبل الكوع. وهو رأس اليد مما يلي الإبهام. 
النهاية في غريب الحديث (4/ .)3١9‏ 

() أخرجه: أحمد (1/ 70)» وابن شبة في تاريخ المدينة )0177/1١1//١(‏ من طريق 
الحجاج, به. 

)١55( البقرة‎ )5( 


155 فس رالسابع :قار الأمكام دا مرو د والريات رالقسامة 


فيما سلف من كتابنا هذاء وقد ذكر معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث 
ما يدل على نحو ما قلنا. 

ذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب» 
أن النبي يَكِهِ دفعم خيبر إلى اليهود على أن يعملوا فيها ولهم شطرها. قال: 
فمضى على ذلك رسول الله يك وأبو بكر وصدرًا من خلافة عمرء ثم أخبر 
عمر أن النبي كك قال في وجعه الذي مات فيه: «لا يجتمع دينان بأرض 
الحجاز». أو قال: «بأرض العرب». ففحص عنه حتى وحن عليه اق 
فقال: من كان عنده عهد من رسول الله كَكْةِ فليأت به. وإلا فإني مجليكم. 
فأجلاهم عمر”) 

قال عبد الرزاق: وأنبأنا ابن جريج» قال: أنبأنا موسى بن عقبة» عن نافع» 
عن ابن عمرء أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء وكان 
رسول الله كلْهِ لما ظهر على خيبر أراد أن يخرج اليهود منهاء وكانت الأرض» 
حين ظهر عليهاء لله ولرسوله وللمسلمين» وأراد إخراج اليهود منهاء فسألت 
اليهود رسول الله يَكِهِ أن بَقِرَّهُم بها على أن يَكفوه عملها ولهم نصف الثمرء 
فقال رسول الله كِ: «نُِرّكم على ذلك ما شئنا». فَمَرّوا بها حتى أجلاهم عمر 
إلى تكاء افق 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: سمع 


)١١‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )75١8/1١77 ١176‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
الدارقطني في العلل (9/ 47"0). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 08/ 4489) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخحرجه: أحمد (؟/ 
48» ومسلم (111561/1188-1141//79]). وأخرجه: البخاري تعليقًا بصيغة 
الجزم )١7*/77/65(‏ عن عبد الرزاق» به. 


١6ه كنات الس وشح الغنام واطزيٍ‎ ٠ 


عمر بن الخطاب رجلا من اليهود يقول: قال لي رسول الله كَكِْ: «كأني بك 
وقد وضعت كُورَك7" على بعيرك» ثم سرت ليلة بعد ليلة». فقال عمر: إنه 
والله لا تُمْسُونَ بها. فقال اليهودي: والله ما رأيت كلمة كانت أشد على من 
قالهاء ولا أهون على من قيلت له منها”". 


)١(‏ كُورء بالضم: وهو رَحْل الناقة بأداته» وهو كالسَرْجٍ وآلته للفّرس. النهاية في غريب 
الحديث .)5١8/5(‏ 
)7١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )4441١/01/-05/5(‏ بهذا الإسناد. 


وفي الركار الخمس 


[*7] مالك. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيئب وأبى سلمة بن 


عبد الرحمن بن عوف. عن أبى هريرة. أن رسول الله طلَلِنٍ قال: اجرح 
العحماء جبار. والبئر جبار. والمعدن جبار» وفى الركاز الخمس)20. 


قال مالك: وتفسير الحبّار أنه لا دية فيه0". 


)١‏ أخرجه: البخاري (7/ 7/5575 ,))١599‏ ومسلم إفرة مرش >» والنسائي (ه/ 
4) من طريق مالك» به. 
(0) انظر شرحه في (/1/ 5 77)., و (17/ 166). 


ما جاء في أخذ الجزية من المجوس 


1[ مالك. عن جعفر بن محمد بن علىء عن أبيه» أن عمر بن الخطاب 
ذكر المجوس نقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف: أشهد لسمعت من رسول اله كله يقول: «سُنوا بهم سنة أهل 
الكتاب)20. 

هذا حديث منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن 
عوف. 

وقد رواه أبو على الحنفى» عن مالكء فقال فيه: عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه» عن جده. وهو مع هذا أيضًا منقطع» لآن علي بن حسين لم يلق 
عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليء أن أباه حدثه. قال: حدثنا 
محمد بن قاأسمء. قال: حدثنا ابن الجارود» قال: حدثنا أبو بكر بن 2 
الجحيمء قال: حدثنا عمرو بن عليء قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد 
الحنفي» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الآم (5/ 27557 وابن أبي شيبة (74878/778/14)) وابن شبة 
في تاريخ المدينة (؟/ »)١5141١/47‏ والشاشي في مسنده :))7017/78/١(‏ والنحاس 
في الناسخ (9/ 10/714177 4)» والبيهقي (9/ 186 140)» والبغوي في شرح السنة 
(1/ من طريق مالك» به. 


١58‏ نفس السايع : ابإنشار و الأعكام دامر رد والديات والفسامة 


قال: قال عمر: ما أدري ما أصنع بالمجوس؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: 
سمعت رسول الله يل يقول: «سَنُوا بهم سنة أهل الكتاب»”". 

وأخبرنا محمد قال: حدثنا علي بن عمر الحافظء قال: حدثنا محمد بن 
مخلدء قال: حدثنا العباس بن محمد الذوري: قال: حدثنا أبو على الحنفي» 
قال: حدثنا مالك بن أنسء قال: حدثني جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده؛ 
أن عمر بن الخطابء قال: ما أدري ما أصنع بالمجوس أهل الذمة؟ فقال 
عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله يَكِلةْ يقول: «سنتهم سنة أهل 
الكتاب». قال مالك: في الجزية. 


قال أبو الحسن علي بن عمر: لم يقل في هذا الإسناد: عن جده. ممن 
حدث به عن مالك غير أبى على الحنفىء وكان ثقة. وهو فى «الموطأ»: 
جعفر» عن أبيه» أن عمر. 

قال أبو عمر: وهو مع هذا كله منقطع. ولكن معناه متصل من وجوه 
حسان. 

وفيه: أن العالم الحبر قد يخفى عليه ما يوجد عند من هو دونه في 
العلم. وهذا موجود كثير في علم الخبر الذي لا يدرك إلا بالتوقيف والسمع. 
فإذا كان عمر ذَيْه لا يبلغه من ذلك ما سمع غيره منه مع موضعه وجلالته» 
فغيره ممن ليس مثله أحرى ألا يُنكِر على نفسه ذلك. ولا ينْكّر عليه. 


)١(‏ أخرجه: البزار (/ 7185 - )١١977/7786‏ من طريق عمرو بن عليء» به. وقال الدارقطني 
في العلل (9؟/*8 - 184): «فرواه مالك من رواية أبى على عبيد الله بن عبد المجيد 
الحنفي عنه » عن جعفر بن محمدء عن أبيه. عن جده علي بن الحسين. وخالفه 
أصحاب مالك؛ لم يقولوا فيه: عن جده. ثم قال: وهو الصواب». 


4 كناب الس وشم الفنائم واطزيٍ‎ ٠ 


وفيه: أن العالم إذا جهل شيئًا أو أشكل عليه» لزمه السؤال والاعتراف 
بالتقصير» والبحث حتى يقف على حَقِيقَةٍ من أمره فيما أشكل عليه. 

وفيه: إيجاب العمل بخبر الواحد العدل» وأنه حجة يلزم العمل بها 
والانقياد إليها. ألا ترى أن عمر ذه قد أشكل عليه أمر المجوس. فلما 
حدثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي عليه السلام» لم يحتج إلى غير ذلك 
وقضى به. 

وأما قوله: سما بهم سنة أهل الكتاب». فهو من الكلام الذي خرج 
مخرج العموم والمراد منه الخصوص؛ لأنه إنما أراد: سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب في الجزية. وعليها خرج الجوابء وإليها أشير بذلك؛ ألا ترى أن 
علماء المسلمين مجتمعون على ألا يسن بالمجوس سنة أهل الكتاب في 
نكاح نسائهم ولا في ذبائحهم؛ إلا شيء روي عن سعيد بن المسيبء أنه 
لم ير بذبح المجوسي لشاة المسلم إذا أمره المسلم بذبحها بأسّا. وقد روي 
عنه أنه لا يجوز ذلك على ما عليه الجماعة» والخبر الأول عنه هو خبر شاذ. 
وقد اجتمع الفقهاء على خلافه» وليست الجزية من الذبائح في شيء؛ لأن 
أخذ الجزية منهم صَعَار وذلة لكفرهم, وقد ساوًوا أهل الكتاب في الكفرء 
بل هم أشد كفرّاء فوجب أن يُجْرَوًا مجراهم في الذل والصغار وأخذ الجزية 
منهم؛ لأن الجزية لم تؤخذ من الكتابيين رفقا بهم وإنما أخذت منهم تقوية 
للمسلمين وذلا للكافرين» فلذلك لم يفترق حال الكتابي وغيره عند مالك 
وأصحابه الذين ذهبوا هذا المذهب في أخذ الجزية من جميعهم للعلة التي 
ذكرنا. وليس نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم من هذا الباب» لأن ذلك مكرمة 
بالكتابيين لموضع كتابهم واتباعهم الرسلء فلم يجز أن يلحق بهم من لا 


ل فس رالسايع : المإمار رالاعكام را طررد والرياءت والمٌسامة 


كتاب له في هذه المكرمة. 

منوجيلة أعكل بها أصتحائيه ماللفن ولا بعافق بيخ علناء السلميق 
أن الجزية تؤخذ من المجوس؛ لأن رسول الله كَل أخذ الجزية من مجوس 
أهل البحرين» ومن مجوس هجر وفعله بعد رسول الله يَكةِ أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي. 

روى الزهريء عن سعيد بن المسيبء أن رسول الله يل أخذ الجزية 
من مجوس هجرء وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد. وأن 
عثمان بن عفان أخذها من مجوس البربر. هكذا رواه ابن وهب. عن 
يونس بن يزيدء عن ابن شهاب». عن سعيد بن المسيب"'". وأما مالك'", 
ومعمر”"» فإنهما جعلاه عن ابن شهابء ولم يذكرا سعيدًا. ورواه ابن مهدي 
عن مالك. عن الزهريء عن السائب بن يزيد””". وقد ذكرناه في باب مراسل 
ابن شهاب. 

واختلف الفقهاء في مشركي العرب ومن لا كتاب له هل تؤخذ منهم 
الجزية أم لا؟ فقال مالك: تقبل الجزية من جميع الكفارء عربًا كانوا أو 


وقال الشافعي: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة. عربًا كانوا أو 


)191٠١/9( أخرجه: الطحاوي في شرح مشكل الآثار (6/ 577/ 7071)» والبيهقي‎ )١( 
من طريق ابن وهبء به.‎ 

)١(‏ سيأتى تخريجه فى (ص 184) من هذا المجلد. 

فر سيأتي روف دن )١‏ من هذا المجلد. 

(4) سيأتي تخريجه في (ص )١19:0‏ من هذ المجلد. 


٠‏ كناب الس وض الفنام واي ااا 


عجمًا؛ لقول الله عر وجل: اين ألذِرت أوثوأالححتب حَقَّ يِعْطوا الجزية 
عن يَدِ #. قال وتقبل من المجوس بالسنة. وعلى هذا مذهب الثوري» وأبي 
حنيفة وأصحابه» وأبى ثورء وأحمد.» وداود. 

وقال أبو ثور: الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب ومن المجوس. 
إن مشركي العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. وتقبل الجزية من 
الكتابيين من العرب ومن سائر كفار العجم. 

وقال الأوزاعي» ومالك» وسعيد بن عبد العزيز: إن الفرّازنة"'» ومن 
لا دين له من أجناس التركء والهند. وعبدة النيران» والأوثان.» وكل جاحد 
ومكذب بربوبية الله» يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. وإن بذلوا الجزية 
قبلت منهمء وكانوا كالمجوس في تحريم مناكحهم وذبائحهم وسائر أمورهم. 

وقال أبو عبيد: كل عجمي تقبل منه الجزية إن بذلهاء ولا تقبل من 
العرب إلا من كتابي. 


م2 دكن طلم و سر 


ليت لا يَؤْمِئوت لَه ولا بِالَوْ الآخر ولا محرمون ما حرم أللّه ورسوا 


عي وج سان و ع وم 7 يب ومل 6 م+ ودد 
يموت دن أَلْحَنّ مِنَ الت أوثوأالححكتب حقٌّ يغطوأ الجرَيَة عن يَدٍ 


(6) العوبة (59). 


7و١‏ بقسرا لسابع : ابإثشار ‏ الأعكام راط رود والريات والمسامة 


الحكم إليهم دون من سواهم. لقول الله عز وجل: #فَافَدْنُوأ الْمُتْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدتسومُرٌ 2274. ولم يقل: حتى يعطوا الجزية. كما قال في أهل الكتاب. ومن 
أوجب الجزية على غيرهم قال: هم في معناهم. واستدل بأخذ الجزية من 
المجوسء وليسوا بأهل كتاب. 

قال أبو عمر: في قول رسول الله يك في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب». يعني في الجزية؛ دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب. وعلى ذلك 
جمهوز الفقهاة: 

وقد روي عن الشافعي أنهم كانوا أهل كتاب فبدلوه. وأظنه ذهب في 
ذلك إلى شيء روي عن علي بن أبي طالب من وجه فيه ضعف. يدور على 
أبي سعد البقال. 

ذكر عبد الرزاق وغيرهء عن سفيان بن عيينة ‏ وهذا لفظ حديث 
عبد الرزاق ‏ » قال أخبرنا ابن عيينة» عن شيخ منهم يقال له: أبو سعد. 
عن رجل شهد ذلكء أحسبه نصر بن عاصم. أن المستورد بن عل كان في 
مجلس وقَرُوّة بن نوفل الأشجعيء فقال رجل: ليس على المجوس جزية. 
فقال المستورد: أنت تقول هذا وقد أخذ رسول الله يَكِلَّ من مجوس هجر 
الجزية؟ والله لَمَا أخفيتَ أخبث مما أظهرت. فذهب به حتى دخلا على علي 
طبه وهو في قصره جالس في قبة» فقال: يا أمير المؤمنين» زعم هذا أنه ليس 
على المجوس جزية» وقد علمت أن رسول الله يَكِةِ أخذها من مجوس هجر. 
فقال علي: اجلساء فوالله ما على الأرض اليوم أحد أعلم بذلك مني, كان 


.)0( العوبة‎ )١( 


1١ كناب الس رضم الغنالم واطزي‎ ٠ 


على أخته» فآ قفر من المسلمين. افلا أصيع قلت أخته لمي 
ل فجاء أولئك الذين رأوه. فقالوا: 
ويلا للأبعد» إن في ظهرك حدًا. فقتلهم. وهم الذين كانوا عنده» ثم جاءت 
امرأة فقالت: بلى» قد رأيتك. فقال لها: ويحًا لبَغُِ بنى فلان».فقالت: أجل 
والله» لقد كنت يَعِيّا ثم تبت. فقتلهاء ثم أسري على ما في قلوبهم وعلى 
5 َ 8 95 ريق 

فإلى هذا ذهب من قال إن المجوس كانوا أهل كتاب. وأكثر أهل 
العلم يأبون ذلك ولا يصححون هذا الآثر» والحجة لهم قول الله تبارك 
وتعالى: #8 أن تَفُولُوا إِنَمآ مآ ِل الكتبُ عَلنَ ا طَأَبِفَتَيْنِ من قَبَلِنَا*”". يعنى 


- 


اليهود والنصارى» وقوله: # يَتأهَلّ ل السككب ل مُمَكث ك فاقدة كنا 
52 لتورَدةٌ وَالْإنْجِيلُ إِلَّا من بَمَدوء أَمْلا تَحَقِنوت (7420". وقال: يهل 


الْكتب سم عل شَيَءِ حَىٌ تقِيموأ لتَورسسة وَالْإيجسِل *”*2. فدل على أن أهل 
الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل؛ اليهود والنصارىء لا غير والله أعلم. 
وأما قول رسول الله ككلِ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». فقد احتج 
من قال: إنهم كانوا أهل كتابء, بأنه يحتمل أن يكون رسول الله كَكْهِ أراد: 
سُنوا بهم سنة أهل الكتاب الذين يُعلم كتابهم علم ظهور واستفاضة. وأما 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )٠١٠١74 /ال١ 1١‏ بهذا الإسناد. 
(؟) الأنعام (167). (*) آل عمران (56). 
(5) المائدة (58). 


١75‏ نفس السايع: المقار دالأمكام واطرو د والريات والمسامة 


المجوس. فَعِلّمُ كتابهم علم خصوص. والآية محتملة للتأويل عندهم أيضّاء 
وأي الأمرين كانء فلا خلاف بين العلماء أن المجوس تؤخذ منهم الجزية» 
وأن رسول الله يخ أخذها منهمء فأغنى عن الإكثار في هذا. 

وقد روى عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: المجوس أهل 
كتاب؟ قال: 230 

وأما الآثار المتصلة الثابتة في معنى حديث مالك في أخذ رسول الله ككل 
الجزية من المجوس. فأحسنها إسنادًا ما حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: أخبرني أبي» عن موسى بن عقبة» قال: قال ابن شهاب: حدثني 
عروة بن الزبير» أن المِسْوَّرَ بن مَحْرّمَة أخبره» أن عمرو بن عوف. وهو 
حليف لبني عامر بن لؤيء؛ وكان قد شهد بدرًا مع رسول الله كك أخبره أن 
رسول الله يك بعث أبا عبيدة بن الجراح يأتي بجزيتهاء يعني: البحرين» وكان 
رسول الله يكِ هو صالح أهل البحرينء فَأَمّرَ عليهم العلاء بن الحضرمي» 
فقدم أبو عبيدة بالمال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدومه. فوافوا صلاة 
الفجر مع رسول الله يِه فلما صلى انصرفء. فعرضوا له» فتبسم حين رآهم؛ 
وقال: «أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة» وأنه جاء بشيء». قالوا: أجل. فقال: 
«فأبشروا وأمّلواء فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى أن تبسط عليكم 
الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم, فتنافسوها كما تنافسوهاء وتُلْهِيَكُمْ 


كنا ألهتهم»”". 


)١‏ أخرجه: عبد الرزاق )١97867 /"”56 /١١(‏ بهذا الإستاد. 
(؟) أخرجه: البخاري )١410 /597 -3747/١1١(‏ من طريق موسى بن عقبة» به. وأخرجه: 


١ كناب الس وضع الفنام واطزيٍ‎ ٠١ 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
2 5 5 و 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر» قال: حدثنا محمد بن فليح. 
عن موسى بن عقبة» قال: حدثني ابن شهابء. قال: حدثني عروة» عن 
المسور بن مخرمة. أخبره أن عمرو بن عوف. وهو حليف لبني عامر بن 
لؤي» وكان قد شهد بدرًا مع رسول الله يِه أخبره أن رسول الله يِه صالح 
أهل البحرين وأمّرَ عليهم العلاء بن الحضرمي. وذكر الحديث نحوه وفي 
آخره: «فتنافسوا فيها كما تنافسواء فَتَهْلِكَكُمْ كما أهلكتهم)". 

فإن قيل: إن أهل البحرين لعلهم لم يكونوا مجوسًا. قيل له: روى 
قيس بن مسلمء. عن الحسن بن محمدء أن النبي كَل كتب إلى مجوس 

5 ع و ع 

البحرين يدعوهم إلى الإسلام» فمن أسلم منهم قبل منه» ومن أبى وجبت 
عليه الجزية» ولا تؤكل لهم ذبيحة» ولا تنكح لهم امرأة'". 

وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: أما بعد.» فسل 
الحسن ‏ يعني البصري - ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس 
وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد غيرهم؟ فسأله فأخبره أن 
١‏ 1 9 ع رع 
النبي يله قبل من مجوس البحرين الجزية» وأقرهم على مجوسيتهم» وعامل 
رسول الله كه يومئذ على البحرين العلاء بن الحضرميء وفعله بعده أبو 


أحمد »)١71//5(‏ ومسلم (4/ 5717 - 7/7115 7594751). والترمذي (5/ 0807 #اده/ 
7» وابن ماجه (75/ ١7714‏ - 1178/ 74917), والنسائي في الكبرى (0/ 777 
+6755 من طريق ابن شهاب» به. ْ 

078/75 /11( والطبراني‎ .)358١78 /577 /0( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4/ 7/1914 4977) من طريق إبراهيم بن المنذرء به.‎ 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


) إقس السابع : الملفار و الأمكام را مرو د والدريات والقسامة 


بكر» وعمر» وعثمان. ذكره الطحاوي» قال: حدثنا بكار بن قتيبة» قال: حدثنا 


عبد الله بن حمران» قال: حدثنا عوف» قال كتب عمر بن عبد العزيز0". 


وذكر مالك في «الموطأ»» عن ابن شهاب. قال بلغني أن رسول الله وَل 
أخذ الجزية من مجوس البحرين؛ وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس 
فارس» وأن عثمان أخذها من البرير0". 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» قال: سمعت الزهري سئل: أتوخذ 
الجزية ممن ليس من أهل الكتاب؟ قال: نعم. أخذها رسول الله ككْهِ من أهل 
البحرين» وعمر من أهل السواد» وعثمان من بربر'". 

قال: وأخبرنا معمرء عن الزهريء أن النبي كَكهِ صالح عَبَدَةَ الأوثان على 
الجزية إلا من كان منهم من العربء. وقبل الجزية من أهل البحرين؛ وكانوا 
و 

قال أبو عمر: هذا يدل على أن مذهب ابن شهاب أن العرب لا تؤخذ 
منهم الجزية» إلا أن يَدِينوا بدين أهل الكتاب. وما أعلم أحدًا روى هذا 
الخبر المرسل عن ابن شهاب إلا معمرًا؛ أعني قوله: صالح رسول الله ككل 
عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان منهم من العرب. فاستثنى العرب وإن 
كانوا عبدة أوثان من بين سائر عبدة الأوثان» وبه يقول ابن وهب. 


وذكر ابن وهبء عن يونس» عن ابن شهابء قال: أنزلت في كفار العرب 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (50/ 7717/ 7877) بهذا الإستاد. 
(؟) سيأتي تخريجه في (ص .)١184‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/59 )٠١١75‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )١1970609 /877/1١(‏ بهذا الإسناد. 


كاسن رشم الفناُ ازج اا 


«دَكوهُمْ عق لتكت فِنئد كود الي كله يو74. وأنزلت 
في أهل الكتاب: « قَينُوا الت لا ؤم بِللَهِ ولا يلوو الآ 74" 
الآية. قال ابن شهاب: فكان أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل 
نجران فيما علمناء وكانوا نصارى. قال ابن شهاب: ثم قَبِلَ رسول الله يَكِ من 
أهل البحرين الجزية» وكانوا مجوسّاء ثم أدى أهل أَيْلََ وأهل أَذْرُْحء وأهل 
أذْرعات؛ إلى رسول الله له وأقروا له في غزوة تبوك. فقال ابن شهاب: ثم 
بعث خالد بن الوليد إلى أهل دُومَة الجندل» وكانوا من عباد الكوفة» فأسر 
رأشهم أكترزه:نقاضاة على الجرية.“قال ابن :شنهاب: فمن' التلم من أولتك 
كلهم قبل منه الإسلام» وأحرز له إسلامّه نفسّه ومالّه إلا الأرض؛ لأنها كانت 
منخفيء المسلمين: 

قال ابن وهب: وأخبرني يونس» عن ابن شهابء قال: حدثني ابن 
المسيب. أن رسول الله كخِ أخذ الجزية من مجوس هجرء وأن عمر بن 
الخطاب أخذها من مجوس السواد. وأن عثمان أخذها من برير””. 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن محمد بن قيسء عن الشعبيء قال: 
كان أهل السواد ليس لهم عهدء فلما أخذ منهم الخراج كان لهم عهد©) 

قال أبو عمر: أهل العهد وأهل الذمة سواءء وهم أهل العَنْوَة يُهَرُون بعد 
الغلبة عليهم فيما جعله الله للمسلمين وأفاءه عليهم منهم ومن أرضهم. فإذا 
أقروهم كانوا أهل عهد وذمة» تُضرب على رؤوسهم الجزية ما كانوا كفارّاء 
)١(‏ الأتفال (79). )١(‏ التوبة (59). 


زفرفق تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 
(5) أخرجه: عبد الرزاق )٠١١7 1 /19/١/7(‏ بهذا الإسناد. 


7 سس رالسايع : المامار و الأمكام راطرر د والريات والفسامة 


ويضرب على أرضهم الخراج فيئًا للمسلمين؛ لآنها مما أفاء الله عليهم. ولا 
يسقط الخراج عن الأرض بإسلام عاملها. فهذا حكم أهل الذمة» وهم أهل 
ا 0 0 
العنوة الذين غلبوا على بلادهم وأقِروا فيها. 

وأما أهل الصلح فإنما عليهم ما صُولحوا عليه» يؤدونه عن أنفسهم 
وأموالهم وأرضهم وسائر ما يملكونه. وليس عليهم غير ما صولحوا عليه 
إلا أن ينقضواء فإن نقضوا فلا عهد لهم ولا ذمة» ويعودون حربًا إلا أن 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا أبو 
جعفر محمد بن يحيى بن عمرء قال: حدثنا على بن حربء. قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمع بجالة يقول: كنت كاتبًا لجَرْء بن 
معاوية عَم الأحنف. فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة؛ أن اقتلوا كل 
ساحر وساحرة. قال: ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد 
عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه السلام أخذها من مجوس هجر"". 

ورواه أبو معاوية» عن الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن دينار» عن 
بجالة بن عبدة» قال: كنت كاتبًا لجَرْءِ بن معاوية على مََاذِرء فقدم علينا 
كتاب عمر؛ أن انظر وخذ من مجوس من يبلك الجزية» فإن عبد الرحمن بن 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)2١91١ ١9٠ /١(‏ والبخاري )31١517/-7019577/817/5(‏ وأبو داود 
"١/9‏ - 305”/4"7). والترمذي (5/ :.»١041//١56‏ والنسائي في الكبرى (0/ 
:اا م/م من طريق سفيان» به. 


(؟) أخرجه: الترمذي (5/ )1587/1١76 -1١75‏ من طريق أبى معاوية» به. وقال الترمذي: 


لاحديث حسن». 


٠‏ كاب الس وض الفنا م دازي من 


وحدثنا أبو القاسم خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن صالح 
المقرئ» قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث السَّجِسْتانيء قال: حدثنا 
محمد بن يحيى النيسابوري» قال: حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع؛ قال: 
حدثنا هشيم بن بَشِيرء عن داود» عن قُشّير بن عمروء عن بجالة بن عبدة» أن 
عبد الرحمن بن عوف قال: إن رسول الله كك أخذ من مجوس هجر الجزية. 
قال: وقال ابن عباس: فرأيت منهم رجلا أتى النبي فل فدخل عليه ومكث 
عنده ما مكثء ثم خرجء فقلت: ما قضى الله ورسوله؟ قال: شرٌ. قلت: مه. 
قال: الإسلام أو القتل. قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن 
عوف. وتركوا قولي"". 

قال أبو عمر: كان ابن عباس يذهب إلى أن أموال أهل الذمة لا شيء فيها. 

ذكر عبد الرزاق». قال: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس. عن أبيه. أن 
إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس - وكان عاملا بعدن ‏ فقال لابن عباس: 
ما في أموال أهل الذمة؟ قال: العفو؟ قال: إنهم يأمروننا بكذا وكذا. قال: 
فلا تعمل لهم. قلت له: فما في العنبر؟ قال: إن كان فيه شيء فالخمس”". 

قال أبو عمر: قد روي عنه أن العنبر ليس فيه شيء» إنما هو شيء دسره 
البحر". وعلى هذا جمهور العلماء. وكان ابن عباس لا يرى في أموال 


/877 من طريق الخضرء به. وأخرجه: أبو داود (؟/‎ )١55 أخرجه: الدارقطني (؟/‎ )١( 
من طريق هشيمء به.‎ 14 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ )1١1177/9/8‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١8(‏ 
718180). والبيهقي (4/ )7١5‏ دون قوله: قال: إنهم يأمروننا... من طريق 
معمر» به. 

(*) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ /ا5)» وعبد الرزاق (5/ 16/ /2191/7): وابن أبي شيبة 
)٠١7 5808-7١ /5(‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم 178)» والبيهقي (4/ 


١‏ قسمالسابع: امار و الأمكام دارو د والمريات والمسامة 


أهل الذمة شيئًاء تَجَروا في بلادهمء أو في غير بلادهم, أو لم يَنَجرٌواء ولا 
يرى عليهم غير جزية رؤوسهم. وقد أخذ عمر بن الخطاب من أهل الذمة 
مما كانوا يَتَجّرون به» ويختلفون به إلى مكة والمدينة وغيرهما من البلدان. 
ومضى على ذلك الخلفاء. وكان عمر بن عبد العزيز يأمر به عماله. وعليه 
جماعة الفقهاء. إلا أنهم اختلفوا في المقدار المأخوذ منهم. وكذلك اختلفت 
الرواية في ذلك عن عمر بن الخطاب رحمه الله؛ فروى مالك» عن ابن 
شهاب؛ عن سالم؛ عن أبيه» أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من الَبَطٍ من 
الحنطة والزيت نصف العشرء يريد بذلك أن يَكْثْرَ الحمل إلى المدينة» ويأخذ 
من القِطنيّة العشر7©. 

وروى مالك أيضًاء عن ابن شهابء عن السائب بن يزيد» قال: كنت 
عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن 
الخطاب» فكان يأخد :من التبط العشد 29 

ورواه معمرء عن الزهريء عن السائب بن يزيد أن عمر كان يأخذ من 
أهل الذمة نصف العشر”". 

وكذلك وى أسن .ين سيزيق+ عن أنس'بن مالك6 أن عمر كان يأخل 
من المسلم ربع العشرء ومن الذمي نصف العشرهء ومن الحربي إذا دخل 
من الشام العشر'؟؟. وبهذا يقول الثوري» وأبو حنيفة وأصحايه. والحسن بن 
.)١15‏ وأخرجه: البخاري (/ 157) معلقًا عن ابن عباس بصيغة الجزم. 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )1١١‏ من هذا المجلد. 


(؟) سيأتي تخريجه في (ص )١١١‏ من هذا المجلد. 


(9*) أخرجه: البيهقي (4/ )23١١‏ من طريق معمره به. 
(54) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 88/ 07077 وأبو عبيد في الأموال (رقم /2661» والبيهقي - 


”كناب الس وض الفنائم دازي 8١‏ 


7 ويعتبرون النصاب في ذلك والحولء فيأخذون من الذمي نصف العشر 
إذا كان معه مائتا درهم. ولا يؤخذ منه شيء إلى الحول» ومن المسلم زكاة 
ماله الواجبة؛ رَبَع العشر. 

هذه رواية الأشجعي عن الثوريء» كقول أبي حنيفة. 

وروى عنه أبو أسامة أن الذمي يؤخذ منه من كل ماتة درهم خمسة 
دراهم. فإن نقصت من الماثة فلا شيء عليهم, لم يعتبر النصاب في هذه 
الرواية كنصاب المسلم. 

قال مالك: يؤخذ من الذمي كلما تَجَّر من بلده إلى غير بلده» كما لو تجر 
من الشام إلى العراقء أو إلى مصرء من قليل ما يتجر به في ذلك وكثيره كلما 
تجرء ولا يراعى في ذلك نصاب ولا حولء. وأما المقدار المأخوذ فالعشرء 
إلا في الطعام إلى مكة والمدينة» فإن فيه نصف العشر على ما فعل عمرء 
ولا يؤخذ منهم إلا مرة واحدة في كل سَهْرَة عند البيع لما جلبوه» فإن لم 
يبيعوا شيئًا ودخلوا بمال نَاضَء لم يؤخذ منهم حتى يشترواء فإن اشتروا أخذ 
منهم» فإن باع ما اشترى لم يؤخذ منه شيء ولو أقام سنين» وعبيدهم كذلك» 
إن تَجَروا يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ من ساداتهم. 

وقال الشافعي: لا يؤخذ من الذمي في السنة إلا مرة واحدة كالجزية» 
ويؤخذ منهم ما أخذ عمر بن الخطاب؛ من المسلم ربع العشرء ومن الذمي 
نصف العشرء ومن الحربي العشرء اتباعًا له. وهو قول أحمد. 


فإن قال قائل: كيف ادعيت الإجماع على أنه لا يجوز للمسلمين نكاح 


)١1١/9( -‏ من طريق أنس بن سيرين؛ به. 


حل نفس السابع: المإفار الأمكام را مرر دوا لريات والفسامة 


ولا يوجد من وجه ثابت» وإنما الصحيح, والله أعلم» عن حذيفة أنه تزوج 


وي وعن طلحة بن عبيد الله أنه تزوج ويه . 


وقد كره ذلك عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنهما خشية أن يظن 
الناس ذلك. 

وروينا عن سعيد بن المسيبء أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن 
اليمان وهو بالكوفة» وكان نكح امرأة من أهل الكتاب» فكتب عمر؛ أن 
فارقهاء فإنك بأرض المجوسء وإني أخشى أن يقول الجاهل. قد تزوج 
صاحب رسول الله َك كافرة. ويجهلٌ الرخصة التي كانت من الله عز وجل 
في نساء أهل الكتاب» فيتزوجوا نساء المجوس. ففارقها حذيفة”". 

وإجماع فقهاء الأمصار على أن نكاح المجوسيات والوثنيات وما عدا 
اليهوديات والنصرانيات من الكافرات لا يحل» يغني عن الإكثار في هذا. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن قيس بن مسلم» عن الحسن بن 
محمد بن عليء قال: كتب رسول الله كَل إلى مجوس هجر يدعوهم إلى 
الإسلام» فمن أسلم قبل منه» ومن أبى كتب عليه الجزية» ولا تؤكل لهم 


ذبيحة» ولا تنكح لهم امرأة7؟). 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (1/ »))223٠١70 1١89/19‏ وأبو عبيد في الناسخ (رقم ,)١58‏ 
وابن المنذر في الأوسط (8/١1/ا4/‏ 675786: والبيهقي (7/ .)١9/1‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١57173/117/8‏ من طريق ابن المسيب» به. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (59/5- )٠١١١18/7١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عبيد في 


٠‏ كناب الس وعم الفنام واطزيٍ إوذاال 


واختلف العلماء في مقدار الجزية؛ فقال عطاء بن أبي رباح: لا توقيت 
في ذلكء. وإنما هو على ما صولحوا عليه”'“. وكذلك قال يحيى بن آدمء 
وأبو عبيد» والطبريء إلا أن الطبري قال: أقله دينار» وأكثره لا حد له 
إلا الإجحاف والاحتمال. قالوا: الجزية على قدر الاحتمال بغير توقيتث» 
يجتهد في ذلك الإمام؛ ولا يكلفهم ما لا يطيقونء إنما يكلفهم من ذلك ما 
يستطيعون ويَخِفٌ عليهم. هذا معنى قولهم. 

وأظن من ذهب إلى هذا القول يحتج بحديث عمرو بن عوف الذي 
قدمنا ذكره في هذا الباب؛ أن رسول الله كَكِةِ صالح أهل البحرين على 
الجزية''. وبما ذكره محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرء عن أنسء أن 
النبي كل بعث خالد بن الوليد إلى أُكيدِر دُومَة فأخذه وأتى به فحقن له 
دمه وصالحه على الجزية”". وبحديث السَّدَّيٌ» عن ابن عباس في مصالحة 
رسول الله يم أهل نجران'*؟'. ولما رواه معمر» عن ابن شهاب, أن النبي كَل 
صالح عبدة الأوثان على الجزية, إلا ما كان من العرب”". ولا نعلم أحدًا 
روى هذا الخبر بهذا اللفظ عن ابن شهاب إلا معمرًا. 


- الأموال (رقم 72), وابن أبي شيبة (9/ 700/ ))2١711١5‏ وابن زنجويه في الأموال 
(رقم 75١2)؛‏ والحارث بن أبي أسامة (54/ 79/ /ا141)» والبيهقي (9/ )١97‏ من طريق 
سفيان الثوري» به. وقال البيهقي: (هذا مرسل» وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده» 
ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح مجوسية»). 

.)1١١91 /41//5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(*) أخرجه: أبو داود (”*/ /571 - 0717/5478 *) من طريق ابن إسحاق. به. 

(5) أخرجه: أبو داود (8/ 1794 - )7"05١ 7/471١‏ من طريق السديء به. 


لد تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


1/6 إقسسرالسابع : تفار والأمكام داطرو د والديات والفسامة 


وقال الشافعي: المقدار في الجزية دينار على الغني والفقير من الأحرار 
البالغين» لا ينقص منه شيء. وحجته في ذلك أن رسول الله كِ بعث معادًا 
إلى اليمن» فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا في الجزية'". وهو المُبَيّنُ عن 
الله عز وجل مراده يك وبهذا قال أبو ثور. 

قال الشافعي: وإن صولحوا على أكثر من دينار جازء وإن زادوا وطابت 
بذلك أنفسهم قُبِلَ منهم؛ وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جازء إذا كانت 
الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتبن والإدام. وذُكِرٌ ما على الوسط من 
ذلك» وما على الموسرء وذكر موضع النزول والكَنَّ من البرد والحر. ولا 
يقبل من غني ولا فقير أقل من دينار؛ لأنا لم نعلم أن النبي يك صالح أحدًا 
على أقل من دينار. وقال في موضع آخر: أَحَذُّ عُمَرَ الجزية من أهل الشام 
إنما كان على وجه الصلح., فلذلك اختلفت ضراتبه» ولا بأس بما صولح 
عليه أهل الذمة. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمشء. عن أبي وائل» عن معاذء أن رسول الله كل لما وجهه إلى اليمن 
أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلمًا ‏ دينارًا أو عَذُلّهُ من المَعَافرِ؛ ثياب 
تكون باليمن”". 

هكذا قال أبو معاوية في هذا الحديث: عن الأعمشء عن أبي وائل» عن 
معاذ. وإنما هو عن أبي وائل» عن مسروقء عن معاذ. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه: أبو داود (7/ 08/578 ") بهذا الإسناد. 


”كناب الس وضعم الفنائ واطزيٍ يل 


حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا أبو عوانة» عن 
سليمان الأعمشء. عن أبي وائل» عن مسروق. قال: بعث رسول الله بَكِِ 
معادًا إلى اليمن» فأمره أن يأخذ من كل حالم في كل عام دينارًا أو عدله 
معافر» ومن البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعاك ومن كل أربعين مُسيّة0"©. 

وهكذا رواه شعبة''©؛ وجماعة» عن الأعمشء كما رواه أبو عوانة بإسناده 
هذاء وهو حديث صحيح. وكذلك رواه عاصم بن بهدلة» عن أبي واتل» عن 
مسروق» عن معاذ”. 

وقال مالك: أربعة دنانير على أهل الذهب. وأربعون درهمًا على أهل 
الورق» الغني والفقير سواءء لا يزاد ولا ينقص على ما فرض عمرء لا يؤخذ 
منهم غيره. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والحسن بن حيء وأحمد بن حنبل: اثنا عشرء 
وأربعة وعشرون. وثمانية وأربعون. 

وقال الثوري: جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضراتب مختلفة» 
فللوالي أن يأخذ بأيها شاء إذا كانوا ذمة» وأما أهل الصلح فما صولحوا 
عليه لا غير. 

قال أبو عمر: روى مالكء عن نافع» عن أسلمء أن عمر بن الخطاب 
)١(‏ أخرجه: الشاشي في مسنده (7/ 707/ 1707) من طريق أحمد بن زهيره به. 
(؟) أخرجه: الطيالسي »)678/45١/1١(‏ والشاشي في مسنده (5/ 7/70٠‏ 1714/8) من طريق 

شعبة» به. 
إهرة أخرجه: يحيى بن آدم في الخراج (رقم 574)» والشاشي في مسنده (”/ ؟ه؟-_8ه؟/ 

,»,١‏ والطبراني ».)517/١59/56(‏ والبيهقي (1817//9) من طريق عاصم. به. 


1مأظ نقسمرالسايع :الإقار الأمكام دا طرور والريات والمُسامة 


ون الجريةعلن اهل التاهي اربعة وتاتين' وغلن أهل الووق: أربغوة 
درهمّاء مع ذلك أرزاق المسلمين» وضيافة ثلاثة أيام”"©. 

وروى إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضَرَّب» أن عمر بعث 
عثمان بن حُنيف. فوضع الجزية على أهل السواد؛ ثمانية وأربعين» وأربعة 


03 5 3 زفق 
وعشرين» واثني عشر : 


وذكر عبد الرزاق» عن الثوريء قال: ذُكِرَتْ عن عمر ضرائبٌُ مختلفةٌ على 
أهل الذمة الذين أَخَذوا عَنُوة. قال الثوري: وذلك إلى الوالي؛ يزيد عليهم 
بقدر يسرهم» ويضع عنهم بقدر حاجتهم» وليس لذلك وقتء ولكن يَنْظرٌ 
في ذلك الوالي على قدر ما يطيقونء فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا 
صلحًاء فلا يزاد عليهم شيء على ما صولحوا عليه؛ والجزية على ما صولحوا 
عليه من قليل أو كثير» في أرضهم وأعناقهم» وليس في أموالهم زكاة”". 

وأجمع العلماء على أن لا زكاة على أهل الكتاب ولا المجوس في 
شيء من مواشيهم ولا زروعهم ولا ثمارهمء إلا أن من العلماء من رأى 
تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية. وهو فعل عمر بن الخطاب 
فيما رواه أهل الكوفة!؟'. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١114‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: يحيى بن آدم في الخراج (رقم: »23١*‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم: »)٠١7‏ 
وابن زنجويه في الأموال (رقم 2008. والبلاذري في فتوح البلدان (ص ؟555)», 
وابن المنذر في الأوسط (1/ /7١‏ 235076. والخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم: 
7» والبيهقي (175/9) من طريق إسرائيل» به. 

(*') أخرجه: عبد الرزاق (5/ 9٠‏ عقب .)1١٠٠١‏ 

(4) انظر الذي بعده. 


0 -كتابَ الل وض الفنام والطزجٍ‎ ٠ 

وممن ذهب إلى تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية: الثوري» 
وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهم. وأحمد بن حنبل» قالوا: يؤخذ منهم 
من كل ما يؤخذ من المسلم مِثْلًا ما يؤخذ من المسلمء حتى في الركاز 
يؤخذ منهم خمسان, وما يؤخذ من المسلم فيه العشر أخذ منهم عشران. 
وما أخذ من المسلم فيه ربع العشر أخذ منهم نصف العشرء ويجري ذلك 
على أموالهم ونسائهم ورجالهم بخلاف الجزية. 

وقال زفر: لا شيء على نساء بني تغلب في أموالهم. 

وليس عن مالك في هذا شيء منصوصء ومذهبه عند أصحابه أن بني 
تغلب وغيرهم سواء في أخذ الجزية منهم. وقد جاء عن عمر أنه إنما فعل 
ذلك بهم على ألا يُتصّروا أولادهم» وقد فعلوا ذلك» فلا عهد لهم. كذلك 
قال داود بن كردوس» وهو راوية حديث عمر في بني تغلب20. 

قال أبو عمر: قد عَم الله أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم» فلا وجه 
وخراج بي تغلب عهم. 

وأجمع العلماء على أن الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال دون 
النساء والصبيان. وأجمعوا أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه فيما يستقبل. 
واختلفوا فيه إذا أسلم في بعض الحول أو مات قبل أن يتم حوله؛ فقال 
مالك: إذا أسلم الذمي سقط عنه كل ما لزمه من الجزية لما مضى» وسواء 


)00 أخرجه: يحيى بن آدم في الخراج (رقم ,)5١05‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم 000١‏ وابن 
أبي شيبة (5/ 84 8/ ))0١841/‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم 01١‏ والبيهقي )9/ 
7 من طريق داود بن كردوسء به. 


184 نسم السايع : ابللشار و لكام واطرو دوا لريات والمسامة 
اجتمع عليه حول أو أحوال. وهو قول أبي حنيفة وأصحابهء وعبيد الله بن 
الحسن. 
قال أبو حنيفة: إذا انقضت السنة ولم يؤخذ منه شىء» ودخلت سنة 
وقال ابو حنيفة: ! يو شي 
وقال الشافعي» وابن شبرمة: إذا أسلم في بعض السنة أخذ منه بحساب. 
قال الشافعي: فإن أفلس فالإمام غريم من الغرماء. 


وقول أحمد بن حنبل فى المسألة كقول مالك» وهو الصواب إن شاء 
الله» والحمد لله. 


باب منه 

31 مالك. عن ابن شهاب. قال: بلغنى أن رسول الله يكو أخذ الجزية 
من مجوس البحرين وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس. وأن 
عثمان بن عفان أخذها من البرير7"©. 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جميع رواته وكذلك رواه معمر. 
عن ابن شهاب”". 

ورواه عبد الرحمن بن مهدي؛ عن مالكء عن ابن شهاب» عن السائب 
ابن يزيد”"©» والسائب بن يزيد ولد على عهد رسول الله كلل وحفظ عنه» 
وحج معه. وتوفي النبي كله وهو ابن تسع سنين وأشهر. وقد ذكرناه في 
كتابنا فى «الصحابة)”؟' بما فيه كفاية. 

ورواه ابن وهبء. عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيب””*» وقد ذكرناه في باب جعفر بن محمد. 


حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا سعيد بن السَّكنء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (717/5)» وابن أبي شيبة (14/ 78317/ 2074874 والبيهقي 
)١90 /9(‏ من طريق مالك. به. 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(4) الاستيعاب (019/57/:5). 

(0) تقدم تخريجه في (ص )١7١‏ من هذا المجلد. 


لحل إقس السايع : اهار والأصكام راطرو دوا لريات والمسامة 


يحيى بن محمد بن صاعدء قال: حدثنا حسين بن سلمة بن أبي كبشة 
بالبصرة» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء قال: حدثنا مالك» عن الزهري» 
فق السانيا بق يريت أن "الح 96 اخيد الحجزية فو مجرسن هنيز 7 حكن 
حدثنا به خلف وكتبته من كتابه. 


وحدثنا محمد بن عمروس.ء قال: حدثنا علي بن عمر الدارقطني ببغداد 
قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدء قال: حدثنا الحسين بن 
سلمة بن أبي كبشة اليحمدي بالبصرة» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
عن مالك بن أنسء عن الزهري. عن السائب بن يزيد. أن رسول الله كله 
أخذ الجزية من مجوس البحرين» وأخذها عمر من فارسء» وأخذها عثمان 
مو ال 

قال علي: وحدثنا به دَعْلَجِ بن أحمد؛ قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» قال: حدثنا الحسين ؛ بن سلمة بن أبي كبشة» فذكر مثله. 


قال أبو الحسن: تفرد به الحسين ب بن سلمة» عن ابن مهديء, لم يذكر فيه 
السائبَ غيره. 


وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا 


محمد بن قاسمء قال: حدثنا مالك بن عيسى» قال: حدثنا عبد الله بن 


/4( والخطيب في تاريخ بغداد‎ »)75917/١5 /5( أخرجه: المخلص في المخلصيات‎ )١( 
)3330 /١6٠١ ١ 59 /9( من طريق ابن صاعدء به. وأخرجه: الطبراني‎ )710 -4 
من طريق ابن أبي كبشة» به.‎ 

(؟) أخرجه: الدارقطني في غرائب مالك كما في نصب الراية ( 5/8/5 4) بهذا الإستاد. 
وأخرجه: الترمذي (5/ )١0848/١75‏ من طريق ابن أبي كبشة» به. 


١و١ كناب الس وضم الغنام واطزيٍ‎ ٠ 


محمد بن يزيد صاحبٌ عبدان» قال: حدثنا حسين بن سلمة بن أبي كبشة أبو 
علي, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن مالك بن أنسء عن الزهري» 
عن السائب بن يزيد, أن النبي يَكلْةِ أخذ الجزية من مجوس البحرين» وأخذها 
عمر من فارسء» وأخذها عثمان من بربر. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء قال: سمعت الزهري سئل: أتؤخذ الجزية 
ممن ليس من أهل الكتاب؟ فقال: نعم أخذها رسول الله يك من أهل 
البحرين» وعم ين أهل :السواةة وعتماق من بر , 


قال: وأخبرنا أبن جريج» عن يعقوب بن عتبة» وإسماعيل بن محمد» 


معجوس السواد. وأن عثمان أخذها من برير0". 


قال: وأخبرنا الثوري» عن محمد بن قيس»ء عن الشعبي» قال: كان”" أهل 
غ4 
السواد ليس لهم عهد. فلما أخذ منهم الخراج كان لهم عهد”". 
وقد مضى القول في الجزية وأحكامها مجودًا في باب جعفر بن محمد 
من كتابنا هذا”*» وبالله التوفيق. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١175‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )٠١١71/59/5(‏ بهذا الإسناد. 

(9) في النسخ: (إن»). والمثبت من مصدر التخريجء و (ص )١71/‏ من هذا المجلد. 
(4) تقدم تخريجه في (ص /9ا١)‏ من هذا المجلد. 

(0) تقدم في (ص )١17‏ من هذا المجلد. 


باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه 


3 قال يحبى: سئل مالك عن إمام قَبلَ الجزية من قوم فكانوا 
يعطونهاء أرأيت من أسلم منهم؛ أتكون له أرضه. أو تكون للمسلمين ويكون 
لهم ماله؟ فقال مالك: ذلك يختلف؛ أما أهل الصلح, فإن من أسلم منهم فهو 

1 
أحق بأرضه وماله» وأما أهل العنوة الذين أَخِذوا عَنوة» فمن أسلم منهم فإن 
أرضه وماله للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد عُلِبوا على بلادهم وصارت ميا 
للمسلمينء وأما أهل الصلح؛ فإنهم قد مَنَعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا 
عليهاء فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه'". 

قال أبو عمر: ما ذكره مالك رحمه الله في هذا الباب عليه جماعة 
العلماء» أن من صالح على بلاده وما بيده من ماله؛ عقار وغيره» فهو له. فإن 
أسلم أحرز له إسلامّه أرضّه وماله وأما أهل العنوة فإنهم وجميع أموالهم 
للمسلمين» فإن أسلموا لم تكن لهم أرضهم؛ لأنها لمن قاتل عليها وغلب 
أهلهاء فملك ك رقابهم وأموالهم, » قال الله عز وجل: #وَورَكُم أَنْصَهِم وَدِيرَهُمَّ 
مويل مَواطم وَأرْضًا لم مَطَُوهًا 2746© . وسنذكر اخختلاف العلماء في قسمة الأرض 
المغلوبة عن عنوة في قصة خيبر في كتاب المساقاة إن شاء الله'"» وما أعلم 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 570)» وابن زنجويه في الأموال (رقم /5141) من 
طريق مالك. يه. 

(؟) الأحزاب (/509). 

(؟) تقدم في (ص )١57‏ من هذا المجلد. 


١ -كتاب الس رضحم الغنام داطزيٍ‎ ٠ 


بلدا من البلاد التي افتتحها المسلمون بالإيجاف عليها والمقاتلة لها خرج 
عن هذه الجملة المذكورة» إلا مكة حرسها الله فإن أهل العلم اختلفوا في 
قصة فتحها؛ فقالت طائفة: فتحت عنوة» والفتح الغلبة. وممن قال ذلك: 
الأوزاعي؛ وأبو حنيفة. وروي ذلك عن مالك» وقال به أصحابه. واحتج 
من ذهب إلى أنها فتحت عنوة بقول رسول الله يك «إن الله حبس عن مكة 
الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل 
الحديث”"2. وذكروا أحاديث لا يُثبتها أهل الحديثء مثل قوله: «أترون 
أوباش قريشء إذا لقيتموهم فاحصدوهم حصدًا)”". قالوا: وهذا لو صح 
كان فيه ما يدل على أنها دّخلت عنوة. وقد أجمعوا على أنها لم يجر فيها 
[شيء]”" من حكم العنوة» ولم يقتل فيها إلا من استثناه النبي عليه السلام 
وأمر بقتله» ولم يَسْبٍ فيها ذرية» ولا عيالاء ولا مالاء وأن أهلها بَقُوا إذ 
أسلموا على ما كان بأيديهم من دار وعقار» وليس هذا حكم العنوة بإجماع. 

وقال أبو عبيد: افتتح رسول الله يَكِةِ مكة. ومَنَّ على أهلهاء وردهم إليهاء 
ولم يقسمهاء ولم يجعل شيئًا منها غنيمة» ولا فينًا. قال: فرأى بعض الناس 
أن ذلك جائز له وللأئمة بعده. قال أبو عبيد: والذي أقول: إن ذلك كان 


/١١١ 1١١9 /8( أخرجه من حديث أبي هريرة َيه : أحمد (؟7/ 778).: والبخاري‎ )١( 
والنسائي‎ »)750117/071١-514/5( ومسلم (1/ 488/ 1755), وأبو داود‎ ء)١‎ 4 
.)0808 /1378 _ 474 /9( في الكبرى‎ 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبه: أحمد (078/7)», ومسلم ١78٠١ /1١5401//9(‏ 
[85]). والنسائي في الكبرى 58/5 - 8898/ )١١798‏ مطولا. 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 


حل لقس السايع : ابمشار و المكام راطر ررد وا لريات رالمسامة 


جائرًا له في مكة» وليس ذلك جائرًا لغيره في غيرهاء ومكة لا يشبهها شيء 
من البلاد؛ لأن الله تعالى خص رسوله من الأنفال بما لم يخص به غيره 
فقال: 9 قل الْأَنمَالُ ينه واَلرَسُول 204. 

قال أبو عمر: قول أبي عبيد ضعيف. وهذه الآية لم يختلفوا أن قوله 


دءَيهٌّ هه 


- ع 
فآنَّ لَه مسح 4”'". نزلت بعد قوله: 


00 حيو 


عز وجل: وَأعَلموا أَنَّما حَنِمَتُم من شَىْو 
قَلٍ الْأَنمَالُ يِه وَأَلرَسُولِ . وقد ذكرنا هذا المعنى مجودًا فى هذا الكتاب 
والحمد 0 

وقال أبو يوسف: عفا رسول الله كيه عن مكة وأهلهاء وقال: «من أغلق 
بابه فهو آمن. ومن دخل داره فهو آمن. ومن دخل دار أب سفيان فهو آمن» 
ومن دخل الكعبة فهو آمن)0). ونهى عن القتل إلا نفرًا سماهم» وقال لهم 
حين اجتمعوا في المسجد: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». ولم يجعل شيئًا منها فيئاء 
ولم يَسْبٍ من أهلها أحدًا. 

وقال الشافعي: لم يدخل رسول الله يكيم مكة [عنوة]”*'» وإنما دخلها 
صلحًا. وقال أصحابه: أراد بقوله: صلحًا. أي فعل فيها فعله فيمن صالحه؛ 
فملكه نفسه وماله وأرضه ودياره» وذلك؛ لأنه لم يدخلها إلا بعد أن أمن 
أهلها كلهم إلا الذين أمر بقتلهم. 

قال أبو عمر: ذكر ابن إسحاق وجماعة من أهل السير معنى ما أَُصِفي)؛ 
)١١‏ الأنفال .)١(‏ (؟) الأنفال (81). 
(') تقدم في (ص )٠١9‏ من هذا المجلد. 
(:) سيأتي تخريجه قريبًا. 


(4) زيادة يقتضيها السياق. 
() انظر سيرة ابن هشام (؟/ 4١7‏ 5085).» وتاريخ الطبري (؟161//5 -158). 


٠‏ كناب ال وشم الغنامُ راز هوا 


إن رسول الله يكَِ لما بلغ في سفره عام الفتح مَرّ الظهران نزل بهاء وكان 
العباس قد لقيه بأهله وعياله بالججحفة مهاجرًا إليه» فأمر بالعيال إلى المدينة» 
وبقي هو مع رسول الله كلو فلما نزل رسول الله كككةِ بمر الظهران ركب 
العباس بغلته» ونهض يرتقب ويستمع خبرًا من مكة؛ أو مارًا إليهاء وذلك في 
الليل» فسمع صوت أبي سفيان يخاطب رفيقه» فقال: أبا حنظلة؟ فعرفه أبو 
سفيان؛ فقال: أبو الفضل؟ ثم اجتمعاء فأتى به النبي عليه السلام» فأراد عمر 
قتله» فاعترضه العباس» وأمره النبي عليه السلام أن يحمله مع نفسه ويأتيه به 
غدوة» فأتى به صبيحة تلك الليلة» فأسلم» وبايع النبي عليه السلام» فسأل له 
العباس النبي عليه السلام أن يكرمه بشيء» فقال: «من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن». ولم ير إفراده بذلك فأمر مناديّاء فنادى: «ومن دخل داره فهو آمن, 
ومن أغلق على نفسه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن». وعهد 
إلى أمرائه من المسلمين إذا دخلوا مكة ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم, إلا نفرًا 
سَمَّاهمء فنهض بهذا الأمان إلى مكة أبو سفيان ونادى به. 

فهذا الأمان قد حصل لأهل مكة. ورسول الله ككل بمر الظهران» فأي 
عنوة هاهنا مع الأمان الحاقن للدم والمال؟ لأن المال تبع للنفس. ثم دخل 
رسول الله كلِ مكة فأتى الكعبة وطاف بهاء ثم خطب خطبة محفوظة أسقط 
فيها كل دم ونائرة'''» ونهى عن تعظيم الآباء والتفاخر بهم» وقال: «كلكم بنو 
آدم» وآدم من تراب». ثم قال: «يا معشر قريشء ما ترون أني فاعل بكم؟). 
قالوا: خيرّاء أخ كريم» وابن أخ كريم. قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». ثم جلس 
حيئًا في المسجدء فقضى أمورًا مذكورة في السير. 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


000 نائرة: أي عداوة وشحناء. الصحاح دن ور). 


١45‏ فس رالساع: امار و الزمكام وا طررو د والديات والفسامة 


داود» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا يحيى بن آدمء قال: حدثنا 
ابن إدريسء» عن محمد بن إسحاقء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة» عن ابن عباس: أن رسول الله كلِةِ جاءه العباس بن عبد المطلب 
بأبي سفيان بن حربء فأسلم بِمّرٌ الظهران» فقال له العباس: يا رسول الله 
إن أبا سفيان رجل يحب الفخرء فلو جعلت له شيئًا. فقال: «نعم» من دخل 
دار أبي سفيان فهو آمنء ومن أغلق بابه فهو آمن)7©. 

قال أبو داود: حدثنا محمد بن عمرو الرازي» قال: حدثنا سلمة» عن محمد 
ابن إسحاق» عن العباس بن عبد الله بن معبدء عن بعض أهله. عن ابن عباس» 
قال: لما نزل رسول الله كَكةِ بمر الظهران» فذكر الحديث في خبر إسلام أبي 
سفيان ومجيء العباس به للنبي يَكِْهْ على نحو ما في السير. وفي آخر الحديث: 
قلت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخرء فاجعل له شيئًا. قال: 
«نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن أغلق عليه داره فهو آمن. ومن 
دخل المسجد فهو آمن». قال: فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد'". 

قال أبو داود: وحدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا سالام بن مسكين» 
قال: حدثنا ثابت البُناني» عن عبد الله بن رباح الأنصاري. عن أبي هريرة» 
أن رسول الله يكةِ لما دخل مكة سرّح الزبير بن العوام؛ وأبا عبيدة بن الجراح» 
وخالد بن الوليد على الخيل» ثم قال: يا أبا هريرة اهتف بالأنصار». وقال 
لهم: «اسلكوا هذا الطريق, فلا يُشْرِفَنَ لكم أحد إلا أنمتموه». فنادى مناد: 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )7305١/417/7(‏ بهذا الإسناد. وقال الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (الأم 8/ /85٠‏ 7770): (والحديث صحيح بشواهده». 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ /ا١5‏ - )7١77/518‏ بهذا الإسناد. وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (الأم ان 060 


١ كناب الس وشم الغنائم داطزحٍ /او‎ ٠ 


لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله كل «من دخل داره فهو آمنء ومن ألقى 
السلاح فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن». فعمد صناديد قريش فدخلوا 
الكعبة» ثم أتى النبي عليه السلام البيت فطاف بهء وصلى خلف المقام» ثم 
أخذ بِجَنْبتّي الباب» فخرجوا فبايعوا النبي عليه السلام على الإسلام”"". 

قال أبو عمر: من حديث أبي هريرة هذا نزع الطائفتان؛ من قال إن مكة 
دُخلت عنوة. لأمره الزبير وأبا عبيدة بن الجراح وخالدًا بقتل قريش بعد دخول 
مكة» وبه ينزع من قال: لم يَدخل عنوة؛ لأن فيه النداء بالأمان في ذلك الوقت. 
ولم تختلف الآثار» ولا اختلف العلماء في أن رسول الله كَكِهْ أمن أهل مكة؛ 
كل من دخل داره» أو المسجدء أو دار أبي سفيان» أو ألقى السلاح. 

وقد اختلفت الآثار في وقت الأمان. فمن قال: إن ذلك كان بِمَرٌ الظهران. 
كان أصح وأولى ممن قال: إن ذلك كان منه بعد دخوله مكة؛ لأنه معلوم أن 
من شهد ما في حديث ابن عباس من تأمين أهل مكة في حين إسلام أبي 
سفيان - فقد شهد بزيادة على ما في حديث أبي هريرة؛ لأن من تقدم أمانه 
لا ينكَرٌ أن يعاد عليه الذكر بذلك عند دخوله مكة. 

ومعنى إرساله الزبير وأبا عبيدة وخالدًا قد ظهر في الحديث الآخر؛ لأنه 
أمر أمراءه ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم» إلا من استثنى لهم فهذا تهذيب الآثار 
في ذلك. والله أعلم. وعلى هذا تتفق معانيها في أن مكة بلدة مُوَّمَنَةَ ولم 
يكن فيها شيء من أحكام له لعشيرة» ولم يكن فيها شيء من الصلح.ء إلا أن 
تحصيل أمرها كان كأنها صالحت لمِلكِ أهلها أنفسهم وذراريهم وأموالهم. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /57١8  4١8/7(‏ 030754 بهذا الإسناد. وقال الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (الآم 4/ 857/ 77177): ((إسناده صحيح على شرط مسلم». 


يلجل لقسم السابع : امار واكام را مرو د والمريات والمسامة 


وهذا أشبه بحكم الصلح منه بحكم العنوة. 

أخبرنا عبد الله قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا 
الحسن بن الصّبّاحء قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» قال: حدثنا إبراهيم 
ابن عقيل بن معقلء» عن أبيه» عن وهب بن مُتبّه قال: سألت جابرًا: هل 
غنموا يوم الفتح شيئًا؟ قال: ل0©. 

واختلف الفقهاء في الحربي المستأمن يسلم وله في دار الحرب مال 
وعقار؛ فقال مالكء. والليث» وأبو حنيفة» وأصحابهم: إذا أتى الحربي طالبًا 
للأمان» فأعطاه ذلك الإمام» وله في دار الحرب أموال» ودورء وامرأة حامل» 
وأولاد صغار وكبار» فأسلم. ثم ظهر المسلمون على تلك الدارء أن ذلك 
كله فيء. 

وقال الكوفيون: إذا أسلم الحربي في بلده» ثم خرج إلينا مسلمّاء فإن 
أولاده الصغار أحرار مسلمون, وما أودعه مسلمًا أو ذميا فهو له» وما أودعه 
حربيًا وسائر ماله هناك فيء؟ قَرّقوا بين إسلامه قبل خروجه. وبين إسلامه 
بعد خروجه؛ لاختلاف حكم الدار عندهم. 

وقال الشافعي: من خرج إلينا منهم مسلمًا أحرز ماله حيث كان وصغارٌ 
ولده. وهو قول الطبري. ولم يفرق مالك والشافعي بين إسلامه في دار الكفر 
أو دار الإسلام. 

وقال الأوزاعي: يُرَدّ إليه أهله وعياله» وغير ذلك فيء. ولم يفرق بين 
الإسلام في الدارين”". 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (418//7/ 070177 بهذا الإسناد. وصحح إسناده الألباني في صحيح 


سنن أبي داود (الأم 4/ 975 5717/7). 
(0) انظر بقية شرحه في .)7719//١5(‏ 


باب كم يؤخذ في الجزية 


[] اختلف العلماء في مقدار الجزية؛ فروى مالك. عن نافع» عن 
أسلم مولى عمر بن الخطابء أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على 
أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الوّرق أربعين درهمّاء مع ذلك أرزاق 
المسلمين» وضيافة ثلاثة أيام''". وذهب إلى ذلك. 

وقال عطاء بن أبي رباح: لا توقيت في ذلك وإنما هو على ما صولحوا 
عليه”"2. وكذلك قال يحيى بن آدم؛ وأبو عبيد. والطبريء إلا أن الطبري قال: 
أقله دينار» وأكثره لا حد له إلا الإجحاف والاحتمال. قالوا: الجزية على قدر 
الاحتمال بغير توقيت» يجتهد في ذلك الإمام» ولا يكلفهم ما لا يطيقون. 

وأظن من ذهب إلى هذا القول يحتج بحديث عمرو بن عوف الذي 
قدمنا ذكرهء أن رسول الله يِه صالح أهل البحرين على الجزية”". وبما 
رواه محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرء عن أنس. أن النبي كَكِهِ بعث 
الك ين الولف إلى أكتور كرفت ماهد وا جد شعقه لسددمه :ومالك 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 75055)» وأبو عبيد في الأموال (رقم: .»23٠١‏ وابن 
زنجويه في الأموال (رقم 2167)» والبيهقي (195/9) من طريق مالك» به. وليس 
عند الشافعي: وعلى أهل الورق أربعين درهمًا. 

) أخرجه: عبد الرزاق (5/ لالم/ .)1١١97‏ 

(*) تقدم تخريجه في (ص )١754‏ من هذا المجلد. 


املك فس رالسابع : المتمار لكام رامم رد والديات والمسامة 


على الجزية''؟. وبحديث السديء عن ابن عباس في مصالحة رسول الله 
كه أهل نجران”". وبما رواه معمرء عن ابن شهابء أن النبي كله صالح 
عبدة الأوثان على الجزية إلا ما كان من العرب”0". ولا نعلم أحدًا روى 
هذا الحديث بهذا اللفظ عن ابن شهاب إلا معمرّاء وقد جعلوه وهما منه. 
وقال الشافعي: المقدار في الجزية دينار دينار على الغني والفقير من الأحرار 
البالغين. وحجته في ذلك. أن رسول الله كِكيهِ بعث معاذًا إلى اليمن فأمره 
أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عَذَلَهُ مَعَافِر!؟)؛ وهي ثياب باليمن. وهو 
المبين عن الله عز وجل مراده في قوله تعالى: 9حَقٌّ يُعْطوأ الْجِرَيةَ 204. 
فبين رسول الله يك مقدار 9ب 01000 

ومن أحسن أسانيده؛ ما حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا الُقَيليء قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمشء. عن أبي وائل» عن معاذ. الحديث”) 

قال الشافعي: وإن صولحوا على أكثر من دينار جازء إذا طابت بذلك 
أنفسهم. قال: وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جازء إذا كانت الضيافة 
معلومة في الخبز والشعير والتبن والإدام» ودُكر ما على الوسط من ذلك» 
وما على الموسرء وذُكر موضع النزول والكِنٌ من البرد والحر. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١187”‏ من هذا المجلد. 
(1) تقدم تخريجه في (ص )١187‏ من هذا المجلد. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص )١76‏ من هذا المجلد. 
(4) تقدم تخريجه في (ص )١185‏ من هذا المجلد. 
(6) التوبة (59). 

و4 تقدم تخريجه في (ص 5 من هذا المجلد. 


٠‏ -كتاب الس وض الغنام دازي للك 


قال أبو عمر: هذا تفسير لقول عمر: ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 
ثلاثة أيام. ومعنى قوله: أرزاق المسلمين. يريد رفدَ أبناء السبيل وعونهم. ثم 
أخبرهم أن الضيافة ثلاثة أيام لا زيادة» والله أعلم. 

وقال مالك: لا يزاد على ما فرض عمر عليهم ولا ينقص. إلا أن مذهبه 
ومذهب غيره من العلماءء» أن من لا يقدر على الجزية لشدة فقره» وضع عنه 
أو خفف, ولا يكلف ما لا يطيق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والحسن بن حيء وأحمد بن حنبل: الجزية 
اثنا عشرء وأربعة وعشرون» وثمانية وأربعون. يعنون أن على الفقير اثنا عشرء 
وعلى الوسط أربعة وعشرون» وعلى الغني ثمانية وأربعون. 

روى الثوري”١'»‏ وشعبة» وإسرائيل”'"'؛ عن أبي إسحاقء عن حارثة بن 
مُصَرّبء أن عمر بن الخطاب بعث عثمان بن ُنيف. فوضع الجزية على 
أهل السواد؛ ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرين؛ واثني عشر. يعني درهمًا. 

وقال الثوري: جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائب مختلفة» 
فللوالي أن يأخذ بأيها شاء إذا كانوا أهل ذمة» وأما أهل الصلح فما صولحوا 
عليه لا غير. ذكره الأشجعيء والفريابي» وعبد الرزاق”"» عن الثوري. وزاد 
عبد الرزاق: وذلك إلى الوالي» يزيد عليهم بقدر يُسْرِهِمْء ويضع عنهم بقدر 
حاجتهم. وليس لذلك وقت. 


.)565 /9( أخرجه: ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
تقدم تخريجه في (ص 85) من هذا المجلد.‎ 200 
فرق تقدم تخريجه في (ص 85)) من هذا المجلد.‎ 


ما جاء في الجزية تقسم قسمة الفيء 


[3 مالك. عن زيد بن أسلم. عن أبيه» أنه قال لعمر بن الخطاب: 
إن في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها. قال: 
فقلت: وهي عمياء؟ قال عمر: يقطّرونها بالإبل. قال: فقلت: كيف تأكل من 
الأرض؟ قال: فقال عمر: أَمِنْ نَم الجزية هي أم من نَعَم الصدقة؟ فقلت: بل 
من نعم الجزية. فقال عمر: أردتم والله أكلها. فقلت: إن عليها وسم الجزية. 
فأمر بها عمر فنحرت؛ وكان عنده صحاف تسعء فلا تكون فاكهة ولا طَرَيْمَة 
إلا جعل منها في تلك الصحاف فبعث بها إلى أزواج النبي ركد ويكون الذي 
يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلكء؛ فإن كان فيه نقصانء كان في حظ 
حفصة. قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور, فبعث به إلى 
أزواج النبي بك وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور. فصنع. فدعا عليه 
المهاجرين والأنصار27. 


قال مالك: لا أرى أن تؤخذ النَّحَمُ من أهل الجزية إلا في جزيتهم. 

أما قوله: إن في الظهر ناقة عمياء. فإنه يعني أن في الإبل التي من مال 
الله» وهي التي حمى لها عمر الحمى ناقة عمياء. يقول: عمِيّت - ومعلوم أنها 
لم تكن عمياء إذا أخذها من له أخذها ‏ فظن عمر أنها من نعم الصدقة» وأمر 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ »)8١‏ وأحمد في الزهد (ص »)١١7-١١5‏ وابن 
زنجويه في الأموال (رقم 479). والبيهقي (7/ ه”) من طريق مالكء» به. 


كناب الس وضع الغنام واطزحٍ ون 


أن يعطاها أهل بيت فقراء ينتفعون بلبنها ولحمها إن شاؤواء لأن الصدقة 
تؤخذ فيها أسنان الإبل المذكورة في فرائضهاء ولا يؤخذ في الجزية إلا 
كما تؤخذ العروض بالقيمة» فلما علم عمر ذه أنها من نعم الجزية» حمله 
الإشفاق والحذر على أن قال ما قال» وعلم أَسَلَمُ فحوى كلامه ومعناه 
فلم يبال ذلكء فقال له: إن عليها وسم الجزية. كأنه زاده تعريفّاء وحاد عن 
جوابه في قَسَمه أنهم أرادوا أكلها. ويحتمل أن يكون قسمه خرج على عادة 
العرب في قولها في دَرَجٍ كلامها: لا والله.» وبلى والله. وهو اللغو عند أكثر 
أهل العلم. وفي قوله: كيف تأكل من الأرض؟ يعني وهي عمياء لا ترى ما 
ترعى» دليل على أنها لا بد من نحرهاء وأنه لا ينتفع في غير ذلك بها. فأمر 
بها عمر فنحرتء وقسمها قسمة الفيء على الأغنياء» وفَضَّلَ أهل السابقة: 
على المعروف من مذهبه في تفضيلهم في قسمته الفيء عليهم. وعلى ذلك 
تلاه عثمان مَنه. وكان تفضيله لأزواج النبي يكلهِ تفضيلا يناه لموضعهن من 
رسول الله يَكِكَ ثم من سائر المسلمين؛ لأنهن أمهاتهم. وأما علي فذهب في 
قسمة الفيء إلى التسوية بين أهل السابقة وغيرهمء على ما كان عليه أبو بكر 
رضي الله عنهما في ذلك. 

وروى معن بن عيسىء قال: حدثني أسامة بن زيد» عن زيد بن أسلم. 
عن عروة» عن عائشة؛ قالت: قسم أبو بكر ذه للرجل عشرة» ولزوجه 
عشرة» ولعبده عشرة» ولخادم زوجته عشرة» ثم قسم السَّنَهَ المقبلة لكل 
واحد منهم عشرين عشرين""". 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد (/ 197)» وابن زنجويه في الأموال (رقم )88١‏ من طريق أسامة بن 
زيدء به» وعندهم: نيار الأسلمي» بدل: عروة. 


32> نفس السابع : نهار والأمكام راطو د والرريات والمّسامة 


وروى ابن أبي ذئب». عن خاله الحارث بن عبد الرحمن» عن أبي قرة 
مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء قال: قسم لي أبو بكر مثل ما قسم 
0 

والأحاديث عن أبي بكر في تسويته في قسمه الفيء بين العبد والحرء 
والشريف والمشروفء والرفيع والوضيعء كثيرةٌ لا تختلف عنه في ذلك» 
وكذلك سيرة علي ذل والآثار عنه أيضًا بذلك كثيرة لا تختلف. 

ذكر أبو زيد عمر بن شبة» قال: حدثنا حيان بن بشرء قال: حدثنا يحيى» 
قال: حدثنا قيس» عن أبي إسحاقء قال: كان عمر يفضل في العطاءء وكان 
علي لا يفضل. 

قال عمر بن شبة: وحدثني محمد بن حميدء قال: حدثنا إبراهيم بن 
المختار» قال: حدثنا عنبسة بن الأزهر» عن يحيى بن عقيل الخزاعي» عن 
أبي يحيى» قال: قال علي ذه: إني لم أعب تدوين عمر الدواوين ولا 
تفضيله. ولكني أفعل كما كان خليلي رسول الله كككِةِ يفعل؛ كان يقسم ما 
جاءه بين المسلمين؛ ثم يأمر ببيت المال فينضح ويصلي فيه. 

قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا خلاد بن أبي عمروء قال: 
حدثنا أنس بن سيرينء أن عليًا نه كان يقسم الأموال حتى يَفْرّغْ بيت المال» 
يرش له فيجلس فيه. 

قال: وحدثنا موسى بن إسماعيلء» قال: حدثنا سليمان بن مسلم العجلي» 


))7اا/٠ أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 2504)» والبغوي في الجعديات (رقم‎ )١( 
وابن أبي شيبة 6 ره وابن زنجويه في الأموال‎ 2))١7 /60( واين سعد‎ 


(رقم 885) من طريق ابن أبي ذئبء به. 


”كناب الس وشم الفنام والطزيٍ 6" 


قال: سمعت أبي يذكر أنه شهد عليًا أعطى أربعة أعطيات في سنة واحدة, ثم 
نضح بيت المال» فصلى فيه ركعتين» وقال: غُرّي غيري يا دنيا”". 

وأما عمر وعثمان رضي الله عنهما فكانا يفضلان. وكان عمر أول من 
دون الدواوين في العطاءء ففضل أزواج النبي يك على الناس أجمعين» 
ففرض لهن اثني عشر ألف درهمء وفرض لأهل بدر المهاجرين خمسة 
آلاف خمسة آلافء وللأنصار البدريين أربعة آلاف أربعة آلاف2"0. وقد 
روي عنه من وجوه أيضّاء أنه سوى بين البدريين الأنصار وبين المهاجرين 
في أربعة آلاف أربعة آلاف. إلا أنه فضل العباس وعليّاء وألحق الحسن 
والحسين في الأربعة آلاف”". وقيل: إنه ألحق أسامة بن زيد. ومحمد بن 
عبد الله بن جحشء وعمر بن أبي سلمة بهما”؟". وجعل عبد الله بن عمر في 
ثلاثة آلاف. فكلمه في ذلكء. وقال: شهدت ما لم يشهد أسامة» وما شهد 
مشهدًا إلا شهدته. فلم فضلته علي؟ فقال: كان أبوه أحب إلى رسول الله كَل 
من أبيك» وكان أسامة أحب إلى رسول الله يَهِ منك©©. وقد روي أنه لم 


/4( والآجري في الشريعة‎ »)887 /07١/١( أخرجه: أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 
من طريق مسلم العجلي»؛ به.‎ ©) 5 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ١75/1١١-99/1١١(‏ ٠75ل‏ وابن سعد في الطبقات (9/ 026١‏ 
وأبو عبيد في الأموال (007)» وابن أبي شيبة .)*5017/١/591 -79٠9 /١18(‏ وابن 
زنجويه في الأموال (رقم 6١7‏ )» والبيهقي (00-149/5"). 

(*) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (7/ 7957 2)5917 وأبو عبيد في الأموال (560- 
7» وابن أب شيبة (1/ 5975-797/ 7001/5)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (4 7 06”). 

(5) أخرجه: البيهقي (5/ 769 701). 

(0) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (5/ 59457 -/71410)» وابن أبي شيبة (7195-17957/14/ 


احلن نفس السابع :المإفار الأمكام وا مر رد وا لريات والمسامة 


يفرض لأسامة» ومحمد بن عبد الله بن جحشء وعمر بن أبى سلمة إلا ألفين 
ألفين. والآثار عنه في قسمته وسيرته في الفيء وتفضيله كثيرة» لم تختلف 
في التفضيلء» ولكنها اختلفت في مبلغ العطاء» ولم تختلف الآثار عنه 
فيما علمتء أنه فرض لأزواج النبي كك اثني عشر ألما اثني عشر ألقَاء ولكنه 
لم يُلْحِق بهن أحدًا. وروي عنه أنه جعل العباس في عشرة آلاف. 

وذكر عمر بن شبة» قال: حدثنا محمد بن حاتم» قال: حدثنا علي بن 
ثابت» قال: حدثنى موسى بن ثابت بن عيينة» عن إسماعيل بن عمرء قال: 
لما فرض عمر بن الخطاب الديوان» جاءه طلحة بن عبيد الله بنفر من بنى 
تميم ليفرض لهمء وجاءه رجل من الأنصار بغلام مُصِْمَرٌ سقيمء فقال عمر 
للأنصاري: من هذا الغلام؟ قال: هذا ابن أخيك؛ هذا ابن أنس بن النضر. 
المؤمنين» انظر في أصحابي هؤلاء. قال: نعم. ففرض لهم في ستمائة 
ستمائة» فقال طلحة: والله ما رأيت كاليوم» أي شيء هذا؟! فقال عمر: أنت 
يا طلحة تظن أني أنزل هؤلاء منزلة هذا! هذا ابن من جاءنا يوم أحد أنا وأبو 

2 ع 5 00 ع ع 

بكر وقد أشيع أن رسول الله كَْةِ قتل» فقال: يا آبا بكر ويا عمرء ما لي أراكما 
جالسين؟ إن كان رسول الله كَكِْهِ قتل» فإن الله حي لا يموت. ثم ولى بسيفه. 
5 4 5 5 وم 5 3 5 5 ع 2 
فضرب عشرين ضربة أعذها في وجهه وصدره. ثم قتل شهيدًا. وهؤلاء قتل 
آباؤهم على تكذيب رسول الله كَل فكيف أجعل ابن من قاتل مع رسول الله 


- 450075 وابن زنجويه في الأموال (رقم 604)» والبزار (كشف 1797/75 597/ 
7 » والطحاوي في شرح المعاني (5 7١‏ 23200»: والبيهقي وحر٠ه؟)),‏ 


كناب الس وضع الفنامُ طلز 5 


قال أبو عمر: كان عمر يفضل أهل السوابق ومن له من رسول الله كَكِل 
قرابة ومنزلة في العطاء. وكان أبو بكر يقول: ثوابهم على الله الجنة» وأما 
الدنيا فهم سواء في الحاجة فيها إلى المعيشة. ونحو هذا. وإنما ذكرنا سيرة 
عمر لما في حديث مالك من تفضيله أزواج النبي يله بلحم الناقة العمياء» 
وأنه لم يطبخ للمهاجرين والأنصار منها إلا ما فضل عنهنء فهذه كانت 
سيرته في قسمته الفيء على أهله. والجزية ركن من أركان الفيء» والفيء 
حلال للأغنياء بإجماع من العلماء. 


باب ما جاء في أخذ الجزية 


[1 أما حديث مالك فى هذا الباب أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى عمّاله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. 

فأجمع العلماء على أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه فيما يستقبل. 
واختلفوا فيه إذا أسلم في بعض الحولء. أو مات قبل أن يتم حوله؛ فقال 
مالك: إذا أسلم الذمي» أو مات. سقط عنه كل ما لزمه من الجزية لما 
مضى» وسواء اجتمع عليه حول أو أحوال. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 
وعبيد الله بن الحسن. 

وقال الشافعيء وابن شبرمة: إذا أسلم في بعض السنة أخذ منه بحساب. 
وقال الشافعي: وإن أفلس فالإمام غريم من الغرماء. 

وقول أحمد بن حنبل في هذه المسألة كقول مالك. وهو الصواب إن 
شاء الله على عموم قوله يَكْهِ: اليس على مسلم جزية»”2. وعلى ظاهر قول 
عمر: ضعوا الجزية عمن أسلم”'". لأنه لا يوضع عنه إلا ما مضى. 

وأما قوله فى هذا الباب: مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب» 
ولا على صبيانهم» وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم. 
)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 57)» وأبو داود (7/ 578/ 70017). والترمذي (9/ /71/ 88>) 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )71841١ 7/948 /1١5(‏ بنحوه. 


“كناب الس وضع الفنالم رازج 2 


فهذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه» أن الجزية إنما 
تضرب على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان. وكذلك قول مالك: 
وليس على أهل الذمة» ولا على المجوس في نخيلهم» ولا كرومهم, ولا 
زروعهم.ء ولا مواشيهم صدقة؛ لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين 
تطهيرًا لهمء وردًا على فقرائهم» ووضعت الجزية على المجوس وأهل 
الكتاب صَعَارًا لهم. هذا أيضًا إجماع من العلماءء» إلا أن منهم من رأى 
تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية» وهو فعل عمر بن الخطاب ذَق: 
فيما روى عنه أهل الكوفة''2. وممن ذهب إلى تضعيف الصدقة على بني 
تغلب دون جزية؛ الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه. والشافعي وأصحابه. 
وأحمد بن حنبل؛ قالوا: يؤخذ منهم كل ما يؤخذ من المسلم مثلاماء حتى 
في الركازء ويؤخذ منهم فيه الخمسانء ومِمًّا يؤخذ من المسلم فيه العشرء 
أَخِذ منهم فيه عُشُرَان وما أخذ من المسلم فيه وبع العشرء أخذ منهم نصف 
العشر. ويجري ذلك على أموالهم» وعلى نسائهم. بخلاف الجزية. 

وقال زفر: لا شيء على نساء بني تغلب في أموالهم. 

وليس عن مالك في بني تغلب شيء منصوصء وبنو تغلب. عند جماعة 
أصحابه» وغيرّهم من النصارى سواءٌ في أخذ الجزية منهم. وقد جاء عن 
عمر بن الخطابء. أنه إنما فعل ذلك بهم؛ لتلا ينصّروا أجناسهم. فإن فعلوا 
ذلك فلا عهد لهم. كذلك قال داود بن كُردُوس”). وهو راوية حديث عمر 


)١(‏ انظر الذي يليه. 
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وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني خلاد» أن عمرو بن 
شعيب أخبره» أن عمر بن الخطاب كان لا يدع يهوديًا ولا نصرانيًا يُنصّر 
ولده ولا يُهوّده في بلاد العرب""". 

وعن ابن التيمي» عن أبي عوانة» عن الكلبي؛ عن الأصبغ بن ثباتة» عن 
علي» قال: شهدت رسول الله يكِةِ حين صالح نصارى بني تغلب على أن 
لا ينصروا الأبناء» فإن فعلوا فلا عهد لهم. قال: وقال علي: لو قد فرغت 
لقاتلتهم”". 

قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمرء عن أيوبء عن ابن سيرين» عن عبيدة 
السلماني» أن عليًًا كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب. ويقول: إنهم لم 
يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر'". 

قال أبو عمر: فسوى الله عز وجل أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم» 
فلا وجه لوؤخراج بني تغلب. 

وأما قول مالك في هذا الباب في تجار أهل الذمة: من خرج منهم من 
بلادهم إلى غير بلادهم من مصر إلى الشام؛ ومن الشام إلى العراق؛ فإنهم 
يؤخذ منهم العشر في ذلك مما بأيديهم في تجاراتهم. 

وقد مضى القول في هذه المسألة في باب زكاة العروضء لما ذكره 
مالك هناك عن عمر بن عبد العزيز رحمهما الله"*. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 58 - )49417/1١/59‏ بهذا الإسناد. 

(7) أخرجه: عبد الرزاق (١1//ا5-‏ 958/ )١19797‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 486 - 585/ )6017٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (9/ 
14 من طريق أيوبء به. 

(5) تقدم في (// 3066). 


ما جاء في عشور أهل الذمة 


[0] مالك؛ عن ابن شهاب, عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» أن عمر بن 
الخطاب كان يأخذ من التَبَطِء من الحنطة والزيت» نصف العشرء يريد بذلك 
أن يكثر الحمل إلى المدينة. ويأخذ من القِطيّة العُشر". 

وعن ابن شهاب. عن السائب بن يزيد» أنه قال: كنت غلامًا عاملًا مع 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. على سوق المدينة في زمن عمر بن الخطاب. 
فكنا نأخذ من النبط العشر”"'. 

وأنه سأل ابن شهاب: على أي وجه كان عمر بن الخطاب يأخذ من 
النبط العشر؟ فقال ابن شهاب: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية» فألزمهم 
ذلك عمر7". 


قال أبو عمر: روى جويرية» عن مالك» عن الزهري؛ عن السائب بن 
يزيد» أن عمر بن الخطاب أخل من النبط العشور بالجابية. ولا أعلم أحدًا 
ذكر فى حديث مالك هذا: بالجابية. غير جويرية» وحديث الساتب بن يزيد 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم »)74١/5(‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم »)١177‏ والبيهقي 
)5٠١ /49(‏ من طريق مالك. به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم »)75941١/5(‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم »)2١1171‏ والبيهقي 
)5١١ /89(‏ من طريق مالك؛ به. 

(') أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 225179. والبيهقي (9/ )35١١‏ من طريق مالك» 


به. 
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عام فَخَصَّه حديث سالم؛ عن أبيه في الحنطة والزيتء أنه كان يأخذ منهما 
خاصة نصف العشرء وقد بين العلة» وهي ليكثر حمل ذلك إلى المدينة؛ 
لأنهما يشبهان غيرهما في شدة الحاجة إليهما في القوت والإدام. 

وأما أقاويل الفقهاء وتنازعهم في هذا الباب؛ فقال مالك في الباب قبل 
هذا من موطتئه: وليس على أهل الذمة» ولا على المجوس في نخيلهم؛ 
ولا كرومهمء ولا زروعهمء ولا مواشيهم صدقة؛ لأن الصدقة إنما وضعت 
على المسلمين تطهيرًا لهم ورّدًّا على فقرائهم؛ ووضعت الجزية على أهل 
الكتاب صغارًا لهم» فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم 
شيء سوى الجزية التي على رؤوسهم. ولا شيء في أموالهمء إلا أن يتجروا 
في بلاد المسلمين ويختلفوا فيهاء فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من 
التجارات؛ وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليهاء على أن 
يقَرّوا ببلادهم» ويُقاتل عنهم عدوهمء فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها 
يَنَجْر إليهاء فعليه العشر» من تَجَر منهم من أهل مصر إلى الشام؛ ومن أهل 
الشام إلى العراق» ومن أهل العراق إلى المدينة» أو اليمن» أو ما أشبه هذا 
من البلاد» فعليه العشر. ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء 
من أموالهم. ولا من مواشيهم, ولا ثمارهم» ولا زروعهم. بذلك مضت 
السنة» ويقرون على دينهم» ويكونون على ما كانوا عليه. وإن اختلفوا في 
العام الواحد مرارًا إلى بلاد المسلمين» فعليهم كلما اختلفوا العشر؛ لأن 
ذلك ليس مما صالحوا عليه» ولا مما شرط لهم. وهذا الذي أدركت عليه 
أهل العلم ببلدنا. 

قال أبو عمر: لم يستثن هاهنا حنطة» ولا زينًا بمكة ولا بالمدينة» وقد 


٠‏ كناب الس وشم الفنائم واطزيٍ يلف 


ذكره عنه ابن عبد الحكم وغيره؛ اتباعًا لعمر دنه في ذلك. وتؤخذ منهم 
عند مالك من قليل التجارة وكثيرهاء ولا يراعي مالك في ذلك نصابًاء ويرى 
العشر عليهم في قليل ما يحملون في تجارتهم وكثيرهاء ولا يكتب لهم بما 
يؤخذ منهم كتاب. ويؤخذ منهم كلما تجروا واختلفوا. 

وقال ابن وهب في «موطته»: سألت مالكًا عن العبيد النصارىء أَيُعَشّرون 
إذا قدموا بتجارة؟ فقال: نعم. قلت: متى يُعَشّرونء أَقَبل أن يبيعوا أو بعد؟ 
قال: بعد أن يبيعوا. فقلت له: أرأيت إن كَسَّد عليهم ما قدموا به فلم يبيعوه. 
قال: لا يؤخذ منهم شيء حتى يبيعوا. قلت له: فإن أرادوا الرجوع بمتاعهم 
إذا لم يوافقهم السوق؟ قال: ذلك لهم. 

وقال الثوري: إذا مر أهل الذمة بشيء للتجارة أخذ منهم نصف العشر 
إذا كان معه ما يبلغ مائتي ي درهم» وإن كان أقل من مائتي يي درهم فلا شيء 
عليه. والذمي والمسلم في ذلك سواء. إلا أنه لا يؤخذ من المسلم إلا ربع 
العشر» وإذا أعسر المسلم أو الذمي لم يؤخذ منه شيء إلى تمام الحول» 
ويوضع ما يؤخذ من المسلم موضع الزكاة» وما أخذ من الذمي موضع 
لتر 1 كله عر الى الجر روا مك٠91‏ اجا رسيي ١د‏ بر على 
الذمي إذا حمل فاكهة رطبة وما لا يبقى بأيدي الناس شيئًا. وقال أبو يوسف 
بن ذلك قر جر بزلا برح عن قطني ال اي 
فيه من الذمي نصف العشر. وهذا كله في الذمي والحربي قول أبي ثور. 
وقال الشافعي: لا أحب أن يدع الوالي أحدًا من أهل الذمة في صلح 
إلا مكشوفًا مشهودًا عليه» وأحب أن يسأل أهل الذمة عما صالحوا عليه 
مما يؤخذ منهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين» فإن أتكرت طائتفة أن تكون 
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صالحت على شيء يؤخذ منها سوى الجزية لم يلزمها ما أنتكرت» وعرض 
عليها إحدى خصلتين؛ أن لا تأتي الحجاز بحالء أو تأتي على أنها متى 
أتت أخذ منها ما صالحها عليه عمر أو زيادة إن رضيت به فإن رضيت 
بذلك أذن لها أن تأتيه مُنتابة» لا تقيم ببلد منه أكثر من ثلاثة أيام» وإن لم 
ترض منعت منهء فإن دخلته بلا إذن لم يأخذ شيئًا من أموالهاء وأخرجها 
نه وعاقبها إن عَلِمَتْ منعه إيّاها منه» فإن لم تعلم لم يعاقبها؛ لأن لها 
ذمة» وتقدم إليهاء فإن عادت إلى دخول الحجاز عاقبهاء فإن رضيت بالعُرم 
أخذ منها ما أخذ عمرء فإن زادوه على ذلك فلا بأس أن يقبل منهم» وهو 
أحب إلي» لما فيه من منفعة المسلمين» وإن عرضوا عليه أقل لم أحب أن 
يقبا و إق تله كله بالمسلسق وجوت أذ ينيع ذللف افا قالواء'نأتيها 
بغير شيء. لم يكن ذلك للولي ولا لهمء ويجتهد أن يجعل هذا عليهم في 
كل بلد انتابوه» فإن امتنعوا منه في البلدان» فلا يّبِين لي أن له أن يمنعهم 
بلدا غير الحجازء ولا يأخذ شيئًا من أموالهم غير الجزية. قال: ولا أحسب 
عمر بن الخطابء وعمر بن عبد العزيز أخذا منهم ما أخذا إلا عن رضى 
منهم بذلك كما أخذت الجزية منهم. قال: وكذلك أهل الحربء يمنعون 
الانتيّاب إلى بلاد المسلمين لتجارة بكل حال إلا بصلح؛ فما صالحوا عليه 
جاز لمن أخذه. وإن دخلوا بأمان وغير صلح مُقِرّين به لم يؤخذ منهم شيء 
من أموالهم» وردوا إلى مأمنهمء إلا أن يقولوا دخلنا على أن يؤخذ مناء 
فيؤخذ منهمء وإن دخلوا بغير أمان غُنِمواء وإن لم يكن لهم دعوى أمان ولا 
رسالة كانوا فَيْنَّاه وقتل رجالهم إلا أن يسلموا أو يؤدوا الجزية قبل أن يُظفر 
بهم» إن كانوا ممن يجوز أن تؤخذ منهم الجزية. قال: وإن دخل رجل من 
أهل الذمة بلدة» أو دخلها حربي بأمان» فأدى عن ماله شيئًا ثم دخل بعد 
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٠‏ كاب الس رضم الفنام دازي 
لم يؤخذ منه شيء إلا أن يصالح عليه قبل الدخولء أو يرضى به بعد الدخول. 
فأما الرسل ومن ارتاد الإسلام؛ فلا يمنعون الحجاز؛ لآن الله عز وجل يقول 
لنبيه يكة: «وَإِنَ ُحَدامنَ المشركيرت اسْتَجَارَكَ ره حَقّ يسْمَمْ كلم الله هُوّ 
ََعُهُ مَأْصَهُ؟7". قال: وإن أراد أحد من الرسل الإمامَ وهو بالحرم» فعلى 
الإمام أن يخرج إليه» ولا يدخل الحرمء إن شاء الله تعالى. 


.)5( التوبة‎ )١( 


ما جاء في فضل العتاق 
وأن أحسنها أغلاها ثمنا 


]1١[‏ مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة زوج النبى 2 أن 
رسول الله د ل عن الرقاب» أيُها أفضل؟ فقال رسول الله َكل : «أغلاها 
ثمناء وأنفسها عند أهلها». 

هكذا روى يحيى هذا الحديث فى «الموطأ». عن مالك» عن هشام» عن 
أبيه» عن عائشة. 

. 5 7 ع اي 

وكذلك رواه أبو المصعب7 ومُطرفء وابن أبي َوَيسٍ» ورَوْحٌ بن 

زوه 
عمادة 3 


وحدّث به إسماعيل بن إسحاق. عن أبي مُصِعّبء عن مالك؛ عن هشام؛ 
عن أبيه مرسلا» أن رسول الله لِك سيل عن الدقاب2. 
وهو عندنا في موطأ 9 المعاسي عن عاض 


ورواه قوم عن مالك» عن هشام, عن أبيه مرسلاء لم يذكروا عا ش07 


)١(‏ أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (رقم )77١‏ من طريق أبي مصعبء به. 

(؟) سيأتي تخريجها بإسناد المصنف قريبًا. 

(*) أخرجه: إسماعيل بن إسحاق القاضي في مسنده (رقم *) 

(:) الموطأ برواية أبي مصعب (508/7/ 71747) مرسلاء ولم يذكر فيه عائشة رضي الله 
عنها. 

(0) أخرجه: البيهقي في المعرفة (0/ /41/ )79471١‏ من طريق الشافعي» عن مالك. به. 
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ورواه أصحاب هشام بن عروة» غيرٌ مالك» عن هشام» عن أبيه» عن أبي 
مُراوح» عن أ ا 

وزعم قوم أنَّ هذا الحديث كان أصله عند مالك» عن هشامء عن أبيه» 
عن عائشة» فلمًا بلغه أن غيره من أصحاب هشام يُخَالِفُوئَه في الإسناد. جعله 
عن هشامء عن أبيه مرسللا. هكذا قالت طائفة من أهل العلم بالحديثء فالله 
ألم 

وعند ابن وهب وحده؛ عن مالك» عن ابن شهاب» عن حبيب مولى 
عووة عن لخر" ]له عه يقول :تاعرس إلن رعوك الله كله فال : 
يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله». قال: فأيّ العتاقة 
أفضل؟ قال: «أنمَسُّها عند أهلها». قال: أرأَيتَ إن لم أجد يا رسول الله؟ 
قال: «فتعينٌ الصّانِع» أو تصبّع لأخرقٌ». قال: أفرأيت إن لم أستطع؟ قال: 
«تدعٌ الثامن من كك فإنها ضدفة تصدق بها عن تسق 

هكذا رواه يونس بن عبد الأعلى» والحارث بن مسكين» وجماعة 
أصحاب ابن وهب» عن ابن وهبء» عن مالك.» عن ابن شهاب. وتابعه 
البرمكيٌ» عن معن» عن مالك. 


ورواه معمرء عن ابن شهاب» عن حبيب مولى عروة» عن عروة» عن أبي 
مُراوح» عن أبي ذرٌ مثل رواية هشام بن عروة سواءً» في غير رواية فاللك1: 


أخبرنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد 


)١(‏ سيأتي تخريج روايته بإسناد المصنف قريبًا. 
(1) أخرجه: أحمد »)١77/5(‏ ومسلم )84/894/١(‏ من طريق معمر» به. 


١‏ كناب لعتى, فق 


ابن فْطَيْسء قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال: حدثنا مُطْرّفٌ» قال: حدثنا 
مالك بن أنس» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة:؛ أنَّ رسول الله كلل 
سْيِلَ: أي الرّقاب أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمنّاء وأنفسّها عند أهلها»0". 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا 
محمد بن قاسم والحسن بن عبد الله. قالا: حدثنا عبد الله بن على بن 
الجارودء قال: حدثنا محمد بن النعمان بن بشير المقدسىء. قال: حدثنا 
إسماعيل بن أبى أويس» قال: حدثنى مالك. عن هشام بن عروة.ء عن أبيه» 
عن عائشة؛ عن رسول الله كَلِةٍ مثله9©. 

قال ابن الجارود: وحدثنا مسرور بن نوح. قال: حدثنا ابن ثمير» قال: 
حدثنا رَوْح) قال: حدثنا مالك بن أنسء عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن 
عائشة» قالت: سُيْلَ رسول الله ككلِ. فذكر مثله. 

قال ابن الجارود: وحدثنا محمد بن يحيىء قال: حدثنا مُطردّفٌء قال: 
حدثنا مالك بن أنس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن رسول الله 
يله سْيِلَ عن الرّقاب أيّها أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمنّاء وأنفسّها عند أهلها»2. 

قال ابن الجارود: لا أعلم أحدًا قال: عن عائشة. غيرٌ مالك. 


قال: ورواه الثوري. ويحيى القطان» وابن 0000-60 ووكيع!* وغير 


)١(‏ أخرجه: أبو بكر الأبهري في فوائده (رقم 54؟) من طريق مُطرّف»ء به. 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (5/ 94”) من طريق ابن أبي أويسء به. 

(4) سيأتي تخريجها بإسناد المصنف قريبًا. 

(5) أخرجه: وكيع في الزهد (1/ 771 5/8 )١١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 


يفف نسم السابع : ابلبشار والأمكام واطرو د والميات والقسامة 


واحدء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبي مُرَاوِح: عن أبي ذر. 

قال أبو عمر: أمّا حديث اي فحدثناه عبد 0 بن سفيان» 
أسامة» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه عن أبي مُراوح؛ عن أبي در قال: سألتٌ رسول الله يكل ويه قال 
أي الرّقاب أفضل؟ أنا أضّكٌ ‏ قال: «أنفسها عند أهلهاء وأغلاها ثمًا)©. 

وأما حديث القطان» فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد 0ن بشار» قال: 

حدثنا يحيى » قال: حدثنا هشام بن عروة. قال: حدثني أي 9 أبا راوج 
الغفاريّ أخبره» أنَ أبا ذَرّ أخيره» قال: قلتٌ: يا رسول الله 8 الأعمال أفضل 
وحن إلى الله؟ قال: «إيمان بالله» وجهادٌ فى سبيله». قال: فى الرّقاب 
أفضل؟ قال: «أنفسّها عند أهلهاء وأغلاها ثمنًا7". 

وأما حديث ابن عبينة» فحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» 
قالا: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» 
قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا هشام بن 
عروة» قال: أخبر ني أبي» عن أبي مراوج الغفاري» عن أ دن قال: قلت: 
- الخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم ١؟١).‏ 
)١(‏ أخرجه: الحارث بن أي أسامة (7//ا”##/ )١17‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 

(10767/9/ 028177 من طريق سفيانء» به. وأخرجه: البخاري (5/ ,2)50148/1١86‏ 

وابن ماجه (؟/ 70577/857) من طريق هشام, به. 


(0) أخرجه: أحمد ».)17١/5(‏ والنسائي في الكبرى (7/ 1177/ 5845) من طريق يحيى» 


به. 


١‏ لتاب العتى, يفف 


0 


ألله» 


٠‏ أي العمل أفضل؟ قال: «إيمانُ بالله» وجهادٌ في سبيله». قلتٌ: 
ب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمثّاء وأنفسّها عند أهلها»”"'. 


رسول 
2 


أي رقاب 
وذكره البزار؛ حدثنا أحمد بن أبان القرشي» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمد عن هشام» عن أبيه» عن ف مُراوح» عن أبي و : عن النبى ل . 


وهكذا رواه حبيبٌ كاتب مالك». وسعيد بن داود الرَنبَرئٌ) عن مالك» 
وليس في هذا الحديث معنى يُشْكِلُ ولا يحتاج إلى القول فيه» والحمد 


لله» وبه التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )١171/757 5 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ .)15١‏ وابن 
حبان )١67 /78554 /١(‏ من طريق سفيان بن عييئة» به. 
(؟) أخرجه: البزار (9/ ٠77/547‏ 5) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان )١617 /858 /١(‏ 


من طريق الدراوردي» به. 
(*) ذكره الدارقطني في العلل .)١78/48(‏ 


الولاء لمن أعتق 


[1] مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء ا 
عائشة أم المؤمنين» أنها قالت: كانت في بريرة ثلاثُ سّئَنِء فكانت إحدى 
ان اثلاث أنّها عقت فخُيّرت في زوجهاء وقال رسول الله لله كلْةِ: «الولاء 
لمن أعتق». ودخل رسول الله يكل والبُرمةٌ تفورٌ بلحم فقوب إليه خبرٌ وم 
من أَدُم البيت» فقال رسول الله يلِِ: «ألم أر بُرْمةَ فيها لحم؟» فقالوا: بلى 
اشنا لكنّ ذلك لحم تُصدُقٌ به على بريرة: وأنت لا تأكل الشدفة. 
فقال رسول الله يكلِ: «هو عليها صدقةٌ. وهو لنا هديّةٌ)0". 

وأما قوله كلِ: «الولاء لمن أعتق». فإنّه يدخل في قوله: «لمن أعتق». 
كل :مالك افك 1ن8ه سيف ملكده من الرال والتساء البالخيوة إل أن السياء 
ليس لهُنَّ من الولاء إلا ما أعتقن» أو ولاءَ معتّتى من أَعتَفنَ؛ لأنَّ الولاء 
للعصبات» وليس لذوي الُروض مدخلٌ في ميراث الولاء» إلا أن يكونوا 
عصّبَة» وليس النساء بِعَصَبَّة. 


روى ابن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن الزهري» أنه أخبره عن 
ع2 و 
سالمء أن ابن عمر كان يرث مواليّ عمرٌ دون بناتٍ عمر””") 
)١(‏ أخرجه: أحمد (1078/5)» والبخاري (9/ 91/11/37 60)ء ومسلم (15/ ١6١5/1١١5‏ 


[1» والنسائي (5/ 414/ 6741417 من طريق مالكء به. 


(1) أخرجه: سحنون في المدونة (/ »)8٠‏ والدارمي (7977/7) من طريق يونس» به. 


١‏ كناب لعس, نيف 


ورُوِيَ عن زيد بن ثابتٍ معناه'''» وعليه جماعة أهل العلم» ولاسكون 
الولاء من العصبات إلا الأقربُ فالأقربء ولا يدل بعيدٌ على قريب وإن 
قَرْبَتْ قراباتّهم» فأقربٌ العصّبات الأبناء» ثم بنوهم وإن سَمَلواء ثم الأب؛ 
لأنّه ألصقٌ الناس به بعد ولده وولد ولده. ثم الإخوة؛ لأنّهم بنو الأبء ثم بنو 
الأخوة وإن سَفَلواء ثم الجدٌّ أبُ الأبء ثم العدٌ؛ لأنّه ابن الجدّء ثم بنُو العم 
فعلى هذا التنزيل ميراث الولاءء وعلى هذا المجرى يجري ميراتثٌ الولاء؛ 
وما أحرز الأبناءٌ أو الآباء من الولاء فهو لَعَصَبَتِهم. 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء. قال: حدثنا 
محمد بن وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» 
عن حسين المعلّم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جدهء قال: تزمّج 
رئابُ بن حذيفة بن سُعبدٍ بن سهم أُمّ وائلٍ بنتٌ معمر الجُمَحِيهه فولدت له 
ثلاثة أولاد» فتوفيت أمّهِمء فورئّها بنوها ربَاعَها وولاء مواليهاء فخرج بهم 
عمرو بن العاص معه إلى الشامء فماتوا في طاعون عَمَواس”'"'. فورثهم 
عمروء وكان عصّبَتَهمء فلمًًا رجع عمرو جاءه بنو معمر يَخاصِمُونه في 
ولاء أيهم إلى عمر بن الخطاب» فقال عمر: أقضي بينكم بما سسوعتّه من 
رسول الله يكل يقول: «ما أحرز الولد أو الوالدء فهو لعصبته من كان». فقضى 
لناء وكتب بذلك كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف. وزيد بن ثابت 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ,)١01/7/5/1477/8(‏ وسحنون في المدونة (/ )"8٠‏ والدارمي 
١/1و‏ ؟). 

(5) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (5//ا6١):‏ (رواه الزمخشري بكسر أولهء 
وسكون الثاني» ورواه غيره بفتح أوله وثانيه» وآخره سين مهملة. وهي كورة من 
فلسطين بالقرب من بيت المقدس». 


اح سس السابع : امار والأمكام راطرر د الرريات والمسامة 


وآخرء حتى إذا استّخْلِف عبد الملك بن مروان تُوفْيَ مولّى لهاء وترك ألمي 
دينار» وبلغني أنَّ ذلك القضاء قد غير فخاصموه إلى هشام بن إسماعيل» 
فرفعه إلى عبد الملك بن مروانء فأتيناه بكتاب عمرء فقال: إن كنت لأرى 
أنَّ هذا من القضاء الذي لا يُشَكُ فيه» وما كنت أرى أمرًا بالمديئة بلغ هذا؛ 
أن يَسْكوا في القضاء به. فقضى لنا بهء فلم تُارّعْ فيه بعد("©. 

ا ل ا 
أصحابنا معن ينرٌ في الخديث وينتقي ي الرّجال يقول في عمرو بن شعيب 
شيا وحديثه عندهم صحيحٌ» وهو ثقةٌ ثبت والأحاديث التي أنكروا من 
حديثه إِنّما هي لقوم ضعفاء» زوّروها عنه» وما روى عنه الثّقاتٌ فصحيمٌ. 
قال: روعت عاك ب المديني وقول د قد سين ابو ال رجو د 
اين عجره 00 وعمرو بن شعيب عندنا ثقة» وكتابه صحيح» 
وحسيرة ! 

وأمّا اختلافهم في الولاء ا فذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا 
حجّاج» قال: حدثنا هُشَيٌ قال: حدثنا المغيرة» عن إبراهيم» أنَّ عليه وابنَ 
مسعود. وزيدًاء كانوا يقولون: الولاءٌ للكَبْر”". 

قال: وحدثنا حجاجء قال: حدثنا هشيوٌء عن الأشعثء عن الشعبي» عن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/11/ 4/ا/ 77”7377) يهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه (7/ .)١ 757/941 91١1‏ وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 765/ 5714) 
من طريق أبي أسامة» به مختصرّاء وأخرجه: أحمد ))77//١(‏ وأبو داود (؟/ 077؟/ 
017 من طريق حسين المعلمء به مختصرًا. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1/(‏ 585/ 772717), والبيهقي /1١١(‏ 0307 من طريق مغيرة» 
به وأخرجه: عبد الرزاق (9/ )17778/7١‏ عن إبراهيم؛ به. 


لتاب العتى, يفف 


على وابن مسعود. وزيك» مثل ذلك20, 
يجعلوه مُشْترّكًا على طريق الفرائض. 

قال: وحدثنا حجّاجء قال: حدثنا أب عوانة» عن المغيرة» عن إبراهيم في 
أخوين ورثا مولى كان أَعتَقَهُ أبوهماء فمات أحد الأخوين» وترك ولدَاء قال: 
كان شريحٌ يقول: من ملك شيئًا حياته» فهو لورّتِه من بعده. قال: وكان على 
عبن الله و ناينم يقولون الزلاة لل 0 

قال بق عمر: على قول علي» وعبد الله» وزيد» قول جمهور فقهاء 
الأمصارء وأكثر أهل العلم؛ كلهم يقول: إِنْ الولاء لا يحوزه في الميراث 
إلا أقرب الناس إلى المعق يوم يموت الموروث المعئّق, وأنَّهِ ينتقل أبدًا 
لهل التحان: 

قال إسماعيل: حدثنا حجّاج» قال: حدثنا حمّاد عن قتادة» أنَّ شُرِيحًا 
قال فى رجل ترك جدّه وابئّه وموك قال اللحد الشدسٌ هر الو لام يونا 

قال قتادة: وقال زيد: الولاء للابن كلّه0©. 

قال أبو عمر: وعليه الناس اليوم. 

وقال إسماعيل: وحدثنا حجّاجء قال: حدثنا حمّاد. قال: سألتُ إياس بن 
20 أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 97/ 7717) من طريق هشيمء به. 


الأوسط (ل!/ 056 )143١/657‏ من طريق أبى عوانة» به. 
(*) أخرجه: ابن أبى شيبة (/11/ 5/ا/ 556”) من طريق قتادة» به. 


اف إقس السايع : لافار والأعكام راطو د والدريات والفقّسامة 


معاوية عن رجل ترك جدَّهء وابنه» ومولاه» فقال: الولاء للابن. وقال: كل 
إنسان له فريضة مُسمَّاقٌ فليس له من الولاء شيء. 


قال إسماعيل: يعنى إياس: لا يكون له شىءٌ من الولاء فى هذه الحال 
التي له فيها فريضةٌ مُسمَّاةٌ لأنه لم يرث في هذا الموضع من طريق العصبة» 
ل 


قال أبو عمر: أجمع المبتلمون على أن المسلم إذا أعتق عبده المسلم 
عن نفسه. إن الوالاء لهء هذا ما لا خلاف فيه. 


واختلفوا ف نيبن أعيق عن خيرة رق يجين إذذ التق ضف ونون أمزه 
وكذلك اختلفوا ذ في النصرانيٌ يُعتِقّ عبده المسلم قبل أن يُباع عليه» وفي ولاء 
المعتّق سائبة 05 وفي ولاء الذي يلم على يي رجلة ققالوا في ذلك تله 
أقاويل شتَّىء منهم من قاد أصله فيها اعتمادًا على قوله ككلِِ: «إنّما الولاء لمن 
أعتق». ومنهم من نزع به رأيه» وأدّاه اجتهاده إلى غير ذلك. وأنا 44 قول 
فقهاء الأمصار في هذه المسائل» وأقتصرٌ على ذكرهم في ذلك» دون ذكر 
من قال بقولهم من التابعين قبلهم والخالفين بعدهم» على ما اعتمدنا عليه 

من أوَّلٍ تأليفنا هذا وقصّدناه؛ لعل نخرّجَ عن شرطنا ذلك» إذ كان مُرادُنا فيه 
الفرار من التُخلِيط والإكثار» وبالله التوفيق. 

فآكا تق الول عن غ4 دان مالكا واضطاية إلا اكيت فالواء الولاء 
للمُعتّق عنه» وسواءٌ أمر بذلك أو لم يأمرء إذا كان مسلمّاء فإن كان نصرانياء 
فالولاء لجماعة المسلمين. وكذلك قال الليث بن سعد في ذلك كُلَّه. 


ومع 


)١(‏ السائبة بالسين المهملة على وزن فاعلة» أي: المهملة» كالعبد يُعتَّقّ على أن لا ولاء 
لأحد عليه. عمدة القاري (7؟/ "501). 


١‏ كارب | لعشى, يض 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: من أعتق عن غيره.» فالولاء للمعتق عنه 
كقول مالك. 

وقال أبو حنيقة. وأصحابه. والثوري: إن قال: أ عد عبد ك: على على 
مال ذكره. فالولاء للمعتّق عنه؛ لأنّه بيع صحيح» فإذا قال: أعتق عبدك عو 
بغير مال فأعتّقه فالولاء للمعق؛ لأنَّ الآمِرَ لم يملك منه شيئّاء وهي هبة 
باطل؛ لأنّها لا يصحٌ فيها القَبض. 

وقال الشافعي: إذا أعتقتَ عبدك عن رجل حي أو ميّتِ بغير أمره. 
فولاؤٌه لك. وإن أعتّقته عنه بأمره بعِوّض. أو غير عِوّضء فولاؤه له دونك» 
ل ل ل مي 

قال الشافعي: ولا يكون ولاء لغير معتق ق أبدًا. وكذلك قال أحمدء وداود. 

ا 0500 

وأجمعو | أن الوكالة في العِْق وغيره جائزة. 

وأكا قي فد كداز ة الانشان هن عه امرك ل تس نا وين أده 
في العِتقٍ وغير العِتقّء وسنذكر ذلك في باب سُّهيلٍ إن شاء الله'"". 

فأمّا حُجَّة مالك ومن ذهب مذهبه؛ فمنها ما حدَّثناه أحمد بن قاسم بن 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء؛ قال: حدثنا نُعَيم بن حماد. قال: حدثنا ابن 
المبارك» قال: حدثنا يونس بن يزيد؛ عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب؛ أن 
رسول الله َه قال في حديث ذكره فيه طولٌ: «إِنَّ : نبيّ الله أيوب عليه السلام 


)1( تقدم في ا ا 


أرق نفس السابع: امار و الأمكام واطررو د والريات والمّسامة 


قال في بلائه: إِنَّ الله لِيعلّم أَنّي كنت مد على الرّجلين يتنازعان ويذكُران الله 
ع 2 عِِ ل 0 2 
فأرجع إلى بيتي» فأكفرٌ عنهماء كراهة أن يذكرًا الله إلا في حق)7". 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث يونس» عن عُقيل» عن ابن شهاب 
موس 


ورواه نافع بن يزيد» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أنسء عن النبي كَل 
فوصله”". وفيه: أنَّ أيوب كان يُكمّرٌ عن غيره بغير أمره. ولو لم يُجِزِئْةُ عند 
أيوب لم يُكفَّرْ عنه» والكمّارة قد تكون بِالعنْقٍ وغيره؛ لأنّه لم يبلعْنا أنَّ شريعة 
أيوب كانت في كمّارات الأيمان على غير شريعتناء وإذا جاز العِنْقٌ للإنسان 
عن غيره في شريعة أيوب عليه السلام» ولم يُنْسَخ ذلك في شريعتنا بأمر بِيْنِء 
فالواجب الاقتداء به؛ لقول الله عزَّ وجلّ: « أوْلَيِكَ الَدِنَ هَدَى اند مَهُدَسهُمُ 
قَسَدِةَ 4”". وقال ابن القاسم: من أعتق عن رجلٍ بغير أمره في كمّارةء أن 
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يجرته. 
قال أبو عمر: حُحجَّتّه في ذلك ما تقدّم والقياس على أداء الدَّينِ عن غيره 


ا 2 ع / 
بغير إذنه» أنه براءة صحيحة. 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد (؟1/ 58 - )١1784/549‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي 
في شرح المشكل )15047/6577/١١(‏ من طريق نعيم بن حماد؛ يه. 

(؟) أخرجه: البزار ( 78/1 - 2.57/54 وأبو يعلى 4)"5117//96٠0-17949/5(‏ وابن 
جرير »)0١١-3١9/50(‏ والطحاوي في شرح المشكل /١١(‏ هلاه 075/ 5097)) 
وابن أبي حاتم (8/ »)17594/7555٠‏ وابن حبان (// /1١69 - ١51/‏ 73894)» والحاكم 
)087-58١7/(‏ وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين)»ء ووافقه الذهبي. 
وذكره الهيثمي في المجمع )٠5١87/4(‏ وقال: «رواه أبو يعلى والبزارء ورجال البزار 
رجال الصحيح». 


2 الأنعام (0ة). 


١‏ - كناب | لع, شرف 


قال أبو غمر؛ زا بهذا الأصل صم أنَّ الولاء للمعتّق عنه؛ لأنّه 
بعك أن تُجزئ عنه الكمّارة فيما قد وجب عليه والولاء لغيره» فإذا 
اجات هن كنار غيزه فالو لخرالد 


وذكر القاسم بن خلف. عن أبي بكر الأبهريء أنه قال في مسألة ابن 
القاسم هذه: القياس أنه لا يجوز لأنّه غيرٌ جائز أن يفعل الإنسان عن غيره 
شينًا واجبًا عليه لا يصِحٌ إلا بنيّه منه» بغير أمرهء كالححٌٌ والزكاة» وكذلك 
الكقارات؟ لأنها أففال تند بها الإتنان» ولس كذلك الذين 'لأثه فد يرول 
فن اللأنياة وطين أدانا وهو أن يا ته 

قال أبو عمر: من حُجّةِ من لم يُجِزْ العتقّ عن غيره بغير أمره قوله 6: 
«الولاء لمن أعتق». هذا معناه عندهم: أنَّ الولاء لا يكون إلا لمعتتق» وَالْمِعتقٌ 
عنه عندهم غيرٌ المعتق» فبطل ذلك عندهم؛ لأنَّ الولاء لا ينتَقِلٌ» وهو تُحمةٌ 
كلَّحْمَةٍ النّسبء لا يُبَاعٌ ولا يُومَبُء وغير جائز في الحقيقة أن يُضاف إلى 
الإنسان فعلٌ لم يقصِده ولم يعلم به فلهذا يستحيل أن يقال: إنَّه وهبه له 
ثم أعتقه عنه من غير توكيل منه. 

وأمّا إذا أمره أن يُعتِقَ عبده عنه فأجابه المأمور إلى ذلك. ثم أعتق عنه 
فإنّما هي هبةٌ مقبوضة ينقد فيها التوكيل والتُّسليط» والمال في ذلك وغير 
المال سواء؛ لأنَّ الهبة والبيع في ذلك سواء. 

وأمّا النصراني يُعيِنُ عبده المسلم قبل أن يُباع عليه؛ فإنَّ مالكًا وأصحابه 
الراون أل لدون ولانداحي 7 وولازم اماد العماعي بو برع )جه 
الولاء أبدّاء ولا إلى ورثته وإن كانوا مسلمين» وحجَّةٌ من قال بهذا القول 
أن إسلام عبد النصراني يرفع مِلكّه عنه.» ويوجب إخراجه عن يده. فلمًا 
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كان ملكّه يرتفع بإسلامه لم يثبّتِ الولاء له بعد عتقهء وإذا لم يثبّت له ثبت 
لجماعة المسلمين» وإذا ثبت لهم الولاء لم ينتقل عنهم؛ لأنّه نُحمةٌ كلّحمة 
مدع وبيرا؟ ابلك انه يعن ذلك أو لم مله أن الولاء غلا يك الحباغة 
القساميت: 


قالوا: والدليل على ارتفاع مِلْكِ النصرانيٌ عن عبده إذا أسلم عمومٌ 
قول الله تعالى: #وأن يَجَعَلَ ألّهُ للْفْرسَ عَلَ امْوّمِنَ يها .2١4‏ وقوله 
تعالى: #وَأنسم الْأحَلَونَ إ نكم مُؤْمِنِينَ4”". والحديث: «الإسلام يعلو ولا 
ا 

وقال الشافعي» والعراقيون وأصحابهم: إذا أسلم عبدٌ النصرانيٌ» فأعتقه 
قبل أن يُباع عليه فولاؤٌه له ولورثته من بعده؛ فإن أسلم مولاه ثم مات 
المعتّق» ولم يكن له وارثٌ بالنسبء ورثه مُعيقُهه وإن لم يُسلِمْ لم يرِلّه؛ لقول 
رسول الله يك «لا يرث المسلمٌ الكافرٌّء ولا الكافرٌ المسلم»”؟' وحجّتهم في 
أنّ ولاءه له عموم قول رسول الله يك «الولاء لمن أعتق». لم يَخُصّ مسلمًا 
من كافرء ولو لم يكن له عليه ملك ما بِيعَ عليه؛ وَدُفِعَ ثمثه إليه» وقد قال 


.)١51١( النساء‎ )١( 

(0) آل عمران .)١79(‏ 

(*) أخرجه: خليفة بن خياط في مسنده (رقم: 759)» والروياني (؟/ /ا/ 20747 والدارقطني 
(23507/5» والبيهقي (7/ )7١5‏ من حديث عائذ بن عمرو المزني. وحسن إسناده 
الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 587). 

(8) أخرجه: أحمد (0/ ))5٠١‏ والبخاري /98/١7(‏ 51/75), ومسلم (7/ 17737/ )١15175‏ 
وأبو داود (//717”/ 25409). والترمذي .))351١7/839/5(‏ والنسائى فى الكبرى 
(5:/ ١٠8/١ل/ا77).‏ وابن ماجه (5/ ١1١1/594/41؟)‏ من حديث أسامة 5200 الله 
عنهما. 


1 -كتات! لعتى, الضف 


يكل: «الولاء لُحمةٌ كلّحمة التّسب لا يُباعٌ ولا يُوهَبْ0". 


قال أبو عمر: رُوِيّ في هذا الباب حديتٌ ليس بالقويٌ من جهة الإسناد. 
ولكنّه قد احتجٌّ به من ذهب هذا المذهب, وهو ما حدثناه إبراهيم بن شاكرء 
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب اق 
قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزَّان قال: حدثنا إبراهيم بن الجنيد» قال: حدثنا 
عمرو بن خالد» قال: حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيبء أنْ عروة بن 
غيلان التُّقَفيَ أخبره» عن أبيه؛ أن نافعًا أبا السائب كان عبدًا لغيلان بن سلمة: 
ففرٌ إلى رسول الله كَكهِ يوم حاصر الطائف. فأعتقه رسول الله كك فلمًا أسلم 
غيلان» ردَّ رسول الله يك ولاءَ نافع إليه'". 


قال أبو عمر: كان أهل الطائف حربيين يومئذ وما خرج عنهم من 
أموالهم إلى المسلمين كان للمسلمين» وجائرٌ أن يكون هذا قبل نهي 
رسول الله يل عن بيع الولاء وهبته””"”» ونهيّه َهِ عن بيع الولاء وهبته أقوى 


/058 - وابن المنذر في الأوسط (/9/ لاه‎ »)١77/4( أخرجه: الشافعي في الأم‎ )١( 
/١89-184/17( والطبراني في الأوسط‎ »)546٠ /577/١١( وابن حيان‎ » 6 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال‎ )597/٠١١( والبيهقي‎ »514١ 
الحاكم: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وتعقبه الذهبي فقال: (بالدبوس»).‎ 
.)46 /١١( وصححه ابن خزيمة كما في عمدة القاري‎ 

(؟) أخرجه: البزار (كشف 5/ )١775/١١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن سعد (5:057/6), 
والطبراني (777/18/ 599)» وابن منده في معرفة الصحابة (ص 2072017 وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة (9/ ١785‏ - 11787/ 203197 والبيهقي )72١8/٠١١(‏ من طريق 
ابن لهيعة» به. قال الهيثمي في المجمع (557/5): ((رواه الطبراني» وفيه ابن لهيعة؛ 
وحديئه حسن وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات». 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحمد (؟/4)»: والبخاري /7١9/5(‏ 
5 ومسلم (5؟/ 15١5/1146‏ وأبو داود (”/ 8”5/ 2759374). والترمذي (8/ 


4 إقسالسايع: المإشار و الأمكام راطرر د الم يات والمسامة 
من عذاة :توبات العرفيق: 

وقال الشافعي في قوله كلِ: «إنما الولاء لمن أعتق». بيان أنَّ الولاء 
لا يكون إلا لمعتّق» ويوجب أن يكون الولاء لكل مُعتِقٍء كافرًا كان أو 
مسلمًا؛ لأنّه قد جعله ككٍ كالنّسب» فكما منع اختلافٌ الأديان من التّوارث 
مع صِحَّةِ النّسبء فكذا منع من التوراث مع صِحَّة الولاء وثبوته» فإذا اتفقا 
على الإسلام توارثاء وليس اختلاف الأديان مما يمنع من الولاء ولا يدفعه 
كما أن اخجلاق الأديان لا يمتع الشبي» .ولكةة يضم الميرات عننا تع 
العبوديّة والقتل عمدًا. قالوا: فولاء المسلم على الكافر ثابتٌ» وولاء الكافر 

على المسلم ثابتٌ إذا أعتقه» بقول رسول الله يكللِ: «الولاء لمن أعتق». قالوا: 
ولا يزيل إسلامٌ عبد النصرانٌ ملكّه عنه وإِنّما يمنع استقراره واستدامته؛ ألا 
رع أنه إذابيع علي لك تمه ولو ارتقع واكدعه لم لخ مَع عليه» ولا ملك 
المبدّلٌ منه. ونظيرٌ ذلك مِلْكُ الرجل لمن يَعيِنُ عليه يمنع من استدامة الرّقُء 
ويعق عليه بالملك» فكو له ولاؤة» وعدا .ما لا خلاق فية: 

ومالك وأصحابهء يقولون في العبد إذا اشْتْرِي شراءً فاسدًاء فأعتقه 


00 


المشترى: ِنَّ العتقّ واقمٌ» والولاء ثابثٌ لهء وان كان مِلكُه غيرٌ تام ولا مُستَقرٌ قر 

قال أبو عمر: أمّا المسلم إذا أعتق عبده النصرانيٌ» فلا خلاف بين العلماء 
أن له ولاءه» وأنّه يرئه إن أسلم إذا لم يكن له وارثٌ من نسبه يحجُبُه. فإن 
مات العبد وهو نصرانيٌ فلا حلاف علِمتُه أيضًا بين الفقهاء أنَّ ماله يوضع 
في بيت مال المسلمين» ويجري مجرى الفيء. إلا ما ذكره أشهب؛ عن 
المخزوميٌ» فإنّهِ قال عنه: إِنَّ ميرائه لأهل دينه. قال: فإن أسلم النصارى 


- الالاه/ 5 ؟؟١1).‏ والنسائي (ا/ ؟6”/ »)551/١‏ وابن ماجه (15/ 417/9314 57). 


١‏ كاب لعتى, م 


ميرائّه ولم يَطْلْبُوه ولا طلّبه منهم طالبٌء أدخلناه بيت مال المسلمين 
و ولا يكون فيئًا حتى يرنه الله أو يأتيّ له طالبٌ. وهذا عندي لا 
له تون الكمّار بعضهم أولياء بعض, كما المسلمون بعضهم أولياء 
بعض. والصّحيح في ذلك ما قاله جمهور الفقهاءء أنه يوضع في بيت المال؛ 
لأنه ولاءٌ ثبت للمسلم ولاية نسبء وهي أقعد من ولاية الدَّين في جهة 
الخواريكه إلا أن الشريكة معدت هو التؤاود ين المسلسق والكفان كان 
هذا النصرانيّ المعبّقّ قد ترك مالا لا وارث لهء وله أصلٌ في المسلمين عْدِمَ 
ِف بعينه» فوجب أن يُصِرّفَ في مصالح المسلمين» ويُوكّفَ في بيت 
مالهم, والله أعلم. 

وأمّا الحربي يُعيقُ مملوكه» ثم يخرّجان مَُلِمَينِء فإنَ أبا حنيفة, 
وأصحابه قالوا: للعبد أن يُوالي من شاءء ولا يكون ولاوُّه للمعتق. 


قال الشافعي: لد وي | إذا أسلم. واستحسنه أبو يوسف. وهو قياس 


قول مالك في الذَّمّيّ يُعتِقُ الدّمَىَّ ثم يُسلمان» وقولهم جميعًا. وبالله التوفيق. 


وكا لعن ناف كإن ارق رخنت رو عو التق شال ل دل عد 
سائبة؛ لأن رسول الله كِهُ نهى عن بيع الولاء وعن هبته'") 

وهذا عند كلّ من ذهب مذهب مالك إِنَّما هو على كراهة السّائبة لا غير؛ 
لأنَّ كلّ من أعتق عندهم سائبةً نفذ عِتَقه وكان ولاو لجماعة المسلمين. 
هكذا روى ابن القاسمء وابن عبد الحكم» وأشهبء. وغيرهم» عن مالك» 
لتك بن ره يالك توكو اوور اي 
أصحابه. وقد يحتّمل أن يكون قولٌ مالك: لا يع يعو جد فياف رُجوعا عن 


(1) تقدم تخريجه قريبًا. 
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قوله المعروفء والله أعلم» ولكنّ أصحابه على المشهور من قوله. 

الوقالات فى مول اخدية مااسيفتة دفن الكاقة ]نه لز يوان عدا 
وأ ولام لجماعة المسلمين» وعَقَلّه عليهه". وهذا يذُلَكَ على تجويزه 
ليث التّائة. 

وقال ابن القاسم وابن وهبء. عن مالك: أنا أكره عِتَقّ السَّائَبَةَ وأنهى 
عنه» فإن وقع نفذء وكان ميراثه لجماعة المسلمينء وعَقَلّه عليهم. 

وقال ابن نافع: لا سائبة اليوم في الإسلام؛ ومن أعتق سائبةٌ كان ولاه له 

وقال أصبغ : لا بأس بعتق ق السائبة ابتداء. 

قال أبو ل 0 
احتحّ إسماعيل بن إسحاق» وإيّاه تقلّد ومن جيه في ذلك أنَّ ء عِتقّ السّائبة 
مستفيضٌ بالمدينة» لا يُنكِرّه عالدٌ» وأنَّ عبد الله بن عمرء وغيره من السّلف 
أعتقوا سافة :وآ ن أعمر بن التحطات» قال > التائية والعتدقة لبويهها: انلا 
لهاو . 
يتصَّرِّفَ في شيءٍ منهما. 

ابي 3 0 ع 
ا ل ل ا ل ا 


سائبة فمات» فقال: إِنّا كنا أعتقناه سائبةً. فأمر أن يُشترى به رقاب فتُعكق20. 


وروى سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي. قال: قال عمر بن 


)1١(‏ سيأتي في (ص 585) من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق ».)١771/78/4(‏ واين أبي شيبة /١١/(‏ هه "/ 77056). وابن 
المنذر في الأوسط (22918/609/07). والبيهقي )02077/٠١١(‏ من طريق سليمان 


١‏ كناب | لعتى, خرف 
الخطاب: السائبة والصدقة ليومهما”"'. 

وروى ابن عيينة» عن الأعمش, ولم يسمعه منه. قال: سمعت إبراهيم 
يقول: أتى عبد الله رتجل يمال فقآل: خذ هذاء فقال: ماهر ؟ قال: مال رجل 
أَعتَفْتَهُ سائبةً فمات وترك هذا. قال: هو لك. قال: ليس لى فيه حاجةٌ. قال: 
فطرحه عبد الله فى بيت المال9). 

قال أبو عمر: لو صحّ هذا لم تكن فيه حَُجّدٌءِ لأن ابن مسعود قد قال: 
هو لك. ولم يقل: هو لجماعة المسلمين. وإنَّما جعله في بيت المال؛ لأن 
ذلك حُكمُ كُلُ مالٍ يدمَعْه ربّه عن نفسه إلى غير مالكِ مُعيِّنْء وكذلك فعل 
عمر بن الخطاب به في طارق بن المرّقع. 

2 5 5 

ذكره وكيع» عن بسطام بن مسلم» عن عطاء بن أبي رباح» أن طارق بن 
المرقّع أعتق عبدًا له فمات وترك مالاء فعُرضَ على طارقٍ فأبى وقال: إِنَّما 
حعلكه لشكولييث الكل مير سكين قن إلى عمو نكن اع , أ اعرهرو 
على طارقٍ الميراث» فإن قبله وإلَا فاشئَرُوا به رقيًا فأعتقوهٌم. فبلغ خمسة 
شن أو جع عشو :راو . 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (71/9- 17775/78)» وأبو عبيد في غريب الحديث (”/ 

٠لا”ا)ء‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 05700/60000054 والدارمي (؟7/ 20741١‏ وابن 


المنذر في الأوسط (1/ 2594147/5748)» والبيهقي )"١١/٠١(‏ من طريق سليمان 
التيمي» به. 

)١(‏ أخرجه: الشافعي في الآم (5/ 4217١‏ والبيهقي في المعرفة (1/ 51١1‏ 018) من 
طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: سعيد بن منصور /87/١(‏ 515؟) من طريق إبراهيم» 
به. وأخرجه: عبد الرزاق (4/ 8 ؟7/ ))١5777‏ وابن أبي شيبة /١1/(‏ 4 98/ 2078198077 
والدارمي 0/ 5 »؛ والطبراني /78/٠١(‏ 4817/9) عن عبد الله بن مسعود. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 67/ )7701١‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: الشافعي 


بم لفس رالسابع : امار و الأمكام واطرو د والريات والفساية 


وأما أهل المدينة فأكثرهم على أنَّ السائبة ميرائه لجماعة المسلمين. 

52 5 5 و ع 0 
وممن روي هذا عنه منهم؟ ابن شهاب”, ورسعة وأبو الزناد. وهو قول 
عمر بن عبد العزيد 0 وأبي العالية» وعطاى. وعمروين ذينار. 

وقال سفيان الثوري في قول عمر: السائبة ليومها”*؟». قال: يعني يوم 
القيامة» لا يُرجَعْ في شيء منها إلى يوم القيامة. 

وذكر ابن وهبء عن أسامة بن زيد. عن نافع؛ أَنْ ابن عمر كان إذا أعتق 
سائبة لم يرئه©. 

ولا يُحْتَلَفْ في أن سالمًا مولى أبي حذيفة أعيقته مولاثه لَبْتى أو 
ليلى بنثُ يَعَانِ وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» فأعتقته ساف 


ثم مات وترك ابه فأعطاها عمر بن الخطاب نصف ماله وجعل 8 ٠.‏ فى 


2 


0 9 ع 0 7 ع 1 2 
بيت المال. والذي لم يَختَلّف فيه من أمر سالم مولى أبي خذيفة أنه أعيِقّ 
سائبةٌ ولا خلاف أنه يِل يوم اليمامة» وإنَّما نْب القضاء فيه إلى عمر؛ لأنّه 

| 


الىا)ء 


- في الأم (4/ 5 »223١‏ وعبد الرزاق (77757/717-5777/9١)غ‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 
*47/ 7577)» والبيهقي 07٠١ /٠١(‏ من طريق عطاء, به. 

.)0794/17( وذكره ابن المنذر في الأوسط‎ »)١57374 /77/9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

() أخرجه: عبد الرزاق (15771//75/9). 

() أخرجه: عبد الرزاق (9/ 794 .)١7775/٠‏ وذكره ابن المنذر في الأوسط (7/ 
)07٠ -648‏ عن عطاءء وعمرو بن دينار. 

(4) تقدم تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه: البيهقي )2707/٠١١(‏ من طريق زياد بن نعيم» قال: وكان ابن عمر لا يرث 
السائبة. 


١‏ كاب لعتى, خرف 


ميراثه لابنته لما امتنع مواليه من قبول ميراثه» إذ كان سائبةً» ورُوِيّ أنّها أعتقئه 
شبائية فوالى أبا حلب 00 : 

وقال الشعبي: ترك سالمٌ مولى أبي حذيفة ابنتّه» ومولاته ليلى بنت يعار 
امرأة أبي حُذيفة بن عتبة» فورّتَ أبو بكر البنتٌ النَصفء وعرض الباقيّ على 
مولاته» فقالت: لا أرجعٌ في شيءٍ من أمر سالمء إن جعلته لله. فجعل أبو 
بكر َيه النصف الباة سول انا برها ار ع تي وك أذ 
عر كك ذلك ١‏ ينار خها ون الى كذ لدبتللف إوانلة ل 


ورُويَ عن عمر وابن مسعود. أنَّهما قالا: يُعَرّضُ مال المعبّقق سائبةٌ على 
الذي أعتقه. فإن تحرّج عنه. اشتريَ به رقابٌ» وأَعيَقُوا©. 

وعن أبي عمرو الشيباني» عن ابن مسعود, قال: يضع السائبةٌ ماله حيثُ 
اي , 

وان ابر العالية» والرخري» “. ومكحولء ومالك , بن الس : لا ولاء عليه» 

وقال مالك رحمه الله: الساتبة لا يُوالى أحدّاء وولاؤٌه لجماعة المسلمين. 
و حَجنّه فى أنه لا يُوالى أحدًا قوله يَللكِ: «الولاء لمن أعتق). ومعلومٌ أنَّ من 
تولاه السائبةٌ لم يُعتِقه» فكيف يكون له ولاؤه! 


(0) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 85). 

(؟) أخرجه: بنحوه ابن أبي شيبة (/11/ 773571/7481) من طريق الشعبي» به. 
(؟) تقدم تخريجهما قريبًا. 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 9؟/ 157726). 
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وقال ابن شهاب. والأوزاعئيٌ» والليث بن سعد: له أن يُواليَ من شاءء 
ال ا ل ومن حُحجَّتِهم في ذلك 
قول عمر ذ#ه: لك ولاؤه""". في المنبوذء قالوا: فقام للصغير مقامّه لنفسه لو 
مير موضع الاختبار لها والتّفم عنهاء فجاز بذلك للكبير أن يُواليَ من شاء إذا 
لم يكن لدغليه ؤلاة: وعؤلاء كلهم تجيذوك علق الشناية ويجطلون ارلا 
للمسلمين. وحجَّتّهم ما ذكرناه من عمل أهل المدينة قرنًا بعد قرنٍ في رّعْمٍ 
المحتّجّ بذلك؛ لأنَّهِ في معنى من أعتق عن غيره» فيكونٌ الولاء له» ومن 
أعتق عبدّه سائبة فقد أعتّقه عن جماعة المسلمين» فلذلك صار الولاءٌ لهم. 


قالوا: وَإِنّما يكون الولاء لمن أعتق عق ذا أفتق عفنيه فهذا ما احتجٌ به 
إسماعيل وغيره في عتق السّائبة. 

وقال أبو حنيفة والشافعئٌ وأصحابهما: من أعتق سائبة» فولاؤٌه له» وهو 
يرنه دوت الناس. وهو قول الشافعي» وعطاء("ل والحسن» وابن سيرين » 
قرف 


ا ان . وبه يقول محمد بن عبد الله بن 


عبد الحكم. وحُجَّتْهُم في ذلك: قول رسول الله كلِ: «إنّما الولاء لمن أعتق» 


نقن ذلك أ يكون الولاء لير تون ازتهى حلي الشلام عي بي انلام 


و2 


2 2-6 ب 595 0 2 ال 0 ل 3 
واحتجوا أيضًا بقول الله عز وجل: 9#8ما جَعَلَ أللَهُ مِنْ بجيرة ولا سَِبََ ولا 
)١(‏ موطأ مالك (؟/#8/ .)١94‏ 
(١؟)‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /1١1/(‏ 48// 381). والدارمى (؟7/ 202597 
وراشد بن سعد. 


(4) تقدم تخريجه قريبًا. 


34١ كناب لمتى,‎ "١ 


وَصِيلَْ وَلَا حَارٍ 274. والحديث: دلا سائية في الإسلاما. وبما رواه أبو قيس » 
عن هُرّيل بن شُرحبيل» قال: قال رجل لعبد الله بن مسعود: إِني أعتّقت غلامًا 
لي سائبة فمات وترك مالا. فقال عبد الله: إِنّ أهل الإسلام لا يُسيّونء إِنّما 


00 00 6 2 
كانت تسيب الجاهلية» أنت وارثه؛ وولئّ نعمته("). 


وقد روى ابن جريجء عن عطاءء أن طارق بن المرقع كان أميرًا على 
مكةء فأعتق سوائب فماتواء فجاءوا بالميراث إلى عمرء فقال: أعطوه ورَثَتَه 
فأبى الورثة أن شارف فاشتروا به رقايّاء فأعتقوهم”". 

قال أبن حدر ررق قنغتة عو سمتلي نين كونا: )قال سمعت أي عفرو 
الشيباني» قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: السائبة يضع ماله حيث 
شاء”؟). 

وهذا معناه أن المعيِقٌّ له سائبة لم يكن حيا ولا عصبَتّه. ومن كانت هذه 
حاله» فمذهب ابن مسعود فيه وفي كلّ من لا وارث له أنَّهِ يضع ماله حيث 
شاء. وأجاز له أن يوصى بماله لمن شاء. وهو قول مسروق00 وعبيدة» 


.)١١:”( المائدة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١7777/76‏ وابن المنذر في الأوسط (ا/ /07١‏ 54149)), 
والطبراني »)48174/537/٠١(‏ والبيهقي 0٠00 /٠١(‏ من طريق أبي قيسء به. وأصله 
عند البخاري (؟41/17/ 71/67) من طريق أبي قيس. 

() أخرجه: الشافعي في الأم (4/ »)17٠١‏ وعبد الرزاق (77/9- 203773777717 والبيهقي 
)3٠١0/١(‏ من طريق ابن جريجء به. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١/(‏ هوه"/ 2)"765764 وأحمد في العلل (7861/1/ 551)» 
والدارمي (7/ ))2791١‏ وابن المنذر في الأوسط (22557/6078/1.: والطحاوي (1/ 
٠‏ )). وابن الأعرابي (7/ .)١171/48/877‏ والبيهقي )7١7/٠١(‏ من طريق شعبة» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 59/ »)١77//9‏ وابن أبي شيبة (/1/ 895/ 7310/149). 
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والشعبي» وأكثر أهل العراق. 

وأما الذي يُسلُِ على يدي رجل أو يواليه» فإِنَّ مالكّاء وأصحابه: 
وعبد الله بن م والثوريّء والأوزاعيٌ» والشافعىّ» وأصحابه» قالوا: 
لا ميراث للذي أسلم على يديه ولا ولاء له بحال» وميراثُ ذلك المسلم 
إذا لم يدع وارنًا لجماعة المسلمين» وهو قول أحمد. وداود» ولا ولاء إلا 
للمعتق. 

وحُجَّنهم في ذلك قول رسول الله كله «الولاء لمن أعتق»» قالوا: وهذا 
غيرٌ مُعتِقَه فكيف يكون له ولاء من أسلم على يديه. 

ومن حُجّتِهِم أيضًا أنَّ الميراث بالمعاقدة منسوحٌ» فبطل بذلك أن يُوالي 
أخة أحدًا؟؛ لأنَّ الولاء نسب. 

8 ع 1 03 5 0 ع 

قال أشهب. عن مالك: جاءني رجل من أهل مصر ذكر أن في يده ألف 
دينار من مال رجل هلكء وقد أسلم على يديه؛ فقيل له: ليس لك هذا. فلا 
0 7 1 
أراه إلا ردها. قال اشهب: الرجل الذي جاء هو موسى بن علي بن رَبَاح. 

- - ء 00 3 ل 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: إذا أسلم رجل كافرٌ على يدي رجل 
مسلم بأرض العدوٌء أو بأرض المسلمين» فميراثه للذي أسلم على يديه. 
على يدي رجل مسلمء فإن ولاءه لمن والاه» ومن أسلم من أهل الذّمّة على 
يدي رجل مسلمء فولاؤه للمسلمين عامة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: من أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده» ثم 
مات» ولا وارث له غيره» فميراثه له. 


١‏ كتا ا لعتى, يدق 


وقال الليث بن سعد: من أسلم على يِدَيْ رجل فقد والاه» وميرائه للذي 
أسلم على يديه إذا لم يَدَعْ وارثًا غيره. 

وخكة مو “قال رهةا القول ما عدناء عبد الرادف ون شقان قال وتنا 
قاسم بن أصبغء قال: خدثنا كزين حَمادء قال: خذتا عدف قال حدقا 
عبد الله بن داود» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء عن عبد الله بن 
مَوهَبِء عن تميم الدَّاري» قال: سألتٌ رسول الله كل عن المشرك يُسلِمُ 
عن نيدي ارك بالمساني تقال دمو اح الناتن زاون الاين وما 
ومماته». قال عبد العزيز: فحدّث به ابن مَوهّبٍ عمر بن عبد العزيز» فشهدثه 
قضى بذلك في رجل أسلم على يدي رجل مسلمء فمات وترك مالا وابنة 
فقسم ماله بينه وبين ابنته» فأعطى الابنة النّصفء وأعطى الذي أسلم على 
يديه اليف 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء قال: قضى عمر بن الخطاب 
في رجل والى قومّاء فجعل ميراثه لهم؛ وعَمَلّه عليهم. قال معمر: وقال 
الزهري: إذا لم يُوال أحدًا ورِنّه المسلمون”". 

قال أبو عمر: في هذه المسألة أقوال: 


أحدها: ما قدَّمنا عن مالك» والشافعىء ومن تابعهماء أنه لا يكون ولاؤٌه 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (84/5/ 541) من طريق عبد الله بن داود» به. وأخرجه: 
أحمد (4/؟١٠).‏ وأبو داود (8/ 777 - 7/5354 75918)ء والترمذي (5/ ؟/ا"/ ,))71١17‏ 
وابن ماجه (414/7/ 7757) من طريق عبد العزيز بن عمرء به. وحسن إسناده الألباني 
في الصحيحة .)59١5(‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١77177/١١/9(‏ بهذا الإسناد. 


4 ؟” إقسسرالسايع : ابانشار و لكام واطرو د والرديات والقسامة 


ولاء ميراثِ لمن أسلم على يديه وسواءً والاه أو لم يواله. 

وقول آخر: إذا أسلم على يديه ورِنّهء وإن لم يُواله رُوِيَ ذلك عن 
عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز. وبه قال الليث بن سعدء جعل 
إسلامه على يديه موالاة. 

ومن ححجّة من ذهب إلى هذا حديث تميم الداري المذكورء وما رواه 
حمّاد بن سلمة» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي 
أمامة» عن النبي يله قال: «من أسلم على يَدَيْ رجل فله ولاقٌه(23. 

وذكر سعيد بن منصور عن عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم 
عن راشد بن سعدء قال: قال رسول الله عَلةِ: من أسلم على يديه رجل فهو 
مولاه»”". وهي آثارٌ ليست بالقويّة ومراسيل. 

وقالت طائفة: إذا والى رجلٌ رجلا وعاقده» فهو يعقِلٌ عنه ويرثه. إذا لم 
يُخلَّفْ ذا رحم. 


ع 


وروي عن عن وعثمان» وعلي. وابن لو 17م | 
الموالاة. وورّثوا بها. وعن عطاءع. والزهري. ومكحول» نحوه. 


وقالت طائفة: إن عقل عنه ورثه» وإن لم يعقل عنه لم يرنه 


نهم أجازوا 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )7"948/٠١(‏ من طريق جعفر بن الزبير» به. وأخرجه: سعيد بن 
منصور »)25٠١ //8/١(‏ والطبراني (8/ *757/ ١8/ا/).‏ والدارقطني )١8١/5(‏ من 
طريق القاسم» به. 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور )١١١ /1/8/١(‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق »)١7197 /١1/4(‏ وابن أبي شيبة (/11/ 449 *8/ /71701/1). 

(54) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 78/ .»)١7777‏ وسعيد بن منصور .)5١17 /8٠9 /١(‏ وابن أبي 
شيبة (/11/ 888/ + با78), 


كاب لعتى, 1 


رُوِيَ عن سعيد بن المسيب: أيّما رجل أسلم على يدي رجل فعقل عنه 
ورنّهء وإن لم يعْقِلُ عنه لم يرنه 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا والاه على أن يعقل عنه ويرثه» عقل عنه 
وورثه إذا لم يُخلّف وارنًا معروقًا. قالوا: وله أن ينقل ولاءه عنه» ما لم يعقل 
عنه أو عن أحد من صغار ولده. وللمُوالي أن يبرأ من ولائه بحضرته؛ ما 
لم يعقل عنه. قالوا: وإن أسلم على يدَيْ رجل ولم يُوالِهِ لم يرِنْهِ ولم يَعقِل 
عنه. وهو قول الحكب("©. وحمّاد", نثاض 5 وذ كلمقيل له ترك 


ار في و 
له عَصَّبة» ولا ذو رحم يرث بها.”) 


.)75١١/8٠ /١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور .)5١5/8١/١(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (59/9/ »)١777/7‏ وسعيد بن منصور .)5١7/8٠9 /١(‏ 
(5) انظر بقية شرحه في (091/5) و .)14٠١/١١(‏ 


باب منه 


امس ال عو ادير قير ان غ1 آم العؤدسن ادافت 
أن تشة تشتري جاريةً تُعتِقّها. فقال أهلها: نبيغكيها على أنَّ ولاءها لنا. فذكرت 
ذلك لرسول الله يد فقال: «لا يمنعنّكِ ذلك. فَإنَّما الولاء لمن أعتق»0©. 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند أكثر الزّواة عن مالك» عن نافع 
عن ابن عمرء أن عائشة. 

ورواه يحيى بن يحيى النْيُسابُوري» عن مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر 
عن عائشة. 

حدثناه عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا الحسن , بن الحَضْرِء قال: 

حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدثنا عبيد الله بن فضالة» قال: حدثنا يحيى بن 
يحيى» قال: قرأتَ على مالك. فذكره”". 

قال أبو عمر: قل مضى من القول في حديث بريرة وجوةٌ ومعانٍ حسان» 
في باب ربيعة من هذا الكتاب”". وسيأتي القول مستقصى ممهدًا موعبًا في 


معاني حديث بريرة في باب هشام بن عروة إن شاء الله 


/7٠٠١ /9( وأبو داود‎ :»)5١79 /5475 /5( والبخاري‎ .)١١7 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي (1/ 555/ 555/8) من طريق مالك؛ به.‎ )»» 65 

(؟) أخرجه: مسلم )]101١9054/1151/17(‏ من طريق يحيى بن يحيى» به. 

(*) انظر (ص 5؟5) من هذا المجلد. و .)5٠١ /1١١(‏ 

(:) انظر (ص 59*) من هذا المجلد. و .)19/١5(‏ 


كناب لعتى, 41" 


وأما قوله في هذا الحديث: «لا يمِتَعَنّكِ ذلك». فمعناه: لا يمنعك ما 
ذكروا من اشتراط الولاء أن تَحْتَرِمَ شراءهاء وقل لهم: «الولاء لمن أعتق». 
فلا سبيل إلى ما ذكرتموه إن أردتم بيعهاء إن الحكمَ فيها وفي غيرها أنَّ 
الولاء لمن أعطى الثمن إذا أعتق» وإن لم تُريدوا بيعها على حكم السّنَّهَ 
فشأنكم بها. هذا معنى هذا الحديث عند أهل العلم» ولا يجوز غيرٌ هذا 
التأويل ومثله عند من عرف الله وعرف رسوله يله وعرف أحكامّهما في 
كتاب الله وسنة نبيه كَللِهِ. 

وقد بين هذا المعنى بالحٌجّة الواضحة في باب هشام بن عروة(". 
وَالْعحجل لل 


وفي ظاهر هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الشرط الفاسد لا يقدّحٌ في البيع» 
ولا يُفيده ولا يُِطِله وأنَّ البييع يصحّ معه. ويبطُلٌ الشّرط. ولكن قد جاءت 
او كهااها يل على جرال البيع والغترظ» نونطهانما يذل علق إبطاك انعنم 
أجل الشرط الفاسد» ولكلٌ حديثٍ منها وجةٌء وأصحُها من جهة النقل حديث 
ابن كهر هذا فى قمة بريرة» وقد روت خائقة أيكناة رعو يذل على ما ذكزنا. 

ولتلخيص معاني الآثار المتعارضة في هذا الباب موضع غير هذاء ومن 
حَمَل الحديث على ما تأوّلناه عليه» لم يكن فيه دليلُ على جواز البيع وبطلان 
الشّرط؛ لأنَّهِ يحتمل أن يكون البيع لم ينعقد على ظاهر هذا الحديث. والله 
أعلم. ولعلّه انعقد على ما يجب في ذلك بترك أهل بريرة لذلك الشرطء وإذا 
احتمل هذا الإدخال. ارتفع القطع عليه بوجه من تلك الوجوه. ورد الأمرٌ في 
ذلك إلى الأصلء وهو نهي رسول الله يَكةٍ عن بيع الولاء وهبته. 


.)719/1١54( سيأتي في‎ )١( 


1" سر لسايع: امار والأعكام دا طرور والريات والمسامة 


والآثار في قصّة بريرة مرْوِيّةٌ بألفاظ مختلفة» وقد ذكرناها وذكرنا ما فيها 
من الأحكام والمعاني مُستقصاةً مبسوطة» في باب هشام بن عروة”2 من هذا 
الكتاب؛ فهناك يتأمّلُّها من ابتغاها بحول الله» وذكرنا منها عيونًا وأصولا في 
باب ربيعة أيضًا”"» والحمد لله. 

وأما قوله: إن عائشة أرادت أن تشتري جاريةً فتُعِيِقّها. فإِنَّ الفقهاء 
اختلفوا فيمن اشترى عبدًا على أن يُعتِقه؛ فذهب مالك إلى أله لبان بذللك 
وأنّه يلزمه العتق إذا وقع في شرط البيع. قال ابن القاسم وابن عبد الحكم 
عنه: لو باعه على أن يديره ه أو يُعيِقه إلى سنين» لم يَجُرْهِ لأنّ ذلك من الغَرَرء 
ويْفْسَحْ البيع. 

قال ابن الموّاز: فإن فات بالتدبير أو بالعتق إلى أجلء كان للبائع ما 
وضع من الثمن. قال: ولو اشتراه على أن يُعتِقّه. فأبى من ذلكء كان للبائع 
نقض البيع. 

وقال الثوري: إذا باع عبده على أن يُْتِقَه ويكون الولاءٌ له. فإنّما يكون 
الولاء لمن أعتقه. وهذا أجاز البيع» وأبطل الشرط. 

وقال أبو حنيفة فيمن اشترى عبدًا على أن يعْتِقه: إنَّ البيع فاسدٌ. وإن 
قبضه وأعتقه. فعليه الثمن في قول أبي حنيفة. 


وقال أبو يوسف ومحمكدل: عليه القيمة. 


وقال ابن أبي ليلى: إذا ابتاع عبدًا وشرط أن يُعتِقَهه فالبيع جائرٌ والشرط 


000 انظر (ص الجر من هذا المجلد.ء و(5١/9١").‏ 
)١(‏ انظر (ص من هذا المجلد. و(١١/١٠5).‏ 


كتارب | لعتى, 14" 


باطل. وقال ابن شّبْرْمَة: البيع فاسدٌ. 

وذكر الربيع» عن الشافعي: إن باع العبد على أن يُعْيَقَهه أو على أن يَبِيعَه 
من فلان» أو على أن لا يَهَبَه» أو هبه أو على منع شيء ' من التَّصدٌّفٍ» فالبيع 
في هذا له فاسدٌء ولا يجوز الشرط في شيء من هذا إلا في موضع واحد 
وهو العتق» اثباعا للست فإذا اشتراه على أن يُعيَقه فالبيع جائز. 

وحكى أبو ثورء عن الشافعي, أنَّ البيع في هذه المسائل كُلّها جائرٌ 
والشرط باطل. 

وقال الحسن بن حيّ: : كل شرطٍ في بيع هدمه البيع» إلا العتاقّ وكلٌ 
شرط في نكاح هدّمه التكاحُ» إِلَا الطلاق. وهو قول إبراهيم. 

وقال الليث فيمن اشترى عبدًا على أن يُعْتِقَهُ: فهو حر حين اشتراه» فإن 
أبى من عِتَقِِه جيرَ على عِتْقِهِه وليس لواحدٍ منهما أن ينصرف عن ذلك. 

قال أبو عمر: في حديث ابن عمر المذكور في قصة بريرة» جوازٌ بيع 
العبد على أن يُعْتَقَه والقولٌ به أولى ما ذُّهِبَ إليه في هذا الباب, وبالله 
التوفيق. 


باب منه 


[؛] مالكء عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله َكل 
نهى عن بيع الولاء وعن هبته ١”‏ 2. 

هكذا روع :هذا العديك عرد مالك جباعة الأواة فيه علمك» وكذلك 
هو في «الموطأاء إلا اد الع ود ناكما فووا قرو فاه عيذ الس 


دينار» عن ابن عمرء عن عمره عن النبي كَل أنه قال: «الولاء لا يباع ولا 
ه07 ولم يتابعه أحدٌ على ذلك. 


وقد روى هذا الحديث شعبة0". والفووق” ا وعبد العزيز بن أبي 


لّمة”*2» وجماعة يطول ذكرهم من الأثمة؛ عن عبد الله بن دينار» عن ابن 


)١(‏ أخرجه: النسائي (/1/ 507/ 571/7) من طريق مالك» به. 

(؟) أخرجه: الدارقطني في غرائب مالك وضعفه كما في الفتح لابن حجر )51١/١7(‏ من 
طريق محمد بن سليمان» به. 

(©) أخرجه: أحمد (78/5). والبخاري (5/ /٠١9‏ 55706)) ومسلم (75/ ١9١05/1١١46‏ 
[3]) وأبو داود (7/ 4 5519/77). والترمذي ,.2١7777/5757/7(‏ والنسائي (1/ 
51/7/07 5» وابن ماجه (5751//9418/5). 

(4) أخرجه: البخاري »)7755/4/8/١7(‏ ومسلم (5/ 3190/1145 »)]١5[‏ والترمذي 
(©/ 35375/555»). والنسائي في الكبرى (5515/89/54). وابن ماجه (918/57/ 
5 310). 

(5) أخرجه: عبد الله بن المبارك في مسنده (رقم: 777)» والطحاوي في شرح المشكل 
(؟0/1٠#80/‏ 000)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (؟88/1). 


١‏ لناب |العتى, المي 


عمرء عن النبي يله لم يذكروا عمر. 

وروى هذا الحديث ابن الماجشون» عن مالك» عن نافع عن ابن 
عمر. وذلك خطأ لم يتايّع ابن الماجشون عليه» والصواب فيه: مالك» عن 
عبد الله بن دينار» لا عن نافع. والله أعلم. 

حدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء» قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا أحمد بن نصرء قال: حدثنا أبو مروان 
عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون. عن مالك. عن نافع» عن ابن عمرء 

واختلافهم في بيع ولاء المكاتب وهبته» أو اشتراط المكاتّب لولاء نفسه 
باب آخر. 

روى قتادة» عن ابن المسيبء أنه كان لا يرى بأسًا ببيع الولاء إذا كان 
من المكائبة» ويكرهه إذا كان 0 

وسفيان» وحماد» عن عمرو بن دينار» قال: وهبت ميمونة زوخ النبي ككل 
ولاء سليمان بن يسار لابن عباس » وكان 0 


ص ع« وى 

ومعمرء عن قتادة» قال: لا يباعٌ الولاء» إلا رجل كوتب. فإنٍ اشترط في 
٠ 2 0-79 2‏ 

كتايته أن أَوَالِيَ من شِعْتَ» فهو جائز””". 

)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١١(‏ ه/ا/ 7915١5؟)‏ من طريق قتادة» به. 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور »)7358٠١ /940 /١(‏ وابن أبي شيبة 21/11 
وابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث .251454/1١548/7‏ والطحاوي في شرح 
المشكل )01717/١7(‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (1//9/ )١717048‏ من طريق معمرء به. 


6" فس السايع : اجمار و الأصكام واطرو د والديات والمسامة 


وععدرة عن كتانق عن انق الحدمية ان الف ةم رس كاتا عيذ 
فقال له النبي وَك: 3 شْتَرِطْ ولاءه». 

قال: وكان قتادة يقول: من لم ب يشترط ولاء مُكائبهه وَالَى المكائبٌ من 
ا يد 317 


وقال مكحول: لا يُبِاعُ الولاء» إلا أنَّ المكاتب إذا اشترط ولاءَهُ مع 
رَقَتِهه جاز. 

وعن سعيد بن عبد العزيز مثلهُ 

وقال ابن جريج: ل لد 
يُباعٌ الولاءٌ ولا يُومَبُ إلّا أنَّ من أذن لمولاه أن يتولّى من شاءء جاز ذلك 
لقوله 6ه : لامن تولى قوم بغيز إذن توالية290 قلت لعطاء؟ وجل كائت عبدَة 
ولم يشترط سيدُهُ أن ولاءك لي» لمن ولاّه؟ قال: لساك وقاله عمرو بن 
ا 

وقال مالك» والشافعي» وَأبو حنيفة وأصحابهم: ولاء المكاتتب لسيّده 
ليس له أن يشترطه لنفسه. ولا أن يُوَالىَ غيرّه إذا أدّى الكتابّة إليه» أو إلى 
ورنّته من بعده. 


وهذا الحديث إِنّما انفرد به عبد الله بن دينار» واحتاج الناس فيه إليه» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ا/ )١71759‏ من طريق معمر» به. 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبه: أحمد (7/ 7948). ومسلم (5/ ١6١8/١١47‏ 
[]) وأبو داود (6/ 72 89"94/ 5 .)01١1‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (9/ 5-5/ )١15187 17161١‏ من طريق ابن جريج» به. 


” كناب لعتى, جه‎ - ١ 


وو عدي عليه العبنز عدن أكق العلماء مق السيعابة:والناسيره وقد 
بعدهم من الخالفين. 

وقد رُوِيَ عن عثمان بن عفان إجازةٌ ذلك27©. 

ورُوِيَ عن ابن عباس إجازةٌ هِبّةِ الولاء» ولم يُجِرْ بَيعَهه وأن عمرو بن 
محمد بن عمرو بن حزم قضى بجواز هبة الولاء. 

وذكر حماد بن سلمةء عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه اشترى ولاء 
طَهْمَانَ وبنيه لبني مصعب بن الزبير”". 

وذكر حماد بن سلمة أيضًاء عن عمرو بن دينار» أن ميمونة بنت الحارث 
ساس 90 ٠.‏ و 
وهبت ولاء مواليها للعباس» فولاؤٌهم لهم اليوم”". 

وقد رَوِيَ عن ميمونة أنَّها وهَبثٌ ولاءَ سليمان بن يسار مولاها 
لعبد الله بن عباس”). 

37 ع ره 8 - 

وقد روى أبو نُعَيّم الفضل بن ذَكّينِ؛ قال: حدثنا لبو عن الكاعن 
عطاء بن السائبء أنْ علقمة؛ والأسودء وابنَ تُصَيْلةَ وابنَ معقلٍ» رخضيوا 
لسالم بن أبي الجعد أن يبيع ولاء مولى اله :بعك ة آلاف» يستغية يهنا 
)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 8 - 15/854١5))؛‏ وابن أبى شيبة (١1١/5/ا-‏ /الاا/ 

8 ©). والدارمي (5/ 791 2379/8. وابن المنذر في الأوسط (17/ 0577 5710/ 

2215. 
(؟) ذكره ابن المنذر في الأوسط (057/1). 


(”) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (/1/ 077/ 1447) من طريق حماد؛ به. 


(4) تقدم تخريجه قريبًا. 


”> بقسرالسابع: الفا الأمكام راطرر د والريات رالقسامة 


على عبادته”. 
وهذا عند أهل العلم غيرٌ مأخوذٍ به والذي عليه جماعة العلماء أن 
الولاء كالسسب» لا يُباعٌ ولا يُوهَّبُه وقد جاء عن ابن عباس في ذلك ما يَرُدٌ 


ذكر عبد الرزاق؛ عن الثوري؛ عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء؛ 
عن ابن عباس» قال: الولاء لمن أعتق» لا يجوز بيعه ولا ه70" 


وعن الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ قال: سكل عبد الله بن مسعود عن 


عم نوء 


1 - فى م سم 
وهذا عن ابن مسعود يرد ما رُوِيَ عن علقمة والأسود. 
وذكر عبد الرزاق أيضًاء عن ابن عيينة» عن مِسْعَرِء عن عبد الله بن رباح» 
عن عبد الله بن مَعْقِل عن علي مَك قال: الولاء شعبةٌ من النّسب» من أحرز 
الولاء أحرز الميراث). 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد )19١1/5(‏ من طريق أبي نعيم؛ به. دون ذكر ليث فيه. 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 5 0/ )١11١50‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 
.)5١187 4‏ والدارمي (0948/7. وابن المنذر في الأوسط (ا/ ))5114٠/0706‏ 
والبيهقي /٠١(‏ 7944) من طريق عبد الملك؛ به. 

("*) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 5/ )١5147‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 
5 7078)» وابن أبي شيبة /١١(‏ 5/ا”/ 3517417) من طريق مغيرة» به. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7/5 )١7154١‏ وفيه: عن معشرء عن عبد الله بن معقل» عن 
عليء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 7884/ 20771715 والبيهقي )707/٠١(‏ من 
طريق مسعر» عن عمران بن رياح» عن عبد الله بن معقل» عن علي» به. وأخرجه: ابن 
المنذر في الأوسط (// 59461/557) من طريق عمران بن رياح» عن عبد الله بن 


--١‏ لتاب لعتى, هه" 


وعن معمرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. عن علي» قال: لا يباعٌ 


اا 


وعن ابن جريجء قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يكرّه 


بيع الولاء وهبته1". 


قال ابن جُرَيج: وسمعتٌ عطاءً يقول: كان ابن عباس يُنكِرٌ بيع الولاء””". 


وعن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء أنّه كان 


يَنكِرٌ بيع الولاء ويكرّهه كراهية شاديدة؛ وأن يرالت أن غير هر اليه وات 


م معرع) 


وعن الثوري» عن داود» عن ابن المسيبء قال: الولاة لحم #الستةء 


لا يباعٌ ولا يو 0 


فق 


فرق 


2 


معقل» عن عليء به. فلعل «عبد الله بن رباح» مصحفة من «عمران بن رياح»» ولعل 
الصواب: «مسعرء عن عمران بن رياح» عن عبد الله بن معقل»» والله أعلم. 

أخرجه: عبد الرزاق (4/ 4/ )١7179‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في الأم (5/ 
25» وسعيد بن منصور /١(‏ 48/ /ا71)» وابن أبي شيبة /1١1(‏ 4/ا/ 51544), 
والبيهقي /٠١(‏ 745) من طريق ابن أبي نجيح» بنحوه. 

أخرجه: عبد الرزاق (4/ 5/ )١1١57‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (لا/ 7568ه- 7/575 .)5911١‏ 

أخرجه: عبد الرزاق (9/ 5/ )١1١55‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (0/ ه9ه/ 0984 ). 

أخرجه: عبد الرزاق (4/ 6/ )١1165٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (/ 1917/075-6576). 

أخرجه: عبد الرزاق (9/ 4/ )١71494‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 
15 28)») وابن أبي شيبة /١١(‏ ه/ا"/ )7١794٠0‏ من طريق داود, به. 


9" فس رالسايع : امار و الإكام واطرو د والر يات والقسامة 
ا حش 4 ِ 


وقد مضى القول في كثير من مسائل الولاء في باب ربيعة من كتابنا 
هذا''". فلا وجه لإعادة شىء من ذلك هاهنا. 


وفي نَهي رسول الله يك عن بيع العَرّرا" ما يشهد لصحَّةٍ ما ذهب إليه 
الفقهاء-ق هذا الباب» وأن من خالفه محجوح؛ لذن الخ يد قائة نلاله 
لم يُرْوَ عن النبي ذَلِةِ ما يُخالِفه فثبتتِ الحُجَّةٌ به. 

وروى ابن جُريج؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع أنَّ ابن عمر كان يُكِرٌ 
اهران جد غيرير هران بت لي 

وروى ابن وهب» عن مالكء أنه قال: لا يجوز لسيّد أن يأذن لمولاه 
أن يُوالي من شاء؛ لأنّها هبه الولاء» وقد نهى رسول الله بل عن , بيع الولاء 
وعن هبته. 

وقلرخوية نذائفة انق العلماء عر ان المشكل مق فاه إذا ادن له 
سيّدهء فمنهم: إبراهيم النخعي” رطان وكبوو بر وان ٠‏ ولح من 
ذهب هذا المذحب بحديث ابن جريج» عن أبي الزيرء عن جابر» قال: حكم 
رسول الله يل أنه لا يَحِلّ أن يُنوَلَى مولى رجُلٍ مُسلم بغير إذنو”© 


)١(‏ تقدم في (ص 774) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟1/١٠70))‏ ومسلم (7/ 161/١191‏ [4])» وأبو داود (9/ 5177/ 
1 والترمذي (9/ 077/ ))177١‏ والنسائي (7/ 801/ ))407٠‏ وابن ماجه (؟/ 
)١١1958 89‏ من حديث أبي هريرة 5ك. 

زفرة تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9//ا/ »)١51‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 406/ 587). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )١5167/577/9(‏ عن عطاء وعمرو. 

(5) أخرجه: أحمد (7/ :)737١‏ ومسلم .)15١1//١1١47/1(‏ والنسائي (8/؟48414/451) 


١ كتَابٌ| لعتى, اه‎ ١ 


ومِمّن قال: لا يجوز بيع الولاء ولا هبَتّهُ من كتابة ولا غيرها: جابر» 
وابن عباس» وابن ل وكا ور 7 الت 0 وان ل 


2010 


0 بن عروافي. والخف كل ومالك» والشافعي. والثوري» وأبو حنيفة 


وأصحابه.» وأحمد» وداود. 


- من طريق ابن جريج.ء به. 

)١(‏ تقدم تخريجها قريبًا. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 6/ »)١7١57‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 8/ا"/ 517917). 

(؟') أخرجه: عبد الرزاق (9/ 417/5 .)١71‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 0/ا/ 751797). والدارمي 
١/1و‏ ). 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ ه/ا”ا/ 7517917)» والدارمي (098/5. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (١51/1/ا9/‏ 7595 5). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (١١/هلالا/ .)5١596‏ 


باب منه 


[5] مالك. عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة زوج النبي وَل 
أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبثُ أهلي على تسع أَوَاقِء في كلّ 
عام أوقيّةٌ فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحبّ أهلك أن أَعُدَّها لهم. عددتهاء 
ويكون لي ولاؤّك فعلتُ. فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم ذلكء فأبَوًا 
عليهاء فجاءت من عند أهلها ورسول الله ئِةِ جالسٌء فقالت لعائشة: إني 
قد عرضتٌ عليهم ذلك فأبوا عليّ» إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك 
رسول الله يَكِةِ فسألهاء فأخبرته عائشة» فقال رسول الله يَك: ١‏ حَُذيها واشتّرطي 
لهم الولاء؛ فإنّما الولاء لمن أعتق». ففعّلت عائشة» ثم قام رسول الله كل 
في الناسء فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «أمّا بعد فما بال رجالٍ يشترطُون 
شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ» 
وإن كان مائةٌ شرطء قضاءٌ الله أحقٌّء وشرط الله أوثق» وإنّما الولاء لمن 
أعق)20. 20 

وأما قولها: إن أحبٌ أهِلّكِ أن أَعْدَّها لهم. ويكونَ ولاؤّكِ لي» فعلتٌ. 
وفي حديث ابن شهاب, عن عروة: إن أحبّوا أن أعطِيّهم لك جميعًاء ويكون 
ولاوّكِ لي» فعلتٌ. فظاهر هذا الخطاب أنّها أرادت أن تشتري منهم الولاء 
)١(‏ أخرجه: البخاري (7779/508/5) من طريق مالك. به. 


(1) انظر بقية شرحه في (ص 59” و٠٠14‏ و150) من هذا المجلد؛ و(7١/018)‏ 
و(5١519/1).‏ 


4 كناب لعتى,‎ ١ 


بعد عقد الكتابة» وأن تؤدَّيّ في ذلك جميع الكتابة» فأبى القوم من ذلك» 
وطلبوا أن يكون الولاء لهم عند أداء عائشة لجميع الكتابة» كأنّها تبرّعت 
بذلك» وأرادتٍ الولاء» أو قصدت إلى ابتياع الولاء. وهذا لا يصِحٌ عندناء 
والله أعلم؛ لأنّه لا خلاف بين علماء المسلمين أنَّ الولاء لا يُبِاءُ وأنَّ من 
أَدَى عن مُكاتّب كتابته مُتبرّعَا لم يكن له الولاء» ولو صم هذا كان يكون 
النكير حينئذٍ على عائشة رحمها الله في إرادتها أن يكون الولاء لها بأدائها 
الكتابة عنهاء ولكن في حديث هشام بن عروة: «حذيها واشترطي الولاء 
لهم فإِنَّما الولاء لمن أعتق». ففعلت عائشة. وقد قال وُمَيْبٌ» وكان من 
الحفّاظء في هذا الحديث» عن هشام بن عروة: إن أحبٌّ أهِلّكِ أن أَعُدَّها 
عدَّةٌ واحدةً وأُعتِقَكِ ويكون ولاؤّكِ لي؛ فعلتٌُ0". 

فقولّها: وأعيِقّكِ. دليلٌ على شرائها لها شراءً صحيحًاءٍ لأنّها لا تُعيقّها 
إلا بعد شرائها لهاء وهذا هو الظاهر في قولها: أُعيقكِ» والله أعلم. 

وفي حديث ابن شهاب أنَّ رسول الله يك قال لعائشة: «لا يمنعك ذلك» 
ابتاعي وأعتقي». وقولّه: «ابتاعي وأعتقي». في حديث ابن شهاب. يِفِسْرٌ 
قولّه في حديث هشام: ١‏ مخذيها». لأنّ قوله: «ابتاعيها وأعيقيها». أمرٌ منه 
كه لعائشة بالشّراء ابتداءً» وعتقها لها بعد مِلْكِها ليكون الولاء لهاء وهذا هو 
الصحيح في الأصولء وإيّاه يعضدٌ سائرٌ الآثار عن عائشة في هذه القصةء 
ألا ترى إلى ما روى مالكء عن نافع عن ابن عمرء أنَّ عائشة أرادت أن 
تشتري بريرةً فتُعتِقهاء فقال أهلها: نبيعُكها على أنَّ الولاء لنا. فذكرت ذلك 
لرسول الله يك فقال: «لا يمنعٌك ذلك. فإنَّما الولاء لمن أعتق». 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (558/5/ 5970) من طريق وهيب» به. 


الح يقس السايع : الملمار و الأمكام واطرو د والمديات والمسامة 


وقد ذكرنا هذا الخبر في باب نافع من كتابنا هذ("". 

وليس في شيءٍ من أخبار بريرة أصحٌ من هذا الإسناد عن ابن عمرء 
وليس فيه اختلافٌ كما في حديث هشام من اختلاف ألفاظه. وقد بان في 
عدية فق عم أن غائعة أزادط شواء بزيرة وعهواك فآراة اهلها امشراط 
اراي وري مايا رايد تورات ديكا ما يريا 
على أهل بريرة؛ لأنَّ الولاء ثبت للمشتري المعتقٍ ثبوتٌ التّسبء فلا يجوز 
لأحلٍ تحويله عن بيع ولا ا شتراط» وكذلك في سياقة أكثر الأحاديث ما 
يدل على أنَّ بريرة بيعت من عائشة؛ لا أنّها أدّت عنها كتابتهاء إلا أنّ في 
هذا الحديث شرط الولاء مع البيع» وإباحة النبي يله شراءها على ذلك دون 
إعمال الشرط» وفي ذلك صحة البيع وإبطالٌ الشرط. 
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وروى الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة» أن أهل بريرة 
أرادوا أن يبيعوها ويشترطوا الولاء» فذكرت ذلك لرسول الله يله فقال: 
«اشتريها وأعتقيهاء فَإنَّما الولاء لمن أعتق)7". 

فبان بحديث الأسود عن عائشة» وبحديث ابن شهاب أيضًا المتقدّم 
ذكرّهء أن رسول الله يكل أمرها بالشراء ابتدائ» وبعتقها بعد مِلكِهاء ليكون 
الولاء لهاء وهذه الرواية عن عائشة موافقةٌ لما رواه ابن عمرء وهو الصحيح 
في ذلك على ما قدّمنا ذكرّه. 
)١(‏ تقدم في (ص 7555) من هذا المجلد. 
)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور /514٠/1(‏ 1779)» وابن أبي شيبة /7١(‏ 9/ا7/ 09041)) 

وإسحاق بن راهويه (/ ,.)١674 /4817/١‏ وأحمد (5/ 57)»: وأبو يعلى (8//ا١/ ,)157١‏ 


والطحاوي (1/ 57) من طريق الأعمشء به. وأخرجه: البخاري (0784/617/9)» 
والترمذي (”/ /551/ 115557). والنسائي (5/ )07711/1١١7‏ من طريق إبراهيمء به. 


"5 كتاب | لعتى,‎ “١ 


وفي رواية إبراهيم؛ عن الأسود. عن عائشة أيضًا ما يُبيّنُ رواية هشامء 
عن أبيه» عن عائشة في قوله عليه السلام: اكذيها: ولا يمنعك ذلك» اننا 
الولاء لمن اعتقة: 

وفيه دليل» بل نصء على صِحَّة شرائها وصِحَّة ملكهاء وصِحَّة عِتقها بعد 
ذلك. واستحقاق ولاثهاء والله أعلم. واشتراطً أهل بريرة ولاءها مع بَثْل9© 
بِيعها على العتقء فهو الذي خطبهم رسول لله ول بإنكاره؛ لتقدمه إليهم وإلى 
غيرهم في النهي عن بيع الولاء وهبته. 

وفى هذا الحديث على ما ذكرناء إجازة البيع على شرط العتق» وهذه 
مسألةٌ اختلّف الفقهاء فيهاء وقد ذكرناها في باب نافع عن ابن عمر من هذا 
الكتاب» فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا. 

وفيه دليلٌ على أنَّ المكائّب عبدٌ ما بقي عليه من كتابتِه شيء؛ لأنّه لو لم 
يكن عبدًا ما جاز بيعْهء وفي كونه عبدًا رد لقول من قال: إذا عُقِدت كتابته 
فهو غريمٌ من الغرماء. ورد لقول من قال: إذا أَدّى قيمته فهو غريم. ورد لقول 
من قال: إذا أدّى الثلث فهو غريمٌ. وردٌّ لقول من قال: إذا أدَى الشطر فهو 
غريم. وود تقول :من.قال: يَعتق منه يقدن ما أدّئ: 


وروى الحكم بن عتيبة» عن علي» قال: تجري العقانة افيه مور اول 
50 
نجم . 
(6) بل الشيء بَثْلًا: مره عن غيره وأَبَانَه منه. تاج العروس (18/ 91). 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة )3١1816/40١/١١(‏ من طريق الحكم بن عتيبة» ولم يسمع من 
علي طللاه. وأعر جه إن المنذر في الأوسط (// )1917/6٠07‏ وفيه رجل مجهول 


خض فس السابع : امار و الأصكام وا طرو د والريات والمسارة 


وروى إبراهيم» عن علي قال: تجري الحدود عليه بقدر ما أوّى7". 
وقالعنة عام يق فنه يقدز نما أذ ورت ا بقدر ما أدّى0". 

وكان الحارث المُكْلِنٌ يقول: كان علي #5 أنقة من أن يقول: يَعيِقُ من 
المكاتب بقدر ما أدَّى. منكرًا لذلك عنه. 


وهذه أقاويل اختلف فيها عن علي وابن مسعو د وما أعلم أحدًا من 


ورُوِيَ عن شريح أنه قال: إذا أدَّى الثلث فهو غريه”"» وعن النخعي: 
إذا أدَى الشطر فهو غريم**؟. ورُوِيَ ذلك عن عمر””؟ وعلي""'» وهو غير 
صحيح» والله أعلم. 

وقال جابر بن عبد الله: من كاتب مكائبّاء فإن شرط عليه أن يعود 
في الرّقّ إن عجزء كان كذلكء وإن شرط أن يَعيِقّ منه بقدر ما أَدَّى» فهو 
ل 


)١(‏ أخرجه: أبو يوسف في الآثار (رقم »)87٠‏ ومحمد بن الحسن في الآثار (؟017/5/ 
5 » وابن المنذر في الأوسط (ل!/ )191١/6057‏ بمعناه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /11١(‏ 7/5407 51871)) والبيهقي .)5557/٠١(‏ 

(9) أخرجه: الثوري في الفرائض (رقم 77)ء وعبد الرزاق »)١617717/1541١/4(‏ وابن 
المنذر في الأوسط /075/١١(‏ 87017)» والطحاوي (7/ .)١١7‏ 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 518148/507). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)١16177/41١- 4٠١‏ وابن أبي شيبة ))51814/504١/1١١(‏ 
وابن المنذر في الأوسط /١١(‏ /الاه/ »)876٠‏ والطحاوي »2١١١/7(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
ضف" 

() أخرجه: النسائي في الكبرى ("9/ /191/ 0076). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (505/4/ 060194 )» والبيهقي .017/٠١(‏ 


١‏ -كتابُ| لعتى, ينض 


وقد ذكرنا حكم ولاء المكاتب». ومن أجاز بيع ولائه ومن كرهه؛ ومن 
قال: لا بد من شرطه العتقّ عند الأداء» وإِلّ فيو جنال ف أذ تفن اذ 
للمكاتب أن يشترط ولاء نفسه. في باب عبد الله بن دينار من هذا الكتاب7", 
فأغنى ذلك عن ذكره هاهنا. 

وفي حديث بريرة هذا مع صحته عن النبي يِل دليلٌ واضحٌ على أنَّ 
المكاتب عبدٌء ولولا ذلك ما بيعت بريرةٌ. وقد رُوِيَ عن عمرء وابن عمرء 
وزيد بن ثابت» وعائشة» وأم سلمة: المكاتّبٌ عبدٌ ما بقيّ عليه درهه”". 
وهو قول سعيد بن المسيبء. والقاسم. وسليمان بن يسارء والزهريء. وقتادة. 
وأعظاة 9 , وبه قال مالك» والشافعي. وأبو حنيفة» وأصحابهمء والثوري. 
وابن شبرمة» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وداود. والطبري. 


وقد روى عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. عن النبي كد قال: 
«المكاتّبٌُ عبدٌ ما بقِيَ عليه درهم»”). 


واختلف القائلون: هو عبدٌ ما بقي عليه درهم. إذا مات قبل أن يُودّيَ 
وترك مالا؛ فقالت طائفة: كل ما ترك فهو لسيّده؛ قليلًا كان أو كثيرّاء وإن 


)١(‏ تقدم في (ص )١15١‏ من هذا المجلد. 

(؟) انظر: الآثار لأبي يوسف (رقم ”857). والأم للشافعي (8/ 250: ومصنف عبد الرزاق 
(8/ 105 -517)» ومصنف ابن أبي شيبة (17917/11- 0748)» والأوسط لابن المنذر 
(0/ 604 005)»؛ وشرح المعاني للطحاوي (7/ »)١١7 0-1١١‏ والسئن الكبرى 
للبيهقي /1١(‏ 774 781). 

(*) انظر: مصنف عبد الرزاق (4/ 509 »))5٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة -199/11١(‏ 
٠‏ 6). 

(54) أخرجه: أبو داود (74777/757/5) من طريق عمرو بن شعيبء به. وحسن إسناده 
ابن حجر في بلوغ المرام (رقم .)١57١‏ 


ع بقسرالسايع: الملشار و الزمكام راطر ود وال يات والعسامة 


عجز عاد رقيقًا. وممّن قال بهذا؛ مجاهد. وعمر بن عبد العزيز» والشافعي» 
وأحمد بن حنبل» وأبو ثور. ورُوِيَ عن ابن المسيب» وشريحء والزهري 
نحوه؛ قال الزهريٌ: حكمّه حكمُ العبد» وجنايئّه في عنقه. وهو قول الثوري. 

وروى الحكمء عن علي» وابن مسعود» وشريح: يعطى سيده من تركته 
ما بقي من كتابته» فإن فضّلٌ شيءٌ» كان لورثة المكاكب. 

وروى عطاءع. وإبراهيم» وأبو البّختري» عن علي نحوه. 

وقد رُوِيَ عن الزهري نحوه. وبه قال ابن المسيب» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» والنخعى. والشعبى» والحسن» وأبو حنيفة, وأصحابه.» 

7 58 1 > رو شاعه رآ 57 
ؤكالك بن البن» جعلوة ككروو نكل وينه غير أن مالا جعل فن كان عه 
في كتابته أحق مِمَّن لم يكن معه من ورثته. 

وقد روى الشعبي» عن علي: إذا مات المكاتّب وترك مالاء قسِمَ ما ترك 
على ما أدَّى وعلى ما بقي» فما أصاب ما أدََّى فهو لورئته» وما أصاب ما بقي 
فلمّواليه''؟. وهذا خلاف ما روى الحكمء وعطاءء وإبراهيم» وأبو البختري» 

وقد احتجٌ من قال في المكاتّب: ب يَعِتِق منه بقدر ما أدّىء برواية ابن شهاب 
ل ا ل واحتجّ من 
قال ب ِعيِقٌ منه بقدر ما أدَى» بحديث يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» أن النبى يَلِِ قال: «يُودَى المكاتّتٌ بقدر ما أدّى دية ة الحرّء وبقدر ما 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )77١/1١(‏ من طريق الشعبي» به. 


(؟) سيأتي تخريجه في (ص )717/١‏ من هذا المجلد. 


6 كتَابُ | لعش‎ ١ 


رق منه دية عبد». رواه حجّاجٍ الصّرّاف7"» وهشام ادوع وغيرهماء 
عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس مسندا. 


5 7 3 5 و 2 

وقد رُوِيَ عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عاد عله 0 وقد 
أرسله , بعضهم عن عكرمة”). 

قال يحيى بن أبي كثير: وكان علي بن أبي طالب» ومروان بن الحكم 
يقولان ذلك”©. وبه كان عكرمة يُفتى» وكان يقول: المكاتبٌ يودّى بقدر ما 
١م‏ ع اع ً ل 
أعتق منه» وإن جنى جناية» او أصاب حداء فبقدر ما اعتّق منه. وقد ناظر 
على ف أن عطاقت زيذا تاك كن المكاتي» فقال لعل أكدت واحمه لد 
زنى» أو مجيرًا شهادته إن شّهد؟ فقال عليٌ: لا. فقال زيدٌ: فهو عبدٌ ما بقي 
عليه قو 72 


3 


وفيه أيضًا أن عقد الكتابة من غير أداء لا يوجبٌ شيئًا من العتق» خلاف 


)18755/1416 /8( والنسائي‎ »)508١ //7١5/5( وأبو داود‎ ,)”57 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق يحيى بن أبي كثير» به.‎ )5١8/15( من طريق حجاجء به. وأخرجه: الحاكم‎ 
وصححه. ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد .)577/١(‏ وأبو داود »)408١ /7١/54(‏ والنسائي في الكبرى (؟/ 
057 من طريق هشام. به. وانظر الذي قبله. 

(*) أخرجه: أحمد .)7397/١(‏ وأبو داود -7١5/5(‏ /ا١7/‏ 5087). والترمذي (”/ 
4 والنسائي (4877/415/8)) والحاكم )5١8/7(‏ من طريق أيوب» 
به. قال الترمذي: «حديث حسن»). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه). ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 191/ 00784) من طريق أيوب» به. 

(5) أخرجه: الطبالسي (4077/4/ 235809 وابن أبي شيبة /١6(‏ 7577/ 2259789 والبيهقي 
"5/13١‏ 

(5) انظر بقية شرحه في (ص 1450) من هذا المجلد. 


؟_ يقس السابع : تفار والأمكام راط رو و وا لريات رالمسامة 


قال: د تعوق مده نقكان اما أذ 
0005 
ولو كان فيها شيء من العتق ما أجاز بيع ذلك؛ إذ من سنت المجتمّع عليها 


وأما قول هشام بن عروة في حديثه هذا: «حذِيها واشترطي لهم الولاء؛ 
فَإنّما الولاء لمن أعتق370". فكذلك رواه جمهور الرواة عن مالك: «واشترطى 
لهم الولاء». 

ورواه الشافعي» عن مالك؛ عن هشامء بإسناده ولفظهء إِلَّا أنه قال: 
«أشرطي لهم الولاء». ذكر ذلك عنهم الطحاوي”"» فلم يُدخل التاء. 

قال الطحاوي: ومعنى: «أشرطي الهم الولاء». أي: أظهري لهم حكم 
الولاء. «فإنّما الولاءٌ لمن أعتق 2 أ أظهري لهم ذلك» وعرّفيهم أن الولاء 
لمن أعتق؛ لأنَّ الإشراط هو الإظهارٌ في كلام العرب. 

قال أوس بن حججر : 
فأشْرَّط فيها نفسَّه ومُو مُعصِمٌ وألقَى بأسباب لهوِتَوَكلا 

يعني : أظهر نفسه لما حاوّل أن يفعل. 

قال: وأمّا رواية سائر الرّواة عن مالك في ذلك: «واشترطي لهم الولاء»؛ 
فيحتِلٌ أن يكون: «اشترطي لهم الولاء». أي: اشترطي عليهم الولاء أنّه لك» 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /15١5-17١6/١١(‏ 5747) بهذا الإسناد. 


١‏ كناب ا لعش, خض 


ع ساسا 


إذا اشتريت وأعتقت. ور ِنْ أَسَأَُ َنَهَا 7©. بمعنى: عليها. 
وكقوله: #وَلَهُمْ اللَمَحَة 204. ب يعني: عليهم اللعنة. قال: ويجوز أن يكون 


1 د ا 0 متم 274 


معناه الوعيد» كقوله تعالى: #« وَأسَتَمَرِرْ من استطعت 

ا 00 
«اشترطي». بالتاء» فالله أعلم. 

وقال أبو بكر بن داود: قول رسول الله ككلِ: «ام شترطي لهم الولاء. فإنّما 
الولاة لمن اعنق هر آله للم يكن :إلا بعد تحرو 'اتكؤاظ الالال 
لا يجوز في صفته كل أن يأمْرَ بترك شيءٍ ثم يُخبرٌ أنَّهِ لمن تركه بغير سبب 
حادث من المتروك له. 

قال: وإنّما معناه: اشترطي لهم الولاء» فإِنَّ اشتراطّهم إيّاهِ بعد عليهم 
أن اشتراطه لا يجوز غيرٌ ضائر لكء ولا نافع لهم, لا أنه كل أمر باشتراط 
الولاء لهم ليم البيمُ ينها وبينهم؛ فيطل الشرط ويصعٌ البيع وهم غير 
عالمين بآن + شتراطهم ذلك لأنفسهم غير جائز لهم؛ أن ه13 مك وخاايدة 
لهم؛ ورسول الله يَككِِ أبعدٌ الناس من أن يفعل ما ينهى عن فعله» أو يرضى 
للقمدنها ادر فاه لمروودر تنا كان هذا الفوق بعد نهدة| لمر زعي هد 
حكمهء وخالف عن أمره. وأقدَمَ على فعل ما قد نهى عن فعلهء وتهاونًا 
حار عر اق المتررق ان لقره و عقر اقا ارت عدر 
من دونو فلا يلكوت كَقْف اضر عَدَكُمْ ولا تويلا (24745. والله عزّ وجلّ 
لم يُجِرْ للمشركين كيد الأنبياء والمرسلين» ولا أباح لهم أن يكونوا بدعاء 


.)56( الإسراء (7). (9) الرعد‎ )١( 
.)605( الإسراء (55). (5) الإسراء‎ )*( 


23-7 لقسرالسابع: ابإنشار الأمكام راطرو د دالريات والقسامة 


الأصنام معتصمينء وإنَّما أعلمهم أنَّ ذلك غير ضائر للمؤمنين» ولا نافع 
للمشركين. 

قال: ومثله قوله تعالى ذكره: طقل أدَعُوأْ شرَكآءك م كيدون لا ترون 0597 
وَلىَ ا أسَّهُ الى نَرَّلَ الككب »4 الآية7١؟.‏ وكذلك قول هود: إن مََكتُ عل 
لله رَقَ تيك » اللية”". وهذا ليس بأمر ولا إغراء» ولكنه تهاونُ بكيدهم, 
واستخفافٌ بتوعدهم» وإظهارٌ لعجزهم. وذكر آياتٍ كثيرة من هذا الباب» 
وقال: هذا الباب مشهودٌ في كلام العرب, يستعوله منهم من فُلَجَّ جيه" 
وأمِنَ من كيد خصّمه. 

قال المتلمّسٌُ يهجو عمرو بن هند حين قتل طرفة بنّ العبد» يُخيرٌ أنه 
بج ار ا 


م 


فإذا خللت ودؤزة بعت غناو :29 “فاتر فق بارضك:ما يدا لف وازغد 


قال: فليس هذا القول أمرًا منه له بالدوام على تهدّدهء ولا نهيًا له عن 
الإقامة على تخويفه وال عله فالعا هو إعلامٌ أنَّ إيعاده غير ضائِر له وأن 
مكاتده غير لاحقة 


ان حت حت رأ سي سه لاح سلا 0007 


قال: وكذلك قوله: ا واستغرر من استلمت واكم بِصَوتِكَ وَلْجِلِبٌ وم 
بيلك ورجللكت وشار هرق الْدَمَوال وَالْدَوَلندٍ وعِدّهم *. ثم قال: © إِنَّ عِبَا عبادٍ 


.)05-60( (؟) هود‎ .)١95-1904( الأعراف‎ )١( 

زفرة للج يِضَمٌ القَاءء مَهُوَ أن يَفلْجَ الرجل أصحابه: يعلوهم ويفوتهم. يُقَال مِنْهُ: قد فَلَحَ 
يفلّج كَلْجًا وقُلْجًا. غريب الحديث لأبي عبيد (7/ 579). 

(4) هو اسم جبلء» وقيل: قرية بالشام. وقال ابن السكيت: قرية قرب حلب. معجم البلدان 
(186/4). 


4 كناب | لعتى,‎ "١ 


ِنَى آل عَلَِهِمَ سُنْطنٌ274. فهذا كُلَّه داخلٌ في باب التهاون والتّحذير 
خارجٌ من باب الإباحة والتفويض» ومن معنى الإغراء والتحريض؛ لأنّه قد 
لغيه توعل أن تكله لله عر نايز لعن قر لاه هن لعاف الع هدايق 
وأنّه لا سُلطان له عليهم» وكفى بريّك وكيلا. 

أخبرنا محمدء قال: حدثنا علي» قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن 
طون ون امافله واو مهل حو ركاف كما ورين الحدد الدناقية :ال 
حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثني أبو ثابت» قال: حدثني عبد الله بن 
وهبء قال: أخبرني مالكء أنه سأل ابن شهاب عن رجل خطب على عبده 
وليدة قوم, وام شترط أنَّ ما ولدت الأمة من ولد فلي شطرّهء وقد أعطاها 
العبدٌ مهرّها؟ قال ابن شهاب: هذا من الشرط الذي لا نرى له جوارًا. 

فالفوقاة ابن :هات خرن كبن الزبره أن عائشة قالت: قام 
رسول الله يه فخطب الناسء فقال: (يا معشر المسلمينء ما بال قوم 
يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب 
اللهء وإن كان شَرَط مائة شرطء فليس له شرطء شرط الله أحق وآوثق»20©. 

قال أبو الحسن: هذا حديث صحيح غريب من حديث مالكء تفرّد به 
إسماعيل بن إسحاق» عن أبي ثابت. 

قال أبو عمر: وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أنَّ بيع الأمة ذات الزوج 
ليس بطلاقٍ لها؛ لأنَّ العلماء قد أجمعواء ولم تختلف في ذلك الآثار أيضَاء 
أنَّ بريرة كانت إذ اشتَّرنُها عائشة ذات زوجء وإنَّما اختلفوا في زوجها؛ هل 


.)56 -515( الإسراء‎ )١( 
من هذا المجلد.‎ )”17/١ (؟) سيأتي تخريجه في (ص‎ 


8# نمس السايع :قار الأعكام راطرو دوا لريات والمسامة 


كان خُرًا أو عبدًا؟ وقد أجمع علماء المسلمين على أنَّ الأمة إذا أُعيِقّت 
وزوجها عبد أنّها تُخيّر. واختلفوا إذا كان زوجها خُرّاء هل تُخيّرٌُ أم لا؟ 
وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك كله» وفي حكمها إذا خيّرت» وحكم فُرقَتِها 
وعِدَّتِها. وسائر معانيهاء وحجة كل فرقة منهمء في باب ربيعة من هذا 
الكتاب١١2.‏ والحمد لله. 


وفي إجماعهم على أن بريرة قد حيرت تحت زوجها بعد أن اشترتها 
عائشة فأعتقتهاء حَيّرها النبي يك بين أن تَقَرّ عند زوجهاء وبين أن يُفسَخ 
نكاحهاء وفي تخبيره لها في ذلك دليلٌ على أنَّ بيع الأمة ليس بطلاقها؛ 
لأنَّ بيعها لو كان طلاقًا ما يرت وهي مطلقة. وعلى القول بأنَّ بيع الأمة 
ليس بطلاقها؛ جماعةٌ فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث» وجمهورٌ 
السلف. وقد رُوِيَ عن بعضهم أنَّ بيع الأمة طلاقها. وممِّن رُوِيّ ذلك عنه؛ 


زفق إفرق 
أبن مسعود '» وابن عباس ". 


ع2 ع و 1 
عباس ذف أن بيع الأمة طلاقهاء مع روايته لقصة بريرة وتخيير رسول الله 
كل إيّاها بعد البيع والعتق» وشهادته أنَّه رأى زوجها يتبَعغها في سِكَكِ المدينة: 


.)41١/١١( تقدم في‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 51777). وعبد الرزاق (/ا/ »)11594/78٠‏ وسعيد بن 
منصور /١(‏ لا”/ »)١4547‏ وابن أبي شيبة »)١9777/174 /٠1١(‏ وابن جرير (5/ 
6 2655 ))» واين المنذر في الأوسط (8/ 07401/095). 

(؟') أخرجه: سعيد بن منصور (؟7/ 78/ »)١4191517‏ وابن أبي شيبة ,))١97337/5706 /1١(‏ 
والطحاوي في شرح المشكل »)08١/١١(‏ وابن جرير (20777/5» وابن المنذر في 
الأوسط (١١/584/١لا86).‏ 


١‏ لتاب لعتى, ا 


دليلٌ على أنَّ المخبرٌ عن النبي كل بالخبر وإن كان فقيهًا عالمًا مُبرَّرَاه قد 
يعزّبُ عنه بعض دلائل الخبر الذي رواه عن النبي كله لأنَّ ابن عباس قد 
عزب عنه مع علمه وفهمه وفقهه موضع الاستدلال بذلكء» إذ كان يقول: بيع 
الأمة طلاقها. قال: ومن هذا الباب قول النبي كلْ: «نضّر الله امرأ سمع مقالتي 
فوعاهاء ثم أذَّاها إلى من لم يسمعهاء فرّبٌ مبلّْ أوعى له من سامع»0©. 


وروى ابن سيرين هذا الخبرء وقال: قد والله كان ذلكء رب مبلّغ كان 
دفي الخا ةلم علو أذ مرو كان اقطان راك لديا اا اس 


5-4 


وقد اختلف فى قول الله عزَّ وجل: #وَءَائََهُ الْحَكند وَفَصْلَ كلاب 7#". 
و ع 
فقال قوم: فصل الخطاب: أما بعك. 
وقال آخرون: فصل الخطاب: البيّناتٌء والشهود. ومعرفة القضاء.:(© 


وفى قوله: (إِنَّما الولاء لمن أعتق». نف أن يكون الولاء إلا لمعتق» 
وذلك ينفي أن يكون لمن أسلم على يديه ولاءٌ أو لملتقطٍ ولاىٌ وأن يُوالى 


أحدٌ أحدًا بغير عتاقة. 


وقوله: «لمن أعتق». يدخحل فيه الذكر والأنثى» والواحد والجميع؛ لأنّ 
(من) يصلح لذلك كله إِلّا أنَّ النساء ليس لهنّ من الولاء إِلَّا ولاء من أعتقن 


/8* ا 47)» والترمذي (ه/‎ /١( أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود ذَيْه: أحمد‎ )١( 
/774/١( وابن حبان‎ ))777/806 /١( وقال: «(حسن صحيح)» وابن ماجه‎ 17 
1ك6)‎ 

.)50١( ص‎ )0( 

(*) انظر بقية شرحه في .)719/١5(‏ 


هف نقسسرالسايع: المإمار «الأمكام داطرو د والريات والفسامة 


أو عتيقه» وقد ذكرنا كثيرًا من أحكام الولاء نوع ممهّدة في باب ربيعة 
من هذا الكتابء. فلا وجه لتكرير ذلك هاهنا. 

وفيه أيضًا دلالةٌ على أنَّ المكاتّبٌ إذا بيع للعتق برضًا منه بعد الكتابة: 
وقبض بائعه ثمنه. لم يجب عليه أن يعطيّه من ثمنه شيئًاء وسواءٌ باعه لعتق أو 
لغير عتق» وليس ذلك كالسيد يُودّي مكائبه إليه كتابتّه فيُؤتيه منها أو يضع عنه 
هو لَذِىَ ءَاتَكَكُمَ 2204. لأن النبي كَكهِ لم يأمر موالي بريرة بإعطائها مما 
قبضوا شيئّاء وإن كانوا قد باعوها للعتق.'") 


.,)577( النور‎ )١( 
من هذا المجلد.‎ ) ٠٠ فق انظر بقية شرحه في (ص‎ 


باب منه 


١ 


[؟] مالك عن يحيى بن سعيد.ء عن عمرة بنت عبد الرحمن. أنْ بر 
جاءت تستعين عائشة أمّ المؤمد» فقالت لها عائشة: إِنْ أحبّ ادا 
صب لهم منك صبَّهٌ واحدةً وأُعِتِقّك, فعلتُ. ويكونٌ لي ولاؤك. فذكَرَثْ 
ذلك بريرةٌ لأهلها فقالوا: لاء إلا أن يكون ولاوٌّكِ لنا. قال مالك: قال يحبى بن 
سعيد: فرَّعَمتْ عمرة أنَّ عائشة ذكرت ذلك لرسول الله يَكةِ فقال: «لا يمنعك 
ذلك, اشتريها وأعتقيهاء فإِنّما الولاء لمن أعتق)(". 

قد مضى القول ممهدًا مبسوطًا في معنى هذا الحديث في باب هشام بن 
عروة من هذا الكتاب”"): والحمد لله. 


ب 


)١(‏ أخرجه: البخاري (0/ 7147/ 7590714)» والنساتي في الكبرى (1808/41/4) من طريق 
مالك. به. 
زفق تقدم في (ص )١5١8‏ من هذا المجلد. 


باب منه 

[] مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. أن الزبير بن العوّام اشترى 
عبدًا فأعتقه. ولذلك العبد بنون من امرأةٍ حرق فلمًا أعتقه الزبير قال: هم 
مَوالِيّ. وقال مَوالي أتهم : بل هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان 
فقضى عثمان للزبير بولائهم”". 

مالك, أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب شُعْلَ عن عبدٍ له ولد من امرأة 
حرة» لمن ولاؤهم؟ فقال سعيد: إن مات أبوهم وهو عبدٌ لم يُعتّقَء فولاؤّهم 
لموالي أمّهه”". 

قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعَتةٍ من الموالي» يُنسبٌ إلى موالي أمه. 
فيكونون هم مواليه» إن مات ورثوه. وإن جرّ جريرةً عَقَنُوا عنه. فإن اعترف 
به أبوه ألحِقٌ به. وصار ولاؤٌه إلى موالي أبيه» وكان ميرائه لهم وعقله عليهم. 
ويُجِلَدٌ أبوه الحدٌ. 

[قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العربء إذا اعترف زوجهاء الذي 
لاعنها بولدهاء صار بمثل هذه المنزلة: إِلّا أنَّ بقية ميرائه بعد ميراث أُمّه 
وإخوته لاق لعامّة المسلمين» ما لم يُلحق بأبيه» وإنما ورّث ولد الملاعنة 
والموالاة» موالي أمّه قبل أن يعترف به أبوه؛ لأنه لم يكن له نسبٌ ولا عصبةٌ 


)١(‏ ذكره البيهقي )3١7/٠١١(‏ من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمنء به. 
(6) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 785 ه"9/ .)١57865‏ 


>” كنار ا لعى,‎ ١ 
فلمّا ثبت نسبه صار إلى عصبته]'"".‎ 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من ا مرأةٍ 3 وأبو 
العبد حر: أن الجدّ أبا العبد يجي ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرق يرثهم 
00 أبوهم عبدًاء فإن عتّق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه. وإن مات وهو 
عبد كان الميراث والولاء للجَدّء ولو أن العبد كان له اينان حرّان» فمات 
أحذهما وأبوه عبد جد الجدٌّ أبو الأب الولاء والميراث. 

قال أبنو عمر: هكذا رؤاه يحي وابن بكيرة وطائفة”''..ورواة مط ف 
وأبو ص7 7 وغيرهماء عن مالك» بأبين من هذاء قالا: جر لبعد 
الولاء» وكان الميراث بينهما»» وهذا صحيح؛ لأنَّه ميراث مالء لا ميراث 


ولذى 
وأمّا قوله: وجرّ الجد الولاء إلى مواليه. فمعلوم أنه يَجُرّه إليهم إذا لم 
ع وو 
يكن وارث يحجبه عنهم. 


قال أبو عمر: أما حديث مالك. عن ربيعة في قصة الزبير» فرواه 


58 ادق زفق 5 
الثوري”*'. وابن جريج'''» عن حميد الأعرج» عن محمد بن إبراهيم بن 


)١(‏ قول مالك هذا ساقط من مخطوط الاستذكارء وأثبتناه من الموطأ. 

(؟) كالموطأ برواية سويد الحدثاني (رقم: 475). 

(*) الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (5؟/ /4١7 - 5١7‏ 7088). 

(4) في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (7/ 4١7‏ - 51/ 7700): (جرَّ الجدٌ أبو 
الأبء الولاء»). دون ذكر الميراث. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 57/ .)١5785‏ واب بن أبي شيبة (107/ م/م 351). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق .)١57841 /5١/9(‏ 


كف سس رالسايع :فار الأعكام راطرر دوا لرياءت والقسامة 


الحارث التيمي. ورواه معمر'''» والثوري”"'» عن هشام بن عروة» عن أبيه: 
بمعّى واحدء أنَّ الزبير بن العوّام اشترى عبدًا مملوكاء له عند رافع بن خديج 
زوجةٌ مولاةٌ له منها بنون» فلمًا اشترى الزبير العبدَ أعيّقه. فاختصما إلى 
عثمان. فقضى بالولاء للزبير. 

واختلف أهل العلم في انتقال الولاء الذي قد ثبت لموالي الأمة المعتقة 
في ينها تن الوح الشد إن أعيق. بحذه نذؤي عن جاع امن الخلماء أن 
لامع القوالي أتوم» لا يك الأت إن أعيخ :توتوي للش عو عهردين 
الخطاب”2. وممن قال ذلك: عطاء”؟)» وعكرمة بن خالد؛ ومجاهد(» 


0ن 


وابن شهاب. وقبيصة بن ذؤيب” '. وقضى به عبد الملك بن مروان في 


فيه بقضاء مروان» أن الولاء يعود إلى موالي أبيهم إن أعتّق ٠‏ وروي 
عن عمر بن عبد العزيز وميمون بن مهران مثل ذلك””. وروى معمرء عن 


.) 5907 وابن المنذر في الأوسط (// ع مه/‎ .)1777 /51١ /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 57/ »)١5185‏ والبيهقي .)7017/٠١١(‏ قال الألباني في 
الإرواء :)١1717/57(‏ (وهذا سند صحيح على خلاف في سماع عروة من أبيه الزبير). 

("') أخرجه: عبد الرزاق (4/ 45/ .)١5795‏ 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 45/ »)١779١‏ وابن أبي شيبة (/ا١/‏ 9857/ 77371705). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق .)١5799/5457/9(‏ ولكن قال فيه: «الولاء لأهل أمهم أبدّاء غير 
أن الأب يجر الولاء ما كان حيًّاه. وابن أبي شيبة (11/ /40١‏ 31/01”). وقال فيه: «ما 
ولدت وهو مملوك فالولاء لموالي الأم» وما ولدت وهو حر فالولاء لموالي الأب». 

.)١57954 /45 /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 45/ .)١5795‏ 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 5 5/ 15797). 


١‏ لتاب العشى, يفف 


الزهريء قال: ل يتسرل ولاؤّهم إلى موالي ا قال معمر: وبلغني عن 
ميمون بن مهران» وعمر بن عبد العزيز مثل ذلك. وحدثني ابن طاوس» عن 
عكرمة بن خالد مثل ذلك”". 

وقال مالك. والأوزاعي» وأبو حنيفة» وسفيان الثوريء والليث بن سعد. 
والشافعي. وأحمد. وإسحاق. 9 وأصحابهم يقولون: إِنَّ العبد إذا أعيق 
جر ولاء ولده إلى مواليه» وانتقل ولاؤّهم عن مهم وعن مَوَاليها. 

ورُوِيَ ذلك عن عمر بن الخطاب”" وعثمان بن عفان”''» وعلي بن أبي 


( 37 00 . - 27 5 20 
طالب”*©» وعبد الله بن مسعود”"'» وزيد بن ثابت » والزبير بن العوام : 


)١١‏ أخرجه: عبد الرزاق (4/ 415/ )١7797‏ من طريق معمرء به. لكن فيه: أمهمء بدل: 
أبيهم. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ )١7757/515‏ من طريق معمرء به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (4/ ١771/57/4٠‏ /ا771١)»‏ وابن أبي شيبة /”109/1١1(‏ 
6 /, والدارمي (5/ »24٠٠‏ وابن المنذر في الأوسط (0/ *061/ »)3917١‏ والبيهقي 
اك 

(14) أخرجه: ابن أبي شيبة (/11/ 1/4”/ 07*78 وابن المنذر في الأوسط (// 0807/ 
٠م591‏ ). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (94/ »)١578٠ /4١‏ وابن أبي شيبة (/4/11/ا؟/ /41 2098 
والدارمي (7/ 749)؛ وابن المنذر في الأوسط (// 0807/ »)2591١‏ والبيهقي /٠١(‏ 
لا 

() أخرجه: عبد الرزاق (4/ »)١571/4/41 - 5٠‏ وابن أبي شيبة /88٠ /١/(‏ 590391 
وابن المنذر في الأوسط (/ا/ 5913//0567). والبيهقي .701/1١(‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١771/9 /5٠‏ وابن أبي شيبة /١1/(‏ 51/9/ 25357457 
والدارمي (؟5/ 049 وابن المنذر في الأوسط (/ 1459/0851). 

(4) تقدم تخريجه قريبًا. 


57 إقس السايع: تفار و المكام واطرو د والريات والفسامة 


وبه قال سعيد بن الفسن 17 والحسن النصلض !1" ومحمد بن يه لان 
وإبراهيم النخعي”*؟'» وعمر بن عبد العزيز*. وقضى به مروان عن رأي أهل 
المدينة0". وما نظَّر به مالك من ولد الملاعنة» فتنظيرٌ صحيمٌ» وقياسٌ حسر. 

و أحااقول عاللةة إن النجة ]كا العو كذ والتروله انه لحرا دامر 
خرة؛ ويرتهم ما دآم ابوهم عبداة فإن أعيق ابوه رم الولاء إلى :مواليه: 
على حسب ما ذكره من ذلك في هذا الباب. وقوله: إنه الأمر المجتمّع عليه 
عندهم» فهو مذهب الشافعى عند بعض أصحابه. وروي ذلك عن الشعبي. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد» والثوري: اي الج الولاء, 
قالوا في ولد العبد من امرأة حرة: إذا كان للعبد جد حر لم يَجُرّ الولاء. 
وحُجَنّهم أنَّ ولد العبد لا يكون مسلمًا بإسلام 0000 مر كد 
لم يستلحِقّه الجدٌّ فكذلك لا يلحق به ولاؤّه. قالوا: ومعلومٌ أ ن نَسَبَهُ إلى 
الجدّ إنما هو بأبيه» فكذلك ينبغي أن يكون ولاو بأبيه» فإذا لم يَْبْتْ ولاؤه 
من جهة الأب. لم يعْبْتْ من جهة الجد. 

قال مالك في الأمة د ُمْتَلُ وهي حاملٌء وزوجها مملوك. ثم يُعتَقُ زوجها 
قبل أن تضع حملهاء أو بعد ما تضع: ا 0 
أمّه؛ لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرّقِّ قبل أن يُعتَقَ قَّ أمّهى وليس هو بمنزلة 


.)3795949 /"41١ /11/( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 57/ »)١57480‏ وابن أبي شيبة /5401١ /١1/(‏ 7794). 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 57/ .)١57486‏ وابن أبي شيبة (/11/ 941/ /7741). 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ .)١517781//47‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 47/ »)١77/84‏ واين أبي شيبة /١/(‏ 780 003773957. 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 57/ 15784). 


ل ولق 
قال أبو عمر: على هذا مذهب الكوفيء, والشافعي» وأكثر أهل العلم. 
ولم يختلفوا أنه لو قال لأمته الحامل: ما ولدت فهو حرٌ. أنه تلحقه الحرية 
إذا:وكدثت ويلزقه .فيه قولث وكذيك إذا اغتقها حائلة: فولدها كعضو نيه 
١‏ عو و جِ 
فلذلك يلحق العتقٌ ما فى بطنهاء فكيف يَجرٌ العبدٌ إذا أعتق ولاءَ من قد ثبت 
عليه الولاء لمعتقه؟ 
قال مالك في العبد يستأذنٌ سيِّده أن يُعيِقٌ عبدًا له. فيأَدَنُ له سيده: إن 
ولاء العبد المعتّق لسيد العبدء لا يرجع ولاؤّه لسيده الذي أعتقه وإن عتّق. 
قال أبو عمر: يتفق في هذه المسألة من قال: إن العبد يملك. ومن 
قال: إن العبد لا يملك شيئًاء وعتقٌ العبد بإذن سيده عند من لا يملك عنده 
العبد شيئّاء كعتق الوكيل بإذن الموكلء» وهو في معنى من وكُلّ رجلا على 
نكاحه أو طلاقه. ومن قال: إن العبد يملك. لا يُجِيرٌ له التصرّفَ فى ما بيده 
إلا بإذنه» فإذا أذن له فيه» كان كما وصغفناء وبالله توفيقنا. 


باب منه 


[8] مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبيه» 
أنه أخبره؛ أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثةٌ؛ اثنان لام ورجلٌ 
علا" فهلك أحد اللذين لأمّ وترك مالا وموالي» فورثه أخوه لأبيه وأَمّد 
ماله وولاءَ مواليه» ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي» وترك ابنه وأخاه 
لأبيه. فقال ابنه: قد أحرزتٌ ما كان أبي أحرز من المال وولاءٍ الموالي. وقال 
أخوه: ليس كذلكء. إنما أحرزتٌ المالء وأمًا ولاءٌُ الموالي فلاء أرأيتَ لو 
هلك أخي اليوم؛ ألستٌ أرثّه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان» فقضى 
لأخيه بولاء الموالي”". 

مالك؛ أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب قال في رجل هلك وترك بنين له 
ثلاثةٌ وترك مواليَّ أعتقّهم هو عتاقة, ثم إن الرَّجِلّين من بنيه هلكا وتركا 
أولادًا. فقال سعيد بن المسيّب: يرث المواليّ» الباقي من الثلاثة» فإذا هلك 
هو فولده وول أخويه ذ في الموالي شَرَعْ”" و 

)١(‏ قوله: رجل لعَلّة. قال الزرقاني في شرح الموطأ (0173/4: «رجل لعَلَّة: بفتح العين 

واللام الثقيلة» أي امرأة أخرى. والجمع علّات». إذا كان الأب واحدًا والأمهات شتى). 
4 اعرة روي والبيهقي /٠١(‏ ؟ 0 


ل 15000 1 00( 


(:) أخرجه: البيهقي )3١ 54 /٠١١(‏ من طريق مالكء به. 


1 كناب لعتى,‎ ١ 


قال أبو عمر: هذا المعنى هو الذي يُسمَّيهِ العلماء الولاء للكيْر. وهو 
مذهب عمر بن الخطاب”'2؛ وعثمان بن عفان”"» وعلي بن أبي طالب" 
وان موقأ وريد ية م27 وي . وبه قال سعيد بن العسعيي لكك 
وطاوس”"'. وعطاء”"» وابن شهاب»ء وابن سيرين'» وقتادة» وأبو الزناد. 
وربيعة» وسائر أهل المدينة””'“. وإليه ذهب مالكء وأبو حنيفة» والشافعي؛ 
وأصحابهمء والثوري» والأوزاعيء. والليث» وأحمد. وإسحاقء وأبو عبيد 


0 


وأنى تنود كل سول يفول إن الولف لكان تونسفاء أنه عه الا قرم ان 
المعتق أبدًا في حين موت المولىء على ما تقدَّم من قضاء عثمان» وقول 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4/ 2))١7778/7١‏ وسعيد بن منصور »)7717/97/١(‏ وابن 
أبي شيبة (11/ 884/ 77039/1). والدارمي (7/ 7376)» وابن المنذر في الأوسط (/0/ 
)0 والبيهقي .0797/1١١(‏ 

(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (/ 5 22940/8/05))» والبيهقي .)707/1١(‏ 

(") أخرجه: عبد الرزاق (4/ 2))١777*8/٠‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 77137/97)» وابن 
أبي شيبة (11/ 585/ 03773717 والدارمي (7/ 073765» وابن المنذر في الأوسط (// 
44 62© والبيهقي .0707/١١(‏ 

(5) أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 7537/97)» وابن أبي شيبة (/11/ 984/ 7710/17), 
والدارمي (717/7: والبيهقي .)707/١١(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 2»)١7778/7٠‏ وسعيد بن منصور :)7717/97/١(‏ وابن 
أبي شيبة (/11/ 1/17/5884 237717 والدارمي (7/ 20777 وابن المنذر في 
الأوسط (0/ 4 0/ 7909): والبيهقي /1١(‏ 20). 

(6) أخرجه: البيهقي .)05/١١(‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (9/ 77/ .)١5715154‏ وابن أبي شيبة (/ا١/‏ 886/ 4الا7) 
والدارمي (ال كبا 

.)73777/5( والدارمي‎ .)١77 47“ /5"7 /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )8١ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا١/ ١/880‏ الا1؟). 

.)38010/77 /*16 /١1/( أخرجه: ابن أي شيبة‎ )٠١( 


5 بقسمالسايع : المفار الأمكام را مرو د والديات رالمسامة 


سعيد بن المسيب في هذا الباب. قال أحمد بن حنبل: على هذا جمهور 
الناس. 


ورُويَ عن الزيير أنه كان يقول: إِنّ الولاء يُورّتْ كما يورّتُ المال» وأن 
من أحرز من المال شيئًا أحرز مثله من ولاء الموالي إلا النساء''2. وبه قال 
شريح”"» وطائفة من أهل البصرة» قد ذكرنا بعضهم عند ذكر حديث ربيعة 
في باب الخيار من كتاب الطلاق'". 


واختلفوا في السيد المعتّق إذا ترك أباه وابنه ثم مات المولى المعتق؛ 
فقال إبراهيم النخعي”*» والأوزاعيء وعبيد الله بن الحسن» وأحمدء 
وإسحاق, وأبو يوسف القاضي: لأبيه سُدّسٌُ الولاءء وما بقي فلابنه. فإنهما 
في القرب من الميت سواءء فهما فيه كهما في مال الميت. 


وقال عطاء. والزهري» والحسن» والشعبى» والحكم» وحماد: الميراث 
الذي يُخْلّفُه المعيِقٌ كله للابن دون الأب؛ لأنَّ الابن أقربٌ العصبات". وبه 
قال مالك» والثوري» وقتادة» والزهري» وأبو حنيقة. والشافعي» ومحمد بن 
الكسدن :وفاناة التبالتان اضا “قن انيما 


.0700 /٠١( أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (// 2079 والبيهقي‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 75/ ))١7706١‏ وسعيد بن منصور (1/ 947/ 7378)»: وابن أبي 
شيبة .)373/1١5 /9585 /١١/(‏ 

(9) تقدم في (ص 7515) من هذا المجلد. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 76/ :)١77201/‏ وسعيد بن منصور :)3571١/941/١(‏ وابن أبي 
شيبة (/١١/5/ا7/‏ /7751), والدارمى (؟/ 377/7 - 71/7), 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 0/ ))١576/8 2-١765‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 2051/97 
77 وابن أبى شيبة (/11/ 1/7" لال1/ 38854 38516). والدارمى (؟7/ 7/7 
رفضة" 


١‏ كناب | لعشى, يدك 


مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم؛ أنه أخبره أبوه. أنه كان جالسًا 
عند أبان بن عثمان» فاختصم إليه نفرٌ من جهينة ونفرٌ من بني الحارث بن 
الخزرج؛ وكانت امرأةٌ من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج» 
يقال له: إبراهيم بن كليب. فماتت المرأةٌ وتركت مالا ومواليَ» فورثها ابنها 
وزوجهاء ثم مات ابنهاء فقال ورثتّه: لنا ولاء الموالي» قد كان ابئها أحرزه. 
فقال الجهنيُون: ليس كذلك. إِنّما هم موالي صاحبيناء فإذا مات ولدَّها فلنا 
ولاؤهم. ونحن نرنُهم. فقضى أبانٌ بن عثمان للجُهنيّين بولاء الموالي7". 
قال أبو عمر: هذا أيضًا من باب الولاء للكُبْر. وقد اختلف أهل العلم 
في المرأة تُعيِقٌ عبدًا لهاء ثم تموت» وتخلّفٌ ولدّا ذكورًا وإنانًا وعصبة لهاء 
ثم يموت مولاها الذي أعتقته؛ فقالت طائفة من أهل العلم: مال المولى 
المتونّى لعصبتها دون ولدها؛ لأنهم الذين يعْقِلون عنها وعن مواليهاء فكما 
يعِْلون عنها فكذلك يرِنُون مَوَالِيها. واحتجُوا بما رُوِيَ عن علي له حين 
خاصم الزبير في موالي صفية أمّه. ورأى علي أنه أحقٌ بولاتهم من الزبير؟ 
لأنه عصبئّهاء والزبير ابنها. وخالف في ذلك عليًا عمرٌ فقضى بولاء موالي 
صفية بنت عبد المطّلب لابنها الزبير مو أجمعين» وقضى بالعَْلِ على 
ذكر عبد الرزاق» عن الثوري. عن حماد, عن إبراهيم» أن عليّاء والزبير 
اختصما في موالي صفية» فقضى عمرٌ بالعَفْل على عليٌ» والميراثٍ للزبير". 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ »)١75‏ والبيهقي )707/٠١١(‏ من طريق مالكء» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 78/ )١77665‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 
4 507/4). وابن أبي شيبة /١11(‏ 587/ 7703737) من طريق سفيان» به. وأخرجه: أبو 
يوسف في الآثار (رقم 5/الا) من طريق حماد به. 


1 قر السابع : امار والأمكام راطرد د والريات والمسامة 


وقال بقول عمر في ذلك»؟ الشعبي7"), والزهري7”", وقتادة7"؟ . وإليه 
ذهب مالكء والشافعى» والثوري» والأوزاعىي» وأبو حنيفة» وأبو يوسف. 
وميحمد» وأحمد.» وإسحاق. 
ثم اختلفوا في ولد المرأة إذا ماتوا وانقرضواء هل يرثُ ذلك عنهم 
عَصَبتّهِم أو ينصرف الولاء إلى عصبة المرأة؛ فكان مالك وسفيان يقولان 
2 1 ا 5 5 ل اناس لس سس هه 
بمثل ما قضى به أبان بن عثمان في قصة الجهنيّة لعَصَبَتِها الجهنيين. وهو 
قد وجب لابن المرأة» فلا يعودٌ إلى عصبتها أبدّاء ويرثُه عن الابن بَنُوه» ثم 
عصبئه دون عَصّبةِ المرأة؛ لأنْ الولاء قد أحرزه الابن ووجب له. فلا ينتقل 
عنه إلا إلى من يرثه من ولد وعصبة. رُوِيَ هذا عن ابن مسعود. وقالت به 
طائفة. ورَوٌوا فيه حديثًا عن النبي كل أنه قال: «ما أحرز الولدٌ أو الوالِدء 
فهو لعصبته من كان)7). 
و 


ورُويَ عن على دنه مثل ذلك أيضًا". 


5 7 ل 7 03 ع« 
وقد رُوِيَ عن الشعبي قول رابعٌ في المرأة تموت. وتترك موالي؛ أن 


.) 33755 /931/4 /11/( وابن أبى شيبة‎ 2١17765 أخرجه: عبد الرزاق (9/ ه/‎ )١( 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7”5/ 150761). 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 75/ »)١5765‏ وابن أبى شيبة /١1/(‏ “ا/ا/ /705761), 
() أخرجه من حديث عمر َفييْه: أحمد .)7077//١(‏ وأبو داود (/ 37 7/ /19110). 


والنسائي في الكبرى (5/ 16/ 25754 وابن ماجه (5/ 94177/ 77/57). قال الألباني 
في الصحيحة (7571): (وهذا إسناد حسن»). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (9/ */ »)2١7175١‏ وابن أبي شيبة (/11/ 07717/17/885, والبيهقي 
80/1" 


١‏ كاب لعتى, 1ك 


الميراث منهم لولدهاء والعقل عليهم. وبه كان يقضي ابن أبي ليلى”". 


قال و هذا شذوذ في إيجابه العقل على الابن وولده وعصيته» 
والجمهور على أن العَقَلَ على عَصَّيتِهاء وبالله التوفيق. 


.)151765 أخرجه: عبد الرزاق (9/ ه7/‎ )١( 


باب ما جاء في السائبة 


[4] مالكء. أنه سأل ابن شهاب عن السائبة. فقال: يُوالى من شاءء فإن 
مات ولم يُوالٍ أحدّاء فميرائه للمسلمين» وعقلّه عليهه(". 
قال مالك: إن أحسنّ ما سمعتٌ فى السائبة أنه لا يوالى أحدّاء وأن ميرائّه 


قال أبو عمر: قوله: أحسنٌ ما سمعث. يَدُلُ على أنه سمع في ميراث 
السائبة غير ما استحسنه وذهب إليه. والذي ذهب إليه في السائبة قد رُوِيَ 
عن عمر بن الخطاب. وعمر بن عبد العزيزء إلا أن ما رُوِيَ عن عمر بن 
الخطاب ليس بالبَيّنِ؛ لأنه إِنّما رُوِيَ عنه: السائبة ليومها". فمن ذهب 
مذهب مالك قال: أي لا تعودٌ في شيءٍ منها. وأما عمر بن عبد العزيزء 
فقال: ميراتّه للمسلمين وعقّلّه عليهم'”". وكان ابن شهاب ويحيى بن سعيده 
وطائفة» يرون للسائبة أن يُوَالِيَ من شاءء» فإن والى أحدًا كان ميراثه له وعقله 
عليه» وإن لم يُوال أحدًا كان ميرانّه وعقلّه على جماعة المسلمين. وبه 


قال الأوزاعى والليث. وكان ابن مسعود يقول: السائبة يضع ماله حيث ما 


)١(‏ أخرجه بنحوه: عبد الرزاق (9/ 71/ )١7778‏ من طريق ابن جريج» عن ابن شهاب. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9//ا؟/ »)2١575378‏ وابن أبي شيبة /١17( )57760 /605/١11١(‏ 
هه "/ 2*65). والدارمي (5/ 0741١‏ والبيهقي .)70١/٠١(‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (4//ا؟/ /15771). 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (94//ا؟/ /150751). 


1 لتاب لعتى,‎ ١ 


شاء. رواه الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن أبي عمرو الشيباني» عن ابن 
0 


وكان الشعبي وإبراهيم يقولان: له بسن ببيع ولاء السائبة وهيته(". 
كره ابن عمر أن بأد مال مولّى أعتقه سائبةٌ» وأمر به فاشتّري به رقابٌ 
فأعتقها(". والنظر يشهد أنه لو لم ير المال له ما فعل ذلك فيه. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهماء وأحمد. وإسحاق» وق 
ثورء وداود: ولاء السائبة لمعتّقهء لا لأحد غيره» وليس له أن يُوالىَ أحدًا. 
وحُجّنهِم قوله يكلِِ: «إنما الولاء لمن أعتّق:". ونهيه يل عن بيع الولاءء 
وعن هبته””. وقال يَككةّ: «الولاء كالنسب. لا يُباع» ولا يُوهَب206"©. 


وقد 


/4( والطحاوي في شرح المعاني‎ »2737079 /5005 /١11( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق سلمة بن كهيلء به.‎ 707 /1١( والدارمي (7/ 741). والبيهقي‎ .)5 0 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ لالا"ا/ 207707٠١‏ والدارمي (؟/27937). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 58/ 17770 »))١5771‏ وابن أبي شيبة /١1(‏ 800/ 
مده والبيهقي /1١١(‏ 3701 007. 

(4:) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (5/ 45 55)» والبخاري (9/ 
© ومسلم )]١ ١165١1 /1١57/(‏ وأبو داود (5/ 508؟7979/7), 
والترمذي (575/5/ 15؟1١5).,‏ والنسائي (5/ 817/40/54 5- 407458 وابن ماجه 
م الوا )). 

(5) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحمد (5؟/ 9)»: والبخاري (9/4١؟/‏ 
60 ). ومسلم (؟40/5١١905/1١).:‏ وأبو داود (*/ 7/775 25519). والترمذي (7/ 
فضا خرف 6" والنسائي (0/ ؟5ه98/ ١1لا"‏ 5).ء وابن ماجه (37/51//914/5). 

() أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الشافعي في المسند (؟1/5/5- ا/ 
ضفةة” والطبراني في الأوسط (184/9- 186/ 201750 وابن حبان (١11١7/1؟1؟/‏ 
»2 والحاكم »)54١/4(‏ والبيهقي /٠١(‏ 597). 


584 فس السابع : امار و الأعكام وا مرو د والريات والمسائة 


وروى أبو قيس عبد الرحمن بن تَرْوَاَء عن هُرّيل بن شُرَحْبيل» قال: 
جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود» فقال: إني أعتقتٌ غلامًا لي سائبة فمات 
وترك مالا. ققال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يُسيُونء إنما كانت تَُيّبُ 
الجاهلية» أنت وارثّه ومولى نعمته0". 


هع 


وروى يحيى بن يحبى» عن ابن نافع("» قال: لست آحْذٌ بقول مالك 
فيمن أعتق سائبة» وأقول: ولاؤٌّه له. ولا ساتبة عندنا اليوم في الإسلام. 
وممن قال بهذا في ميراث السائبة: الحسن» وابن سيرين» والشعبي» 
والنخعيٌ. وراشد بن سعد. وضمرة بن حبيب. 


/47/1١7( بهذا اللفظ. وأخرجه: البخاري‎ )١5777 /76 /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
دون محل الشاهدء من طريق أبي قيس» به.‎ )767 
(؟) في الأصل عمر بن نافع» والصواب: عبد الله بن نافع الصائغ» فقيه المدينة.‎ 


باب ما جاء في ولاء العبد يكون عند 
اليهودي والنصراني فيسلم فيعتقه 


]٠[‏ قال مالك: في اليهودي والنصراني يُسَلِمٌ عبدٌ أحدهما فيُعتقه 
قبل أن يُباعَ عليه: إن ولاء العبد المعتق للمسلمين وإن أسلم اليهوديٌ أو 
النصرانيٌ بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدًا. قال: ولكن إذا أعتق اليهودي 
أو النصرانيٌ عبدًا على دينهماء ثم أسلم المعتق قبل أن يُسلِم اليهوديٌ أو 
النصرانيٌ الذي أعتقه. ثم أسلم الذي أعتقه. رجع إليه الولاء؛ لأنّه قد كان 
ثبت له الولاء يوم أعتقه. 

قال مالك: وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلمٌء ورث مولى أببه 
اليهوديّ أو النصرانيٌ» إذا أسلم المولى المعتقٌ» قبل أن يُسلمَ الذي أعتقّه. 
وإن كان المعتَنُ حين أَعتِقٌّ مسلمًّاء ٠»‏ لم يكن لولد النصرانيٌ أو اليهودي 
المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء؛ لأنّه ليس لليهوديّ ولا للنصرانيٌ 
ولاءٌ» فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين. 

قال أبو عمر: على ما قال مالك وذهب إليه في النصرانيّ يُعْتِقٌ عبدّه إذا 
أسلم قبل أن يباعَ عليه؛ جماعة أصحابه. 


وأما جمهور العلماءء فمذهبهم أن ولاء العبد المسلم إذا أعتّقه النصراني 
لسيده النصرانيٌ؛ لأنْ الولاء نسبٌ من الأنساب. لا يُباعٌ ولا يُوهَبُء ولكنه 
ليس يرثّه إن مات؛ لاختلاف الذّينَيْنَء كما لا يرث الأب ابنهء ولا الابن أباد 


للحن انمو لسايع: المإشار الأمكام راطردد والريات رالمسامة 


لو أسلم أحدهماء والآخر كافرٌ لقوله يكلِ: «لا يرث المسلمٌ الكافر» ولا 
الكافر المسلم)”©. فإن أسلم الآخر بعد إسلام الأول منهماء وَرِئَّه فكذلك 


0 
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الولاء إذا أعتق كافرٌ مسلمّاء » لم يرنه إلا أن يُسْلِمَء فإن أسلم ورنّه. هذا قول 
الشافعي» وأبي حنيفة» وأصحابهماء والثوري» وأحمدء وإسحاقء وأبي ثور. 
وبه أقول. 

وقد أجمع المسلمون على أن عتق النصراني أو اليهودي لعبده المسلم 
صحيحٌ نافد جائرٌ عليه. 

وأجمعوا أنه إذا أسلم عبد الكافرء فبيع عليه أن ثمته يُدفَعْ اليه دل 
على أنه على ملكه بيع؛ وعلى يله ثبّت العتق له إلا أنه ملك غيرٌ م مُستقرٌ؛ 
لوجوب بيعه عليه؛ فذلك. والله أعلم» “فول افر وس : #اولن عل أللَهُ 

عن عَلَ اَمومِِنَ سلا 4”". يريد الاسترقاق والملّكَء والعبودية مِلْكًا 
دزا لاه إن لطن لمتدالة يم عليه 

وقد اختلف العلماء في برا لكات الغبد المطلع على اقزليرره اجليعها 
أن البيع مفسوخ. والثاني: أنَّ البيع صحيحٌ» ويِباعٌ على المشتري. ويأتي في 
كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. 


ولم يختلفوا في الذَّمّيّ يُعيِقُ الذَّمّىّ» ثم يُسِلِمُ أحدّهما قبل صاحبه؛ ثم 
يُسِلِمٌ الآخرء أنه يرث السيدٌ منهما مولاه الذي أنعم عليه بالعتق» فإن لم 


))517/55/04 /١7( والبخاري‎ »)3٠١ /6( أخرجه من حديث أسامة بن زيد: أحمد‎ )١( 
/54( وأبو داود (3777/7- 9717/ 5309).: والترمذي‎ )١51 5/1737 /9( ومسلم‎ 
.)5720/0/89 /4( والنسائي في الكبرى‎ .)3501037/477 

(؟) النساء .)١81(‏ 


"0 كنات | لعتى,‎ ١ 


يُسلم المعْيِقٌ وكان له ولد مسلمٌ؛ ورثه الابن المسلمء وعد أبوه كالميت 
في الميراث ما دام كاقرّاء كما رسمه مالك رحمه الله. ولو أنَّ الحربىّ يُعِينّ 
عبده على دينه» ثم يخرّجان إلينا مسلمَيْنِء فإنّ مالكًا قال: هو مولاه يرثه. 
وهو قياس قول الشافعي» واستحسنه أبو يوسف. 

وقال أبو حنيفة: إذا أعتق الحربئٌ عبدّه في دار الحربء» ثم خرجا إلينا 
مسلمَيْنِء فللعبد أن يُواليَ من شاءء ولا يكونُ ولاؤه للمُعْيِقِ. وقد قال ابن 
القاسم: إذا خرج العبد المعْتَقٌ إلينا مسلمّاء ثم خرج سيده مسلمّاء عاد إليه 
الولاء. وقال أشهب: لا يعود إليه الولاء أبدًا؛ لأنّه لما خرج مسلمًا قبل 
سيده» ثبت ولاؤه للمسلمين. 

قال أبو عمر: رُوِيَّ عن النبي يَلِ أنه أعتق عبيدًا خرجوا إليه من الطائف 
مسلمين» ثم أسلم سادتهمء فلم يرجع إليهم ولاؤهم". وهؤلاء لم يكن 
واحدٌ منهم أُعّق قبل الخروجء وإنما ملكوا أنفسّهم بخروجهم.ء كما كان 
يملكهم المسلمون لو سَبَوهمء وأخذوهم عَنْوَة فليس لهم في هذا الحديث 
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حححة. والله أعلم» وهو المستعان. 


,)55574 وأبو يعلى (5/ لا5/‎ »)5777/١( أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد‎ )١( 
.) 4 /9( والطبراني لوطم اي والبيهقي‎ 


ما جاء في العبد يكون بعضه 
حرًا وبعضه مسترقا 


]١1[‏ قال مالك في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقًا: إنه يرك 
مالّه بيده» وليس له أن يُحدِث فيه شينًاء ولكنه يأكل منه ويكتسي بالمعروف. 
فإذا هلك؛ فماله للذي بقي له فيه الرّقّ. 

قال أبو عمر: يكون العبد نصفه حرا ونصفه مملوكًا من وجوه شنَّى؛ 
منها: أن يكون بين شريكين وارثين» أو مُبتاعَيْنِء أو بوجه يصِحٌ مِلَكّهما له 
أحدهما معسر والآخر موسر فيُعِيِقٌ المعسرٌ حصبئّه منه. فإذا كان كذلك كان 
على مذهب الحجازيين ما أعتق منه المعسِرٌ حرا وسائره عبدَاء ويكون عند 
أبي حنيفة عبدًا أعتق سيِّدُه نصفّه أو يكونٌُ عبدًا أوصي بعتق نصفه عند من 
لايرى أن يُيِمَّ عليه العتق في ثُلَئِد ووجوة غير هذه. 

وأما قوله: إنه يُوقَفٌ ماله بيده» فإنه يريد نصف ما كان بيده من المال 
قبل وقوع عتقه. وما يكيبه في الأيام التي يعمل فيها لنفسه. 

قال مالك: يصطلح هو ومالك نصفه على الأيام. وقال غيره: يخدِمٌ 
لنفسهء ويكسبٌ لها يومّاء ويكون لسيده خدمتّه يومّاء فما كسب في يوم 
الحرية فله» وعليه في ذلك اليوم مؤنته كلّهاء وفي يوم خدمته لسيّده مؤنته 
على سيّده. فهذه حاله عند جمهور العلماءء فإذا مات فقد اختلفوا في 
نيراثة فقا يعض أهل'العلم كما قال هالك ماله لمق له فيه الدق4+ الأنّه 


١‏ كتابٌ| لعتى. يلك 


في شهادته وحدوده وطلاقه عندهم كالعبد. وهذا قول مالكء» والزهري. 
وأحدٌ قولّي الشافعي. وقال آخرون: ميراتّه بين سيِّدِ نصفهء وبين من كان يرِثه 
لو كان 10 نصفين. رُويَ هذا عن عطاءء وعمرو بن دينار» وطاوسء» 
وإياس بن معاوية. وهو أحَدٌ قولى الشافعي؛ وبه قال ألحمد بن حنبل: غَلَّبوا 
الحريةً هنا لانقطاع الرّقّ بالموت. 

وقالت طائفة منهم الشافعي: يُورَتُْ المعبَنٌ نصفّه ويرثُ. وقد رُوِيَّ عنه 
أنه لا يرث» ولا يُورَتُ. وهو قول مالكء والكوفيّين. وقال بعض التابعين: 


7 رو و 5 0 3 ع مس ص 
إن مات المعتق بعضه ورثه كله الذي اعتق بعضه. 


َه 5 ٠.‏ - 0 كع م هم 2 4 
ورُوَيَ عن الشعبى فى حذه رواية شاذة» أنه يَحَدٌ خمسة وسبعين سوطا. 


ما جاء في عتاقة الرجل يحيط به الدين 
أو الغلام الذي لم يحتلم ونحوهما 


]١[‏ قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا؛ أنه لا تجوز عَتاقُةٌ رجل 
وعليه دينٌ بحيط بماله» وأنه لا تجوز عتاثَةٌ الغلام حتى يحتلم فل عله 
المحتلم» وأنه لا تجوز عَتاقَةٌ المولى عليه في ماله. وإن بلغ الحُلّمَ حتى يَلِيَّ 
ماله 7 

قال أبو عمر: أما قوله في الذي عليه الدَّيْنُ المحيط بماله» أنه لا يجوز 
عتقّه» فعلى ذلك أكثر أهل المدينة. وبه قال الأوزاعي» والليث. وخالفهم 
فقهاء العراق؛ ابن شبِرّمَةَ وابن أبي ليلى» وأبو حنيفة وأصحابه» فقالوا: عتقٌ 


2 2 


من عليه الدَيْنُّ وهبتّه وبِيعْهُ وإقرارُهُ جائرٌء كل ذلك عليه؛ كان الدَّيْنُ محيطًا 


0 


بماله أو لم يكن؛ حتى يُفَلْسَهُ الحاكم ويحبسّه ويُبطِلَ إقراره ويحجرٌ عليه 
فإذا فعل القاضي ذلك لم يَجُرْ إقراره ولا عتقّه ولا هبنُه. وهو معنى ما ذكره 
المزنيٌ» عن الشافعيء واحتج بالإجماع على أن له أن يطأ جاريته ويُحبلّهاء 
ولا يُرَدّ شيءٌ أنمّقه من ماله فيما شاء حتى يضربَ الحاكم على يده ويحْجْرٌ 
عليه. 


وقال الثوري والحسن بن حيّ: إذا حبسه القاضي في الدَيْنِ لم يكن 
5 9 ع 5 
محجورًا عليه حتى يُمَلْسَه فيقول: لا أَجِيرٌ لك أمرًا. 


وقال الطحاوي: الحبس لا يُوحِبٌ الحَجْرٌ. واحتجّ بقول رسول الله ككل 


١‏ كاب ا لعتى, هك 


للدائنين: «خذوا ما وجدتم؛ وليس لكم إلا ذلك2(70. فخالف أصحابه؛ ومال 
إلى قول الثوري وما كان مثلّه» وسنزيد هذه المسألة بيانًا فى الأقضية إن شاء 
الله تعالى. 

ع ل 1 الع ضع ع حم ام 

وأما قوله: لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم. 
فالاحتلام معلومٌ. وقوله: أو يلم مبلغ المحتلم؛ فلأنَ من الرجال من لا 
يحتلمٌ» ولكنّه إذا بلغ سنًا لا يبلُعْها إلا المحتلِمٌ حُكِمَ له بحكم المحتلم. 
وقد اختلف العلماء في حدٌ البُلُوعْ لمن لا يحتلم. 

فقال مالك: الإنباثُ والاحتلامٌ أو المحيض في الجارية, إلا أَنّه لا يُقامُ 
الحدّ بالإنبات حتى يحتلم أو يبِلّعَ من السَّنٌّ ما يُعلَمُ أن مثله لا يبلعُه حتى 
يحتلم فيكون عليه الحد. هذه رواية ابن القاسم» وهو تحصيل مذهبه. 

5 500 : ا د : 

وقال الشافعي: يُعتبَرٌ في المجهولٍ الولادةٍ الإنبات» وفي المعلوم بلوغ 
خمسٌ عشْرةً سنةً. وهو قول ابن وهب وابن الماجشون. وبه قال الأوزاعي» 
وأبو يوسف» ومحيل فى الغلام والجارية جميعًا. وحجتهم أن رسول الله 
يك أمر بقتل من أنبت من بني قريظة» واستحيا من لم يُنبِثْ''". وروى نافع» 
عن أسلمء أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد ألا يضربوا الجزية 
إلا على من جَرَتْ عليه المواييَ”". وقال عثمان في غلام سرَّقٌ: انظروا؛ 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: أحمد (/ 35 ومسلم ("/ ١555/119١‏ 

[3) وأبو داود (9/ 1505 17/57/ 25579)) والترمذي ("/ ه”/ 360). والنسائي 

(0/لمه",/ ؟555). وابن ماجه (7/89/7/ 5ه18"0). 
(؟) أخرجه من حديث عطية القرظي: أحمد (4/ 787), وأبو داود (5/ :)44١14 /05501١‏ 

والترمذي (5/ ))١085 /١1464‏ والنسائي (50/5ة/ 7570)» وابن ماجه (59/7// 


25١‏ ).قال الترمذي: ((حديث حسن صحيح). 
9*) أخرجه: عبد الرزاق »)١97517/8794 /١١(‏ والبيهقى (4/ 21464 )١98‏ من طريق 


حك بس السابع : امار و الأعكام واطر وار والريات رالمسامة 


فإن كان اخضّر مئرَّرُه فاقطعوه0"©. 

وقال أبو حنيفة: إذا بلغت الجارية سبع عشْرَّةً سنة فهي بالغ وإن لم 
تحضء وفي الغلام تسمّ عشْرةً سنةٌ وإن لم يحتلم قبل ذلك. 

وقال الثوري: في الغلام ثمانيّ عشْرَةٌ سن وفي الجارية إذا وَلّد مثلّها. 

قال أبو عمر: لا أعلم خلاقًا أن الغلام ما لم يحتلم لا يجوز عِنْقّه إذا 
كان ذلك في صِحَّيِه ولم تكن وصيةٌ منه» وكذلك المحجورٌ المُوَلَى عليه 
لا يجوز عتقّه لشيءٍ من مماليكه ورقيقه عندهم. إِلّا أنَّ مالكًا وأكثر أصحابه 
أجازوا عتقّه لأَمّ ولده. والله الموفق. 


ا نافع» بة. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/574/1/ .)١594‏ وابن أبى شيبة 5018/986٠ /١16(‏ 


والبيهقي 50/ 248 . 


ما جاء في عتق من له عبيد وإرجاع 
ذلك إلى الثلث عند الموت 


]٠"[‏ مالك. عن يحيى بن سعيد. وعن غير واحدء عن الحسن بن أبى 
الحسن البصري. وعن محمد بن سيرين» أن رجلا في زمان رسول الله عله 
أعتقٌ عبيدًا له ستةٌ عند موته. فأسهم رسول الله يكل بيتهم» فأعتق ثُلْتَ تلك 
السيل”'؟. 

هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك. عن يحيى بن سعيد وغير 
واحدء وتابعه طائفة من رواة «الموطأاء وروّثة أيضًا جمَاعة عن مالك عن 
يحيى بن سعيد. عن غير واحد. عن الحسن وابن سيرين مثله مرسلا. 

5 5 ع 

وقال مالك: بلغني أنه لم يكن للرجل مال غيرهم. 

وهذا الحديث يتصل من حديث الحسن» وابن سيرين» عن عمران بن 
حصين» عن النبي كد وهو حديث ثابت صحيح. 

رواه عن الحسن جماعة؛ منهم قتادة وسماك بن حرب» وأشعث بن 
عبد الملك». ويونس بن عبيد. ومبارك بن فَضَالةء وخالد اليحذاك ويتصل 
أيضًا من حديث أبي هريرة من رواية ابن سيرين» وغيره. 


أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور )5٠١ /١177/١(‏ عن أبن سيرين. 


4 ؟ لقس السابع: اإثمار و الأمكام وا هرود والمريات والمسامة 


العباس» قال: حدثنا محمد بن جريره قال: حدثنا أبو كريبء قال: حدثنا 
وكيع؛ عن يزيد بن إبراهيم؛ عن الحسن وابن سيرين» عن عمران بن حصين. 
أن رجلا أعتق تق ستة أَعْيّدِ في مرضه. فأقرع رسول الله يكل بينهم؛ فأعتق اثنين 
وأو اربيز . 

سقط من هذا الحديث ومن حديث مالك قوله فيه: ليس له مال غيرُهم. 
وهو لفظٌ محفوظٌ في هذا الحديث عند الجميع؛ والأصول كلها تشهد بأن 
الأمر الموجب للقرعة بينهم, أنه لم يكن له مال غيرُهم. 

وحدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين البغدادي بمكة. 
قال: حدثنا عبد الله بن صالح البخاري» قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد 
قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن عمران بن 
حصينء وعن قتادة» وحميد»ء وسماك؛ عن الحسنء عن عمران بن حصينء 
أن وجلا أعتق سْنَة مملوكين .له:عتد موته» وليس له مال: خردهوء فاقرع 
رسول الله كل بينهم» فأعتق اثنين» ورد أربعة في الرّق(". 

قال حماد بن سلمة: وحدثنا عطاء الخراساني» عن سعيد بن المسيب» 
عن النبي يكل مثله0". 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (771/177*/14) من طريق وكيع» به. 

(؟) أخرجه: ابن حبان /١١(‏ 4750/ 0070)» والبيهقي )187/٠١(‏ من طريق عبد الأعلى بن 
حماد به. وأخرجه: الطبراني (707/147/14) من طريق عبد الأعلى بن حماد» عن 
حماد بن سلمة» عن قتادة بن دعامة وحميد وسماككء به. وأخرجه: أحمد (5/ 550)», 
والنسائي في الكبرى ("/ /١41/‏ /ا/ا59): وابن حبان /١١(‏ 570/ 0017/6) من طريق 
حماد بن سلمة» عن أيوب وقتادة وحميد وسماك؛ به. 

() أخرجه: أحمد (4/ 555)» وابن المنذر في الأوسط (/15/1/ 4 2571»: وابن حبان 
/1١(‏ 005/856 ). والدارقطني (5/ 7575)» والبيهقي )١86/٠١١(‏ من طريق حماد بن 


كناب العتو» 4" 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حبابة ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغويء, قال: حدثنا 
علي بن الجعدء قال: أخبرنا مبارك بن فَضَالةء عن الحسنء عن عمران بن 
حصينء أن رجلا أعتق ستةٌ مملوكين له عند موته» لم يكن له مال غيدهم 
فرفع ذلك إلى النبي يلي فأقرعَ بينهم؛ فأعتقٌ اثنين وأرقٌ أربعة”". 

قال أبو عمر: قال يحيى القطان: مباركٌ أحبٌ إلىّ في الحسن من 
الربيع بن صبيح. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد. وحدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرهء قال: 
عدكنا: أبق ”داوف كالة تدكا كنود قال دكا حماة تعن يح بن عنيق 
وأيوب» عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين. أنَّ رجلا أعتق ستةً 
أعيْدٍ له عند موته» ولم يكن له مال غيرٌهمء فبلغ ذلك النبي يكل فأقرع 
بينهم»ء فأعتق الي وازق أزيقة1-قالة هصن قال محيدة لو للدي 
عن النبي كك لكان رأبي. 

أخبرنا محمد بن خليفة» قال: أخبرنا محمد بن الحسينء» قال: أخبرنا 
عبد الله بن أبي داودء قال: حدثنا نصر بن عليء قال: حدثنا يزيد بن زُريع» 


- سلمة. به. 

/4( أخرجه: البغوي في الجعديات (رقم /ا/11”) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مبارك بن فضالة» به.‎ 0797 /1077 /1١8( والطبراني‎ » ٠ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 0971/717١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني في الأوسط 
(9/ /51؟/ 8604 )» والبيهقي )586/٠١(‏ من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد (1/ 
4) من طريق حماد بن زيد» عن يحيى بن عتيق وحده. به. 


لكر بقس السايع : امار و الأصكام واطرو د وال يات والقسامة 


قال: حدثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين» 
أن رجلا كان له ستةٌ أعبدٍ لم يكن له مال غيرُهم. فأعتّقهم عند موته. فَرُفِعَ 
ذلك إلى النبي يل فجرّأهم ثلاثةً أجزاءء فأعتّق اثنين وأرقٌ أربعة0"©. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا علي بن المديني» قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا الأشعث» عن الحسنء» عن عمران بن 
حصين. أنْ رجلا أعبَقّ ستة مملوكين» لم يكن له مال غيرٌهم عند موته 
فأقرع النبي يكل بيتهم» فأعتق اثنين وأرقٌ» أو أبقى؛ أربعةٌ"©. 

وأخبرنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسينء» قال: حدثنا 
قاسم بن زكرياء المطرّزء قال: حدثنا أحمد بن سفيان وأبو بكر بن زنجويّه 
قال: حدثنا الفريابى» عن سفيان» عن سماك وخالد» عن الحسن» عن 
عمران بن حصينء أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبدٍ غِلّْمَةٍ عند الموت» 
8 1 ونان 3 00 5 ور 33 3 ع 
فافرع النبي ولد بينهم. فاعتق ثلثهم. وقال: «لو علمنا ما صلينا عليه أو ما 
دفْنَ فى مقابرنا»7". 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا علي بن المديني» حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمروء عن الحسن» عن. عمران بن حصين. أنْ رجلا 
)١(‏ أخرجه: مسلم (/ 1778/1588 [01])» والبيهقي )١865/٠١١(‏ من طريق يزيد بن 

زريع» به. 
(؟) أخرجه: الطبراني (5601/10/18) من طريق الأشعث. به. 
(6 أخرجه: أحمد (574/5)» والطبراني )7”17/1١57/١14(‏ من طريق سفيان الثوري» 

عن خالد الحذاء وحده. به. وأخرجه: الطبراني )407/11757/١14(‏ من طريق سفيان» 

عن سماك وحده. به. 


> -كتارب | لعتى, ذنم 


مات وأعتقٌ سه مملوكين ليس له مال غيرُهم؛ فأقر َع النبي يك بيتهم» فأعتّق 
اثنين أرق أربعةٌ» وقال: «لو أَدرَكْتّه ما صَلَيتُ عليه). 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكرء قال: حدثنا 
مسددء قال: حدثنا أبو عوانة» عن سماك بن حربء عن الحسن بن أبي 
الحسن البصريء؛ عن عمران بن حصين» أن رجلا أعتق عق عند عواتة ينكة وجل 
فجاء:ورككه من الاعزاته: اخزرا رسول اله كللايما مده فقال: «أَوَ فَعَلّ 
ذلك؟» قالوا: ١‏ نعم» قال: «لو علمنا إن شاء اله ها ضلينا عليةة, فأقرع بيتهم» 
فأع عتّق منهم اثنين» ورد أربعة في الوق 20 

وحدثنا سعيد وعبد الوارثء قالا: حدثنا قاسم قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاقء قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا يزيد بن زُريع» قال حدثنا يوسن بق 
مده فون المعطي 1« علو فهر ان ررق حصي أن رجات كان الدابيفة أل 
فأعتقهم عند موته» لم يكن له مال غيرُهم, فَرّفِمَ ذلك إلى رسول الله يلك 
فكره ذلك؛ ثم جرّأهم ثلاثة أجزاء» فأقرّع بينهم رسول الله يكل فأعتق |: 
وأرف أربعة”". 

حدثنا سعيد بن نصر وعيد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: 
حدننا تجناية. (ندة :كال رسوزننا ابوت »عن معن أن عن ا ندية تعية 


)00( أخرجه: أحيد (5/5:غ#). والبزار (9/ /١‏ رةه والطبراني 5/14 اام هغ) 
من طريق أبي عوانة» به. 

(؟) أخرجه: ابن حبان /١99 /1١(‏ 4778)» والطبراني (1517/18/ 7775) من طريق مسددء 
به. وأخرجه: البزار (4/ 4 ”/ 7074)» والنسائي في الكبرى (491/57/141//*9) من 


طريق يزيد بن زريع؛ به. 


بدي نفس السابع: المجمار والأصكام را مرو د والريات والمسائة 


كان يحدّتُه أن رجلا من الأنصار أعتقٌ سه عد له عند موته» لم يكن له 
مال غيرهم؛ بلغ ذلك النني ينعا بهم فجزاهي» : ثم أقرع بينهم» فأعتق 
اثنين ورد أربعة في الوق 

نيلم رؤانة العف وانة يري لهذا السديف :وقد روا أبن الفيلية 
عن عمران بن حصين؛ وهو حديث بصريٌ» انفرد به أهل البصرة. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
دواد» وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قالا: حدثنا سليمان بن حربء قال: 
حدثنا حماد» عن أيوب؛ عن أبي قلابة» عن أبي المهلّب» عن عمران بن 
حصين أنَّ رجلا أعتق سن أعيدٍ له عند موته» لم يكن له مال غيرُهم؛ فبلغ 
ذلك رسول الله يك فقال للرجل قولا شديداء ثم دعاهم فجرزَّأهم ثلاثة 


أجزاء. فأقرّعَ بينّهم» فأعتق اثنين دق أربعة 0 


ورواه أبو هريرة عن النبي َوُه حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن 
سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء قال: حدثنا إسرائيل» 
عن عبد الله بن المختاره عن محمد بن زياد. عن أبي هريرة» أن رجلا كان 
له سِنّهُ أعبلِء فأعتقهم عند موتهء فأقرع النبي يل بيتهم» فأعتق منهم اثنين 


وأرقّ أربعة” 0 

/( أخرجه: أبو داود (777/4- 7908/5379) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١( 
/7”( والترمذي ("/ /5377/ 155). والنسائي في الكبرى‎ .)]157[ 884 
من طريق حماد بن زيدء به.‎ )5 97/5 17 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة /7١(‏ 384878/916) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائى فى 


١‏ لتاب لع ردن 


ورواه بشر بن المفضلء عن عوف. عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة» عن النبي وَكِل. 

ذكره إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا 
بشر بن المفضل. 

قال إسماعيل: وحدثنا علي بن عبد الله» قال: حدثنا سفيان» قال: أخبرنا 
إسماعيل بن أميةه اسم تكولا يُحدّث عن سعد بن المسين» أن أمراة 
أعتّقت سنَّةَ مملوكين على عهد رسول الله ككل ليس لها مال غيرُهم؛ فأقرّع 
النبي جَكِْدْ بينهم» فأعتق اثنين وأرقّ أربعة. 

قال: وحدثنا عليء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» 
قال: أخبرني قيس بن سعد. أنه سمع مكحولا يقول: سمعتٌ سعيد بن 
المسيب يقول: أعبّقتٍ امرأةٌ أو رجلٌ سنّهَ أعبّدِ لها عند الموت لم يكن لها 
مال غيرهم. فذكر الحديث7©. 

قال: وأخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني سليمان بن موسى» قال: سمعت 
مكحولا يقول: أعبَقَتِ امرأةٌ من الأنصار تُوفيت أعبدًا لها ستدّء لم يكن لها 
مال غيرُهم» فلما بلغ النبي يكل غضب وقال في ذلك قولا شديدّاء ثم دعا 
بستة قداح فأقرع بينهم. فأعتق اثنين. قال جلما ب موب كنك اراد 
مكطولا فأقول؟ إن كا تمن عبد الك :ديتاز امتابعه القرعة قذهت العال» 
فقال: قِفْ على أمر رسول الله كك قال ابن جريج: قلت لسليمان: الأمرٌ 


- الكبرى )59/9/١88/78(‏ من طريق عبيد الله بن موسى» به. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١7721١ 7/١59‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي )587/٠١(‏ 


من طريق ابن جريج, به. 


لض لقس ‏ السابع : امار والصكام وا هرد د والرريات والقسارة 
يستقيم على ما قال مكحولٌ» قال: كيف؟ قلتٌ: يقامون قيمةٌ فإن زاد اللذان 
أَعتِقا على الثلث أَخِدٌ منهماء وإن نقصاء أُعيِقٌ ما بقِيَ أيضًا بالقرعة» فإن 
فضّل عليه: أَخِلَّ منه. قال: لم يبلّغنا أنَّ النبي يل أقامه.2©. 

قال إسماعيل القاضي: قد ذكر غير واحد في الأحاديث المسندة أنَّ 
النبي يل جزَّأهمء هذا يذل عق القيية؛ ولو لم يذكر التجزئة في الحديث» 
ِعْلِمَ أنَّ القيمة لا بد منهاء إذا كان الواجب في ذلك إخراجٌ الثْنْتْء فإن 
استوى الرقيق» كانوا على العدد» وإن لم يستووا كانوا على القيمة» على ما 
فسّره ابن جريج» وهو قول مالك. 

حدثنا سعيد وعبد الوارثء قالا: حدثنا قاسم قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاقء قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد. عن أيوب» وعن 
كثير بن شنظير» أن الحسن حدّث به عن عمران بن حصينء وكان يراه 
ويقضي به. 

وحدثنا سعيد وعبد الوارثء قالا: حدثنا قاسمء قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاقء قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد» عن أيوب» عن 
يحيى؛ قال: ذهب بعض الناس إلى أن يُراجِمَ محمدًا فيه» فقال: لو لم يبلغْني 
عن النبي يَكِةِ لكان رأبي. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في الرجل يُعِيِقَ عند موته عبيدًا له في 
مرضه. ولا مال له غيرهمء أو يوصي بعتقهم كلّهم ولا مال له غيرّهم؛ فقال 
مالك» والشافعي» وأصحابهما بهذا الأثر الصحيحء وذهبوا إليه. وهو قول 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4/ )١737/57 /١694‏ بهذا الإستاد. 


١‏ لتاب لعشى, هه ومو 


أحمد. وإسحاقء وأبي ثورء وداود» والطبري» وجماعة من أهل الرأي والأثر. 

رابكو عن مالك قال: من أعتق عبيدًا له عند المووت ليس 
له مال غيرّهمء فُسموا أثلانه ثم يسم بينهم؛ يق لهم بالسهم, وثرقُ ما 
في روزن كاق فيع نقل :53 النية علهم فأعتن القف ل وملواة توك بال 
غيرّهم أو لم يترّك. 

قال: ومن أعتق رقيقًا له عند الموت» وعليه ديرن يحيط بنصفهمء فإ 
استّطيع أن يُعبَقّ من كلّ واحدٍ نصفه. فُعِلَ ذلك بهم. 

7 8 0 000 5205 1 غ4 5 ع مي 2 ٍِ 

قال: ومن قال: ثلث رقيقي خر. أسهم بيتهم» وإن أعتّقهم كلهمء أسهم 

1 0 و و ع 5 5 
بيهم إذا لم يكن له مال غيرٌهمء وإن قال: ثلث كل رأس حر أو نصفهء لم 
و م 5 

وقال ابن القاسم: كل من أوصى بعتق عبيده أو بَتَل عتقهم في مرضه. 

ماه _ و 2 و 
ولم يدَعْ غيرّهم. فإنه يُعتَقٌ بالسهم ثلثهم. وكذلك لو ترك مالا والثلث لا 
يسعهم, لعتَقّ مبلغ الثلث منهم بالسهمء وكذلك لو أعتق منهم جزءًا سمّاهء أو 
عددًا سما وكذلك لو قال: رأسٌ منهم خُرٌ. فبالسهم يعتقٌ منهم من يُعتقٌ. 
إن كانوا خمسةً فَحْمُسُهمء أو سنَّهَ فُسَدُسُهُمء خرج لذلك أقل من واحدٍ أو 
أكثرٌء ولو قال: عشَّرةٌ. وهم ستون. عَتَق سدّسُهمء أخرج السهمٌ أكثرٌ من 
عشَّرةٍ أو أقل. وهذا كله مذهب مالك. 

قال أبو عمر: لم يختلف مالك وأصحابه في الذي يوصي بعتق عبيده 
في مرضه ولا مال له غيرهمء أنه يُقرَعٌ بيتهم, فيُعبَقُ ثلثهم بالسهم وكذلك 
لم يختلف قول مالك وجمهور أصحابه أنَّ هذا حكم الذي يُعِيقٌ عبيده في 
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مرضه عتفًا بَنْلاه ولا مال له غيرُهم. وقال أشهب وأصبغ: إنما القرعة في 
الوصية» وأما في البَثَلِ فهم كالمديّرين. 

قال أبو عمر: حكم المدبّرين عندهم إذا دبّرهم سيّدُهم في كلمة واحدة» 
أنه ل1ليذ] ينوه على ينعن ولا لفغ ينهم وين اليلث على لمعيه 
بالقيمة» فيُعمَنٌ من كل واحد حصيّه من الثلثء وإن لم يَدَعْ مالا غيرهم, عِتّق 
ثلث كلّ واحدء وإن دبَّر في مرضه واحدًا بعد واحدء بد الأول فالأول» 
كناا و د رهم :في الصعةء أو في امرض ثم سبع 

قال أبو عمر: قول أشهب وأصبغ هذا خلاف السنة؛ لأنَّ الحديث إنما 
ورد في رجل أعتق في مرضه ستةً مملوكين لا مال له غيرٌهمء وهو أيضًا 
مخالفٌ لقول أهل الحجازء ومخالفٌ لقول أهل العراق. 

وذكر ابن حبيب» عن ابن القاسمء وابن كنانة» وابن الماجشون. ومطرّف» 
قالوا: إذا أَعتَقّ الرجلٌ في مرضه عبيدًا له عتقًا نلا أو أوصى لهم بالعتاقة 
كلّهم أو بعضهمء سمّاهم أو لم يسمّهمء إلا أنْ الثلتٌ لا يحملّهم؛ أن السهم 
يجري فيهم» كان له مال سواهم أو لم يكن. 

قال ابن حبيب: وقال ابن نافع: إن كان له مال سواهمء لم يسهم بيتّهم» 
وأَعيّق من كلّ واحدٍ ما ينويّه» وإن لم يكن له مال سواهمء أو كان له مال 
تافة» فإنه يقرَعٌ بينهم. 

وقال الشافعي: وإذا أعبّق الرجل في مرضه عبيدًا له عتق بتات؛ انتظِر 
بهم؛ فإن صحّ عتقوا من رأس مالهء وإن مات ولا مال له غيرُّهمء أقرع بينهم 


01 2 
فاعتق تلثهم. 


"١‏ كاب | لعتى, .م 


قال الشافعي: والحجة في أنَّ العتق البتاتت في المرض وصيدٌ أنَّ 
رسول الله ككةِ أقرع بين ستة مملوكين أعتقهم الرجل في مرضه. وأنزل 
عتقهم وصيةء فأعتق ثُلنّهم. قال: ولو أعدّق في مرضه عبيدًا له عتقّ بتاتء 
وله مدبّرون وعبيدٌ أوصى بعتقهم بعد موتهء بدِىَّ بالذين بت عتقهم؛ لأنهم 
يَعِتُِون عليه إن صحّ» وليس له الرجوع فيهم بحال. 

قال الشافعي: والقرعة أن لُكب رقاعٌ ثم نُكت أسماءٌ العبيده ثم 
دَق بنادقُ من طينء ويُجِعَلٌ كل رقعةٍ في بندقة» ويُجرَّاً الرَّقيقٌ أثلاناء ثم 
يُْمَرَ رجلٌ لم يحضر الرّقاع فبّخْرِجَ رقعةٌ على كل جزء بعينه؛ وإن لم يسْتّووا 
في القيمة» عُدّلواء وضُمَّ قلِيلُ الثمن إلى كثير الثمن» وجُعِلوا ثلاثة أجزاء. 
تأر زكرو ل انكر و ااعة رن زوين لحك على جع اليه عله رقي 
أقلّ من الدُلْثِ أعِيدت القرعةٌ بين السهمين الباقبين» فأيّهم وقع عليه» عن 
منه باقي الثلث. وقول أحمد بن حنبل في هذا كله كقول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أعتق عبيدًا له في مرضه. ولا مال له 
غيرُهم: إِنَه يَعيِلُ من كل واحدٍ منهم ثلثه» ويسعى في ثلْنّي قيمته للورئة. 
وقال أبو حنيفة: وحكمّه ما دام يسعى حكم المكاتب. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هم أحرارٌء وثلثا قيمتهم دين عليهم» يسعون 
في ذلك حتى يُوْدُوه إلى الورثة. 

قال أبو عمر: وإنما حمّل الكوفبّين على ذلك أصلّهم في أخبار الآحاد؛ 
لأنهم لا يقبَلُون منها ما عارّصّه شيءٌ من معاني السئن المجتمّع عليهاء 


3 
- 


وقالوا: من السُنَِ اق عليها فيمن بَتلّ ثْقَ عبيده في مرضهه وله مال 


-- 
َه 


يحوِلّهم ثلثه» أنهم يعتقو نكلو والعتاين على هذ إدا لم يقن لال 


كن إقس السابع : امار و العكام وا هرد د والمريات دالمّسامة 
غيرُّهم أن يَعتِنّ من كلّ واحدٍ ثلث فليس منهم أحدٌّ أولى من صاحبه. 

قال أبو عمر: رد الكوفيون هذه السنة ولم يقولوا بهاء ورأوا القُرعَةَ في 
ذلك من القمار الخطرء حتى لقد حكى مُوَّمّل بن إسماعيل» عن حماد بن 
زيد» عن محمد بن ذكوان» أنه سمع حماد بن أبي سليمان وذْكِرَ له الحديث 
الذي جاء في القَرعَةٍ بين الأعبّدِء فقال: هذا قول الشيخ. يعني إبليس» فقال 
له محمد بن ذكوان: «وْضِمٌَ القلم عن ثلائةِ)77؛ أحدّهم المجنون حتى يفيق. 
أي: أَنّت مجنون. وكان حماد يُصرّعٌ في بعض الأوقات ثم يُفِيقٌ. فقال له 
حماد: ما دعاك إلى هذا؟ فقال له محمد بن ذكوان: وأنتٌ ما دعاك إلى هذا؟ 

قال أبو عمر: في قول الكوفيين في هذا الباب ضروبٌ من الخطأ 
والاضطرابء مع خلاف السنة في ذلك» وقد رد عليهم في ذلك جماعةٌ 
من المالكيين والشافعيين وغيرهمء منهم إسماعيل وغيره. وحكمُهم بالسّعاية 
فيه ظلعٌ؛ لأنهم أحالوهم على سَعايةٍ لا يُدْرَى ما يحصّلٌ منهاء وظلمٌ للورثة؛ 
إذ أجازوا عليهم في الثلث عِنّْقَ الجميع بما لا يُدْرَى أيضًا أيحصّلٌ أم لا؟ 
وظلمٌ للعبيد؛ لأنهم ألزِمُوا مالا من غير جناية. وبين الشافعي ومالك في هذا 
الباب من فروعه تنازعٌ ليس هذا موضم ذكره» لتشعٌّبٍ القول فيه. 

قال أبو عمر: أما القول في هذا الباب بالقرعة» فقد احتجّ فيه الشافعيٌ 
وغيره بقول الله عّ وجلّ: #وَما كُنتٌ لَدَيْهِدْ د يتور أقلمهم بْدْمَ يَكَمُلُ 


.)4798/6008 /5( وأبو داود‎ »)23١١ -31٠١ /5( أخرجه من حديث عائشة: أحمد‎ )١( 
50؟/‎ /١( وابن حبان‎ .)35١ 54١/5658 /١( والنسائي (/8 153" ). وابن ماجه‎ 
والحاكم (09/1) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»).‎ 15 
ووافقه الذهبي.‎ 


١‏ كناب لعتى, ا 


مَريَمَ 174. وبقوله عز وجل: #وَإنَّ بوي لمن المرْسِينَ (5) إذ أب إِلَ الماك 
التشخرن (2) مناه كه ين الثنحيديق (4)3”. وكفى بحديث البي كك 
في الذي أعتّق نى سن معلوكين له عند موته لامال له خيرهم؛ فأقرع رسول ال 
يك بينهم فأعتق تُلتَّهِم وبأنه كان يُقرعٌ بين نسائه أَيّتّهن يخرّحٌ بها إذا أراد 
سفرًا لاستوائهن في الخروج”". وبإجماع العلماء على أن دُورًا لو كانت 
5 2س ره 1 سر 5 5 8 5 

بين قوم كسمت بينهم وأقرعَ بينهم في ذلكء. وهذا طريق الشركة في الآملاك 
التي تَقَُ فيها القسمة بالقَرْعَةٍ على قَدْرِ القيمة؛ لأنَّ حنٌّ المريض الثلتٌ» 
الح الاو وح 0 
ل ا 10 
لأنّهم جعلوا هذا بمنزلة من أعتق و ثلث كل عبد من عبيده» فلم يَجُْ أن ث عق 
بالقرعة بعضهم.ء فغلطوا هاهنا في التشبيه» والله المستعان. 

شاذان» عن محمد بن إسماعيل الصائغ». عن الحسن بن علي الحلواني» 
قال: حدثنا عفان بن 0 قال: 00 00 قال: حدثنا أبن . 0 قال: 
عام حر كوي ادا 

.)١51١-19( آل عمران (54). (5) الصافات‎ )١( 

(7) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد »)١١1//5(‏ والبخاري (5/؟105؟7/ 


وف 0" ومسلم ,))5546/1١894/5(‏ وأبو داود (؟/ 8 53/٠‏ ). وابن ماجه /١(‏ 
غ#*5/ /ا19). 


حلضنا إقس رالسابع: اإلمار والأعكام وا مرو د والمريات والمٌسامة 


قال أبو عمر: في هذا الحديث أيضًا من الفقه إبطال السّعاية» ورد لقول 
العراقيين في ذلك؛ لأن رسول الله يك لم يجعل على أولئك العبيد سعايةً. 

وفيه دليلُ على أن أفعال المريض كلَّها؛ من عتق» وهبةء وعطية» ووصيةء 
لا يجوز منها أكثر من الثلث. وأن ما بَتَلَهُ في مرضه كمه حكم الوصية. 
وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار. وخالفهم في ذلك أهل الظاهر وطائفةٌ 
من أهل النظرء والحجة عليهم بينةٌ بهذا الحديث. 

وفية أينا ول[ :على أ الوضية جائرة لفن الوالذين والأقزيين؛ 'لأن 
العبيد عِنْقَُهم في المرض وصيةٌ لهمء ومعلومٌ أنهم لم يكونوا بوالدين 
لمالكهم المعقٍ لهم ولا بأقربين له. 

وقد مضى ذكر الوصايا ممهّدًا في باب نافع من هذا الكتاب"'2. والحمد 
للّه . 


.)340/١4( سيأتي في‎ )١( 


ما جاء فيمن أعتق شركا له في عبد 


1 مالكء عن نافع؛ عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كَكلةِ قال: «من 
أعتق شِركًا له في عبد, فكان له مال يِبلّعُ ثمنَ العبد. قُوّم عليه قيمة العدل» 
و 1 
فأَعطِيّ شركاؤه حِصَّصّهمء وعَتّق عليه العبدُ وإلا فقد عَتَقَ منه ما عتق»20. 

هكذا قال يحيى في هذا الحديث: «من أعتق شركًا له في عبد فكان له 
مال يبلُعْ ثمنّ العبد». وتابعه ابن القاسه("» وابن وهب”"2, وابن بُكير في 
بعض الروايات عنه. 

8 2 غ2 

وقال القعنبي: «من أعتق شركا له في مملوك, أقيم عليه قيمة عدل»”*, 
ولم يقل: «فكان له مال يبلغ ثمن العبد»» وقد تابعه بعضهم أيضًا عن مالك. 

ومن ذكر هذه الكلمة فقد حفظ وجوّد. ومن لم يذككرها سقطت له ولم 
يُقِم الحديث؛ ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ هذه اللفظة مستعملة صحيحة: 
وأنّ التقويم لا يكون إلا على الموسر الذي له مال يبلُعْ ثمن العبد» كما 
قال هؤلاء في الحديث؛ يحيى ومن تابعه» وهذا الصحيح الذي لا شك فيه 
)١(‏ أخرجه: أحمد -575/١(‏ 07)» والبخاري (5/ 7077/189)) ومسلم /١١79/1(‏ 

١‏ ؛» وأبو داود (565/4/ ,.)5954٠‏ وابن ماجه (؟7/ )١5078/8515‏ من طريق 

مالك.» به. 
(؟) أخرجه: النسائي في الكيرى (”/ 4961//185). 


هرم أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني فة ل 56 والبيهقي 0/ 45-6)). 
(:) أخرجه: أبو داود (557/5/ )7914٠‏ من طريق القعنبي» به. 
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وقد جود مالك رحمه الله حديثه هذا عن نافع وأتقنه» وبّان فيه فضل حفظه 
وفهيه» وتابعه على كثير من معانيه عبيد الله بن عمر. وأمّا أيوب فلم يقمهء 
وشك منه في كثير. 

وهذا حديث في ألفاظه أحكام عجيبة» منها ما انّمْق ق عليه أهل العلمء 
ومنها ما اختلفوا فيه» وقد اختلفَ في كثير من ألفاظه عن ابن عمرء وعن 
سالم ابنه» وعن نافع مولاه» ونحن نذكر ما بلغنا من ذلك» ونذكر ما للعلماء 
في تلك المعاني من التَّنازْع والوجوه بأخصر ما يُمكِننا. وبالله توفيقّناء لا 
شريك له. 


١‏ هع 


. 


فأما رواية أيوب» عن نافع في هذا الحديث» فحدثنا محمد بن إبراهيم بن 
سعيد» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: 
أخبرنا عمرو بن زُرارة» قال: حدثنا إسماعيل» عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبي يَلَةِ قال: «من أعتق نصيبًا ‏ أو قال: شِقصًا. أو قال: 
شرا له في عبدء فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل» فهو عتيق» 
ولا ققد عتى منة ما عتقة. قال أيوب: وربّما قال نافع هذا في الحديث» 
ل ل ا ل ل 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا سليمان بن الأشعثء قال: حدثنا سليمان بن داود 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (”7/ 7/1417 5407) بهذا الإسناد» وأخرجه: أحمد (؟7/ 
6 ومسلم (م/ حمالم ١6 ١‏ [5). وأبو داود (781//5/ 51١‏ 84). والترمذي 
)١1815/5537/(‏ من طريق إسماعيلء به. وأخرجه: البخاري )55191/1١577/6(‏ 


من طريق أيوبء به. 


١‏ -كتاب| لمتى, لم 


التتكي» قال: حدثنا حماد» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي مَك 
بهذا الحديث» قال: فلا درق أهو في الحديث أم شيء قاله نافع : «وإلا فقد 
عتق منه ما ععق176'. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا عبد الله بن محمد. 
ومحمد بن يحيى» ومحمد بن محمدء وأحمد بن عيد الله قالوا: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا الحسن بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن عبَيد» 
قال: حدثنا حماد بن زيدء عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يله «من أعتق شركًا في عبد أو مملوك» فهو عتيق». قال أيوب: 
قال نافع : «وإلّا فقد عتق ق منه ما عتق». قال أيوب: فلا أدري أهو في الحديث 
أو قول نافع؟ 

قال أبو عمر: كان أيوب يَشّكُ في هذه الكلمة من هذا الحديث؛ قوله: 
ولا فقد عتق منه ما عتق». وهذه أيضًا كلمة توحِبٌ كما كثيرّاء وقد 
اختلفت فيها الآثار عن النبي يَلِِدِهِ واختلف فيها علماء الأمصارء على ما 
سنبيئه بعد الفراغ من تهذيب ألفاظ هذا الحديث إن شاء الله. 

وقد كان بعض من يُنَكِرٌ قولّه: «فقد عتق منه ما عتق». يحت بما رواه 
عبد الله بن مين عن حَجّاجٍ , بن أرطاة» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَل «من أعتق شقصًا له في عبد 
ضمِنَ لأصحابه في ماله إن كان له مال». قال نافع: وقال ابن عمر: فإن لم 
يكن له مال» سعى العبد7)؛ قال: فلو كان في الخبر: «فقد عتق منه ما عتق». 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (761//4/ 79457) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري /١84/65(‏ 


0100 ومسلم (1/9/5) من طريق حماد» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة .)08095/١65/١75(‏ والحديث تقدم تخريجه في حديث 


عا يقس السايع : المتمار رالأمكام راطرر د والمديات والفسامة 


ما جعل ابن عمر على العبد سعاية”2. قال: وقد رواه جُويرية» عن نافع» عن 
ابن عمر» ولم يذكر: «وإِلّا فقد عتق منه ما عتق:0"©. 

الا سرت الحا بار ااي 
واأعكق نتافم ين أ موعية الب عهر وس مك برا نات و يو د 
سعيدء عن نافع في هذا الحديث؛» ومن شك فليس بشاهد. ومن حَفِظ ولم 
يشُكُ فهو الشاهد الذي يجب العمل بما جاء به وقد كان يحيى بن سعيد 
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ى 


يقول: مالك أثبتٌ عندي في نافع من أيوب وغيره. وقد تايع عبيد الله بن 
عمر مالكًا على هذه الزيادة» وإن كان قد اختلف فيها على عبيد الله؛ فبعضهم 
يسوقها عنه. وبعضهم يُقصّرٌ عنهاء ومن قصّر ولم يذكر فليس بشاهد. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد. قال: حدثنا حمزة بن محمدء وأخبرنا 
محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قالا: حدثنا أحمد بن 
شعيبء قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: حدثنا خالد» قال: حدثنا 
عبيد الله عن نافع» عن عبد الله» أن رسول الله يكلِ قال: «من كان له شِرْدٌ 
في عبد فأعتقه. فقد عتق» فإن كان له مال قُوّم عليه قيمة عدل» وإن لم يكن 
له مال» فقد عتق منه ما عتق06©. وهذا كرواية مالك سواءً. 


- الباب من طرق أخرى. 
تنبيه: لا ذكر للقاسم بن عبد الرحمن في الطبعات التي وقفنا عليها من المصنّف. 
وإنما فيها رواية: الحجاجء عن نافع. 

)١(‏ استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه. 
فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه؛ فسَمّيَ تصرفه في كسبه سعاية. النهاية في 
غريب الحديث (؟7/ 70760). 

(1) أخرجه: البخاري (6/ /١1/7‏ 3007)) وأبو داود (7608/85/ 195405) من طريق جويرية:» به. 

(*) أخخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 54417/187) بهذا الإسناد. 


١‏ كارب | لعتى, ولم 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: 
حدثنا أبو داود. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» قال: حدثنا عيسى بن 
يونسء» قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يَك: «من أعتق شركًا من مملوك؛ فعليه عِتَقّه كُلّهه إن كان له مال 
يبلُعْ تمه وإن لم يكن له مال عتق نصيبّه»7". وهذا مثل رواية مالك سواءً 
المعتى» 

وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا أبو أسامة وابن نمير» عن عبيد الله» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء 
قال: قال رسول الله يل: ١من‏ أعتق شركًا له في مملوك؛ فعليه عِتقّه كُلّه إن 
كان له مال يبِنُعْ ثمته»» قال: «يُقوّمُ قيمة عدل على المعتق» فإن لم يكن له 
مال فقد عتق منه ما عتق»7('. 

فهؤلاء كلهم قد ذكروا هذه الكلمات في هذا الحديث عن عبيد الله 
قولّه: «وإن لم يكن له مال» فقد عتق منه ما عتق». كما قال مالك. وهذا 
الموضع هو موضع الحكم على المعتق المعسر الذي لا مال له» وفيه نفي 
الابفيناء: 

وفي هذا الموضع اختلفت الآثار» وفقهاء الأمصار. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (65//ا7651/ 537 7"94) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١67 /١7(‏ 570405) بهذا الإسناد. لكن بلفظ: «إن كان موسرًا 
ضمنء وإن كان معسرًا أعتق منه ما أعتق». وأخرجه من طريقه: الطحاوي في شرح 
المعاني (/ 5 .)23١‏ وأخرجه: البخاري (5/ 7077/189) من طريق أبي أسامة, به. 
وأخرجه: أحمد (؟/ ,)١57‏ ومسلم )]148[1001١/1787/(‏ من طريق ابن نمير» به. 


حلصن يقس السايع ؛: الملمار و الأمكام را هرد والريات والمسامة 


وولزق هذا الحديك يحيق بن سعيد:القطان”2+.ويشر ين المفضا 20 


عن عبيد الله بن عمر بإسناده. لم يَذْكُرا فيه الحُكْمَ في المعتِقٍ المعسرء وإنما 
قالا: «من أعتق شركًا له في عبدء فعليه عتقه كُلَه إن كان له مال يبلغ ثمنه). 
لم يزيدا على هذا المعنى؛ ومن قصر عما جاء به غيره فليس بحجة. والحجة 
فيما أثبت المثبت الحافظ العدل المتقنء لا فيما قصر عن المقصر. 

وقد روى هذا الحديث زهير بن معاوية» عن عبيد الله بن عمر بإسناده. 
وقال فيه: «فإن لم يكن له مالء عمق نَصِيبه)”"©. وهذا موافق لما قال أبو أسامة» 
وابن نمير» وعيسى بن يونس» وخالد الواسطي. ومحمد بن عبيد الطنافسي!؟) 
عن عبيد الله وهو الصحيح؛ لاجتماع الجماعة الحفاظ من أصحاب عبيد الله 
على ذلكء ولموافقة ما جاء به من ذلك مالك رحمه الله. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مخلد بن خالد, قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا 


ا عن ابن عمر» عن النبي وك بمعنى حديث 
عبيد الله. قاله أبو داود00) 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمد» وأخبرنا محمد 


)١(‏ أخرجه: أحمد (1/ 0)» والنسائي في الكبرى (/ 5444/187) من طريق يحيى 
القطان. به. 

(؟) أخرجه: البخاري بإثر حديث (5/ 189/ 75677)» والنسائي في الكبرى (9/ /١87‏ 
١‏ من طريق بشر بن المفضل» به. 

(*) أخرجه: النسائي (7/ /1١8١‏ 5445) من طريق زهيره به. 

(5) أخرجه: أحمد (1/ »)2١57‏ والبيهقي في الكبرى (١١/194؟)‏ من طريق محمد بن 
عبيد الله الطنافسي» به. 

(5) أخرجه: أبو داود (5/ 58؟/ 9444”) بهذا الإسناد. 


١‏ كاب لعتى, احض 


ابن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قالا: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: 
تنا الجطلا بن .سليمان» كال: حدثنا يزيل , بن هارونء» قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن نافع أخبره» أن عيذ الله بن عمر كان يقول: قال رسول الله عَللة: 
«من أعتق تق نصيبًا في إنسان. كُلّف عِنّْقَ ما بقي منه» فإن لم يكن له مال» فقد 
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ووزاسعية لابن بسر عن يحى بن سيد عن نان عن أبن عمرء 
قال: قال رسول الله كَكِِ: «من أعتق تق نصيبًا له في إنسانء كُلّف عِنَْ ما بقي». 
قال نافع: فإن لم يكن عنده ما يُعيِقَه جاز ما صنع. ذكره النسَوِيُ0". عن 
حسين بن منصورء عن ابن تُمير. 

وروى هذا الحديث معمرء عن الزهريء عن سالم؛ عن ابن عمر””". 
وأيوب بن موسى وجويرية بن أسماءء عن نافع» عن ابن عمر*. 

وذاوه العطازه عن عمرو ين تازه عن ان غيدة؟ 


وابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سالم» ين 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 540/8/185) بهذا الإسناد. وأخبرجه: أحمد (؟/ 
17»؛ والبيهقي (١٠//ا/0؟)‏ من طريق يزيد بن هارون: به. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 185/ 5309) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: مسلم / .)]011[1١5١١/1541/‏ وأبو داود (084/5؟/ 2©57 والنسائي 
)417١7 /”56 /90(‏ من طريق معمرهء به. 

(54) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ )٠١5‏ من طريق داود العطار» به. 

(5) أخرجه: أحمد .)١١/7(‏ والبخاري :.)507١/189/5(‏ ومسلم (1741//9/ ١6١1‏ 
[2)» وأبو داود (235417/568/:4). والنسائي في الكبرى (/ /18١‏ 4945) من 


طريق ابن عيينة» به. 


18" لق رالساع : المتمار و المكام را مرو د دالديات والمسامة 


فذكروا كلّهم الحكم في الموسر أنه يُقَوّم ويَعْتَقٌ عليه إن كان له مال 
وسكتوا عن الحكم في المعسرء فلم يقولوا: وإن لم يكن له مال؛ فقد عتق 
منه ما عتق. كما قال مالك وعبيد الله؛ ولم يزيدوا على حكم الموسر. 


وفي رواية معمرء عن الزهري: «عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ 
ثمن العبد». وبعضهم يقول فيه عن عبد الرزاق: 'أَقِيمَ ما بَقِيّ". والمعنى 
واحد. وهذا لفظٌ يوجب تقويمه على أنه مُعْتَن نِصفهه أو مُحْتَقٌ بعضه. 

وأما ما ذكرنا من اختلاف الآثار في هذه الكلمة الموجبة لنفوذ عتق 
نصيب المعق المعسر دون شيء من استسعاء وغيرهء فإِنْ آبا هريرة روى 
في هذا المعنى عن النبي يَكةِ خلاف ما رواه ابن عمر. واختلف في حديثه 
أيضًا في ذلك أكثر من الاختلاف في هذاء وهو حديث يدور على قتادة» 
عن النضر بن أنسء عن بشير بن تّهيك» عن أبي هريرة» واختلف أصحاب 
قتادة عليه في الاستسعاء» وهو الموضع المخالِفٌ لحديث ابن عمر من رواية 
الك توضيرة: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
أبو يحيى بن أبي مسّرّة. قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صَّبيح» عن قتادة» عن النّضر بن أنس» 
عن بشير بن هيك عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكل قال: «أيّما عبد كان 
بين رجلين» فأعتق أحدّهما نصيبّه. فإن كان موسرًا قُوّم عليه وإِلّا سعى 


العبدٌ غير مشقوقٍ عليه200. 


)١(‏ أخرجه: الحميدي (؟5517/5/ )١١97‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطحاوي 
في شرح المعاني .)1١1//(‏ 


١‏ - لتاب لع فلم 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أبو العباس الكّديمي» قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا سعيد بن أبي 
عَرُوبة» عن قتادة» عن النّضر بن أنسء عن بشير بن تهيك» عن أبي هريرة» أنَّ 
رسول الله يك قال: «من أعتق شقصًا من مملوك, فعليه خلاصه من ماله. فإن 
لم يكن له مال فو المملوك قيمة عدلٍ. ثم استسعى غير مشقوقٍ عليه»7©. 


٠‏ 1 تج )2 م زفرف زحق 
وكذلك رواه يزيد بن ررَيع » وعبدة بن سليمان » وعلي بن مسهر 4 


ومحمد بن بشر”*» ويحيى وابن أبي عدي )» عن سعيد بن أبي عروبة» 
رمي ع 5 5 وج 0 
كما رواه رَوح بن عبادة سواء حرفا بحرفء ولم يختلف على سعيد بن أبي 
عروبة فى هذا الحديث فى ذكر السّعاية فيه على حسب ما ذكرنا. وتابعه 
أبانٌ العطّار؛ عن قتادة» على مثل ذلك. 
حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال:.حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا أبان» يعني العطّارء قال: 
حدثني قتادة» عن النضر بن أنسء عن يشير بن تّهيك» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله عَللِِ: «من أعتق عق شقصًا له في مملوك؛ فعليه أن يُعيِقَهُ كلّه إن 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (”/ )٠١/‏ من طريق روح بن عبادة» به. 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 500). والبخاري ))59071/١95/6(‏ وأبو داود (5/ 008؟/ 
2,2 والنسائي في الكبرى (/ 186/ 1477) من طريق يزيد بن زريع» به. 

(*) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 7/180 4477) من طريق عبدة» به. 

() أخرجه: مسلم (7/ ١9١/١١88‏ [00])» وابن ماجه (7/ 7071/8515) من طريق 
علي بن مسهرء به. 

(0) أخرجه: مسلم (/ 50/588 [05]). وأبو داود (5/ 08؟79478/5). وابن ماجه 
(7107/855/5؟50) من طريق محمد بن بشرء به. 

(5) أخرجه: أبو داود (505/5) بإثر حديث (091794). 


لض نس رالسابع : الممار و الصكام راطرو د والديات والفسامة 


كان له مال» وإلا استّسعِيّ العبدٌ غير مشقوقٍ عليه»0". 


قال أبو داود: ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف. عن قتادة بإسناده 
مثلهء وذكرًا فيه السعاية0"'. 

رواه هشام الدّستوائي» وشعبة» وهمامء عن قتادة بإسناده مثله» لم يذكروا 
فيه السّعاية. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» وأخبرنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داودء قالا جميعًا: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا 
معاذ بن هشام» قال: حدثني أبي ١‏ عن قتادة» ع تشيق ين تهيلكة عن أبي 
هريرة» عن نبي الله كك قال: «من أعتق شقصًا من مملوك. عتق من ماله 
إن كان له مال)7". 

هكذا قال ابن المثنى: قتادة» عن يشير بن تهيك. لم يذكر التضر بن 
أنس» وهو خطأ منه» أو من معاذ بن هشام. 

ورواه رَوْحُ بن عبادة وغيره» عن هشامء عن قتادة» عن النّضرء عن بشير» 
عن أي 00007 كما رواه سائر أصحاب قتادة. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد. قال: حدثنا حمزة بن محمد بن 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 791//764) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى (؟/ 

6 9550) من طريق أبان العطار» به. 
)١١‏ ذكره أبو داود بإثر حديث (5/ 9794/7684 7). 
(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 7/1١87‏ 1458) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (4/ 


م«ه5/ 95) بهذا الإسناد. 
(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 


١‏ كتات! لعتى, عض 


علي» قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي» قال: أخبرنا محمد بن المثنى 
ونون لقا و الاق ناهين رن جعلر قال« بقرت شن عن اده 
عن التّضر بن أنسء عن بُشير بن تهيك» عن أبي هريرة» عن النبي يله في 
المملوك بين الرجلين. فيُعيِقٌ أحذهما نصيبه» قال: (يضمن»2©. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن 
كر بن عبد الرؤاق ,بن .داسة الكماء قال: حدشا أبوءداوذ سلينان بن الأشعفه 
قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: أخبرنا همام» عن قتادة» عن التّصر بن أنس» 
عن يشير بن تهيك» عن أبي هريرة» أنَّ رجلا أعتق شقصًا من غلام» فأجاز 
النبينٌ لِك عِتَقَهُ وعرَّمَه بَقيّة ثمنه(". 

وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء وعبد الوارث بن سفيان» 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن أبان» وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا ابن سُويد بن مَنجّوفء قال: حدثنا رَوْحٌ 
قالا جميعًا: حدثنا هشام؛ عن قتادة» عن النّضر بن أنس» عن يشير بن تهيك» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكهّ: «من أعتق شِقصًا له من مملوك» فهو 
حر من ماله» إن كان له مال». وقال رَوْحٌّ: «عتق من ماله. إن كان له مال»”0©. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (/ )19575/١85‏ بهذا الإسناد» وأخرجه: مسلم (؟/ 
)12١٠‏ من طريق محمد بن المثنى وابن بشارء به. وأخرجه: أبو داود 
(5/ 505/ 79476) من طريق محمد بن المثنى» به. وأخرجه: أحمد (؟158/7) من 
طريق محمد بن جعفرء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 15/767 *59) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 51 "7) من 
طريق همامء به. 

(7) أخرجه: أبو داود (5/ 7/767 39775) بهذا الإسناد. 


فض لقسوا لسابع : الميفار لكام را مود والريات والمسامة 


قال أبو عمر: فاتّفق شعبة» وهشامء وهمامء على ترك ذكر السّعاية في 
هذا الحديث, والقول قولّهم في قتادة عند جميع أهل العلم بالحديث إذا 
خالفهم في قتادة غيرٌهم» وأصحاب قتادة الذين هم حُجَّةٌ فيه هؤلاء الثلاثة: 
شعبة» وهشام الدستواتي» وسعيد بن أبي عروبة؛ فإن اتّفقوا لم يُعرّحٍ على 
من خالفهم في قتادة» وإن اختلفوا نْظِرء فإن اتّفْق منهم اثنان وانفرد واحده 
فالقول قول الاثنين؛ لا سيما إن كان أحدهما شعبة» وليس أحدٌ بالجملة في 
قتادة مثل شعبة؛ لأنّه كان يوقِفُه على الإسناد والسّماع. وهذا الذي ذكرت 
لك قول جماعة أهل العلم بالحديث. 

وقد انّفقَ شعبة وهشام في هذا الحديث على سقوط ذكر الاستسعاء فيه 
وتابعهما همّام» وفي هذا تقويةٌ لحديث ابن عمر» وهو حديث مَدَننٌ صحيح» 
لا يقاس به غيره» وهو أولى ما قيل به في هذا الباب, وبالله التوفيق. 

وقد روى شعبة» عن خالد الحذَّاءء عن أبي بشر العبرِيُء عن ابن 
لتب عن أبيه عن النبي كَل أن رجلا أعتق نصيبه من مملوكك فلم يُضمنْهُ 
النبي عليه السلام'"©. 

وهذا عند جماعة العلماء على المعسر؛ لأن الموسر لم يختلفوا في 
تضمينه» وأنه يلزمه فيه العتق» إلا ما لا يُلتَعَتْ إليه من شذوذ القول. ونحن 
نذكر ما انتهى إلينا من اختلاف العلماء في ذلك هنا إن شاء الله. 

ومثل حديث ابن التَلِبٌء عن أبيه في هذا الباب» قصة أبي رافع مولى 
رسول الله يِه وقد ذكرناها في باب أسلم من كتاب «الصحابة» والحمد لله. 


.)595/8 7/5869 /5( أخرجه: أحمد (59/ 6508/ 710095 [18]) ط. الرسالة» وأبو داود‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (7/ 5459/1485) من طريق شعبة» به.‎ 


١‏ كاب لعش رفض 


وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب. فإِنَّ مالكًا وأصحابه يقولون: إذا 
أعتق المليء الموسر شقصًا له في عبد, فلشريكه أن يُعيّق بَنْلَاه وله أن يُقوّمَ» 
فإن أعتق نصيبه كما أعتق شريكّه قبل التّقويم» كان الولاء بينهماء كما كان 
الملك بينهماء وما لم يُقوّم ويُحكم بعتقه» فهو في جميع أحكامه كالعبد» وإن 
كان المعق لنصيبه من العبد عديمّاء لم يَغْئِق غير حصّيه ونصيب الآخر رِقٌّ 
له ويخدم العبد هذا يومّاء ويكسب لنفسه يومّاء أو يَقاسمّه كسبّه؛ وإن كان 
المعتق مليًا ببعض نصيب شريكه قُوّمَ عليه قدر ما معه؛ ورَّقّ بقيّة النصيب 
لريّه» ويُْقضَى عليه في ذلك كما يقضى في سائر الدّيون الثابتة اللازمة 
والجنايات» ويباع عليه شُوَارُ بيته ومالّه بال من كِسوته والتّقويم أن يَقَوٌمَ 
نصيب صاحبه يوم العتق قيمة عدلٍ, ثم يعيِقٌ عليه. 

وكذلك قال داود وأصحابه في هذه المسألة» إلا أنه لا يعتِقُ عليه حتى 
يوَذّيَ القيمة إلى شريكه. وهو قول الشافعي في القديم. 

وقال الشافعي: من أعتق شِركًا له في عبدء قُوّم عليه قيمةَ عدل» وأعطى 
شركاءه حِصّصِهمء وعتّقٌ العبد» وإِلَّا فقد عتق منه ما عتق. قال: وهكذا روى 
ابن عمر عن النبي وَكِةِ. قال: ويحتمل قوله عليه السلام في عتق الموسر 
معنيين؟ أحدهما: أنه يَعَْقَ بالقول مع دفع القمة ‏ :والآخر: أنه يعتى بالقول 
إذا كان المعيِقٌ مُوسِرًا في حين العتق» وسواء أعسر بعد ذلك قبل التّقويم أم 
لاه ويكون العبد حرا كلّه بالعتق في حين العتق» فإن قُوّم عليه في الوقت. 
أعذ اله وإن تركتحى أغسره اتبحة تنا قن سيق 

قال المزني: بالقول الأول في كتاب الوصاياء وقال في كتاب «اختلاف 
الحذيك): يعون كله يوم تكلم باليسق. وكذلك :قال فى كتان اعدلاف أبى 
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حدلة وانى أن لووقا ايمناة إق هات لمعيل اعد .يما لزنه عن أن 
المال» لا يمنعه الموت حمًا زمه كما لو جنى جناية» والعبد حُرٌّ في شهادته: 
وحدوده. وميراثه» وجناياته قبل القيمة وبعدها. 

قال المزني: قد قطع بأنَّ هذا المعنى أصح في أربعة مواضع» وهو 
القياس على أصله. وقد قال: لو أعتق ق الثاني كان عِتَقّه باطالا. وفي ذلك 
دليل على زوال مِلْكِه؛ لأنَّه لو كان ملكّه ثابنًا لتَقَذ عِنّقَه. 

وتحصيل مذهب الشافعي ما قاله في الجديدء أنه إذا كان المعيِقٌ لحصّته 
من العبد موسرّاء عتق جميعٌه حين أعتقه» وهو حُرٌ من يومئذ ويُورّثء وله 
ولاؤهء ولا سبيل للشريك على العبد» وعليه قيمة نصيب شريكه؛ كما لو قتله 
وجعل عتقه إتلاًاء هذا كله إن كان موسرًا في حين العتق للشّقْصِء وسواءٌ 
أعطاه القيمة أو منعه. وإن كان مُعسرًا فالشريك على مِلْكِهء يُقَاسمُه كسبّه. 
أو يخدّمُه يومًا ويُخْلّي لنفيه يومّاء ولا سعاية عليه. 


قال أبو عمر: من حَُجّة من ذهب إلى قول الشافعي هذاء قول رسول الله 

يد في حديث أيوب, عن نافع؛ عن ابن عمر: «من أعتق نصيبًا له في عبد 
فإن كان له مال يبلغ ثمنه بقيمة عدل» فهو عتيق)217. وحديث ابن أبي ذئب» 
عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي كَيِ قال: امن أعتق تق شركًا في مملوك» وكان 
للذى تون لعي انا يلع ءافوو يلق 4018005 وسهو من يرل عن نافةء 
عن ابن عمرء عن النبي كَلّ: «من أعتق شِقضًا له في عبد ضمن لشريكه في 
ماله إن كان له مال». 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) أخرجه: مسلم )]491[1601١/1787/7(‏ من طريق ابن أبي ذئب» به. 


١‏ كارب لعتى, ام 


قالوا : فقوله وَكه: «فهو ي يَعيِق كُلّه. وقوله: «فهو عتيقٌ». يُوحِبُ أن 
كرن معنا على و تشتوقوع التوزولا لعطر ب عطياة وال شري +ازذا 
كان المعيّقٌ موسرّاء لتثْبتَ له حرمة الحرية من ساعته في جميع أحكامه. 
اتِاعَا للسئة فى ذلك؟ لأنه معلوم أنَّ التقويم والحكم به نما هتنفيد لما 
قد وجب بالعتق في حينه. 

ومن حجة مالك ومن تابعه على ما ذكرنا من قوله فى هذا الباب فى 
العبد ا لمعتق بعضة» أنه لا يعيِقٌ على مُعِقَ حِصّنّه منه حتى يُقَوّم وي يحكّم 
بذلك عليه فإذا تم ذلكء تَقََّ عِتقه حينئذ. 

فمن حجتهم في ذلك قوله َككْةِ في حديث مالكء. عن نافع» عن | 
عمر: ١من‏ أعتق شِركًا له في عبد» وكان له مال يبلغ ثمن العبد» قُوّمَّ عليه 
ا غلب لعن ا 0 
ا 0 
الإنسان ما يملِكّه لا مِلْكُ غيره؛ وإنَّما يملِكّه بأداء القيمة إلى شريكه إذا 
بارا ات للقر لواو اكوا مع لاحك عه بعتق؟ وفي 
ذلك دليلٌ واضحٌ على استقرار ملك الذي لم يعيّق بغير عِبْقَ شريكه لنصيبه» 
وإذا كان مله ثابنًا مستقرَّاه استحال أن يعيِقٌ على الآخر ما لم يملكه. فإذا 
فوّمَ عليه» وحُكِمَ بأداء القيمة إليه» مَلَكَه ونفذ عتق جميعه بالسّنّةَ في ذلك. 

والنشنة فل :هذا كالسينة ف :الشفعة؛ لأن ذلك كله تقل هلك يعون على 
غير تراض» أحكمته الشريعة وخصّته إذا طلب الشريك أو الشفيع ما لهما من 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 


حرض لقسمرالسايع : الملمار و الأصكام واطرو د والريات والمسامة 


ذلكء وليس ما رواه أيوب من قوله: «فهو عتيق»: مخالفًا لما رواه مالك؛ بل 
ا ل 07 
فق كلق أو: «فهو مُعتق يّ كلّه». أ : بعد دفع القيمة إلى الشركاء. 

وأكثر أحوالهم في ذلكء أن يحتمل الحديث الوجهين جميعًاء فإذا 
احتملهماء فمعلوم أن العبد رقيق بيقين: ولا يعيِقٌ إلا بيقين» واليقين ما 
اجتمع عليه من حُرّيِّهِ بعد دفع القيمة. وهو أحد قَوْلَي الشافعي» ولم يختلف 
قول الشافعي أن المعتتق لحصته من عبدٍ بيئه وبين غيره» وهو مُعميرٌ في 
حين تكلّم بالعتق» أنه لا شيء عليه من سعاية ولا غيرهاء وأنه لا يعي من 
العبد غير تلك الحصة. وهو قول مالك في عِتقٍ المعسر»ء وقول أحمد بن 
حنبل» وإسحاقء وأبي ثورء وأبي عبيد. وداود. والطبري. 

وقال مالك: إن مات المعيِقٌ الموسر قبل أن يُحكم عليه بعتت الباقي» 
لم يحكم على ورثته بعتق ذلك. 

وقال الشافعي: يُحكم بعتقه إذا مات ولو أتى على تركّته؛ إِلّا أن يعتِق 
في المرض. فيُقَوّم في الثلث. 

وقال سفيان: إن كان للمُعتِق حصّته من العبد مال» ضمِن نصيب شريكه؛» 
ولم يرجع به على العبد» ولا سعاية على العبد»ء وكان الولاء له. وإن لم 
يكن له مال» فلا ضمان عليه» وسواء نقص من نصيب الآخر أو لم يَنقَصء 
ل ل وكذلك قال أبو يوسف ومحمد بن 
العو وق توليية كوة اليد كله دا إساعة اميق تق الشريكٌ نصيبّه. فإن 
كان موسرّاء ضمِنَ لشريكه قيمة نصف عبدهء وإن كان معسِرًا سعى العبد في 
ذلك الذي لم يَعتِقء ولا يرجع على أحدٍ بشيء, والولاء كله للمُعتق» و 


١‏ كناب ا لع, فض 


ًِ ِ 5 

بمنزلة الخرٌ في جميع أحكامه ما دام في سعايته من يوم أعتق» يرث ويورث. 

وعن ابن سُبِرُمة وابن أبي ليلى. مثلّه. إلا أنّهما جعلا للعبد أن يرجع 
على المعتّق بما سعى فيه متى أيسر. 

5 0007" ب 0 فى . 0 

وقد جاء عن ابن عباس أنه جعل المعبّق بعضه حرا في جميع أحكامه. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان العبد بين اثنين» فأعتق أحدّهما نصيبه وهو 
وى إن ,الكررقاف اليقا وك زف شاء امن تسريه كنا اس والح ركان 
الولاء بينهما » وإن شاء استسعى في نصف قيمَتِه» ويكون الولاء بينهماء وإن 
شاء ضمّن شريكه نصف قيمته» ويرجع الشريك بما صُمّن من ذلك على 
العبد» يستسعيه فيه إن شاءء ويكون الولاء كله للشريك» وهو عبد ما بقى 
عليه من السّعاية شيءٌ» وإن كان المعيّقٌ مُعسِراء فالشريك الآخر بالخيار» إن 
شاء ضمّن العبدَ نصف قيمته يسعى فيهاء والولاء بينهماء وإن شاء أعتقه كما 
عتق صاحبه» والولاء بينهما 

وقال أبو حنيفة: العبد المستسعى ما دام عليه سعايةٌ بمنزلة المكاتّب في 

ع 2 
جميع أحكامه؛ فإن مات أدّيّ من ماله لسعايته» والباقي لورثته. 

ال لي ا 
عروة» في قِصّة بريرة. قال رَقَرٌ: يَعِتِق العبدٌ كلّه على المعتق حصّتّه ويُتَع 
ماس 2 0 34 ٠.‏ 4 00 5 
بقيمة حِصّة شريكه مُوسِرًا كان أو مُعسِرًا. وقد رُوِيَ عن زَُفْرَ مثل قول أبي 
يواسفت. 

مر ار حلا سر لاا ا 


8 نفس رالسايع : امار و الأصكام واطرو د والميات والقسامة 
قولٍ خالف السنة فمردودٌ» والله المستعان. 


واقد كيل :فى هذه السالة أقوال خيرها قلنا:شاذة لسن اعليينا أخد من 
فقهاء الأمصار أهل الفتيا اليوم؛ منها قول ربيعة بن أبي عبد الرحمنء قال: 
قن اعت كه لوعن غك أن العِتىّ باطلٌ» موسرًا كان ا لفون أ معسيرٌ |. 
هذا ففريد 52 التحديك !أيكناء :وما أطنه عدف التديف» كانه للا يلبق مكل 
غيرٌ ذلك. وقد ذكر محمد بن سيرين» عن بعضهم. أنَّه جعل قيمة حِصّة 
الشريك فى بيت المال. وهذا أيضًا خلاف السنة. 

وعن الشعبي وإبراهيم؛ أنهما قالا: الولاء للمُّعتّق» ضوِنَ أو لم يَضْمّن. 
وهذا أيضًا خلاف قوله يك «الولاءء لمن أعطى الثمن)7". 

فهذا حكم من أعتق حصّة له من عبد بينه وبين غيره. 

وأمّا من أعتق حِصّةٌ من عبده الذي لا شِركَةٌ فيه لأحد معهء فإِنَ عامة 
العلماء بالححاق والعراق: يتولوت: عق علية كلش نولا معاية عله ]لا أن 
مالكًا قال: إن مات قبل أن يُحكّم عليه لم يُحكم عليه. 

وقال أبو حنيفة: يعتِقٌ منه ذلك التّصِيبٌ» ويسعى لمولاه في بقيّة قيمته. 
موسَر| ك0 أو معييرا: وخالفه أصحابه» فلم يروا في ذلك ينغارة: وهو 
الصّوابء وعليه الناس. 

والحنة و كقيف أن البعة لماتوراتك: ,أن عن عله تصي ةا شرك كان 
أحرى بأن يعيِقٌ عليه فيه مِلَكُه؛ لأنّه موسرٌ به» مالك له. وهذه سنة وإجماع. 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (5/ »)١87 /5( )١7٠١‏ والبخاري 


(1548/07/11)» وأبو داود (/ 5915/771)» والترمذي (4/ /ا"5/ 5178) 
و(8/9:ه/5ه١١1)‏ والنسائي / 0011 


١‏ كاب ا لعسى, لض 
وفى مثل هذا قالوا: ليس لله شريك. 

وقد جا عق الحسن: يميق الرخل افع عنما ع0 وهذا تش فول 
أبي حنيفة. ورُوِيَ مثلّه عن علي ذه0". وبه قال أهل الظاهر» كما يهب 
من عبده ما شاءء ورووا فى ذلك خبرًا عن إسماعيل بن أميّة» عن أبيه عن 
جده. أنه أعتق نصف عبدء فلم يُدكِر رسول الله يله عتقه. ذكره أبو داود فى 
النسشه 7 

وعن الشعبي”*"» وعبيد الله بن الحسنء مثل قول أبي حنيفة سواءً. 

ومن الحجّة أيضًا في إبطال السّعاية؛ حديث عمران بن حصين. أن رجلا 
أعتق ستة مجلو كين لعتة 'الموت» وليس له مال غيرهم» فأقرع رسول الله 
مدان 3 100 ع2 ور 5 
يكل بينهم» فأعتق ثلتهم؛ وأرق الثلثين» ولم يستسعهم". 

وقال الكوفيون في هذه أيضًا: يَعيقُ العبيدٌ كلهم» ويسعون في ثُلنّي 
قيمتهم للورثة. فخالفوا السنة أيضًا برأيهم. 

وسنذكر هذا الحديثء. وما للعلماء فى معناه من الأقوال فى باب 


.)5191677/479/١1١( وابن أبي شيبة‎ ))١7709 /١59/4( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة .)051١957 7/797 /1١(‏ 

() أخرجه: أبو داود في المراسيل (ص .)١1/‏ وأخرجه: عبد الرزاق /١448/9(‏ 1517/08)» 
وأحمد (/ »)5١7‏ والطبراني (5/ 31- 200171//57» والبيهقي /٠١(‏ 77/5) وقال: 
ااتفرد به عمر بن حوشبء وإسماعيل هو ابن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص» 
وعمرو بن سعيد ليس له صحبة». وقال الهيئمي في المجمع (5/ :)750١‏ (رواه 
أحمد. وهو مرسلء ورجاله ثقات» ورواه الطبراني». 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة .)51١ 917 /580١ /1١(‏ 

(0) تقدم تخريجه في (ص 598) من هذا المجلد. 


رين نفس السابع : الملشار الأصكام وا مرو د والديات والقسامة 
يحيى بن 000 إن شاء الله. 

2 3 5 ود و2 ابر ع 1 

قال أبو عمر: ومن ملك شقصًا ممن يَعتِق عليه بأي وجهٍ مَلكه سوى 
الميراثء فإنه يعيِقٌ عليه جميعٌه؛ إن كان موسرًا بعد تقويم حِصّة من شركه 
فيه» ويكون الولاء له. وهذا قول جمهور الفقهاء» فإن مَلّكه بميراث» فقد 
اختلفوا في عتق نصيب شريكه عليه» وفي السّعاية» على حسب ما قدَّمنا من 
افزلق: 

وفي تضمين رسول الله كَكِهِ المعيِقّ لنصيبه من عبدٍ بينه وبين غيره قيمة 
باقى العبد دون أن يُلزْمه الإتيان بنصف عبد مثله. دليل على أنْ من استهلك 
أو أفسد شيئًا من الحيوانء أو العُْرُوض التى لا تُكَال ولا تُورَّنء فإنما عليه 
قيمة ما استهلك من ذلك لا مثلّه. 
أفسد شيئًا من العْرُوض التى لا نكال ولا تُورَّنء أو شيئًا من الحيوان: فإنَّما 
عليه القيمة لا المثل» بدليل هذا الحديث. قال مالك: والقيمة أعدَلُ فى ذلك. 

وذهب جماعة من العلماء» منهم: الشافعي» وداود» إلى أن القيمة 
لا يتقضى بها إلا عند عدم المثل. وحُجّتُهُم في ذلك ظاهر قول الله عزَّ 
وجل: #وَإِنَ عَاتنْسمَ فَعَاِقبوأ يحِثْلٍ ما عُووُِ يو ”". ولم يقل: بقيمة 
ما عُوقبتم به. وهذا عندهم على عمومه في الأشياء كلّهاء على ما يحتمله 
امن الآية: واحتكوا أيضًا من الآثان يما حدكناه عبد الله بن محمد :قال: 


حدثنا يكين ين بكزء قال :حذكنا أب و داود» قال: حدثنا تسذف قال: حدتنا 


020( تقدم في (ص »)2 من هذا المجلد. 
هق النحل (؟ .)١‏ 


١‏ كاب العتى, فين 


يحيىء قال أبو داود: وحدثنا محمد بن المثنىء قال: حدثنا خالد. جميعًا عن 
حميد» عن أنسء أن رسول الله يَكِلِةِ كان عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمنين جاريةً بِقّصعَةٍ لها فيها طعام. قال: فضربت بيدِها فكسرت 
القصعة. قال ابن المثنى في حديثه: فأخذ النبي يك الكِسرَتينَ» فضمً إحداهما 
إلى الأخرى. وجعل يجمع فيهما الطعام. ويقول: «غارت أتُكم كلوا». 
فأكلوا حتى جاءت قصعَتّها التي في بيتها. ثم رجع إلى حديث مُسدَّد وقال: 
«كلوا». وحبس الرسولٌ والقصعة حتى فرغواء فدفع القصعة الصحيحة إلى 
الرسول» وحبس المكسورة في ا 

قال أبو داود: وحدثنا مسدد؛ قال: حدثنا يحيى» عن سفيان» قال: حدثني 
فلّيت العامري» ‏ قال أبو داود: وهو أفلَتٌ بن خليفة - عن جسرة بنت 
دجاجة, قالت: قالت عائشة: ما رأيتٌ صانعًا طعامًا مثل صفيّة» صَنَعتَ 
لرسول الله يَكلِِ طعامّاء فبعدّت به» فأخدّني أَفْكَلُ”" فكسرت الإناء» فقلت: 
يا رسول الله» ما كفارة ما صِبَعْتٌ؟ قال: (إناء مثل إناء» وطعام مثل طعام»©. 


قال أبو عمر: قوله كَكهِ في هذا الحديث: «طعام مثل طعام»» مجتَمّعٌ على 
استعماله والقول به في كل مطعوم مكيل أو موزون. مأكولٍ أو مشروب». أنه 


-1١65/60( أخرجه: أبو داود (7/ 0717/877”) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١( 
وابن ماجه‎ ))739476 /4١ /9( من طريق مسددء به. وأخرجه النسائي‎ )518١ 1 
,)٠١8 /"( من طريق محمد بن المثنىء» به. وأخرجه: أحمد‎ )7١5 //87/6( 
من طريق حميلء, به.‎ )١15694/5531-54٠ /*"( والترمذي‎ 

(؟) الأفكل: بالفتح» الرعدة من برد أو خوف. النهاية في غريب الحديث .)00/١(‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود ("/ /4871/ 7503748) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ))١58/5(‏ 
والنسائي (7/ 87/ 0747137 من طريق سفيان» به. وحسَّنَ الحافظ إسناده في الفتح 
.)١58/5(‏ 


فيض لقس رالسابع : امار والأمكام داطرو د وال يات والمسامة 


يجب على مسَهْلِكِه مثله لا قيمته» على ما ذكرناه في باب زيد بن أسلم 
عند اذكر حدايت أبن رافع” '" فاعلم ذلك. 

ؤقاك أب اعم ليئل لا يوم إليه إلا بالاتكياف كما آن العنمة تدك 
بالاجتهاد» وقد أجمعوا على المثل في المكيلات والموزونات متى وَحِدَّ 
المثل» واختلفوا ذ في العروض» وأصحٌ حديث في ذلك» حديث نافع»؛ عن 
بن عمرء اقيق اسن فضا لهي عيف ال يكم عليه دوق آنا يكلف الأقان 
بمثله» وقيمة العدل في الحقيقة مثلّ. وقد قال العراقيون في قول الله عر 
وجلّ: مامَجَرَآ منَلُ ما ككل مِنَ نَمو 4”". إِنَّ القيمة مثلٌ في هذا الموضع. وأبى 
ذلك أهل الحجازء وللكلام في ذلك موضع غير هذا. 

واختلف الذين لم يقولوا بالسّعاية في توريث المعتّقٍ بعضهء إن مات 
له ولدّء وتوريثه منه؛ فرُوِيَ عن علي دب قال: يرث ويورّثٌ بقدر ما أُعيِق 
منه. وعن ابن مسعود مثله؛ وبه قال عثمان البََيُ» والمزني. 

وقال الشافعي في الحديث: يُورث منه بقدر ريه ولا يرث هو. وروي 
عن زيد بن ثابت أنه قال: لا يرث ولا يورث. وهو قول مالك والشافعي في 
العراقي. 

وقال ابن سُرّيج: فإذا لم يُورَثْء احتمل أن يُجِعَلٌ ماله في بيت المال. 
وجعله مالك والعافسن فى القنيه المالاكياقيهه.ؤفال آهل النظر ين أصيعات 
الشافعي وغيرهم: هذا غلطٌ؛ لأنّه ليس لمالك باقيه على ما عتق منه ولاء» 
ولا رحمء ولا مِلْكُ. وهذا صحيح.ء وبالله التوفيق. 


.)0170/11( سيأتي في‎ )١( 
.)46( المائدة‎ )0( 


باب منه 
]١5[‏ قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يُعِيِقٌ سيده منه 
شِقصضًا؛ ثلتّه أو ربعه أو نصمّه أو سهمًا من الأسهم بعد موته؛ أنه لا يَعتِقُ منه 
إلا ما أعتق سيدٌه وسمّى من ذلك الشّقصء وذلك أنَّ عَتاقّة ذلك الشُّقص إِنَّما 
وجبت وكانت بعد وفاة الميت؛ وأنَّ سيّده كان مخيرًا في ذلك ما عاش فلا 
وقع العتق للعبد على سيّده الموصيء لم يكن للمُوصي إِلّا ما أخذ من ماله 
ولم يَعتق ما بقي من العبد؛ لأنَّ ماله قد صار لغيره. فكيف يَعيّق ما بقي من 
ع واب ريه 
ينبت لهم وإنْما صنع ذلك الميِّتُء هو الذي أعتق وأَنبتٌ له الولاء» فلا 

ل ا 
ذلك لازم لشركائه وورثته» وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث 
مال الميت؛ لأنه ليس على ورثته في ذلك ضررٌ. 

قال مالك: ولو أعتق رجلّ ثُلْثَ عبده وهو مريض فبَتّ عِتقه عتّق 
عليه كله ف تل وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل ميق كلك عيةه يقد هواتةا 
لأنَّ الذي يع ثُلْتَ عبده بعد موتهء لو عاش رجع فيه ولم ينقد تق وأن 
العبد الذي يبت سيدٌه ء 6 بق تُلِّهِ في مرضه يَعيِقُ عليه كلّه إن عاش وإن مات 
عق عليه في نَل وذلك أنَّ أمر الميّت جائرٌ في تُلّيِ كما أنَّ أمر الصحيح 
ئرّ في ماله كلّه. 


كرف لق رالسايع : امار د الأمكام واطرر د والديات والقسامة 


قال أبو عمر: قد أتقن مالك ما ذكره في الموصي يُعَيِقُ حصّتّه في 
عبد بينه وبين غيره» وفي الذي بَتَل عتقّ حصّتِه في مرضه؛ء وعلى ما ذكره 

في الوصية جمهور العلماء وجماعة أثمة الفتوى. وخالفه الكوفيُون في 
العتق اليل في المرض» على ما نذكره في الباب الثاني بعد هذا إن شاء اله 
عزّ وجلّ. وقول الشافعي؛ وأحمدء وإسحاقء في الوجهين جميعًا مثلُ قول 
مالك. 


قال الشافعى رحمه الله: إذا أعبّقّ شريكًا له فى مرضه الذي مات فيه عتقٌّ 
كاترس تك كرري ال لصح تارم0 قال: ولو أوصى بعتق 
النّصيب من عبدٍ بعينه» لم يَءْ يل :فته إلا ها أواضك به 


واختلف أصحاب مالك في الذي يُوصي بعتق شِقص له من عبد 
ويوصي أن يُقَوّمَ عليه نصيب صاحبه. وقال ابن سحنون: لم يختلف أصحابنا 
في الموصي بعتق شِقَصٍ له من عبد أنه لا يُقوّمُ عليه نصيب شريكه. فإن 
أوصى أن يتوم عليه» فقد اختلفوا فيه؛ فكان سُحنون وغيره يقول: يُسْهُمْ 
عليه؛ لأنه في ثلثه كالصحيح في جميع ماله. قال: وروى ابن وهب» عن 
مالك» أنه لا يُقوّمُ عليه إِلّا أن يشاء الشريك تقويمَةُ؛ لأنَّ العتقّ له مباح. 
وفي «العتبيّة» روى أشهبء عن مالكء أن ذلك للمُعيِقٍ يَُقَوّمُ عليه»؛ وليس 
اللشريلك أن يان ذلك 


واختلفوا أيضًا في الذي يُعيِقُ حصّته من عبد بينه وبين غيرهء ويموت 
من وقته؛ ففي «المدوّنة» قال ابن القاسم: إذا مات المعيّقٌ أو أفلّسء لم يُقرّم 
في ماله. ولم يذكر فرقًا , بين تَطَاول وقتٍ موته أو قُربٍ ذلك» قال: وكذلك 
قال مالك. كك كن نيه أن مُطْرّفًا روى عن مالك» أنه إن مات بحدثان 


تاب الست م 
ذلك فإنّه يُّقرّمٌ عليه وإن كان قد تباعد فلا يُقرَّمٌ عليه وذح ان حون 
أنَّ أشهب قال: إذا مات بحدثان ذلك قُوّمَ عليه؛ لأنَّ ره 0 
الموت. 


وفي «العتبية» روى أشهبء عن مالك» أنه يَقَوّمُ على الميت في رأس 
مالهء لا في ثُليِه. والله أعلم. 


باب من أعتق عبدا واشترط خدمته 


[17] قال مالك: من أعتق عبدًا له فبَتّ عِتقّه حتى تجورّ شهادثه وتَيِمَ 
حُرميّه ويبُتَ ميرائه» فليس لسيّده أن يشترط عليه مثل ما يشترطٌ على عبده» 
ولا يحمل عليه شيئًا من الرّقُّ؛ لأن رسول الله يَكهِ قال: «من أعتق 
له في عبدٍء وم عليه قيمةً العدل» فأعطى شركاءه حِصَصَهُمء وعتق عليه 
العبد»0©. 

قال مالك: فهو إذا كان له العبد خالصًا ‏ أحٌّ باستكمال عَتَاقَتف ولا 
يخلِطها بشيءٍ من الرّقُّ. 

قال أبو عمر: أما قوله في أول البابء أنه ليس لمن أعتق عبده وببّ 
عتقّه أن يشترط عليه شيئًا مما يشترطّه السيد على عبده ‏ يعني من مال أو 
خدينة م وإثة ينتقي على :قلسن قال العييوة انعرس وفك كذ اوعدا 
عنده: أنتَ حُرٌّ على أن تُدّي إليّ كذا وكذا. وقد تقدّمت هذه المسألة وما 
فيها لابن القاسم من الخلاف. وتقدّم القول فيهاء فلا وجه لإعادته. 

ون قولةة قيوب: ]ذا كاقة العيل: لدعا لمات أله باسنته ال نا فيه كقاد 
تقدّم القول في الباب قبل هذاء أن ربيعة» وأبا حنيفة» وعبيد الله بن الحسن 
العنبريّ قاضي البعيرة ‏ كانو يقولون في الرجل يُعَيِقُ بعض عبده. أنه لا 
يد مه إل مااع ما المتس ا ل مك ل 0 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )7”١١‏ من هذا المجلد. 


١‏ كتَاب ا لعتو, ضف 


ذلك قد رُويَ عن علي ذنه. وبه قال الحسن والشعبئٌ. وذكرنا الحديث 
الذي نزع به من قال ذلكء وأن أهل الظاهر قالوا به أيضًّاء ومنهم من لم 
ير على العبد سعايةً. وذكرنا أنَّ مالكّاء والشافعيّ» وأبا يوسفت» ومحمدًاء 
والثوريّ ومن سمَّيناه معهم. قالوا: يَعيِقٌ عليه كلّه. 

1 التعتم يه .مالك مسنييد» نإل إذا كان له :اليد كله كان اق بانتكمال 
العتق عليه من الذي أعتقّ حصةً له منه بيئّه وبين غيره. وقد ذكرنا ذلك كلَّه 
في «التمهيد». والحمد لله كثيرًا. 


باب ما جاء في بيع أمهات الأولاد 


73 مالك. عن نافعء عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب قال: 
يما وليدةٍ ولدّت من سيّدهاء فإنّه لا يبِيعُها ولا يَهَبُها ولا يُورّنُها وهو يستمع 
منهاء فإذا مات فهى خيرة220. 

قال أبو عمر: اختلف السلفٌ من العلماء والخلفٌ بعدهم ممن سلك 

: 5 1 5 5 اس 
سبيلهم في عتقٍ أمٌّ الولد وفي جواز بيعها؛ فالثابت عن عمر دب أنه قضى 


و 


ألا تُباعَ أبدّاء وأنّها حُرَّةٌ من رأس مال سيِّدِها إذا مات سيّدّها(". ورُوِيَ 
مثل ذلك عن عثمان بن عفان" وعمر بن عبد العزيز”*؟©. وهو قول أكثر 
التابعين؛ منهم الع وعطاء20 ومجاهد2"0 وسالم بن عبد الله بن 
عمر'*». وإبراهيم'"؟: وابن شهاب'"'©. وإلى هذا ذهب مالك» وسفيان 


)١(‏ أخرجه: البيهقي »)271477/٠١١(‏ والبغوي في شرح السنة (9/ 7478/779) من طريق 
مالك» به. 

55904/1١١511١7 وابن أبي شيبة (؟11/‎ »)١7770 /141١ /!( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)8الا/7/507/1١١( وابن المنذر في الأوسط‎ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟1١/5١١/517951).‏ 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة .)559608/1١6 115 /١17(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)179514/1١0/17(‏ 

.)1771 9/7962 أخرجه: عبد الرزاق (لا/‎ )١( 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ .)١7 751١/9592‏ 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 968؟/ 51 1737). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (7١5/1١١//ا57906).‏ 

.)17714١ /996 أخرجه: عبد الرزاق (ل/ا/‎ )٠١( 


١‏ لتاب لعتى, كرس 


الثوري» والأوزاعيء والليث بن سعدء وأبو حنيفة» والشافعي في أكثر كتبى 
وقد أجاز بيعها في بعض كتبه. قال المزني: قد قطع في أربعة عشر موضعًا 
من كتبه بأن لا باع وهو الصّحيح من مذهبه. وعليه جمهور أصحابه ‏ وأبو 
لوا وا د والحسن بن صالح. وأحمد» وإسحاقء وأبو عبيد 
وأبو ثورء كل هؤلاء لا يجوز عندهم بِيمٌ أمّ الولد. وكان أبو بكر الصديق", 
وعلىٌ”"» وابن عباس””". وابن الزبير”'»؛ وجابر بن عبد الله0*» وأبو سعيد 
الخدريء وَهين("'. يجيزون بيع أم الولد. وبه قال داود بن علي. وقال جابر”"© 
وأنو سعيد” 6 شيم أمهات الأولاد على عهد رسول الله وَكِلِ. 


ذكر عبد الرزاقء قال: أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرنا أبو الزبير» أنه 
0 92 61 ع 
سمع جابر بن عبد الله يقول: كُنَا نبيع أمّهات الأولاد والنبي يل فيناء لا 
نرى بذلك بأسّا"". 


قال: وأخبرنا ابن جريج» قال: أخبرنى عبد الرحمن بن الوليد» أن أبا 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

.)17907 7/1117 11١1 /17( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ .)18518/579٠‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 7/5795 175178). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ .)17717١/5848‏ 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

60 سيأتي تخريجه قريبًا. 

(8) أخرجه: أحمد (78/ 77)» والنسائي في الكبرى (7/ »)505١/199‏ والحاكم (؟/ 
9» وصححهه. ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (9/ /5481/ )١3741١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
037371 وابن ماجه (7017/85417/7). وأخرجه: النسائي في الكبرى (9/ /١99‏ 
٠‏ وابن حبان /٠1١(‏ 47377/176) من طريق ابن جريجء به. 
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إسحاق الهئْدانيّ أخبره أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته» وعمرٌ 


فى واه ماري 


وقال ابن مسعود: نَعيِقُ في نصيب ولدها(". وقد رُوِيَ ذلك عن ابن 
عياض اين الدفير””. 

قال أبو عمر: رُوِيَ عن النبي يل أنه قال في مارية سَريْتَهُ لما ولّدت ابنّه 
إبراهيم: «أعتّقّها ولدّها»». من وجهٍ ليس بالقويء ولا يُثْبنّه أهل الحديث. 
وكذلك حديث ابن عباس عن النبي يِه أنه قال: «أيّمَا أَمَةٍ ولدت من 
سيّدهاء فهي حُرَّةٌ إذا مات)0”. ولا يصِحٌ أيضًا من جهة الإسناد؛ لأنه انفرد 
به حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
عن النبى عَلد وحسين هذا ضعيف متروك الحديث. والصحيح عن عكرمة 
0 - 0 هه ص 
أنه سُئِلَ عن أمَّ الولد. فقال: هي حُرَّةٌ إذا مات سيّدُها. فقيل له: عمّن هذا؟ 
قال: عن القرآن. قيل له: كيف؟ فقال: قال الله عزَّ وجل: # كايا الَذِينَ مَامنوَا 


00 #2 0 مم > 


أوليموا الله ليوأ اول وول لد سك 204©. وكان عمر من أولي الأمرء قال: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (ا/ /781/ )١73١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 788/ 175716)» وابن أبي شيبة (17/ 115/ 779085).: وابن 
المنذر في الأوسط .)8799/51١ /١١(‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 07898 - »)١711-137177/5990‏ وابن أبي شيبة (؟١/‏ 
554575). وابن المنذر في الأوسط 4191/557١ /١١(‏ 80947). 

(:) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اين ماجه (5/ 7/8141 5017). والحاكم 
(19/0). 

(0) أخرجه: أحمد /١(‏ "ل 11 وابن ماجه (؟/ /84١‏ 5010). والحاكم (؟/9١).‏ 

(0) النساء (69). 

(/) أخرجه: سعيد بن منصور (5/ .)501//١797‏ وأخرجه: عبد الرزاق (/957/19؟/ 


4 كاب لعمش,‎ ١ 


خالد الأحمر» عن يحيى بن سعيدء قال: أخبرنا نافع» أنَّ رجلين من أهل 
العراق سألا ابن عمر بالأبواء» وقالا: إنا تركنا ابن الزبير يبيع أمهاتٍ الأولاد 
تمكةء فقال عبد الله لكق آنا حفص مر تغرفانة؟ قال: أثما رجل ولد 


نه حا. نف ذ وم 50 
منه جاريه» فهي حرة بعد مونه 3 


قال: حدثني أبو خالد الأحمرء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» 
عن عبيدّة السَّلْمانيٌ عن علي ذه قال: استشارني عمر في بيع أمهات 
الأولاد» فرأيت أنا وهو؛ إذا ولَدّت عتقّت» فقضى به عمر حياته» وعثمان 
يفده فلك وليك وايث أن أركقزي قال التح حدقي ارق اسرين»: عن 
عبيدة» أنه قال له: فما ترى أنت؟ قال: رأيٌّ علي وعمرٌ في الجماعة أحبٌ 
إليّ من قول علي حين أدرك الاختلاف”". 


5 


82 


وروى معمر وغيره» عن أيوب» عن ابن عيريةة عرد عبيلة السّلماني» 
قال: سمعت 8 


يقول: اجتمع رأبي ورأيٌ عمر في أمهات الأولاد أن لا 
0 قآل ترايت يعد أن يعن قال عبيدة: فقلت له: رأيك ورأيٌ عمر في 


اللفياعة الث إل مرو رابك وعلاله :قن المرقة د أن قالة قر الققةت مهاف 


150 نا 


علي . 


»)١77154‏ والبيهقى )7”1477/٠١١(‏ مختصرًا. 

/٠١( بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي‎ ))5904/1١/1( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
دون ذكر القصة.‎ ”5 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /11١7-1١7/١5(‏ 779657 - 11957) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (/17/ )١1777 15/791١‏ من طريق معمرء به. 
وذكره الحافظ في التلخيص )5١9/14(‏ وقال: «وهذا الإسناد معدود في أصح 
الأسانيد). 
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أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: أخبرنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: أخبرنا عبد الله بن جعفرء قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو. 
عن خخصّيف» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن عمرء قال: إذا أسقّطت فإنها 
ممدلةالرو. 


قال أبو عمر: يعني في البيع؛ لأنَّ الإجماع قد انعقد على أنها لا تَعينُ 
قبل موت سيدهاء وأنها في شهادتها وديتها وش جراحها كالأمة» وقد بان 
مذهب عمر َه بما ذكرناه في رواية مالك عن نافع» عن ابن عمر عنه في 
لهذا الباسة: 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: سيْلَ ابنُ شهاب عن أمّ الولد 
تزنى» أيبيعغها سيّدها؟ قال: لا يَصِلّحٌ أن يبيعها سيدهاء ولكن يقامٌ عليها حدٌ 
الأمة0 , 


و 


وروى الثوري» عن أبي حصين» عن مجاهد» قال: لا يُرقَها و77 


ومعمرء» عن أيوبء عن إياس بن معاوية» أنه كتب إلى عمر بن 
0 ع ع 0 
عبد العزيز في آم الولد تزني» قال: فأراني إياسٌ جواب عمرء أن أَقِمْ عليها 
لحك 0 كه عليةة والة فيك 483 


قال أبو عمر: ذكرتٌ هذاء؟ لأنّه قد روى معمرء عن أيوب» عن ابن 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور (57/7/ 253007)» والبيهقي )*”477/٠١(‏ من طريق خصيف» 
به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 8ه74/ )١3715٠‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (!/ )١7751/7460‏ من طريق سفيان» به. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 3778/7944 )١17‏ من طريق معمره به. 


للق ايقن 
سيرين» عن أبي العجفاء عن عمره أنّهاإذا نت رمث" 

ع ا 4 
ا كه 1 الولد على خلاف هذا الحديثء» يرون عليها إقامة 


الخد بحد الامةة ولا سه فى 


. وجمهور العلماء 


قال أبو عمر: احتجٌّ الذين أجازوا ب بيع أَمٌ الولد من أهل الظاهر بأن قالوا: 
قد أجمعوا على أنها تُبَاعٌ قبل أن تحملء ثم اختلفوا إذا وضّعت. قالوا: 
الواجب بحل النّظر ألا يزول حكم ما أجمعوا عليه من جواز بيعها قبل إلا 
بإجماع مثله إذا وضقة: وام 4 فعُورضوا بأن الك تي طن 
أنه لا يجوز بيعُها وهي حاملٌ من سيّدهاء فمن ذلك لا يجوز بيعها. 

وهي َُارَضَةٌ صحيحةٌ على أصول أهل الظاهر دون سائر العلماء 
القائلين بزوال ما اعتلّ بزوالٍ ء عِلَنهه والقائسين على المعاني لا على الأسماءء 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ )١771/795‏ من طريق معمرء به. 


باب منه 


[14] قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعهاء أنها لا تكون 
أم ولد له بذلك الولد الذي ولّدت منه وهي لغيره» حتى تَلِدَ منه وهي في 
ملكه بعد ابتياعه إيّاها. قال مالك: وإن اشتراها وهي حاملٌ منه» ثمّ وضّعت 
عنده» كانت أُمّ وله بذلك الحَمْلٍ فيما نرى. والله أعلم. 

قال أبو عمر: لأتمة الفتوى في هذه المسألة ثلاثة أقوال؛ أحدها قول 
مالك هذاء وتلخيصّه: إن ملّكها وهي حامل منه صارت أُمَّ ولد له. وإن ملكها 
بعد ما ولدت لم تكن أمَّ ولد. وهو قول الليث. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
إذا تزوّج أمةٌ فولدت منه ثم ملكهاء صارت أَمَّ ولد. وقال الشافعي: لا تكون 
م ولد وإن ملكها حاملًا حتى تحمل منه في مِلْكِه. ونحوه قول الثوريء وأبي 
ثور» وأحمد. وإسحاق. 

قال أبو عمر: إنَّما تكون الأمَةٌ أمّ ولد إذا ولّدت من يكون تَبَعَا لأبيه 
وذلك لا يكون إذا كانت مِلّكًا لغيره موطوءةً بتكاح» فإذا وطِئت بملكِ يمين 
كان ولدُها تَبَعَا لأبيهء وصارت بذلك أُمّ ولدء وأمًا إذا ولدت وعي أمَدٌ فولدُها 
عبدٌ تَبَعّ لهاء فكيف تكونٌ له أَمّ ولد؟ وهذا واضح - إن شاء الله تعالى. 


إذا أعتق العبد تبعه ماله 


]١14[‏ مالك؛ عن ابن شهابء أنه سمعه يقول: مضت السِّنّةَ أنَّ العبد إذا 
2 
أ 


يق تبعه ماله. 

قال أبو عمر: قالوا: إنه لم يكن أحدٌّ أعلمَ بِسُنَةَ ماضية من ابن شهاب 
الزهري. وقد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في هذه المسألة؛ فقال أكثر أهل 
المدينة: إذا أُعيقٌ العبدء فماله له دون السيد. وهو قول مالك وأصحايه: 
والليث بن سعد والأوزاعي. وبه قال الشافعي بالعراق في الكتاب القديم 
الذي يرويه الزّعفرانيٌ عنه. 

وحُجَّةٌ من ذهب هذا المذهب حديث عبيد الله بن أبي جعفرء عن 
د عن ابن عمرء عن النبي ذَِةِ أنه قال: «من أعتق 
عيذ لد اقماله لبه إلا أن يشترطه السيد»”'؟. رواه الليث بن سعدء وغيره؛ 
مواقي اللاو اح سبل 155 استاده علارل برو ا حكن أسجات 
نافع كذلكء» وإنما الذي عند أصحاب نافع؛ مالكء وعبيد الله'"» وأيوب”) 
وغيرهم» عن نافع» عن ابن عمرء عن أبيه عمرء أنه قال: من باع عبدًا وله 
مالهء فماله للبائع» إِلّا أن د يشترطّه المبتاع. هكذا يرويه نافع؛ عن ابن عمرء 
عن عمر. ويرويه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه» عن النبي كك من رواية 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (59513//99/0). 
(*) أخرجه: البيهقي (5918/6). 


5ع بقسرالسابع : ابلإفار والأعكام واطرو د والريات والفسامة 


ابن شهاب وغيره» عن سالم'©. وقد رُوِيَ عن ابن عمر في العبد يَعيِق أنه 
يتبعْه ماله وكان يأذن لعبيده في التَّسرّي("©. وقد رُوِيَ عن عاتشة قالت: 
«العبد إذا أَعيَقّ تبِعَهُ بالهة ويه قال التحسج اللعيرى “لوطاو كك 
ومجاهر0) وخطاء 00 والزهري 220 والشعبي”, والنخعي””". 

وأما خبر عبيد الله بن أبي جعفرء فحدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثني 
محمد بن بكر قال: حدثني أبو داود» قال: حدثني أحمد بن صالح. قال: 
حدثني ابن وهبء قال: حدثنا ابن لهيعة والليث بن سعدء عن عبيد الله بن 
أبي جعفر» عن بكير بن عبد الله بن الأشج.؛ عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله لود امن أغقى سمل كا وله ماله فال العيد له إلا أن يسترطله 
السك2310, 


1657/1117 /75( أخرجه: أحمد (9/5 و875).: والبخاري (6/ 717/4/57)) ومسلم‎ )١( 
//( والنسائي‎ »2)١75 5/6147 /7( والترمذي‎ 2077574 //١7 /7( وأبو دارد‎ )0[ 
.)١71١ //55/75( وابن ماجه‎ ».)550٠١ /"4١ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 2)١7875 7/7١5‏ وسعيد بن منصور (9457/7/ »)35١85‏ واين 
أبي شيبة (9/ 47 7/ ))17١56‏ والبيهقي (/ ؟15). 

(9) أخرجه: ابن أي شيبة .)57854/946/١(‏ 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 91/ 1141/4). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /95/1١1(‏ هلا4؟7). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /95/١17(‏ 7741/54). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/9/ .)1١7410 /7١‏ 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟7١/‏ /ا9/ لال7781). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ ».)١7878/71١5‏ وابن أبي شيبة .)7781/١/945/115(‏ 

.)5781/9/951/11( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ /71/٠‏ 94707") بهذا الإسناد. 


9 كناب العتى,‎ ١ 


وك هن قال إنافال العبدٍ تَبَعْ له إذا عتق. يقول: إِلَّا أن يشترطه الببيد: 
وقال اخروة؛ إِذعَدَىَ العبد فماله: لسيده: 

وممن قال ذلك منهم: سفيان الثوريء وابن شَّبْرّمَة» وأبو حنيفة وأصحابه 
والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن. وهو قول الشافعي بمصر في الكتاب 
الجديد» وهو تحصيل مذهبه عند أصحابه. وروي ذلك عن ابن 0 
وأنس بن مالك”". وبه قال قتادة”". والحكم بن عتيبة”؟». وإليه ذهب أحمد 
وإسحاق. وقد كان أحمد يَجْبْنُ عن القول به؛ لحديث عبيد الله بن أبي جعفر 
المذكور. وقد رُوِيَ خبر ابن مسعود عنه. عن النبي يكل ولا يَصِحٌ؛ لأنّه لم 
يرقا إل عبد الأغلى بن أبن العساؤر» وهو ضعي ج00 

قال أبو عمر: سيأتي القول في ملك العبد في كتاب البيوع إن شاء الله" 
عند قوله ككِ: من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع». 


و 

قال مالك: وممابِييّنُ أن العبد إذا أَعيِقّ تبعه مالّهء أنَّ المكاتّبٌ إذا كوتب 
تبعه ماله وإن لم يشترطه؛ وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تمّ ذلك» 
وليس مال العبد والمكاتّب بمنزلة ما كان لهما من ولد إِنّما أولادهما بمنزلة 
رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما؛ لأنَّ السَّنَهَ التى لا اختلاف فيهاء أنَّ العبد إذا 
أعتِقٌّ تبعه ماله ولم يتبعة ولدذهء وَأنّ المكاتب إذا كوقنن تبعه ماله ولم 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 4 »)١85714 /١17‏ وابن أبي شيبة (؟١/‏ 55879/96). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (48/ .)١5519 /1١786‏ 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (48/ 5 .)١5511//1١‏ 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟5١/‏ 91/ 5741/4). 
(5) أخرجه: ابن عدي (717/0)) والبيهقي (777/0) من طريق عبد الأعلى» به. 
)١(‏ سيأتي في .07017/1١4(‏ 


20> بق السايع : الإإغار و الأعكام وا طرو دوا لريات والمسامة 
ِتبَعْهُ ولذه. 
5 ع 2ه 0 و 
قال مالك: ومما يُبَيِّنَْ ذلك أيضّاء أن العبد والمكاتبَ إذا أفلسا أخذت 
ع 27 ع 5:2 
أموالهما وأمّهات أولادهما ولم تَوْحَلُ أولادّهما؛ لأنّهم ليسوا بأموالٍ لهما. 
قال مالك: ومما يُبَيّنُ ذلك أيضّاء أنَّ العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه 
مالف لم يدخل ولذه فى ماله. 
ل ع 2 00 2 مز 
قال مالك: ومما يِبيّنُ ذلك أيضّاء أنَّ العبد إذا جرّح أَخِدٌ هو وماله ولم 
يُوَخَلُ ولذه. 
قال أبو عمر: الخلاف في مالٍ المكائب عند عقد كتابته كالخلاف فى 
العو هلك عتوف ارو شدفة بو العافعى :وافيدانيها تلوف مال المكايت 
لسيّده» إلا ما اكتسبه في كتايته» له من رلته بمنزلته» وقد مضى ذكر 
ذلك كُلّهِ فى كتاب المكاتب من هذا الكتاب0©. 
وقولهم في ماله أنه لا يُوْحَذْ في جنايته إلا برضا سيّده» وعلى سيّدِه أن 
يُسلّم رقبته بالجناية» أو يَفْتَكَهُ بأَرْشِهاء وبالله التوفيق. 


)١(‏ سيأتي في (ص )4١١‏ من هذا المجلد. 


ما جاء فيمن عذب مملوكه ومثل به 


[:64] مالهه اله يلعه أن عمرين الخطات: أبن وليدة فنا خيربها 
سيّدها بنار أو أصابهاء فأعتقها”"'. 


قال أن عمر: روي هذا المعنى عن عمر من وجوه؛ منها ما ذكره 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن يونسء» عن الحسن» أن رجِكٌ كوى 
غلامًا له بالنار» فأعتقه عمر". 


قال: وأخبرنا الثوري» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن رجل منهم 
مويعين اد رودا انفد بعاد لمعن النان فأعتقها يب 7 

قال: وأخبرنا معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة» قال: وقع سفيان بن 
الأسود بن عبد الله على أمةٍ له» فأقعدها على مقلاة» فاحترق عَجُرّهاء فأعتقها 
عمر بن الخطابء وأوجّعه ضري ". 

قال أبو عمر: اختلف العلماء فيمن مثّلَ بمملوكه عامدًا له» فقال بعضهم: 
شق عليه. وممّن قال بذلك: مالك» والأوزاعي» والليث بن سعد. قال 
فالك: يَعِتَقّ عليه وولاؤٌه له. وقال الليث: يعتِقٌ عليه وولاؤه للمسلمين. 


)١(‏ ذكره سحنون في المدونة ("/ )757١‏ من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (578/9/ )١117975‏ بهذا الإسناد. 
(") أخرجه: عبد الرزاق (5748/9/ )١17971‏ بهذا الإسناد. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (5748/9/ )١11719470‏ بهذا الإسناد. 


١‏ لك لفسرالسابع : امار و الزعكام واطرو د والريات والمسامة 
ع 3 


ورُوِيَ عن ابن عمرء أنه أعتق أمدّ على مولاها لما مل بها. وقال الأوزاعي: 
إن مثلّ بمملوك غيره ضونّ قيمتّه» وعتّقٌ عليه. 

قال أبو عمر: لا نعلم قاله غير الأوزاعي, والله أعلم. والجمهور على أنه 
يضمن ما تَقص العبدٌ لسيّده. وقال أبو حنيفة» والشافعي. وأصحابهما: من 
سٌُ بمملوكه لم يِعتِنْ عليه» ومملوكّه ومملوكُ غيره في ذلك سواءٌ. 

قال أبو عمر: استدلٌ من قال: لا يعيّقٌ عليه مملوكّه ولا مملوك غيره 
إذا مثّل به» بقول رسول الله يل في حديث ابن عمر: من لطم مملوكّه؛ أو 
روه يعدن الرؤاة واب الحديق يفول فيد وأو افتبرية دز كما ره 
عتقّه200. قالوا: وقد يكون من الضرب ما يكون مُمْلَه فلم يُعتِقَهُ رسول الله 
يكل وإنّما قال: «كمَّارئُه ذلك»» فدلّ على أنَّه لم يَعيّق. 

قال أبو عمر: ليس هذا ببَيّنِ من الحُجَّة» والحجَّةٌ لمالك ومن قال بقوله 
حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّهء أنَّ زِنَْاعَا؛ِ أبا روح بن زِنبَاع 
وجد غلامًا له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفهء فأتى العبد الى ككل 
فذكر ذلك له. فقال له النبي كك «ما حملك على ما فَعَلتَ؟2 قال: فعل 
كذا وكذاء فقال النبي كَلِ: «أعيِقَة» اذهب فأنت حرٌ)0". ورواه معمر» وابن 


95 . 5 زفرف 
جريج» ومحمد بن عبيد الله» وغيرهم» عن عمرو بن شعيب ٠.‏ 


/"514 /5( ومسلم (/8ا١1/ /01"651)ء وأبو داود‎ .)5١ 075 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
4و5اه).‎ 

)578٠/495 /5( وابن ماجه‎ »)56١9 /585 /5( وأبو داود‎ )١187 /75( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق عمرو بن شعيب» به.‎ 


(*) أخرجه: عبد الرزاق (17477/1478/4) من طريق معمر وابن:جريج ومحمد بن 


عبيد الله به. 


ما جاء فى عتاقة ولد الزنا 


31 مالكء أنه بلغه عن المقبّريٌ» أنّه قال: سْيْلَ أبو هريرة عن الرجل 
1م 5 2 3 0 

تكون عليه رقبة» هل يُعتِقٌ فيها ابن زنًا؟ فقال أبو هريرة: نعم. ذلك يُجِرَئٌُ 
ه230 

مالك» أنه بلغه عن فضالة بن عَبَيِدِ الأنصاري. وكان من أصحاب 
رسول الله يِه أنه سّيِلَ عن الرجل تكون عليه رقبة» هل يجوز له أن يُعِتِقَّ 
ولد رَنًا؟ قال: نعم؛ ذلك يُحِرَئٌ عنه. 

قال أبو عمر: على هذا جماعة أثئمة الفتوى بالأمصارء وأكثر التابعين» 
وروي ذلك عن ابن عباس أيضًا. رواه الثوري» عن ثور» عن عمر بن 
العَتَاقّة؟ فقال: انظروا أكثرّهما ثمنًا. فنظرٌواء فوجَدُوا ولد الرّنا أكثرّهما 
ثمناء فأمّرهم و والثوري» عن يونسء. عن الشعبي مثلّه”*©. وهو قول 
الحسن””*') وقتادة''» وما خالّفه فضربٌ من الشذوذ. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )54/٠١(‏ من طريق مالك. به. (5) أي: من نكاح غير صحيح. 

(9؟') أخرجه: عبد الرزاق ».)١18159/11777/9(‏ والبيهقي )59/٠١(‏ من طريق الثوري. به. 
وسقط عند عبد الرزاق: ثور. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (2378178/117/9» والبيهقي )09/٠١(‏ من طريق الثوريء به. 
وعندهما: عن فراسء» بدل: يونس. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (4/ »)١787٠١ /١0//‏ والبيهقي .)09/1٠١(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ لا/ا1/١15417).‏ 


ححان نقسمرالسابع : المامار المكام راطرو م والريات والمسارة 


وَانَمنا ذكر عاللف كيه اه واه أعلم» في «موطئه» عن أبي هريرة 
أنه أجاز عتق ولد الزَّنا إنكارًا منه لما يرويه أهل العراق عن سهيل بن أبي 
صالح.» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله لله عله : «ولد ار 
الغلاثة) 7 , 


ركان أبوتغريرة لواب سوط فى شيل 41+ ا ]حمل على نعلي في 
شيل لش ]نح لك من أن اع ولماز َنْيةا". وقد قال له القَعْقاعٌ بن أبي 
دو أن تخول هذا؟ نقانا آبو هزيرة: إنى لم اث هذاقيين بحي أت 
وإنّما قلت هذا في الذي يِأمْرٌ أمتّه بالزّنا. وقد أنكر ابن عباس على من روى 
في ولد الزّْنا أنه شّرٌّ الثلاثة» وقال: لو كان شر الثلاثة ما اسنُؤْنِيَ بأمّهِ أن تُرجم 
حتى تضَعَه. رواه ابن وهب. عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس» وقد ذكرناه في «التمهيد» بإسناده”". 


وروى يزيد , بن خارونة عق ستيان »عن هنام بين عرروة »دعن ليدم عن 
عائشة ئشة في ولد الزناء قالت: ما عليه من ذنب أَيْوَيّه شيء» ثم قرأث: ظَ 


م ده حسم (00)5) 
95 وازدة وزد م4 . 


/"( والنسائي في الكبرى‎ ,)76471 /750/١/5( وأبو داود‎ .»)3١١/5( أخرجه: أحمد‎ )١ 
من طريق سهيل ب بن أبي 57 عن أبيه»‎ )7١90 7١4 /5( والحاكم‎ .) 497١ 
به. وقال: (هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ الات “/1”/ 729717), والحاكم (5/ 515). 

(*) سيأتي في (ص 777) من هذا المجلد. 

(5) الأنعام (158). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 17871/5465)» والبيهقي »)08/١١(‏ والحاكم (54/ )٠٠١‏ 
من طريق سفيان الثوريء» به. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»). ووافقه 
الذهبي. وأخرجه: ابن أبي شيبة (// /751/ )١7407‏ من طريق هشام, به. 


١‏ كاب | لعتى, يدان 


ومذهب ابن عباس جواز عتقٍ ولد الزنا في الرّقاب الواجبة وغيرها"". 
وقد قال: لا يُجِزِئٌ في الرقاب الواجبة وغيرها ولد الزناء جماعةٌ؛ منهم: 
الزهري؛ وكان يرويه عن عمرء أنه قال: لأن أحمل على نعلين في سبيل الله 
ع اي ع ام 
أحبٌ من أن أعتِقٌ ولدَّ زنا'. ذكره ابن عبينة» عن الزهري. 

قال الزهري: لا يُحِزَئٌ ولد العَيَّا"' في الرقاب الواجبة» ولا أمّ الولده 
ولا المدبرء ولا الكاف ( “. وقال عطاء مثله» وقد اضطرب عطاءٌ فى هذا 
الجدن عاك ىجري كاك لاد رادار سكين ادرو يبراي نوم 
إذا لم يبلّْ الحِنْتَ؟ قال: دولك كيه ربد صد فق 3 

وعن ابن جريجء أيضًا قال: قلت لعطاء: الرقبة المؤمنة: أُيُجِرَىٌ ف 

4 ِ 
مُرْضَعْ؟ قال: 0 وكيف. ولم يُصَلَّ؟ وراجعته. فقال: ما أراه 
تلماه وؤة در أيه قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار: ما أرى إلا 

الذي قل بلغ وَأميل !3 

قال أبو عمر: اختلف قول الزهري في الصبي أيضًاءٍ فروى الأوزاعي 
عنه ما تقدّم ذكره» وروى معمرء عن الزهريء قال: لا يُحزِئُ في الظهار 


2 فى مرف4 


صبي مر ص 


3 ا تت 


.)08/١١( أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /951/ 173407)» والبيهقي‎ )١( 
وابن أبي شيبة (// /551/ 9808؟2)1‎ »)١7451/ /166 (؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/‎ 
من طريق معمرء عن الزهري. به.‎ )04/٠١١( والبيهقي‎ 

(*) العَيّة بالفتح ويكسرء قال اللحياني: وهو قليل؛ أي: ولد زنية. تاج العروس (غ و ي). 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ ل/الا١/‏ 158177). 

(0) أخرجه: عيد الرزاق (78/9/ 0856 من طريق ابن جريج؛ به. 

(1) أخرجه: عبد الرزاق )١154757/114/9(‏ من طريق ابن جريج, به. 

(10) أخرجه: عبد الرزاق (117/9/9/ 174173) من طريق معمرء به. لكن بلفظ: يجوز في 


6 نفس السايع :امار و الأمكام رامد دوا لريات والمسامة 
قال أبو عمر: فإذا لم يُجزئ في الظّهارء فأحرى ألا يُجِزَئٌ في القتل؛ 
أن اله في الرقبة المؤمنة إنما ورد في القتل» والظّهار مَقِيسٌ عليه 
وقال الشافعي رحمه الله: قد شرط الله العدالة في الشهداءء» في آية 3 


وآبة الرّجَعةء قال الشافعي: وقد أجمعوا ذ في الشهادة في الْوَيا وغيره الدالا 
تجو اف ذللك كله بزل العدول» فكذلك الأيمان فى الرّقاب الواجبة» وبالله 


التوفيق. 


-5 الظهار صبي مرضع. 


باب منه 


[؟؟] مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه أعتق ولك نا و31 . 


وأما عتق ابن عمر ولد الرّنا وأمَّه» فقد ذكرنا عن ابن عباس مثل ذلك» 
وتقدَّم من رواية مالك. عن أبي هريرة» وفضالة بن عبيد مثله أيضّاء وعليه 
حميون علدا ؤلة وخدلتون أن صق المزتقيا ذف لتر جاتر ون ذدركة 
لا تنقُصٌ من أجر معتقهء وكذلك ولد الزّنا؛ لأنّ ذنوب أبُويّه ليس شية منها 
معدودًا عليه؛ بدليل قول الله ع وا ْو 7 انر وثْرٌ ُرَئ 4 م 
كيت ككل كن لب 34 وقد أجمع العلماء على جواز عتق الكافر 
تطوعاء فالمسلم المذنب أولى بذلك. وأما ما يجوز في الرقاب الواجبة» فقد 
مضى القول فيها في الباب قبل هذاء والحمد لله كثيرًا”". 

وروى ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن الزبير بن موسىء عن أمّ 
حكيم بنت طارق» عن عائشة أَمٌ المؤمنين» قالت: أعتتقوهم. وأحسنوا إليهم. 
واستّوصوا بهم خيرًا!؟". تعني أولاد الغيّة. 


قال: وحدثنا عمرو بن ديناره أنه سمع سليمان بن يسار يقول: قال عمر: 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )04/٠١(‏ من طريق مالك؛ به. 

(؟) الأنعام .)١54(‏ 

(8) سيأتي في الباب بعده. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق »)17837١/567/10(‏ والبيهقي )04/٠١(‏ من طريق سفيان» به. 


كه" إقس السايع :فار و الدمكام واطرد واليات والمسامة 


أعتِقوهم: وأحينوا إليهم» واستوصوا بهم خيرًا"'2. يعني اللقيط. 

وروى سفيان» عن عمرو بن دينار» عن وهب بن مَُنْبّهه قال: كان الرجل 
إذا فاح افو بي إسرائيل رين منة أري بشيئه اقال؟ ساح وجل ولد عبد 
أربعين سنة» فلم يرَ ما كان يرى مَن قبلّه. فقال: أي ربٌء أرأيتَ إن أحسنتٌ 
وأساء أَبَوَايَ ماذا علّ؟ قال: فرأى ما كان يرى السائحون قبلّه(". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (لا/ لاهغ/ 817/0 )١7‏ من طريق أبن عيينة» به. 
(؟) أخرجه: أبو نعيم في الحلية )6١/4(‏ من طريق سفيان» به. 


ما ييجحزرى ضِ الرقاب الواجبة 
وهل تشترى بشرط 


[؟] مالكء أنه بلغه أن عبد الله بن عمر شيْلَ عن الرَّقبةَ الواجبة» هل 
تُشْتَرى بشرط؟ فقال: لا. 

قال مالك: وذلك أحسن ما سمعتٌ في الرّقاب الواجبة؛ أنه لا يشتريها 
ال ا 0 
يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها. 

قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرقبة في التَطوّعء ويشترط أن يُعيقها. 

قال أبو عمر: قول الشافعي في هذا كقول مالك؛ ذكر المزنيٌ» عن 
الدانيي كال 9 ري في ون واج أن لتر وترظ 01 تُعتَقَ؛ لأنَّ 
ذلك يضع من ثمنها. وأجاز ذلك الكوفيُون وداود؛ لأنّها رقبة تامّةٌ سالمةٌ 
من العيوب المفسدة. 

قال مالك: إِنَّ أحسنَ ما سمعتثٌ في الرقاب الواجبة. أنه لا يجوز أن 
ب نه نصراني ولا يهوديّ» ولا بعت فها مكانبٌ ولا مدي ولا أ ولي 
ولا مُعتَقٌ إلى سنينء ولا أعمىء ولا بأس أن يُعمَقَ التّصرانيٌّ واليهودي 
والمجوسيٌ تطوّعًا؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فَمًا ما بَعَدُ وَإِمَا 
فده ”". فالمرٌ العنَاقَةُ. 


لاق ع لسايع: امار دالأصكام وا لمروروا لريات والفسامة 


قال مالك: 5 بُ الواجبة التي ذكر الله في الكتاب. فإنّه لا يُعتَُ 

قال مالك: وكذلك في إطعام المساكين في الكمّارات» لا ينبغي أن يُطعَم 
فيها إلا المسلمون, ولا يُطعَمَ فيها أحدٌ على غير دين الإسلام. 

قال أبو عمر: أما اختلاف العلماء فى جملة ما يُجزئ فى الرّقاب الواجبة» 
فقد أوضح مالك مذهبه في موطته وهي جملةٌ خولف في بعضهاء وتابعه 
أكثر العلماء على أكثرهاء ونحن نذكر أقوالهم جملةً على حسب ما ذكر 
مالك رحمه الله ذلك جملة بعد ذكر ما ذكره ابن القاسم وغيره» عن مالك 
مما لم يذكره في «موطئه». 


قال مالك: يُِزِئٌ الأعرج إذا كان خفيف العرّج» وإن كان شديد العرج 
فلا يجزئ» ولا يجزئ أقطع اليدين ولا الرّجِلِين» يحم أقطع اليد الواحدة 
والأعور, ولا يُجزئ الأجدع ولا المجنون ولا الأصمٌ ولا الأخرس. 

قال ابن القاسم: وقياس قول مالك ألا يُجزِئ الأبرصٌ؛ لأنَّ الأصعَّ أيسرٌ 
شأنًا منه. قال ابن القاسم: ولا يُجِزَِئٌ الذي يجن ويُفِيقٌ. وقال أشهب في 
الذي يُجَنّ ويُفِيقٌ: إِنَّه يُجِزَئٌ. في رواية. ورُوِيَ عن مالك أنَّهِ يُجِزِئٌ الأعرجُ 
كما يُِزِئٌ الأعور. وقال ابن الماجشون: لا يُجِرِئٌ الأعور. وقال أشهب: 
يُجِزِئٌ الأصمٌ. وقال مالك: يجزئ الموسرٌ عتقٌ نصفي العبد إذا قُوْمَ عليه 
كله وعتّق» ولا يُجِزِيحٌ المعيرٌ. وهو قول الأوزاعي. وأمًا الشافعي فقال: لا 
يُجِزِئٌ في الرّقاب الواجبة إلا رقبةٌ مؤمنة لا في الظّهار ولا في غيره. 


قال: وقد شرط الله تعالى فى رقبة القتل مؤمنةً كما شرط العدل فى 


١‏ كاب المت ليان 


الشهادة في موضعء وأطلق الشهود في مواضعء فاستدللنا على أن ما أَطلِنّ 
في معنى ما شرط. قال: ويجوز المدبّرٌ ولا يجوز المكائّبٌُ أدّى من تُجومِه 
شينًا أو لم يود أنه ممنوع من بيعه ولا تُجزِئٌ أمُ الولد في قول من قال: 
لا يَِيعُها. قال المزني: هو لا يُجِيرُْ بيهاء وله بذلك كتابٌ. وقال الشافعي: 
والعبدٌ المرهون والجاني إذا أعتّقه. وافتكّه من الرهن» وأدَّى ما عليه من 
الجناية» أجراً. قال: والغائب إذا كان على يقين من حياته في حين عِتقِه 
يُجزئ» إلا لم يُجزئ. ولو اشترى من يَعيِقٌ عليه لم يُجزئ. ولو أعتق عبدًا 
بينه وبين آخرء وهو موسِرٌ أجزأه. وكذلك لو كان مُعْسِراء ثم أيسر» فاشترى 
النصف الآخر فأعتقه؛ أجزأه. وقد رُوِيَ عنه أنه لا يُجزئُه إِلّا أن ينويه عن 
نفسه. قال: فلم أعلم أحدًا مضى من أهل العلم» ولا ذَُكِرَ لي عنه ولا عمّن 
بقِيّ إلا وهم يقولون: إن من الرقاب ما يُجزِيحٌ ومنها ما لا يُجِزِيٌ. فدلّ ذلك 
على أن المراد بعتقها بعضها دون بعضء فلم أجد في معنى ما ذهبوا إليه 
إلا ما أقول, والله أعلم. وجماعَةٌ أنَّ الأغلب فيما يُتَحَدٌ له الرقيقٌ العمل ولا 
يكون العمل تامًا حتى تكون يدا المملوك باطشْتَيْنِء ورجلاه ماشيتيْنَ» وله 
بصرٌ وإن كانت عيئًا واحدة» ويكونّ يعقَلء فإن كان أبكم أو أصمّ يعقَلُ» أو 
ضعيف البطش أجزأء ويُجِزِئٌ المجنون الذي يفيق في أكثر الأحيان, وَبُجِرَِىٌ 
الأعورء والعرحٌ الخفيف» وشلل الخنصرء وك عيب لا يَضِرَّهُ في العمل 
إضرارًا بين ولا يُجِزِئٌ الأعمىء ولا المقعَدٌء ولا الأشل الرّجل» ويُجزئ 
الأصمٌ» والخَصِيَّ» والمريض الذي ليس به مرض رزَمَانَةب 

وقال أبو حنيفة وأصحايّه: لا يُجزِءحٌ في الرقاب الواجبة مُديٌّ ولا أَمُ 
الولد» ويُجِزِئٌ المكاتبٌ إن لم يكن أدَّى من كتابته شيئًا استحسانًاء وإن كان 
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أدذَى شيئًا لم يُجزَِئ» ولا يُحِزَِئٌ الأعمىء ولا المقعَدٌء ولا المقطوعٌ اليدين» 
ولا المقطوعٌ الرجلين» ولا المقطوع اليد والرّجْل من جانب واحدء فأما إن 
كاتف رده الواجدة 'مقطوعة: أو رجلّه أو مقطو اليد والرّجل من خلاف». 
أو كان أعورٌ العين الواحدة» فإنَّ ذلك يُجِزِيئٌ» ولا يُحِزِيٌ في ذلك مقطوحٌ 
الإبهامين» ولا مقطوعٌ ثلاثة أصابع من كُلّ كنف سوى الإبهامين» وإن كان 
أقلّ من ثلاثة أصابع أجزأء والذكرٌُ والأنثى والصغيرٌ والكبيرٌ في ذلك كلّه 
سواءٌ. ويُجزئٌ عندهم الكافرٌ في الظّهار وكفارة اليمين» ولا يُجِزِئٌ في قتل 


ع 


الخطأا. 


ومن أعتق في رقبة واجبة عليه عبدًا بينه وبين آخرء لم يُجِزِئَة موسرًا 
كان أو معسرّاء في قول أبي حنيفة. ويُجزِئه في قول أبي يوسف ومحمد إذا 
كان موسرّاء ولا يُجزئه إذا كان معسرًا. وَالأصََلُ عندّهم كالأقطع يُجرِئ 
ولا يُحِزِئٌ المعْتُوهُ ولا الأخرسٌء ويجزيٌ المقطوع الأَدُنّين والخَصِيُ. وقال 
زفر: لا يُجزِئُ مقطوع الأذنين. وقال عثمان البني: يجزئ الأعورٌ والأعرحٌ 
الااآن الاضيشي. 

وقال الليث بن سعد: لا يُِزِىٌ في الرّقاب الواجبة شيءٌ فيه عيبٌء ولا 
ُحِزِئٌ الذي يُجَنّ في كل شهر مرة وإن كان فيما بين ذلك معكاء أن 
ذلك عيبٌ» ولا يُجِزِئٌ الأعرجء ولا الأجدعٌ ولا الأعون ولا الأَشَلُ؛ لأنَّ 
ذلك مما لا يُجِزِئٌ في الضّحاياء فهو في الرّقاب أشد. 

قال أبو عمر: قد أجمعوا على أنَّ العيب الخفيف في الرقاب الواجبة 
بُحِزِئٌ نحو الحَوّلٍِء ونقصانٍ الضْرسٍ» وَالظَمُر أَئّرِ كي النّآرء والجرح الذي 
قد برئ» وذلك كله يرد به البيع إذا نقص من الثمن فدلّ ذلك على أنه 
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ليس المعتَبرٌ في الرقاب السلامة من جميع العيوب. والقياس لها أيضًا على 
الضّحايا لا يستقيم من أجل السّنٌ؛ لأنَّ الصغير يُجِزِئٌ عندهم في الرقاب 
الواجبة» ولا يُجِرِئٌ في الصّحايا. 

وأما قول مالك فى أنه لا يُطعَمْ في الكمّارات إلا مسشاكية المشلمية؟ 
فقد مضى القول فى ذلك فى كتاب الأيمان» والحمد لله. 


ما جاء ذ في المنبوذ 


[4؟] مالك عن ابن شهابء عن سُئَين أبي جميلة - رجلٌ من بني 
سُليم ‏ أنه وَجَدَ منبودًا في زان :عم بن الحطاتة قالة. فحنت يه إل 
عمر بن الخطاب. فقال: ما حملك على أخذ هذه التَّسَمّة؟ فقال: وجدثُّها 
ضائعةً فأحَذتّها. فقال له عَرِيفُه20: يا أمير المؤمنين» إنه رجلٌ صالحٌ. فقال 
عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر ولك 
ولاؤف وعلينا نفقئُه 00 


عل 


قال مالك: الأمرُ عندنا فى المنبوذ. أنه حرٌّء وأنَّ ولاءَهُ لجماعة المسلمين» 
و 1 
00 ا 
0 00 ل 
أنه أخذه لِيَلِيَ أمرّهء ويأخذ ما يُقَرَضُ له؛ فيصئَمَ فيه ما شاءء فلمًا قال له 
عريقُه: إنه رجلٌ صالحٌ. ترك ظَنَّه وأخبرّه بالحكم عنده فيه بأنه ع ولا 
ولاءَ لأحبٍ عليه؛ لأن الأحرار لا ولاء عليهم. 
وقوله: وعلينا نفقته» يعنى أن رَضاعه ونمقئّه فى بيت المال» وإنما جعله 
)١(‏ العريف: هو رئيس القَوْم لأنه عْرِفَ بذلكء أو التَّقِيبء وهو دون الرئيس. الكليات 
وص 065" )). 
(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (/1/ 0947 وعبد الرزاق (9/ »)١51487 /١5‏ وابن المنذر 


في الأوسط /579/١١(‏ 8797 ). والبيهقي (5/ )3١١‏ من طريق مالك, به. وصحح 
إسناده الألباني في الإرواء (7/7؟/ .)١61/7‏ 


١‏ كتَابٌ ا لعتى, نض 


خُرّاء والله أعلم؛ لِمَلّا يقول أحدٌّ في عبدٍ له يُولَدُ عنده فيَطرحُهء ثم أده 
شرل جد نه ينيو ذا لفوضن لد 

واختلف الفقهاء في المنبوذ تشهد البَيْنهُ أنه عبدٌ؛ فقالت طائفةٌ من أهل 
المدينة: لا يُقبل قولّها في ذلك. وإلى هذا ذهب أشهب؛ لقول عمر: هو 
دوي ند يدرك لم يل اليه علق ألدعبة. وقال ابن القاسم: قبل 
البينةٌ في ذلك. وهو قول الشافعي والكوفبين. واختلفوا في إقراره إذا بلغ» 
فأقرّ بأنه عبدٌ؛ فقال مالك: لا يُقَل إقراره بأنه عبد؛ لكب اليس له أن ف 
نفسّه. ولم يختلف في ذلك أصحاب مالك. وقال أبو حنيفة» والشافعي» 
وأصحابهم: يُقبّل إقرارٌه بأنه عبدٌ إذا كان بالغًا. قالوا: وإقراره بالرّقّ أقوى 
من شهادة الشهود. قالوا: وما تُقبَلُ فيه البيّلة يُقبَلُ فيه إقراره. 

واختلفوا في اللقيط يوجد في قرية فيها يهودٌ ونصارى ومسلمون؛ فقال 
ابن القاسم: يُجِعَلُ على دين أكثرهم عددّاء وإن وُجِدَ عليه زِيٌّ اليهود فهو 
يهودِيٌ وإن وُجِدَ عليه زِيٌّ التتصارى فهو نصرانيٌ» وَإِلّا فهو مسلمٌ إلا أن 
يكون أكثرٌ أهل القرية على غير الإسلام. وقال أشهب: هو مسلمٌ أبدًَا؛ لأني 
أجعله: فسلمًا على كل خال» كما أجَعَله حرا على كل حال: 

واختلفوا في قبول دعوى من ادّعاه ابنا له؛ فقال أشهب: تُقبَلُ دعواه إل 
أن يَبِينَ كذبُّه. وقال ابن القاسم: لا تُقبَلُ دعواه إِلَّا أن يَبِينَ صدقه. 

وأما اختلاف أهل العلم في ولاء اللقيط؛ فذهب مالكء والشافعي» 
وجفاعة من امل اللشحاه إلى أن افيطل خقي و لقا لخم كد عليه وتازلرا 
قول عمر: لك ولازٌه. أي: لك أن تَلِيَه وتقبضّ عطاءه؛ وتكون أولى الناس 
بأمره حتى يِبِلّعَ رُشْدّه» ويُحيسن لظ لف فإثامات كان مياه لجناعة 


لضن لقس رالسايع : انار و الأصكام راطرو د والرريات د المسامة 


المسلمين» وعقلّه عليهم. واحتحٌّ الشافعي بقول رسول الله يَكلِ: «إنّما الولاء 
لمن أعتق)27. قال: فنفى الولاء عن غير المعتق. واتّفق مالك» والشافعي. 
وأصحابهماء على أنَّ اللقيط لا يُوالي أحدّاء ولا يرنه أحدٌ بالولاء. وهو قول 
الحسن البصري. 

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني عبد الأعلى» عن هشام» عن 
الحسنء قال: جَريرئُه في بيت المالء وعَقُلُهِ عليهم» وميراتّه لهه". 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيّين: اللقيطٌ يُوالي من شاءء فمن 
والاه» فهو يرنه ويعقِلٌ عنه. وعند أبي حنيفة: له أن ينتقل بولائّه حيث شاء 
ما لم يعقل عنه الذي والاه» فإن عقّل عنه جناية لم يكن له أن ينتقل عنه 
بولائه أبدًا. 

قال أبو عمر: ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني حاتم بن إسماعيل؛ 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه» قال: قال علي ذ: المنبودٌ حر فإن أحبّ 
أن يُواليَ الذي التقطه والاه. وإن أحبٌ أن يُواليَ غيرّه والاه”". 


وذكر أبو بكر قال: حدثني عمر بن هارون» عن ابن جريج. عن عطاءء 
فال الكاقطٌ ثوالى من :شاء!2© .وهو قول ابن شهات وطاطة من اهل المدية: 


))0:91//١ا/؟/9( أخرجه من حديث عائشة: أحمد (5/ 54 - 55)» والبخاري‎ )١( 
وأبو داود (8/ 880 771/ 25310. والترمذي‎ ))]١51[19054/1١57/7( ومسلم‎ 
.)5١1ا/5‎ /5ا/١‎ /١( والنسائي (5/ 5137/5/5 ”7). وابن ماجه‎ 2075/5/5 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١11(‏ 78437/ 732778) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي /٠١(‏ 
من طريق هشام» به. 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة (117/ 587/ 07703076 بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 0770/77/87 بهذا الإسناد. 


١‏ لتاب | لعتى, م 


وقال أبو بكر: حدثنا حماد بن خالد» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري أن 
عمر بن الخطاب ونه أعطى ميراتٌ المنبوذ للذي كفله”". 

قال أبو بكر: وحدثني عبد السلام بن حربء عن مغيرة» عن إبراهيم 
قال: ميراث اللقيط بمنزلة اللْقَطَّة0". 


قال: وأخبرني عبد الأعلى» عن معمره عن الزهري قال: إذا والى وجل 
رج فله ا وعليه د98 


ا قد رُوِيَ عن النبي َكَِةِ من حديث واثلة ؛ بن الأسقعء أنه 
قال: «ترثُ المرأة عَتِيقَهاء ولقيطهاء وولدّها الذي لاعتّت عليه»2)2. وهو 
حديث ليس بالقويء انفرد به عمر بن رَوْبَة» وهو شاميّ ضعيف. وقد روى 
سفيان بن عييئنة حديث مالك هذا المذكور في أوَّل هذا الباب عن الزهري» 
عن سَّينٍ أبي جميلة» بألفاظٍ أتمّ من ألفاظ حديث مالك. 

حدئني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثني 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثني محمد بن أبي عمرء قال: حدثني سفيان» 

عق الزهزق»قال: سحطع سنا آيا تجميلة يحدث سعيد ين المسيت» قال 
وجدتٌ متبودًا على زمان عمر بن الخطاب َب فذكره عريفي لعمر» فأرسل 
إليَّ؛ فجئثُ والعريفٌ عنده. فلم رآني مُقبلا قال عشى اغوي اومن كانه 
الهم فقال له عريفي: يا أمير المؤمنين! إنه غير مُنّهُم به. فقال عمر: علام 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 21 7/ 0770379 يهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 987/ 00/7177””) بهذا الإسناد. 
(") أخرجه: ابن أبي شيبة /١1/(‏ 88”/ 770/87) بهذا الإسناد. 
(4) أخرجه: أحمد (5/ »)59٠‏ وأبو داود (/ 7”70/ 5507)» والترمذي (5/ ؟/ا/ 

265») والنسائي في الكبرى (8/4// ))575٠‏ واين ماجه (57/57/94177/57). 


م فس السابع : امار و المكام واطمر د والميات والفسامة 


أخذت هذه الّسمة؟ قلتٌ: وجدتٌ نفسًا بمضيعة» فأحببتٌ أن يأجرنى الله 
عليهاء فقال عمر: 000 ولك ولاو ونا و : 


قال أبو عمر: ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام هذا الخبر في كتاب «غريب 
الحديث»”"؛ لقول عمر لله فيه: «عَسَى العُرَيرُ أبْؤّسَاك وذكر أنه مثلّ تتمثّل 
يه العرت: إ لعافت كا اودتو قعنة وله هذا معنى كلامه دمر في أصل 
المكل عن الأصمفي» وعن الكلى خبرين مخافين؛ أحدهما: أ أو من 
تكلم بهذا المثل الرّكُ إذ بعئت قصيرًا اللَخويّ» وكان يطلبُها بدم”” جيم 
الأبرش» فكادهاء وخبّاً لها الرجال في صناديقء أو غرائر» فلمًا أحسّت 
بذلك؛ قالت: عسى العْوَيْرُ أبؤْسَا. قال: والعويرٌ: ماءٌ لكلب معروفٌ في 
جهة السّماوة. وذكر عن الأصمعيء أله غاة أصنت فيه قر قن الهار عليه 
وقتِلوا فيه. والِعُوَيْرُ تصغير غارء والأَبْؤّسُ جمع البأس» فصار هذا الكلام 
مئلا لكل شيء يُخاف أن يأتيّ منه شرّ. قال أبو عبيد: وقول الكلبي عندي 
أشبه بالصواب. 

قال أبو عمر: تلخيص ما نزع به عمر دنه في قوله: عسى الغوير 
لقازاق ابا عميلة تقلا بالمزلرد الكيوة :قال ذلك العدل الات ويد أله 
لا يأتي مُلتَقِطُ المنبوذ بخير؛ خوفًا منه معنى ما تقدَّم ذكري له حتى أخبره 
عريقُه أنه رجل صالح. لا يأتي إلا بالحق» فقضى فيه بما قضى. وقد أوردنا 
في ذلك ما جاء فيه عن العلماء» والحمد لله كثيرًا. 


))7١١/9( والطحاوي في شرح المشكل‎ »)١١7 أخرجه: سعدان في جزئه (رقم‎ )١( 
من طريق سفيان بن عيينة» به.‎ )١198/٠١( البيهقي‎ 

(؟) غريب الحديث (9/ 77 777). 

(*) وفي غريب الحديث (بذحل) بدل (بدم) وهما بمعثى. 


المكاتب عبد ما بقى من كتابته شيء 


[؟] مالك. عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتبٌ عبدٌ ما 
بقي عليه من كتابته شيء”"". 

مالك أنه بلغه؛ أنَّ عروة بن الزبير» وسليمانَ بن يسارء كانا يقولان: 
المكاتب عبدٌ ما بِقِيّ عليه من كتابته شيء. 

قال أبو عمر: على هذا رأيٌ جماعة فقهاء الأمصارء أن المكاتب عبد ما 
بِقَيَ عليه من كتابته شيءء إلا أن بعضهم يقول: لا يكون حرا بأداء كتايته: 
إِلّا أن يكون فى عقد كتابته: فإذا أَدّيت ذلك فأنتَ حرٌ. 

يشترط ذلك فيه على نفسه فى عقد الكتابة. هذا قول الشافعى. وعند 
مالك وأبي حنيفة» وأصحابهما: لا يضُرٌ المكاتبَ أن لا يقول له مولاه في 
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حين كتايته إيّاه: إذا أديتٌ إليّ جميع كتابتك فأنتَ حر. 
ويعيِقٌ إذا أدَى ذلك إليه. 
قال أبو عمر: قولّهما: المكاتبُ عبدٌ ما بقِيَ عليه من كتابته شيء. دليلٌ 


على أنَّه حر إذا لم يبق عليه شيء. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي )2١١7/7(‏ والبغوي في شرح السنة (9/ /71/ 1479) من طريق 
مالك» به4. 


ين نفس رالسابع : الإفار و الأصكام واطرو د دالرريات والقسامة 

وفيه إباحة أكل المرأة ما تُحبٌّ دون بعلها. 

وفيه إباحة سؤال الرجل عمًّا يراه في بيته من طعام. إلى كثير من مثل 
هذا القول الذي لا معنى له في الفقه والعلم عند أحبٍ من العلماء. 

ونحن ‏ بحمد الله وعونه ‏ نذكرٌ هاهنا ما في حديثها من الأحكام التي 
توجبه ألفاظّه» ونْبِيّنُ ما رُويَ مما يُعارضُه ويُوافِقه ونوضح القول فيه بمبلغ 
علمناء على مذاهب أهل العلمء مختصرًا كافيّك إلى ما قدَّمنا من القول في 
كثير من أحكام حديث بريرة في باب ربيعة”2. وبالله عونُناء لا شريك له. 

في هذا الحديث من الفقه استعمال عموم الخطاب في قوله: 
فََايبَوهُم 74". ا الزوج وغيرها؛ لذن بريرة 
كانت ذات زوج شرر وك تدده تحته إذ أَعتَقَثُ. 

و جواز كتابة او تاد ول لك الع اد زوجها 


ا اه عحسيثًا؛ 
وفيه دليلٌ على أنَّ درك اماس لمووااي كدر فى زرك 
إلى عننها وزرليها له كبا أن ليذه الأمه ل أن ف قد إن لدي 


في ذلك يُطلان نكاحه. 


وفيه دليلٌ على جواز نكاح العبد الحرة؛ لأنّها إذا خيّرَتْ فاختارثّة بقيث 


.)1٠١/١١( انظر (ص 15؟5) من هذا المجلد. و‎ )١( 
.)”:( النور‎ )5( 


9 كناب لقاب اام 


معه» وهي حرّةٌ وهو عبل. 

وفيه أن المكاتب جائرٌ له السؤال والسعى فى كتابته والتكسّبٌ بذلك» 
عاذ اكد أن كات وهو لكشن متمعة الدرق أن بور #سادت حائقة 
تُخبرها بأنّها كاتبت أهلها وسألتها أن تُعيتهاء وذلك كان في أوّل كتابتها قبل 
أن تُؤدّيَ منها شيئًا. كذلك ذكر ابن شهابء عن عروة فى هذا الحديث. 

روى ابن وهبء؛ عن يونس والليث» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة قالت: جاءت بريرة إليَّ فقالت: يا عائشة. إن كاتبتٌُ أهلي على تسع 
ع و 04 08 # 
أواقىّ» في كل عام أوقيّهُ» فأعينيني. ولم تكن قضت من كتابتها شيئاء فقالت 
لها عائشة: أرجعى ي إلى أهلك. فإن أحبّوا أن أُعطِيّهم ذلك جميعًاء ويكونٌ 
ولاك لي فعلثُ. هي بريرة إلى أهلهاء فمرضت ذلك عليهم. ٠‏ فأَيَواء 
وقالوا: إن شاءت أن : تحتسب عليك فلتفعل» ويكون ولاؤٌّكِ لنا. فذكرت 
ذلك لرسول النّه لِك فقال: «لا يمتعك ذلك منهاء ابتاعي وأعتقي» فإِنَّما 
الولاء لمن أعتق». ففعَلتٌ» وقام رسول الله يَكلْهِ في الناس» فحمد الله ثم 
قال: «أمّا بعد. فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من 
اشترط شرطًا ليس في كتاب الله» فهو باطل» وإن كان مائة شرط؛ قضاءً الله 
أحقٌّء وشوط الله فتن ةقانا الولاء لمن أعتق 20 


ففي حديث ابن شهاب هذا عن عروة. أن بريرة لم تكن قضت من 


)١(‏ أخرجه: النسائي (1/ /7501١‏ 4570) من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: مسلم (؟/ 
05 [7]) من طريق ابن وهب» عن يونس وحده. به. وأخرجه: أحمد (5/ 
»١‏ والبخاري (0/ 774 788/ 5071)., وأبو داود (5/ 5758 59479/755/8), 
والترمذي (5/4/ا#/ )75١784‏ من طريق الليث,» به. 


نفس نفس رالسابع : الشار د الأعكام راطرر دوا لرياءت والمسامة 
كتابتها شيئًا حتى جاءت : تستعين عائشة. 

وقن "هذا دلبل غلق إتفازة عتانة الأمة وه غير ذات ضتعة ولا حرف 
ولا مالٍء إذ ظاهر هذا الخبر أنها ابتدأت بالسؤال من حين كويَبّتٌ» ولم يقل 
النبي َك حين سمع أنها كوتيّث: هل لها كسب يُعلَّمُ؟ أو: عمل واجبٌ؟ 
أو: مال؟ ولو كان هذا واجبّاء لسأل عنه ليقع حُكمّه عليه؛ لأنّه بعت مين 

وهذا يبيِّنْ ما رواه ابن وهبء. عن مسلم بن خالد. عن العلاء بن 
عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة» أن النبي كَكللهِ نهى عن كسب الأمَةِ 
إلذ أن يكون لها عل ؤاحته أو كنت توت علو 

وقد روى شعبة» عن محمد بن جحَادة عن أبي حازم» عن أبي هريرة» 
قال: نهى رسول الله عد عن كشب الاماء , 

وهذا وما كان مثلّه يكون خوفًا عليهن أن يكتسبن بفروجهن. 

وروى أحمد بن حنبل”", ع عاتوين الكاجم عكري ب عدار 
عن طارق بن عبد الرحمن العُرشيّ» قال: ا 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه )4/57/1١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطحاوي 
في شرح المشكل (1؟/ 85/ 23557)» والطبراني في الأوسط (9/ 2)605//706» والبيهقي 
(0/. وقال الهيشمي اس المجمع (97/5-"9): افيه مسلم بن خالد الزنجي» وهو 
ضعيفء وقد وثق). 

/٠١9 /7( وأبو داود‎ ))7787 /08١ /5( أخرجه: أحمد (؟581/7).» والبخاري‎ )١( 
من طريق شعية» به.‎ )١" 06 

(6) أخرجه: أحمد )”5١/5(‏ بهذا الإسناد. 


١‏ - لتاب القاتب فض 


عكذا بأصابعية تكو التخو والعزل و 00 

وهذا نحو ما جاء عن عثمان ذه من النهي عن ذلك”"؛ لثَلَا يكتسِبْنَ 
3 3 1 - 57 3 1 0 1 5 
بفروجهن. على ما كن يصنعن بإذن مواليهن وبغير إذنهم في الجاهلية من 
البغاء. 


25 0 ع ع 

وأمًا المكاتبةٌ» فليست من ذلك في شيء؛ لأنّها قد أبيح لها السؤال» 
لانفرادها بكسبها دون مَواليها. 

نوت النائن الى عوانة المكاكي :الها اف “ولف مز فك الر قاب مخ 
ادق و 00 هذا وتوفككةه إن شاء اللّه . 

وفي هذا رد على من قال: لا تجوز كتابة المكائّب حتى يكون له 
مالّ. واحتجٌ بقول الله تعالى: متهم إن علِمَُمْ فوم حيرا 74" رُوِيَ عن 
جماعة؛ منهم: ابن عباس( “و غطلاء” “» في قول الله عرَّ وجلّ: إن عِلِمسم 
فم حيرا *. قال: المال. 


() النفش: الصوف. والنفش: مدك الصوف حتى ينتفش بعضه عن بعض. اللسان (5/ 
لاه ؟). 

(؟) تقدم تخريجه في .)54/١١(‏ 

(9) النور (077. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 779 »)١19201١ /”/٠‏ وابن أبي شيبة (؟١/ ))11517/144٠‏ 
وابن المنذر في الأوسط ))87017/4514/١١(‏ وابن جرير 62758٠١ /١11(‏ وابن أبي 
حاتم (8/ )١5491/5585‏ والبيهقي .07148/١١(‏ 

(5) أخرجه: الشافعي في الأم (77/4)» وعبد الرزاق (4/ 779 ٠/ا9/ »)1601/١‏ 
وسعيد بن منصور (تفسير 7/ ».)١941/ /417١‏ وابن أبي شيبة (؟50/4/11/ 141 5147)) 
وابن جرير (3781/11- 3587)» والبيهقي .)148/١١(‏ 


ام نسي السابع : ابللشار العام واطرو دوا لريات والمٌسامة 
وعن عمرو بن دينار: المال والصلاح"١".‏ وقال مجاهد: الغنى والأداء”". 
وكات ان عدر نكزه أن كان هيده إذا 7 تكن له 0 


و 37 0 قوة. وقال 0 دينًا 1 
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وقال الشافعي: إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة. قال الشافعي: 
وليس الخيرٌ هاهنا المالّ في الظاهر؛ لمعتَيِينَ؛ أحدهما: أنَّ المال يكون عنده 
لا فيه. والثاني: أنَّ المال الذي في يده لسيّدهء فكيف يكاتبّه بماله» ولكن 
يكون فيه الاكقنات النى.يفيده المال قال: وسواة ذى الصنعة وغيرها مق 
عبد أو أمة. ذكر ذلك كلّه المزنييٌ» عن الشافعي في المختصر الكبير. 


وذكر الربيع» عن الشافعي قال: قد يكون المكائّبٌ قويّا على الأداء 
بما فرض الله له في الصدقاتء فإِنَّ الله فرض فيها للرّقاب» وهم عندنا 
المكاتبون. قال: ولهذا لم أكره كتابة الأمَةِ غير ذاتٍ الصّنعَة» مع رغبة الناس 
فى الصدقة على المكائبين تطوعًا. قال: ولا تُسْبهُ الكتابة أن تكذّف الأمَةٌ 


.)58٠ /١11/( وابن جرير‎ »)2١601/١ /”ال٠‎ 5579 /48( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4174/157/ 20747757 وابن جرير (11/ 2174: والبيهقي /٠١(‏ 
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(7') أخرجه: عبد الرزاق (8/ 4/ا/ »)١90486‏ وابن أبي شيبة (15/ 795/ 7512770). وابن 
المنذر في الأوسط »)817١05/5375 - 177 /١١(‏ وابن جرير (11/ 778)» والبيهقي 
68/1١١‏ ). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ ١/ا/ »))١001/0‏ وسعيد بن منصور (تفسير 571//5/ ,2)١095‏ 
وابن أبي شيبة 475٠/41/4 /١15(‏ 7)» وابن جرير »)238٠١-1714/11‏ والبيهقي /٠١(‏ 
214). 


كاب لقاب ام 


الكسب؛ لأنّها لا حنٌّ لها حينئذٍ في الصدقات» ولا رغبة للناس في الصدقة 
عليها كرغبتهم في الصدقة على المكاتبة. 

وذكر سعيد بن منصورء عن هُشَّيمء عن يونس بن عبيد» قال: كنا 
جلوسًا عند الحسنء وعنده أخوه سعيد بن أبي الحسنء فتذاكرنا هذه الآية: 
طنكَيوْهُم إن لتم فوم حَنا 4. قال سفيد: زق كان غنده مال فكا نه وان 
لم يكن عنده مالء فلا تُعَلَفْهُ صحيفةً يغدو بها على الناس ويروحء فيسألّهم 
فيح رجهم فيؤثمُهم. فقال الحسن: “إن عَلِمَتُمْ فم حَيْرا #: صدقًا وأمانة؛ من 
أعطاه كان مأجورًاء ومن 0 فَرَدَ خيرًا كان و27 

كال انم عيرة قن رخو جاللكة :وارو شمنة والعا ع ل كا 
عق لدعآوإن كان قن اختلفت فول مالك فى .ذللتجوكرة الأوواعوء و احم 
وجاك لا عر ور اهداتري عور جاتر 
ومسروق” ». والحُجّةٌ في السّنَةِ لا فيما خالفها. 


5 5 1 ع 5 4 3 0 سرس رم 

وفي حديث بريرة هذا دلالة على أن قول الله عر وجل: #إِنْ عَلِمَثُم فم 
حَيَا 4. أنه الكسب؛ لأنْ النبي يكل لم يسأل بريرة: أمعكِ مال أم لا؟ ولم 
يتهها عن التؤال» وقد يكون السب بالتسآلة وقد قيل: المسالة اد فقسب 
المؤمن» وقد كوتّبّت بريرة ولم يُعلّم لها كسب واجبٌّء والله أعلم» ولم ينكرة 
)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير )١085 /57 ١/5‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 9/54”/ »)١50857‏ وابن أبي شيبة (17/ 594/ 2277574 وابن 

المنذر في الأوسط »)81709/556/١١(‏ والبيهقي .050-7١19/1١(‏ 
(1:) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 7/57 877/ .)١991‏ 


لضن لقسمرالسايع : الجإشار و المكام راطرو م والمريات والمسامة 


وفي هذا الحديث: دليل على إجازة أخذ السيد نجوة""2 المكاتب من 
مسألة الناس؛ لترك النبيٌ كه زجرها عن مسألة عاتشة؛ إذ كانت تستعينها في 
أداء نجمهاء وهذا يرد قولّ من كره كتابةٌ المكاتّب الذي يسأل الناسء وقال: 
تُطعِمُني أوساخ الناس! وليس كما قال» ولا كما ظنّ؛ لآنَّ ما طاب لبريرة 
أخدّه. كان لسيدها قبضّه منها في الكتابة؛ لأنَّهِ داخلٌ عليه من غير الجهة التي 
دخل عليها. وقد ينا هذا المعنى في باب ربيعة. تكو الك الذي تصدق 
به على بريرة» فقال رسول الله كِ: اهو عليها صدقةً؛ ولنا هدية»”". وكيف 


0 


لا يدر العام إلى إعطاء المكائبء ويطيبٌُ له ما أعطِيَّ» فيصيرٌ ماله ويُؤ و ديه 
عن نفسه» والنبى يك قد حضّ على إعطائه؛ وندب إلى ذلك. 


روى سهل بن حنيف وغيره. عن النبي كَكِةِ أنه قال: «من أعان غازيًا في 
سبيل الله» أو غارمًا في عُسرتّهء أو مُكاتبًا في رقبته» أظلّه الله في ظِلّه يوم لا 
ظلّ إلا ظِله20. 


وقد روى عبد الرحمن بن عَوْسّجّة؛ عن البراء بن عازب قال: جاء 


)١(‏ قال في غريب الحديث (0/ 75): (تنجيم الدين: هو أن يقرر عطاؤه في أوقات معلومة 
متتابعة» مشاهرة أو مساناة. ومنه «تنجيم المكاتب» ونجوم الكتابة» وأصله: أن العرب 
كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونها وغيرهاء فتقول: إذا 
طلع النجم حل عليك مالي: أي الثرياء وكذلك باقي المنازل». 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 54؟11) من هذا المجلد. 

(*) أخرجه: أحمد (؟/ /541). وابن أبي شيبة (111//11/ )٠١1711‏ وعبد بن حميد (رقم: 
»0١‏ والطحاوي في شرح المشكل (4/ 232814/575)» والطبراني (85/5/ 0099)). 
والحاكم »)5١17/7(‏ والبيهقي /٠١(‏ 70”) من حديث سهل بن حنيف. قال الحاكم: 
(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»). وتعقبه الذهبي ققال: «بل عمرو رافضي 
متروك). وصححه ابن الملقن في البدر المنير (/9/ 1/ا5). 


لتاب القاتب غك 


ل ل سو مل ين رق ا قال: 
«لئن كنت أقصّرتٌ في الخطبة» لقد أعرضتٌ في المسألة» أعيّقٍ النّسَمَةء و 
الرّقبة». قال: أو ليسا واحدًا؟ قال: «لاء عِتقٌ النْسَمَة أن 557 
الرقبة: أن تُعِينَ في ثمنها». وذكر تمام الحديث0©. 

ولو كان غير جائز للسيد أن يأخذ من مكاتّبه ما تُصُدَّقَ به عليه» لكان 
محظورًا أيضًا على كلّ غنيٌ أن يأخذ من الفقير ما تُصُدَّقَ به عليه» ولو كان 
ذلك كذلك. ما انتفع الفقير بشيء يأخذه من المال» ولضاق عليه التصرّفٌ 
فيه والانتفاع به» وهذا ما لا يخفى فسادّه على أحد. وحسبّك برسول الله 
كه؛ كان قد حرّم الله عليه الصّدّقة» ولم يمتنع لذلك من قبول هدية بريرة 
مما تُصِدّق به عليها. 


0 ى 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا 

محمد بن عبد السلام بن ثعلبة. قال: حدثنا محمد بن سان لكات قال: حدثنا 

محمد يه 0 حدثنا شعبة» عن قتادة» عر انمه عن النبى هَل 

أنه أتي بلك فالؤ1ة'إنه تُصِدّق به على يزيرة) افقال: هو لها ضلمة: ولا 

م20 

)١(‏ أخرجه: الطيالسي (7/ 4 /١١‏ 9/15)» وأحمد (5/ 544)» والبخاري في الأدب المفرد 
(رقم 59)» والطحاوي في شرح المشكل (1/ /١715‏ 40271747 وابن ع حبان (؟7//ا9 - 
73784)» والدارقطني (؟/ ,.)١78‏ والحاكم ))5١1/5(‏ والبيهقي -37177/٠١١(‏ 
*2307). قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)»ء ووافقه الذهبي. 
وقال الهيثمي في المجمع (5/ :)51٠‏ (رواه أحمد ورجاله ثقات»). 

(؟) أخرجه: البخاري (5/ 1014/ /ا/7801)» ومسلم (5/ 7075/1086 [170]) من طريق 
محمد بن بشارء به. وأخرجه: أحمد ("/ )١7٠١‏ من طريق محمد بن جعفرء به. وأخرجه: 
أبو داود (؟/701/ »)١566‏ والنسائي (5/ 7/595 7759) من طريق شعبةك به. 


لضن نفس السايع : ابللشار و الأمكام را مرو درا لريات والمسامة 


واختلف العلماء في الكتابة» هل تجب فرضًا على السَّيّد إذا ابتغاها 
العبن وعلع "فيه خي؟ فقال غطاء:-وعمرو ين ديثانة ترق :ذلك زلا 
واجبّا('". وهو قول الضحاك بن مزاحمء قال: هي عَزْمَة". وإلى هذا ذهب 
داود. واحتجٌ بظاهر القرآن في الأمر بالكتابة» واحتجٌ أيضًا بأنَّ سيرين أبا 
محمد بن سيرين سأل أنس بن مالكء وهو مولاه. الكتابَة؛ فأبى أنسٌ» فرفع 
عليه عمر الدّدَةٌ وتلا: مُكتبوَهُمَ إِنْ عَلِمَتُمْ ف فيح حَيرَا 04" اين 2 
وقال داود: ما كان حمر ليقع التو على أنس فيما له مباحٌ ألا يفكه. و .م 
قائلي هذه المقالة» ظاهر قول الله ع وجلّ: تبيخ إذ يت فوخ 41 


وهذا أمر وححتيتئئه الوجوب. إذا لم يُتّمْقُ على أنه أدية بها لتدرت: 


ىُ 


وقال مالك» والثوريٌ؛ وأبو حنيفة» والشافعيٌ؛ والأوزاعيٌ؛ وأصحابهم: 
ليست الكتابة بواجبة» ومن شاء كاتب» ومن شاء لم يكاتب. وهو قول 
الع كل والحسن البصري0, وجماعة. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (77//8), وعبد الرزاق ».)2١5517/7/737١/8(‏ والبخاري 
تعليقًا بصيغة الجزم »)77١/5(‏ وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن كما في الفتح 
(5/ 2757 وابن جرير ,.)501/7/١1(‏ والبيهقي .)7١97/١١(‏ 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 58/5 47/ 1985). 

(*) النور (:7). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ الا ”الا/ لالاة90١).,‏ وابن سعد (لا/ ,))١58 ١1١9‏ 
والبخاري تعليقًا بصيغة الجزم ))77١/5(‏ وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن كما 
في الفتح (5/ “71), وابن جرير »)777/1١1(‏ وابن المنذر في الأوسط /551١/١١(‏ 
ملام والبيهقي 9/6١‏ 1")). وصحح إسناده أبن كثير في تفسيره (5/5ه). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (8/ الا/ ».)١651/4‏ وابن أبي شيبة (؟1١1878/7659/1).‏ وابن 
أبي حاتم (8/ 5587/ .)١5555‏ 

.)5١94/٠١( أخرجه البيهقي‎ )١( 


كتانب الفنب 4س 


ومن حُحجّتِهم: أنه لما لم يكن عليه واجبٌ أن يبيعه ولا يهبه. بإجماع» 
وفي الكتابة إخراج ملكه عن يده بغير تراض ولا طيبٍ نفس منه. كانت 
الككتانة أخرى اللا تجن عليه وكان ذلك وليل على أن الآية على الندنب 
لاتضى"الأمحات: ويكفيل: أذ ركوةدفدل عيك لانن غن ‏ اسار 

وقال إسحاق بن راهويه: لا يسع السيد إلا أن يُكاتبه إذا اجتمع فيه 
الأمانة والخير» من غير أن يُجبرّه الحاكم عليه» وأخشى أن يأثم إن لم يفعل 

وأمّا قولها: إني كاتبت أهلي على تسع أواقيّ» في كل عام أوقيّةُ ففيه 
درون[ افيه 7 0 

واختلفوا في الكتابة إذا وقعت على نجم واحدٍء أو وقعت حالَة؛ فأكثر 
أهل العلم يُجيزونها على نجم واحد. 


وقال الشافعي: لا تجوز على نجم واحدء ولا تجوز حالة ألبتة. 


- 


قال أبو عمر: ليست كتابةً إذا كات حال ولمااض عتقّ على صفة» كأنّه 
قال: إذا أدّيت إلىّ كذا وكذا فأنت حرٌ. 

وقد احتجٌ بهذا الحديث - أعني بقوله فيه: في كل عام أوقيّةٌ ‏ من أجاز 
النجوم في الدّيون كلّها على مثل هذاء في كل شهر كذاء وفي كل عام كذاء 
ولا يقول: في أول الشهر أو وسطه أو آخره. وأبى من ذلك آخرون حتى 
يُسمّيَ الوقت من الشهر والعام» ويكون محدودًا معروقا. 


لين نفس السابع المجشار والأصكام واطرر دوالميات والفسامة 


والْحُجَّةُ في هذا الحديث لمن نزع به صحيحةٌ؛ لأنَّ رسول الله يكل لم 
يقل لها: إنها كتابةً فاسدةٌ. إذ لم يعرف متى يأخذ النجم أو الأوقيّة من العام: 
وحسبهم في ذلك أن العام إذا انقضى أو انسلخ الشهرء» وجب النَجِمُ ومن 
أدّاه قبل ذلكء. قبل منه. 

وليست الكتابة كالبيوع في كل شيء عند العلماء؛ لأن العبد مع سيّده 
أكثرّهم لا يرى بينهما ربّاء ألا ترى أن المكاتّب لو عجز حل لسيّده ما أخذ 
منه» وليس ذلك كبيع العربان. 


وللكلام في هذه المسألة موضعٌ غيرٌ هذا". 


غ2( انظر بقية شرحه فى (ص مه ؟” و٠٠‏ و0٠565)‏ من هذا المجلدء و(*١/46امى4‏ 
و(4١/319).‏ 


المكاتب عبد ما بقى من كتابته شيء 


1[ مالكء عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتبٌ عبدٌ ما 
بقي عليه من كتابته شيء"". 

مالك أنه بلغه؛ أنّ عروة بن الزبير» وسليمانَ بن يسارء كانا يقولان: 
المكاّب عبدٌ ما بقِيَ عليه من كتابته شيء. 

قال مالك: وهو رأبي. 

قال أبو عمر: على هذا رأيٌ جماعة فقهاء الأمصارء أن المكائّب عبدٌ ما 
بِقِيَ عليه من كتابته شيء» إلا أن بعضهم يقول: لا يكون حرا بأداء كتايتى» 
إلا أن يكون فى عقد كتابته: فإذا أدّيت ذلك فأنتَ حر. 

يشترط ذلك فيه على نفسه فى عقد الكتابة. هذا قول الشافعى. وعند 
مالك وأبق بحتيفة» وأصحابهما: لآ يضر المكاتت أن لا يقول له ولاه فئن 
حين كتابته إيّاه: إذا أديتَ إليّ جميع كتابتك فأنتَ حر. 

ويعيِقٌ إذا أدَّى ذلك إليه. 

قال أبو عمر: قولّهما: المكاتبٌُ عبد ما بقِيّ عليه من كتابته شيء. دليلٌ 
على أنه حر إذا لم يبق عليه شيء. 


إللق أخر جه : الطحاوي ااي والبغوي في شرح السنة (9/ *“/81/ 7179) من طريق 
مالك» به. 


دين لقس السابع : امار و الأمكام واطرو د والمريات والمُسامة 


فأما السلف قبلّهم فقد رُوِيَ عنهم في ذلك اختلافٌ كثيرٌ؛ منه أنَّ 
المكائبّ إذا عُقِدت له الكتابة» فهو غريمٌ من العُرماء» لا يرجمٌ إلى الرّقّ 
أبدَا؛ لأنّه قد ابتاع نفسّه من سيّده بثمن معلوم إلى أجل معلوم. 


2ه ووو 


وهذا قولٌ تَرْدُدهُ السّنّهٌ الثابتة في قصة بريرة» من حديث عائشة وغيرهاء 
أنَّ بريرة جاءت تستعين عائشةً في كتابتهاء ولم تكن قَضَتْ من كتابتها شيعًا. 

هكذا رواه الليث بن سعدء. عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» أن 
بريرة جاءت تستعيثها في كتابتهاء ولم تكن قصّت من كتابتها شيئًا("©. 

ورواه مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أنّهَا قالت: 
جاءتني بريرة» فقالت: إِنّي كاتبتٌ أهلي على تسع أواقء في كل عام أوقيدٌ 
نأعينيني. فقالت عائشة: إن أحبٌّ أهلّكِ أن أعُدّها لهم ويكوثٌ ولاوّكِ لي؛ 
فعلثٌ2)"0, 


0 


وفى حديث يحيى بن سعيد» عن عَمْرَةَ عن عائشة. قالت: إن أحبّ 
ع عي ع 2 00 - 2 > 2 8 8 و 
أهلك أن أَصَبّ لهم ثمكِ صبَّةَ واحدة» وأعتِققكِ فعلت””". 


لي ا 


7 
فهذا يذل ويُبيّنُ أن المكاتب عبدٌ جائرٌ بِيعٌه للعتاقة» إذا عُقِدت كتابئه 
ولم يُوَدٌ منها شيئّاء وأنه لو كان بعقدٍ كتابته حرًّا غريمًا من الغرماء» لم يَجْرْ 
بيعه عند أحبٍ من العلماء. 


وسنذكُرٌ اختلاقهم في جواز بيع المكاتب للعتق قبل أن يعجز وبعد 


)000( تقدم تخريجه في (ص )7”987١‏ من هذا المجلد. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص )١58‏ من هذا المجلد. 
(9) تقدم تخريجه في (ص 777) من هذا المجلد. 


لتاب لقاب م 


ذلك». فى موضعه إن شاء الله تعالى". 
فهذا وجهٌ واحدٌ من وجوه اختلاف السلف في كم المكائّب» وكوك 


أ و و 


2 1 و > م 
: له إذا عجز يعتّق منه بقدر ما أدَّى. ويوررّث ويرث» 


رُوِيَ هذا عن النبي يل وعن علي َبه. وهو حديثٌ يرويه يحيى بن أبي 
كثير» عن عكرمة» عن ابن عباسء أن رسول الله كِ قال: «يودّى المكائب 
بقدر ما أَدّى دية حر وبقَدْرٍ ما رق منه دية عبد». 

هكذا رواه مُسندًا مُتَصِلا عن يحيى بن أبي كثير؛ هشامٌ الدّستوائيٌ» 
وعمرٌ بن واقيو ا وقعاوة ب ل وغيرّهم. 

قال أبو عمر: حدثناه سعيد وعبد الوارثء» قالا: حدثني قاسمء قال: 
حدثني محمد بن وضّاحء قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني 
إسماعيل بن عليه عن هشام الدَستُوائي» عن يحبى بن أبي كثير» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» عن النبي 6و*'. 

وروى حمّاد بن زيد عن أيوب» عن عكرمة» أن مكاتبًا قتِل على عهد 
)١(‏ سيأتي في (ص )44٠‏ من هذا المجلد. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)١617١/14٠09‏ والطبراني )١1441 /707 /1١(‏ من طريق 
عمر بن راشك به. 

(؟) أخرجه: النسائي (8/ 5877/515) من طريق معاوية بن سلام, به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5577/15/ 5974177) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (1/ 
084١‏ )) من طريق إسماعيلء به. وأخرجه: النسائي في الكبرى /١95/5(‏ 
649 من طريق هشام الدستوائي» به. 


1 إقسرالسايع : المتمار و لكام راطو د وا لريات والقسامة 


النبي كَل وقد أدَى بعض كتابته» فأمر رسول الله وَْ أن يودّى بما أدَى من 
كتابته دية حر وما بقيَ دية مملوكِ» لم يذكر فيه ابنَ عباس2©37. 

وأمّا الرواية بذلك عن علي به فذكر عبد الرزاق”"'» ووكيع””"؛ عن 
٠‏ 3 84 .- 5 َه ع 
سفيان الثوري» عن طارق بن عبد الرحمن» عن الشعبي» عن عليء قال: يعتق 


ع 
3 
بع 


5 ع7 2 4 وامه ع 4 
ومعمرء عن قتادة» أن عليًا قال في المكائب: يورّث بِمَدْرِ ما أدّىء ويُجلَّد 

م 2 ٠‏ 4 0 ع 
اعد يعدن ها أذ ويعدق'مدة بقدر ها أدى» وتكون دينه رعدؤ ننا أذن. 
وأيوب» عن عكرمة. أن علا قال: الفكاتن يعيق منه يذو ها 0251 
فإن قيل: إن قتادة» عن خلاسء عن عليّ. والحجاج بن أرطاة» عن 
حصين» عن الشعبى» عن الحارث» عن على قال: إذا عجر المكاتبٌ. 
يُسْتَسْعَى حولين» واستوفِي به حولَيْنء فإن دخل في السنة الثانية» ولم يُوَدٌ 


تُجُومَة زد في ينا 
قيل: هذا يحتيلٌ أن يكون المكاتبُ لم يَكُن أذّى من تُجُومِهِ شيئّاء 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكيرى (191//5/ 0075) من طريق حماد» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١6017١/150577/48(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (// ؟١٠ه/‏ ؟0١04).‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة )71١487١ 7/4507 /1١1(‏ من طريق وكيعء به. 

(54) أخرجه: عبد الرزاق (4/ )١51/5 /5٠١‏ من طريق معمره به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق »)١51/51١/517/8(‏ وابن أبي شيبة /1١6(‏ 9551/ 978/4؟)2 
والنسائي في الكبرى (8/ 20077/1917)؛ وابن المنذر في الآوسط (/ا/ ؟عه/ 091١‏ 
من طريق أيوبء به. 

)١(‏ أخرجه: البيهقي )717/٠١(‏ من طريق قتادة والحجاجء به. 


> كاب لقاب مم 
فاستُوفِي به ما ذُكِرء فلمًا لم يُوَدّ شيئًا من تُجُومِهِ رُدَّ في الرّقُّ. 

ويشهدٌ لهذا حديث ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة:» أن بريرة جاءت 
تستعين عائشة في كتابتهاء ولم تكن قَضَتْ من مُكاتبتهًا شيقًا"©. 

وقول ثالث: إِنَّه إذا أدَى شطر كتابته» فهو غريمٌ من الغرماءء» لا يرجم 
إلى الرّقّ أبدًا. 

روى معمرء عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن القاسم بن عبد الرحمن» 
عن جائن بق سمرة» عن غثر بن الخطات ضف قال ]ذا أذّى المكاتت الشطر 
فلا رق عليه 

وقال ابن جريج: سمعتٌ ابن أبي مليكة يقول: كتّبّ عبد الملك بن 
مروان: إذا قضى المكاتبٌ شطر كتابته» فهو غريمٌ من الغرماء”". 

وروى وكيع» عن المسعوديء عن القاسمء عن جابر بن سمْرَة قال: قال 
عمر: إذا أدّى المكاتّبٌ النّصفء فلا رَدَّ عليه فى التق 9©). 

5 2000 ار 


ذكر عبد الرزاق ووكيع» عن جابر» عن الشعبي أن ابن مسعود وشّرِيحًا 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )377١‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )1601/777/5417١-151١‏ من طريق معمره به. 

(7) أخرجه: عبد الرزاق )101778/51١/8(‏ من طريق ابن جريج» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )5١4814/404١/١11(‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (627/601/0, والطحاوي في شرح المعاني )١١١/*(‏ من طريق 
المسعودي, به. 


كن نفس السايع : المبفار والأمكام راط ررد وا لريات والفسامة 


كانا بقء لان: إذا أدَى الدُلْتَء في غ ب8() 
يقولان: إذا اأدى » فهو غريم 2. 


والقورقة عن طارفة عن السعيون» قال قال ابن مسيعوةة إذا اذى الثلك: 
فهو غرية”". 

وقول خامس: إذا أدَّى الثلاثة الأرباع وبقي الرَبعٌ فهو غريم. 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما الذي إذا بلغه المكاتبٌ من القضاء في 
كتابته» ثم عجزء لم يعُدْ عبدًا؟ قال: ما أعلمُهء ولا سمعتٌ فيه شيئًا. قلتُ 
لعطاء: فما ترى؟ إن بقي العلْتُ؟ قال: لاء فقلتٌ: الرّبْعٌ» قال: نعمء أرى إذن 


أن لا و1 
وقول سادس: إن المكاتّبَ إذا أذّى قيمتّه» فهو غريم. 


ذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» 
أن شريحًا كان يقول: إذا أَدَّى المكاتّبٌ قيمتّه فهو غريمٌ. قال الشعبي: وكان 
يقول فيه بقول ابن مسعود”''. 

وعن الثوري» عن جابر» عن الشعبى» أن ابن مسعود وشريحًا كانا 
يقولان: إذا أدى التْلْتّء فهو غرية©. 
قال الثوري: وأمّا مغيرة» فأخبرني عن إبراهيم» أن ابن مسعود قال: إذا 


/074/١١( وابن المنذر في الأوسط‎ »)١51/الا/‎ /1١١/8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق جابرء به.‎ )١١7 /7( والطحاوي في شرح المعاني‎ »)8757 

(؟) أخخرجه: عبد الرزاق )١517١/5507/48(‏ من طريق الثوري» به. 

(9) أخخرجه: عبد الرزاق (8/ 1١7‏ - 161/47/41) من طريق ابن جريجء به. 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (8/ ١51//ا01/7١)‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق /5١١/8(‏ لا”/ا6١)‏ بهذا الإسناد. 


7 لتاب المقأتب ذن 


أذَى ثمتهء فهو غرية"". 

قال أبو عمر: اختّلفَ عن ابن مسعود فيه من رواية الشعبي» ورواية 
إبراهيم أيضًا. 

ذكر أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنى حفصء عن الأعمش. عن 
إبراهيم. وأشعثء عن الشعبي» قالا: قال عبد الله: إذا أَدَى المكائبُ تُلْتَ 
ا (5) 
كتابته فهو غريم '. 

وقد تقدَّم من رواية المغيرة» عن إبراهيم؛ أن ابن مسعود قال: إذا أدَى 
مه فهو غريم. 

وقول سابع: إِنْ المكائب عبدٌ ما بقِيَ عليه درهم؛ وما بقي عليه شيء. 

٠ 211‏ م ع. هم 1 

رَوِيَ ذلك عن ابن عمر من وجووء وعن زيد بن ثابت» وعائشة؛ وأم 
سلمة؛ لم يُخْتَلَفْ عنهم في ذلك. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» قال: أخبرنا طارق بن 
غبد الزحمن» عن الشعبى» قال: وقال زيد بن ثابت: المكاتت عبد ميقي 
عليه درهة'". 


ووكيع. عن إسماعيل» عن الشعية. وعن سفيان» عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد» جميعًا عن زيد بن ثابت مغلّه20, 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /4١١/8(‏ لال/61١)‏ من طريق الثوري»؛ به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )5١181١-17181٠١ /101 1٠6٠١ /١١(‏ بهذا الإستاد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١101/7١/5557/8(‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /7917/1١1(‏ 711797) من طريق وكيع؛ به. 

(0) أخرجه: الثوري في الفرائتض (؟7) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: عبد الرزاق 


مكنا بقس رالسايع : المبشار و الأمكام واطمرد والديات والمسامة 


أنها قالت لمكائب من أهل الجزيرة يُقَالُ له: حُمران: ادل علّىّ» ولو بقِيّ 
عليك عشرةٌ دراهة”". 


2ر::ر:ضر:/:/:/:/:/:701 00 


ل 0 


وعن أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد» عن أم سلمة قالت: المكاتّبٌ 
عبدٌ ما بِقِيَ عليه دره؟7). 

وعن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن مسلم بن جندب» عن ابن عمرء 
أنه قال: هو عبدٌ ما بِقِيَ عليه دره؟0. 
وهو قول سعيد بن المسيب”''» وجمهور فقهاء المدينة» وقول 


الشعبي”""» وإبراهيم» وابن شهاب الزهري”". والحكم. والحارث العكلىٌ» 


)١61١7/5:8/8( -‏ واد بن أبي شيبة /١1١(‏ /891/ /91 0711 وابن المنذر في الأوسط 
.)5918/0٠05 /(‏ والطحاوي في شرح المعاني (/ »)١١7‏ والبيهقي .)774/١١(‏ 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١161/71//1:8/4(‏ من طريق معمر» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 2١5174٠ /4١17‏ وابن المنذر في الأوسط (/ /6٠08‏ 3919) 
من طريق معمرء به. 

(") أخرجه: عبد الرزاق )١51777/14٠08/48(‏ من طريق معمر» به. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 108 - 10178/404)» وابن المنذر في الأوسط /١١(‏ 
87437١‏ ).» والطحاوي في شرح المعاني (7/ )١١7‏ من طريق أبي معشره به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق )١51/77 /5٠57/4(‏ من طريق معمره به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (8/ /51٠١‏ 8#/ا6١1).‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1١1(‏ 5/7849 5180). 

() أخرجه: عبد الرزاق (8/ 504/ »)١617٠‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 999/ 21808). 


لتاب المقاتب 11 


وقتادة(" وعمر بن عبد العزيز. 
وبه قال جماعة أهل الفتوى بالأمصار؛ مالكٌ» وعبد العزيزء والليث» 
والثوري» والأوزاعى» وأبو حنيفة. والشافعى وأصحابه» وأحمد. وإسحاق. 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثني محمد بن بكرء قال: حدثني أبو 
داودء قال: حدثنى هارون بن عبد الله» قال: حدثنى أبو بدرء قال: حدثنى 
أبو عتبَة قال: حدثنى سليمان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن ديه 
أن رسول الله بكلكِ قال: «المكائّبٌُ عبدٌ ما بقِيَ عليه درهة»”". 


قال أبو عمر: أبو عتبة هو عندي إسماعيل بن عيّاش» وسليمان هو 
سليمان بن موسى الأشدق”",. والله أعلم. وأمّا أبو بدر. فهو شجاع بن 
الوليد السّكوني. 
قال أبو داود: وحدثني محمد بن المثنّى» قال: حدثني عبد الصمدء قال: 
حدثني همام, قال: حدثني عباس الجُرَيرِيٌ» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جده. عن النبي يل قال: «أيّما عبد كاتب على مائة أُوقيّة فأدّاها إلا عشر 
أواق؛ فهو عبد وأيّما عبد كاتب على ماثة دينارء فأذّاها إلا عشرة دنائير» فهو 
عبل»”؟؟. وهكذا رواه حجَّاحُ بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه. عن 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (509/8/٠78/ا9١).‏ 
(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 55977/747) بهذا الإسناد. وحسن إسناده الحافظ ابن حجر 
في بلوغ المرام (رقم: .)١471‏ 
(*) المثبت في مصادر التخريج هو: سليمان بن سليم الكناني الكلبي» وانظر تحفة الأشراف 
(/ 7/9814 8707). وتهذيب الكمال .)579/١١(‏ 


(5) أخرجه: أبو داود (5/ 591717/7154) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5؟/ )١185‏ من 
طريق عيد الصمذء به. وأخرجه: النسائي في الكبرى /١91//(‏ 620077 والحاكم ب 


يوم نقسسرالسابع : قار الأعكام دا مرو دوالميات رالعسامة 


جده» عن النبى 00 


اإوَمِنَ أَهُلٍ الك ب من إن امن قطار مودو َك وب وَمَع ينور كن إن كَأمَنَهُ بدِيمَارٍ 


لا بْوَوو إِكِيَقَ 2"74. أراد القليل بذكر ا القنطارء وأراد الكثير 
بذكره القنطار» ولم يُرِدٍ الدينار بعينه خاصة. ولا القنطار بعينه خاصة. 


3 


و ٠‏ 25 وى 5 59 
ول عذائما ذوي معطعاءحن غيد الله بن عمروا عن النبي 295 قال 
١من‏ عا مكاتيًا على مائة» فقضاها كلها إل عير دراهم, فهو بعيد» أ 
على ماتة أرق فقضاها كلها إل أؤفة فهوغة»ر 


رواه ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن عبد الله بن عمرو بن العاص”" 


وأما ما رواه عكرمة بن عمار» عن يحيى بن أبي كثير» عن ابن عباس» 
قال: إذا بقي على المكاضي مين أواق» أو خمس ذَوْدٍ أو خمسة أَوْسْقٍء 
فهو غرية”*). فخطاً لا يُعرَجُ عليه وإنما الحديث ليحيى بن أبي كثيره عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعا: «يعيقٌ من المكاتبٌ بقدر ما أدّى)”©. على 


)5١18/5( -‏ من طريق همامء به. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه») ووافقه 
الذهبي. وعند النسائي: العلاء الجريري» بدل: عباس الجريري. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/7/8١)»‏ وابن ماجه (؟/ ,)50١9/8517‏ والنسائي في الكبرى ؟/ 
/11/ 50 0) من طريق حجاج. به. 

(؟) آل عمران (76). 

() أخرجه: عبد الرزاق (187777/41/8)» والنسائي في الكبرى (78/ /050717/191)) 
وابن حبان )4751/151١/1١(‏ من طريق ابن جريج» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١011١8/505 - +٠0‏ من طريق عكرمة» به. 

(4) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


7 لتاب القاتب وم 


و عه 


ما قد ذكرناه عنه. وعكرمة بن عمّار لا يحتّح به. 

وقد رُويَ عن عمر بن الخطاب ذه أن المكاتب عبد ما بِقِيَ عليه شيءٌ 
خلاف ما تقدّم عنه. 

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني أبو خالد الأحمر» عن ابن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن معبد الجهني» عن عمر؛ قال: المكاتبٌ عبد ما بِقِيَ 
عليه درهة”". 

وهذا الإسناد خيرٌ من الإسناد عنه بأنَّ المكاتّب إذا أدَّى الشَّطْرٌ فلا رق 
عله وروي عن عثمان ضيه أيضًا. 

ذكره أبو بكرء قال: ا 0 
حماد. عن إبراهيم» عن عثمان؛ قال: هو عبدٌ ما بقِيّ عليه دره؟”". وهذ 
أولى ما قيل به في هذا البابء والله الموفق للصواب. 

قال مالك: فإن هلك المكائبٌ. وترك مالا أكثر مما بقى عليه من كتابت 
وله ولد وُلِدوا في كتابته» أو كاتّب عليهم. ورثوا ما بقِيّ من المال بعد قضاء 
كتابته. 


قال أبو عمر: فى هذه المسألة للعلماء ثلاثة أقوال؛ أحدها: ما قاله 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /79448/11١(‏ 511944) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في 
شرح المعاني (7/ »221١1١‏ والبيهقي /١١(‏ 755) من طريق ابن أبي عروبة» به. 
وصحح إسناده الشيخ الألباني في الإرواء (5/ 1857/ 1774). 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة )7١4٠01//5٠٠ /11١(‏ بهذا الإسناد. 


بوم إقس رالسايع : المقار رالأمكام وا مر درا لريات والمُسامة 


مالك؛ لأن ولدّه الذين كاتّب عليهم. أو وُلِدُوا في كتابته. حكمُهم كحكيه. 
وعليهم السعيٌ فيما بقي من كتابته» لو لم يُخلَّفْ مالاء ولا يَعيَقُون إلا بعتقه 
ولو أدّى عنهم ما رجع عليهم بذلك؛ لأنّهم يَعتِقُون عليه؛ فهم أولى بميراثه؛ 
لأنهم مُسَاوُون له في جميع حاله. 

والقول الثاني: إِنَّهِ يؤدّى عنه من ماله جميعٌ كتايته» وجعِل كأنّه مات 
حرّاء ويرثُه جميع ولده» وسواءٌ في ذلك من كان حرا قبل موته من ولده» 
ومن كاتب عليهم, أو وَلِدوا في كتابته؛ لأنّهم قد استووا في العقرية كله 
حين تأدّت عنه كتابته. 


2 2 0 6ك طرامهء 
رَوِيَ هذا القول عن رك وابن مسعود'" رضي الله عنهماء ومن 
التابعين عن عطاء0 التي 0 وطاوس0* وإبراهيه”". 


وبه قال فقهاء الكوفة: الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه» والحسن بن 
صالح بن حيٌّ. وإليه ذهب إسحاق. 


1915 /8( وعبد الرزاق‎ »)35١ 5 /0( أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في الأصل‎ )١( 
//( وابن المنذر في الأوسط‎ »)357859 /47 /١17( وابن أبي شيبة‎ .)2157786 
/٠١( والطحاوي في أحكام القرآن (5/17/ا4/ 2701/5)» والبيهقي‎ »©6 ٠١5 
لفضف4؟‎ 

(1) أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في الأصل (5/ 5 »)735١‏ وعيد الرزاق (8/ 791١‏ 
5 10509 )). وابن أبي شيبة (؟1١/‏ 454/ 57875)) وابن المنذر في الأوسط (7/ 
60 _لاءه/ 04171١‏ والبيهقي ثم الفرفرةة 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)١5765 /79١‏ والبيهقي .07131/1١(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 7947/ .)١15565‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 597/ ».)١5765‏ البيهقي .)7071/١١(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 97/ »)2١90770‏ وابن أبي شيبة (17/ 95/ 7371/1). 


-كتاب القاتب ينض 


والقول الثالث: أنَّ المكاتّب إذا مات قبل أن يُوَدّي جميع كتايته» فقد 
نات عبداء وكل ما يله من الما لسشده قلات ثه انعد من اولاديه له 
الأحرار ولا الذين وُلِدُوا معه في كتابته؛ لأنّه لما مات قبل أن يُؤدّي جميع 
كتابته» فقد مات عبدًاء ومالّه لسيّدِهء ولا يصِحٌ عِتَقّهُ بعد موته؛ لأنّه مُحالُ 
أن يَعتِقَ عبدٌ بعد موته» وعلى وليه الذين كاب عليهم, أو وٌُلِدُوا في كتابته. 
أن يسعوا في باقي الكتابة» ويسقطٌ عنهم منها مقدارٌ حِضَّيتِه فإن أَدّوا عَتَقُوا؛ 
أنهي كائزا ديا تنما لأجهعء وز لويوذوة ذللكا ر ثرا 

هذا قول الشافعي. وبه قال أحمد بن حنبل. وهو قول عمر بن 
الخطا0: 500 ا 500 عند ل 0 والزهري229 


وقتادة20. 
قال أبو عمر: على قول مالك. يموتٌ المكاتبٌ فى هذه المسألة مكاتياء 
وعلى قول الكوفيٌ» يموت حرّاء وعلى قولٍ الشافعي» يموت عبدًا. 


))518714/915/١15؟( أخرجه: عبد الرزاق (8/ 97 595/ 15774). وابن أبي شيبة‎ )١( 
والطحاوي في أحكام القرآن (؟/‎ .)407410/658/1١( وابن المنذر في الأوسط‎ 
” /الاع/ دلا ؟)» والبيهقي الث فرفر‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 794/ »)١5577‏ وابن أبي شيبة /١15(‏ 944/ 578515)»: وابن 
المنذر في الأوسط (9/ .)81751١/5579‏ 

(*”) أخرجه: عبد الرزاق (8997/8/ 165517). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 99/ 165501- ١195517‏ ). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 797/ .)١155501‏ 


باب قول ا : 

وَءَانُوهم ين مَالٍِ أَسِّ اذى َاتَسْكُم 4 
[] قال مالك: وسمعتٌ بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك 

وتعالى: وَءَاتوهُم ين مَالٍ أسّو ألذِقَ مَاكََكُمَ 74©. إن ذلك أن يُكاتِبَ الرجل 


2 
ماه 


غُلامَه ثم يَضَعّ عنه من آخر كتابته شيئًا مُسَمّى. 


قال مالك: فهذا الذي سمعتُ من أهل العلم؛ وأدركتٌ عمل الناس على 
ذلك عندنا. 

قال مالك: وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتّب غلامّه على خمسةٍ 
وثلاثين ألف درهم, ثم وضع عنه من آخِر كتايته خمسة آلاف درهم. 

قال أبو عمر: قد اختلف العلماء أيضًا في معنى قوله تعالى: #وءَانوهُم 
ين مَالِ أَشّ ألِىَ َاكَدَكُمَ 4. فقال بعضهم: ذلك على الإيجاب على السيد. 
وقال آخرون: ذلك على التَّدْبٍ. هذا قول مالك وأصحابه» وقول أبي حنيفة 
وأصحابه» قالوا: هذا على النَّدْبٍ والحَضّ على الخير. إِلّا أنّه عند مالك 
كد وهو مع ذلك لا يقضي به ولا يجبٌ عنده''". وقال آخرون: لم يرَدْ 
بذلك السيدء. وإنما أَِيدَ بذلك جماعةٌ الناس» تُدِبُوا إلى عَوْنِ المكائيين» فأمًا 
أهل الظاهرء فالكتابة عندهم إذا سألها العبد واجبةٌ» والإيتاء له من السيدٍ 


.)77( النور‎ )١( 
(؟) في الأصل (عليه).‎ 


7 كاب المقأتب مومع 


واجبٌء يَضَعْ عنه من كتابته ما شاء. وقال الشافعي: واجبٌ عليه أن يضَعٌ عنه 
من كتابته ما شاءء. ويّجيِرٌه الحاكم على ذلك. ولم يَحُدَّ في ذلك شيئًاء وهو 
لا يرى الكتابة لغيره إذا سأله إِيّاها واجبة؛ لقيام الدليل عنده على ذلك» ولم 
كن كاسنن :لق لال 1ئ2 الاتيتر ها أصل وراى آذ بعتلات لوانت 
على النّدبٍ في القرآن ولسان العرب. كما قال الله تعالى: إن أله يَأْمْرٌ 
بالْعَدَلٍِ وَالإِحَسَدن وَإِينَآي ذى افر 2274. وما كان مثل هذا. 

وقال مالك: يُندبٌ السيد إلى أن يَضَعّ عنه من الكتابة شيئًا في آخر 
كتابته؛ من غير أن يُجبَرَ على ذلكء ولم يَحُدَة" أيضًا في ذلك حدّاء واستحبٌ 
أن يكون ذلك رُبُمَ الكتاب» وكذلك استحَبٌ ذلك الشافعيء إِلَّا أنه يوجبُ 
الإيتاء»ء ومالك يَنْدُبٌُ إليه. 

وقول مالك أصحٌ؛ لأنّ الواجب لا يكون إلا معلومًا0”": ولأنهم قد 
أجمعوا أن الكتابة لا تكون إِلَّا على شيء معلوم» فلو أن الوضع منها يكون 
واجبًا مجهولاء لآل ذلك إلى جهل مبلغ الكتابة. 

وأما استحبايهم أن يكون الوضع ريم الكتابة» فإنه رُوِيَ ذلك عن علي 
طبه ورواه بعض الرواة مرفوعًا إلى النبي لَه والصحيح أنه موقوف على 
علي من قوله. 

ومن المرفوع فيه ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: 
حدثني إبراهيم بن غالب» قال: حدثني محمد بن الربيع بن سليمان الأزدي» 


.)40( النحل‎ )١( 


() في الأصل (معلومة). 


لماكو نفس رالسابع : المفار و الرمكام واطرو د والميات والمسامة 


قد د لسو و ل جد رطتوطل ل جد ب الي 9 


0 


وَعَافُوْهُم ين مَالٍ َس ألذِىَ مَاتََْكُمَ *. قال: «رُيْعٌ الكتابة»(2. وبه عن ابن 
جريج» عن عطاء بن السائب» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة» 
عن على عن النبى كلد 0007 


وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج الحديثين جميعًا هكذا مرفوعين. 
وقال: قال ابن جريج: وأخبرني غير واحد» عن عطاء بن السائب» أنه كان 
و 2ه و ٠.‏ 3 0 . لاه 037 
يحدث بهذا الحديث, لا يذكر فيه النبى كل '*. 


قال أبو عمر: عطاء بن السائب تغيّر في آخر عَمُره فيما ذكر أهل العلم 
بالنقل» فأتى منه مثلُ هذاء وسماع ابن جريج منه آخرًا. وقد رواه عنه أهل 
العلم بالنقل والجماعة موقوقًا؛ فمّن رواه عن عطاءء؛ عن أبي عبد الرحمن؛ 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 199/ 0070) من طريق يوسف بن سعيدء به. وقال: 
((قال ابن جريج: رأغيري عير واعد هن غطاء ا كان يحدث بهذا العديف له بكر 
النبي يَكِا. قال ابن حجر في التلخيص الحبير :)75١17//4(‏ (رواه ابن جريج عن عطاء 
عن السلمي مرفوعاء وابن جريج إنما سمع من عطاء بعد الاختلاط» ورواية الوقف 
أصح». وقد صحح رواية الوقف أيضًا الدارقطني في العلل (7/ 5 »23١‏ والبيهقي 
(/؟ة9؟3). 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 198 .)0074/1١49-‏ والحاكم (741//7) من طريق 
ابن جريج» به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعبد الله بن 
حبيب هو أبو عبد الرحمن السلمي. وقد أوقفه أبو عبد الرحمن عن علي في رواية 
أخرى»). ووافقه الذهبي. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (8/ هلا"/ )١5588‏ بهذا الإسناد. 


لتاب الب اك 


55 5 ناث هشعة اك كاك ن. : 
عن علي ذبهء من قوله؛ سفيان» وشعبة» ومعمر “. وحماد بن زيدء 
و عوبم 


وحمَّادُ بن سلمة. والمسعودي» وابن 0" والمحار ربي 0 ومحمد بن 
0) 
فضيل" '. عن عطاى عن أب عبد الرحمن» عن علي موقوقًا. 


وكذلك رواه الثوري أيضًا(*» وقيس بن الربيع» وليث بن أبي سُلَيه", 
عن عبد الأعلى؛ عن أبي عبد الرحمنء قال: شهدتٌ عليًا ذه» كاب عبدًا له 
على أربعة آلاف. فحطٌ عنه ألهَا في آخر تُجويمه. قال: وسمعتٌ عليًا يقول: 
انهم ين مَالٍ ألو الى ءَاتَنَكُمْ 4: اربع مما تُكاتيُوهم عليه. 

وروى يزيد , بن هارون» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عبد الملك 


ابن أَعْيَنَه عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيٌ أنَّ كاتب غلامًا له على أربعة آلاف. 
فح عنه ألقّاه وقال: لولا أن عليًا فعل ذلك ما فعلته". 


وقال مجاهد: يترّكُ له طائفةَ من كتابته0. وكان ابن عمر يكره أن يضع 


إل ٍ- ١‏ ٍ< 9 
. ورُوِيَ عن ابن عباس: يوضّع عنه 


عنه فى أول تُجُومِه؛ مخافة أن يعجر 

/4 /١١( وأب بن المنذر في الأوسط‎ .)١009٠9 أخرجه: عبد الرزاق (8//ا” - 5/ا"/‎ )١ 
6الام).‎ 

(؟) أخرجه: ابن جرير /١1/(‏ 7584). 

() أخرجه: ابن جرير (/1ا١/‏ 3587). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟١/7ه/ 70475-1717541١‏ 1). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (8/ ه/ا/ »)15091١‏ والطحاوي في شرح المشكل ,)١56/١١(‏ 
والبيهقي .059/٠١١(‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (؟١/757779/49).:‏ وابن جرير /1١/(‏ 7187). 

() أخرجه: النسائي في الكبرى (”/ 2078/149) من طريق يزيد بن هارون؛ به. 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (8/ لا/ا”/ ».)١50914‏ والبيهقي .)0770/1١(‏ 


(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ لالال/ »)١5545‏ وابن أبي شيبة (؟1/ /6٠‏ 2757176 وابن - 


#حن لسر السابع : ابلجغار والأعكام راطرو د والريات والمسامة 
شى ها كان0©, 


وقال أحمد بن حنبل: يُعطى مما كُوتِبَ عليه الرّيُمُ؛ لقول الله تعالى: 


عر 2 لم م ء - ع 20 

وءانوهم بن مَالِ أَسَم الذ ءَاتَسْكم *. ورُوِيَ عن أبي الَيَسَرٍ كعب بن عمروء 
ع 2 0 2 4 
أنه وضع عن مُكائبه السّدُسَ. وعن أبي أسَيد الساعدي مثلّه("2. وقال قتادة: 
و لضفه (”) 
يوضع عنه العشر ". 

قال أبو عمر: تأوّل من ذهب هذا المذهب فى أنْ على السيد أن يَخطّ 
نفسه مما صار إليه منه» من رأى ذلك ندبّاء ومن رآه واجبّاء قول الله تعالى: 


و« 
مي مهت 


#وَءَافوْهُم يْن مَالِ أَسَهِ ألَذِىَ َاكَلَكُمَ *. وأمًا الذين ذهبوا إلى أن ذلك 


_- 


لم يُخاطب به سادات المكاتبين» وإنّما خوطِبَ به سائر الناس في عون 
المكاتبين؛ فمنهم بُريدة الأسلميُ. 


رواه ١‏ لحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه في قوله تعالى: 
وَدَانوْهُم ين مَالٍ أهَّه ألَذِىَ ءَاكَلَكُمَ 4. قال: حت الناس على أن يُعينوا 


المكاتب”*'. وعن مجاهد مثله. 


- جرير »)587/١1(‏ وابن المنذر في الأوسط .)8118/411/1١(‏ 

)١(‏ أخرجه: ابن جرير /١١/(‏ 786).: وابن أبي حاتم »))١501١/501//4(‏ وابن المنذر 
في الأرسط »)810/11//417٠١/١١(‏ والبيهقي .0770/٠١(‏ 

(؟) أخرجه: ابن جرير /١!/(‏ 587)» وابن المنذر في الأوسط ))8717/417١ /1١١(‏ 
والبيهقي .)770/1١(‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5/ا/ .)١190695‏ 

(5) أخرجه: ابن جرير /١1(‏ 22781 وابن المنذر في الأوسط »)8017/474/١١(‏ 
والطحاوي في شرح المشكل .)١77 1١1/1 /١١(‏ وابن أبِي حاتم (08477/8؟/ 


١‏ لتاب المقب كن 


«السيع قال موا علق أن نعطو الجكات وا 0 
وعن الحسن قال: حضوا على أن يعطو نب والمولى منهم 1 
- ات 3 ًّ و 31 
وقال البتىئ: إنما أعين به الناس ليتصدقوا على المكاتبين. وعن زيد بن 
أسلم: أمرّ بذلك الولاة؛ لِيُعطُوهم من الزكاة". 


- 6 من طريق الحسين بن واقكك به. 

2000 أخرجه: سعيذ بن منصور (تفسير 0/8/5 )م وابن جرير (/588/1). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (//5/ا/ 2))١0697‏ وسعيد بن منصور (تفسير 5/ /ا8691//87١),‏ 
وابن جرير /١1(‏ 73584)» والطحاوي في أحكام القرآن /١(‏ 406/ /27017) وابن أبي 
حاتم (155+5/5585/8). 

(*) أخرجه: ابن وهب في تفسيره »)١١5 /57 /١(‏ وابن جرير /١1(‏ 2.2588 وابن أبي 
حاتم (8/ مه ؟5/لاءة1١).‏ 


باب منه 


[:] مالك. عن هشام بن عروة, عن أبيه. عن عائشة زوج النبي كلل 
أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبتٌُ أهلي على تسع أَوَاقِ في كلّ 
عام أو فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحيبٌّ أهلك أن أَعُدّها لهم. عددتهاء 
ويكون لي ولاؤّكء فعلتُ. فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم ذلك فأبَوًا 
عليهاء فجاءت من عند أهلها ورسول الله كلخ جالسٌء فقالت لعائشة: إني 
قد عرضتٌ عليهم ذلك فأبوا عليّ» إِلّا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك 
رسول الله يَكِهْ فسألهاء فأخبرته عائشة» فقال رسول الله كلِِ: «حُذيها واشترطي 
لهم الولاء, فإنّما الولاء لمن أعتق». ففعّلت عائشة» ثم قام رسول الله يكل 
في الناسء فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «أمَا بعد فما بال رجالٍ يشترطُون 
شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ» 
وإن كان مائةٌ شرط» قضاء الله أحقٌّء وشرط الله أوثق» وإِنَّما الولاء لمن 


أععق20200) 


0000 1 8 2_4 َه لس عر التو م 
واختلف أهل العلم في معنى قول الله عز وجل: #إوءانوهم ين ل ألو 
َلَِىَ ءَاتَنَكُمَ . فذهبت طائفةٌ من أهل العلم» وهو قول يعض أهل النظر 
من متأجُري أصحاب الشافعي» إلى أنَّ قوله ع وجل: ظوَءَادْهُم ين مَالٍ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (6/ 508/ 71/79) من طريق مالك» به. 


(؟) انظر بقية شرحه في (ص 3958 7094 )145١٠‏ من هذا المجلد. و »))0١8/١1(‏ 
و(5١/019).‏ 


> كناب القاتب ليق 


أنَّ4. لم يُرِدْ به سيّدي المكاتبين» وإِنّما هو خطاب عام للناس» مقصود به 
إلى من آتاه الله مالا تجب عليه فيه زكاة» فأعلّم الله عباده أنَّ وضع الزكاة 
في العبد المكاتّب جائرٌ وإن كان لا يؤمّن عليه العجزء وخصّه من بين سائر 
العبيد بذلك» فجعل للمكاتبين قا في الزكوات بقوله: لوف أرما 204. 
قالوا: وهذا هو الوجه الذي يجب الاعتماد عليه في الإيتاء المذكور في 
الآية؛ لأنّ وضع بعض الكتابة لا تسمّيه العرب إيتاءً ولا عطاءً؛ لأنَّ الإعطاء 
هو: ما تتناوله الأيدي بالدّفع والقبضء هذا هو المعروف عند أهل اللسان. 
قالوا: ولو أراد الوضعَ عن المكائّبء لقال: ضعُوا عنهمء أو: فأعيئوهم به. بل 
هو من مال غير الكتابة» ومعروفٌ في نظام القرآن أن يَنسّقّ بضمير على غيره» 
كما قال: #وَإدًا طَلَقَم ليس مْلَْنَ أُجلَهْنَّ فلا َصُلُوهنَ 4”". والمأمور بترك 
العضل: الأولياء لآ المطلقون» ومقله قوله؛ « أزليك ميرك ينا بترارج 74. 
والمبرّؤون غير القائلين» وهذا كثير في القرآن. 

وقال مالك والشافعي: هو أن يوضَمَ عن المكاتب من آخر كتابته شيء. 

قال مالك: وقد وضع ابن عمر خمسة آلاف درهم من خمسة وثلاثين 
ألقًا. وكان مالك يرى هذا ندبًا واستحساناء ويستحبّه. ولا يُجيِرٌ عليه ولا 
يوجِبّه. وكان الشافعي يُوجِبّه ولا يَحُدٌ فيه حدًا. وكانا جميعًا يستحبّان أن 
يوضع عنه من آخر الكتابة رُبْعْها. وهو قول الثوري» وإسحاق بن راهويه. 
في استحباب الوضع من الكتابة. 


ءِ 3 5 2 
وكان الشافعي يرى أن يُجبَرَ السيد على أن يضع من آخرهاء لا يَحَد. 


.)789( التوبة (30). (؟) البقرة‎ )١( 
.)55( النور‎ )9( 


اك نفس رالسايع : قار الأعكام داطرو د الم يات والمسائة 


وقال قتادة: يوضع عنه عشْرٌ الكتابة7©. 
وروي عن علي بن أبي طالب7" وابن 0 في قوله 7 وجل: 
#وءَانوهُم ئْن ثَالِ أّم الَذِىَ َاكَسَكُم 4. قال: الرّبْعٌ من كتابته. 


وقال ابوحينة وأمحابه: ليس على السنيد أن يضع عن مكاتبه تبه شيئًا 
دم خخ عي اس عَال 


من كتابته. وتأويل قول الله عزَّ وجلّ عندهم: #إوءانوهم ين ما 
َاتَسَكُمَ 4. على الندب والحضٌٌّ على الخير لا على الإيجاب. 
وفك اتوك هه أن الأن بالاقاتة توت عو ا ويد الأب لك 
والحسن البصري”*'. وإبراهيم يم التخعي” '", وسفيان الثوري. 
وكان داود بن علي يرى الكتابة فرضًا إذا ابتغاها العبد وعَلِمَ فيه 


الخير» وكان يرى الإيتاء أيضًا فرضًا من غير حدٌّء ولا يرى وضع آخرها من 
هذا المعنى. 


.)١15695 أخرجه: عبد الرزاق (5/4/ا"/‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ هلا"ا/ ».)١150941١ - 1١6589‏ وابن أبي شيبة /49/١17(‏ 
489 6 رابن المنذر في الأوسط /479/١11(‏ 8116)) والطحاوي في شرح المشكل 
»)١56/1١(‏ وابن أبي حاتم (5041//48/ .)١5009‏ والبيهقي .)3797/١١(‏ 

(9) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (١١/١1//417/ا8):‏ وابن أبي حاتم (8/ /١041/‏ 
)©)0١‏ والبيهقي /٠١(‏ 7770). لكن دون تحديده في الربع. 

(4) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط ))41/17/474/١١(‏ وابن أبي حاتم (5857/8؟/ 

.)١ع8ه٠ال‎ 

(0) أخرجه: ابن جرير /١17(‏ 584)» وابن المنذر في الأوسط :.)871/5748/١١(‏ وابن 
أبي حاتم .)١15504/5087/8(‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/48/ا9/ »)١90697‏ وابن جرير /١11/(‏ 78)» وابن المنذر في 
الأوسط :)8017/578/١١(‏ وابن أبي حاتم .)١565054/16485/4(‏ 


7 كتابٌ المقاتب حك 


وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على إباحة تسجيع الكلام فيما يجوز 
وينبغي من القول» وذلك بيان لقوله في تسجيع الأعرابي: («إنَّما هو من 
إخوان الكهّان». وقد مضى هذا المعنى مجودًا في باب ابن شهاب من 
هذا الكتاب”"'» ومضى ذكرٌ الولاء واختلاف العلماء في أحكامه في باب 
زايضية أ والحمه لله 


)000 سيأتي في (185/11). 
)١(‏ تقدم في (ص 554) من هذا المجلد. 


ما جاء فى حكم الكتابة 


[6] قال مالك: الأمرٌ عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يُكاتبه إذا سأله 
ذلك» ولم أسمع أنَّ أحدًا من الأئمة أكرّه رجلا على أن يُكايِبَ عبدّهء وقد 
سَمِعتٌ بعض أهل العلم إذا سيْلَ عن ذلك فقيل له: إن الله تبارك وتعالى 
يقول: مَكَاتبُوَهُمٌ إِنْ عِلِمَتُمٌ فيج حرا 2274. يتلو هاتين الآيتين: وَإدَا للم 
َأصَطادُوأ 7" لا هَدًا فْضِيَتٍ الصَلَوهُ فَانتشِروا ف الْارَضٍ وَأَبنَهُوأ من فَضْلِ 
آم 20 

قآل مالك وإثما ذلك آنه اذن الله عر وبع فيه للتاس» وليدن بواجحن 
عليهم. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في وُجوب الكتابة على السيد لعبده إذا 
ابتمّاها منه وفيه خيرء واختلفوا أيضًا في قوله عزَّ وجلّ: طإِن عَلَِتُمْ فم 
خَيرا 4؛ فقالت طائفة: الخيرٌ المالُ والغنى والأداء. وقال آخرون: الصلاح 
والدين. وقال آخرون: الخير هاهنا حِرْفةٌ يَقْوَّى بها على الاكتساب. وكرهوا 
أن يُكاتِبُوا من لا حرقَة له» فيبعتّه عدم حرفته على السؤال. وقال آخرون: 
الديْنَ:والأمائةوالقوة على الآداء :وقاق احروة: الضدق والقوة علن طلب 
الرزق. قاله مجاهدٌء وعطاء. 


قال عطاء: هو مث قوله تعالى: فونه لحب اير لشديد 04 
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.)١١( النور (737), (؟) المائدة (7). (*) الجمعة‎ )١( 
.)8( العاديات‎ )( 


> لتاب اللاتب 55 


و## إن ترك 2 حر الوصية اا 


قال ابن جريج: قلت لعطاءٍ: أرأيتَ إن لم أعلم عندّه مالا وهو رجلٌ 
صدق؟ قال: ما أحسبٌ « حَيرَا > إِلَّا المال(". وقاله مجاهد0". وقال 
عمرو بن دينار: هو كل ذلك؛ المالُ والصّلاحُ”». وقال طاوس: المالّ 
7ه 


وقال العو 0 وأخوه و الي وأبو رزين» وزيد بن 
أسلمء وعبد الكريم: الخيرٌ المالّ. وقال سفيان: الدين والأمانة9». وقال 
الشافعي: إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة. 


وروى معمرء عن أيوبء عن ابن سيرين» عن عبِيدَة في قوله تعالى: 


.)١18٠0( البقرة‎ )١( 
وابن‎ .)15010/١ /”ا/٠‎ 3759 /8( (؟) أخرجه: الشافعي في الأم (275/4))؛ وعبد الرزاق‎ 
جرير (11/ 2787 والطحاوي مختصرًا في أحكام القرآن (؟/ 230757/401» والبيهقي‎ 

.) 1/16١ 

(7) أخرجه: الشافعي في الأم (57/8))» وعبد الرزاق (8/ ٠/ا/ ))١001/١‏ وسعيد بن 
منصور (تفسير "/ ”57/ .)١5088‏ واب بن أبي شيبة (51/4/17/ 47174 01 وابن جرير 
(/ا١/‏ 047 والطحاوي في أحكام القرآن (؟/ /اهغ/ ,)5١170‏ والبيهقي .018/٠١١(‏ 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 59 ٠ل/الا/ .)١6 01/٠‏ وابن جرير (/ا١/ .)58٠9‏ 

(0) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 5/ 4785 570/ »)١941‏ وابن أبي شيبة /١7(‏ 
4 51775). وابن جرير /١1/(‏ 77/4)» وابن ن أب حاتم (8/ عمه؟/ )1١::95١‏ 
والبيهقي .014/1١(‏ 

() أخرجه: ابن أبي حاتم (8/ 50985؟/ .)١5197‏ 

(1) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير .)١0870/471/5‏ 

(48) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 0/5 57"5/ .)١69408‏ 

(9) أخرجه: ابن جرير /١١/(‏ 585) بلفظ: صِدقا 'ووفاء وأمّانة: 


0 فس السابع: امار و الأمكام دامرو د والريات دالمسامة 


4 مُكَبوَهُمٌ إِنْ عَلِمَثُم هم حَيرا *. قال: إن علمتّم فيهم أمانة(". 


والثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: صدقًا و 


قال أبو عمر: من لم يقل: إنَّ الخير هاهنا المال» أنكر أن يُقال: لإِنْ 
لمت فم خَبرَا 4 مالا. قال: ويقالُ: علمتٌ فيه الخير والصلاح والآمانة. 
لذ تقال اعلنة :فيه :المال» وإثنا ثقال ليت غنده العا تومن قالة إن 
مال المكاتبٍ لسيده إذا عقّد كتابته» فلا يكون الخير عنده إِلّا القوءَ على 
الاكتساب والتحرّفَ. 


ومن كره أن يُكاتِبَ من لا حرفة له ولا قوة على الاكتسابء احتمٌّ بما 
رواه يحيى القطان. عن ثور بن يزيد. عن يونس بن سيف. عن حرام بن 
ده واد قعران امطاب إلى سبي ررم" أما بعدء فانة مَنْ 


ِبَلَّكَ من المسلمين أن يُكاتبوا أَرِقَاءَهُم على مسألة الناس 

وسفيان» عن عبد الكريم الجزريء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
يكرهٌ أن يُكايبَ عُلامَه إذا لم يكن له حِرْفةٌ ويقول: تأمُرُني أن آكل أوساخ 
الا 

سس 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ ٠/1ا/ )١001/7‏ من طريق معمر» به. 

(؟) أخرجه: الثوري في الفرائض (رقم 857) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: عبد الرزاق 
(8/١/ا"/‏ 0176 »)١5‏ وابن أبي شيبة (؟41/4/11/ .)7474٠‏ وأخرجه: سعيد بن منصور 
(تفسير 2)١545/4177//5‏ وابن جرير (/11/ 371/9 »)2358٠0‏ والطحاوي في أحكام 
القرآن (؟/ 5077/4557)» والبيهقي )7١8/١٠١(‏ من طريق المغيرة» به. 

(*) في الأصل: حكيم بن حزام؛ والصواب ما أثبتناه. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 1914/ 77774)» وابن المنذر في الأوسط /١١(‏ 470/ 
24, والبيهقي )55١ -7١9/٠١(‏ من طريق ثور بن يزيد» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5/ا”/ ١0046‏ وابن أبي شيبة /١1(‏ 795/ 775786). وابن 


كتابٌ المقأتب ا 


وروى وكيع؛ عن سفيان» عن أبي جعفر الفرّاءه عن أبي ليلى | لكِنديٌ أن 
سلما أزاد أن يكانت عبدهة فقال:.من اين :قال أسآل الناس» قال: أثريد 
أن تُطعِمني أوساحّ الناس؟ وأبى أن يُكاتبه0". 

قال أبو عمر: هذا تََرّهٌ واختيارٌ» والله أعلم» وقد كُوتِبت بريرةٌ ولا حرق 
لهاء وبدآت بسؤال الناس من حينّ كُوتبتء وقد ثُدِبَ الناسٌ إلى عونٍ 
المكاتّب؛ لما فيه من عتق الرقاب. 


وروى الثوريٌ» عن أبي جعفر الفرّاء» عن جعفر بن أبي تَّروانَ عن ابن 
اليبّاه”؟) - يعني مؤذن علي طإ؛ه ‏ قال: قلت لعليٌ: أكاتبُ وليس لي مالّ؟ 
قال: نعم» ثم حضٌ "لمن - فأعْطٌوني ما فضّل عن مكاتبتيء فأتيث علي 
فقال: اجعلّها في الرّقاب” 

وأما اختلاف أهل العلم في معنى قوله تبارك اسمه: # فَكَإتبوهُمَ *. 


- المنذر في الأوسط  4777/١١(‏ 8164 ) وابن جرير /١11/(‏ 22778 والبيهقي 
() من طريق سفيان» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟1/ 77717/746) من طريق وكيع؛ به. وأخرجه: ابن سعد 
240٠ -894/5(‏ والبيهقي )”١94/٠١(‏ من طريق سفيانء به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(/ 4"”/ *16687)» وابن المنذر في الأوسط )87٠١/576/١١(‏ من طريق أبي 
جعفر الفراء. به. 

(؟) في بعض الأصول: «أبي التياح»» وكذا في مصنف عبد الرزاق (8/ */ا"/ )١506401‏ 
طبعة المجلس العلمي بالهند» لكنها على الصواب في طبعة دار التأصيل (7/ /١5١‏ 
4 ©؛ وفي باقي مصادر التخريج. وانظر ترجمته في التاريخ الكبير (5/ )15١‏ 
و(418/48)» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)١541/9578/9(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ "ا/ا/ .)١00/80١‏ والبخاري في التاريخ الكبير (؟5/ 1848١)؛‏ 
وابن المنذر في الأوسط /١١(‏ 074/ 281/75 والدارقطني في المؤتلف والمختلف 
(#15/1)» والبيهقي )370/٠١١(‏ من طريق الثوري» به. 


4 مس رالسايم ؛ اللمثمار و الزمكا واطرر د والريات والتسامة 
ا 43 3 


هل على الوجوب» أو على النذب والإرشاد؟ فإن مسروق بن الأجدعء 
وعطاء بن أ رباح» وعمرو بن 000 والضَّحَاك بن مُزاجه'". وجفافة 


أهل الظاهر» كانوا يقولون: ولج عان كا دفر ساله مملوكه) وعلم عنده 
خيرّاء أن يعقَدَ له كتابته بما يَتَراضَيانَ به. 


واحتجُوا بأن عمر بن الخطاب أجبَرٌ أنسّ بنّ مالك على مكائبة عبده 


وروى قجادة 9 وموسى بن أنس بن مالك2*7, أن سيرين أبا محمد بن 
سيرين سألّه الكتابة» وكان كثيرٌ المال» فأبى» فانطلق إلى عمر بن الخطاب 
فاستأداه عليه » فقال عمرٌ لأنس: كاتبْهُ. فأبى» فضربه عمرٌ بِالدَّرّة وتلا: 
07 اح لاسمغرء را سيم 00 
#مَكَاببوهُمٌ إن عَلِمَُم فم حَيرا 4. فكاتبه أنس. 


وقد قيل: إن عمر رفع الدّرّةَ على أنس؛ لأنّه أبى أن يُؤْتيَه شيئًا من كتابته» 
لا على عقد الكتابة أولا. 


قال انه جريب“ قلح لعظاء: وَاحَت عل إذاعليت لامالا أن أكاتة؟ 
وقال ابن جريج ب علي إذا عد د 
فقال: ما أراه إلا واجمًا. وقاله عمرو بن 0 


)١(‏ سيأتي تخريجهما قريبًا. 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 5/ ٠‏ 47/ 19584). 

(") آأخرجه: عبد الرزاق (8/ الا”/ /ا/681١)»,‏ وابن سعد (/19/ »)١١١ 1١9‏ وابن جرير 
(3777/10). وابن المنذر في الأوسط /57١/1١(‏ 81700)» والبيهقي .)219/1١(‏ 
وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره (60501/5). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (4/ الا"ا/ هلاه »)١6‏ والبيهقي .)"14/1١(‏ 

(5) استأداه: تقول استأداه» بالهمزء فآداه أي: فأعانه وقواه»). لسان العرب .)55/١5(‏ 

)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (8/ /ا”). وعبد الرزاق (8/ ١/ا/‏ 51/5 :)١6‏ والبخاري 


7 كاب القاتب 1 


وقال مالكء والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم» والثوري» وهو قول 
الحسن”'': والشعبي”": ليس على السيّد أن يكاتب عبدّه إذا سأله ذلك وإن 
كان كا هاه إلا انيري اليد 

قال أبو عمر: قد ينعقَدٌ الإجماع بأنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم 
يلزمه ذلكء وكذلك مُكاتَبته؛ لأنّه لا بيع له من نفسه. وكذلك لو قال له: 
أعقني. أو: دبّرْنِي. أو: رَوّجْنِي. لم يلزمه ذلك بإجماعء فكذلك الكتابة؛ 
لاني تعاوه 1 تَصِحّ إَّ عن تراضص» وقوله عٌّ وغول فَكَببُوَهُمٌ إن 
متم فيج حَبرا 74". مثل قوله: «وَألكم] يني يسك وَأصَلِسِنَ ين عبد 
وَإِمَآبِكُم *”. وذلك 3 نذت :وإوشاد وَإِذْنء كما قال مالكء. وقاله زيد بن 
أسلم؛ وقال إسحاق: إذا اجتمع في العبد الأمانة والمال» وسأل سيّده أن 
يُكاتيهء لم يَسَعْهُ إلا مكاتبثه» ولا يُجِبرٌه الحاكمٌ على ذلك» وأخشى أن يأثم 
إن لم يفعل. 

وقد أنكر جماعةٌ من أهل العلم على من جعل قوله عر وجلّ: 
لفْكتوَهُمٌ إنْ عَلِمَُمْ فم حَيْرا 4. مثل قوله: ل وَإدَا للم كَأصطادوأ 4”. وقوله: 
هذا فضِيَتِ الصَلَوهُ مأَنتَفِرُوأ في الْأرْضٍ 74" . 


عا 


- تعليقًا »)71١/6(‏ وابن جرير (777/11)» والبيهقي )7”١9/٠١١(‏ من طريق ابن 
عجريج: به. 

.)"19/١١( والبيهقي‎ »)١9086 /47٠ /5 أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7/ا9/ »)١551/9‏ وابن أبي شيبة (17/ 7965/ 2077778 وابن 
أبي حاتم (8/ 1087/ .)١55054‏ 

(*) النور (8"). (:) النور (57). 

(6) المائدة (؟). (0) الجمعة .)٠١(‏ 


4٠١‏ لق السابع : لافار لكام واطرد د والريات رالفسايمة 


وهذان الأمران» 00 واحدٍ منهما بعد حظر ومنع» فكان معناهما 
الإباحةٌ والخروج من ذلك الحظر؛ لأنّهِ عرّ وجلّ قال: «لا توا الصّيدَ وت 
حرم 274. وقال تعالى: «اوَحْرْم عَلَيَكمْ صَيَدُ لير ما دْمَثْمْ حرم 2"7. فمتّعهم 
من الصيد ما داموا مُحرمين» ثم قال لهم: ا وإدًا حَلَلَمُ مَأصطادوأ . فعلِمَ أن 
معنى هذا الأمر الإباحة لما حُظِر عليهم من الصيد ومُيِعوا منه» لا إيجابٌ 
الاصطيادء وكذلك مُنِعوا من التَّصِرِّفٍ والاشتغال بكل ما يمنَّعُ من السعي 
إلى الجمعة إذا تُودِيَ لهاء وأُمروا بالسّعي لهاء ثم قال لهم: ل قدا يت 
لصَلَؤة فَأَنمَشِروا في الْدرَضٍ وَآبتَهُوأ من مَضَلٍ ألّهِ 4. فعَلِم أهلٌ اللسان أن معنى 
الأمر بالانتشار في الأرض إباحةٌ لمن شاءء وأجمّع على ذلك أهل العلم 
وفهموه من معنى كتاب ربّهمء فقالوا: لا بأس بترك الصيد لمن حلّ من 
إحرامه» ولا بأس بِالقَعُودٍ في المسجد الجامع لمن قضى صلاةً الجمعة. 
وما الأمر بالكتابة لمن ابتغاها من العبيد فلم يتقدَّمْ نهيٌ من الله عزّ وجلّ 
بأن لا يُكاتِبُواء فيكونّ الأمرٌ إباحةٌ كالصيد والانتشار في الأرض. 


وقد زعم بعضُ أصحابنا أنّ قول الله تعالى: الا تَأكُلُوا أَمولَمم 
عن الكتابة؛ لأنَّ مال العبد لسيّده أده منهء كما له أن يُوَاجِرٌه فقال: فلو لم 
يُؤْدنْ لنا في الكتابة» لكَنَا ممتنعين منها بالآية التي ذكرنا. قال: ولولا قوله 
عزَّ وجلّ: لفَكَربْوْهُمْ *. ما جازتٍ الكتابة. 


.)46( الماتدة‎ )١( 
.)5( (؟) المائدة‎ 
.)59( النساء‎ )*( 


باب المكاتب يتبعه ماله دون ولده إلا بشرط 


3 قال مالك: الأمرٌ عندنا أنَّ المكاتّب إذا كائبه سيّدُه تبعه ماله ولم 
َْبَعْهُ ولدّهء إلا أن يشترطهم في كتابته. 

قا أنز عدن زنبنا قال ذلك قناضا على العق: لذن مده ريدي 
جاغة فق أهل المدينةه أن العد إذااضقق تعد علدو الكتابة عمد هن 
الحرية. وسنذكّرٌ وجوه الأقوال فى ذلك فى كتاب العتق» إن شاء الله علَّ 
0 

وممن قال: إن للمُكائّب مالّه إذا عَقَدت كتابته : عطاء بن أن رباح. 
والحسن البصري» وعمرو بن دينار» وسليمان بن موسى. وابن أبي ليلى. 

وقال سفيان الثوريء وأبو حنيفة» والشافعي» والحسن بن صالح: كل ما 
بيد العبدٍ إذا كُوتِبَ فهو لسيّدِه. وقال الأوزاعي: إن لم يشترطه السيِّدٌ ويسْديه 
فهو للمكاتبء وإن استثناه السيد فهو له. 

وأما قوله: ولم يَبْبَعْهُ ولدّه. فإن المعنى فيه أنَّ ولدّه ليسوا بمالٍ بيده ولا 
مِلْكِ لهء وإنما هم عبيدٌ سيّده. فلا يدخلون في الكتابة إلا بالشرط. وهذا 
لا أعلم فيه خلاقاء أنَّ أولاده عبيدٌ السيّدِء ليسوا تبعًا له عند عقد كتابته» 
وإنما يكونون تَبَعَا له إذا تسرّى وهو مكاتبٌء ثم وَلِدَ له من سريت وهؤلاء 


)2000 تقدم في (ص 7”55) من هذا المجلد. 


1 بقس السابع : المنشار والأُمكام داطرو د والريات و المسامة 


يدخلون معه بلا شرطء ولو وُلِدُوا له من سُرّيِّه قبل الكتابة» لم يدنخلوا 
في كتابته» إلا أن يُدخِلّهِم بالشرط مع نفسه في كتابته. فهذا مذهب جمهور 
العلماء من أهل الحجاز والعراق. 


وذكر علي بن المدينيّ وأبو بكر بن أبي شيبة» عن أبي معاوية» عن 
الأعمشء عن إبراهيم في رجلٍ كاب غلامّهء ثم أطلّعه بعد الكتابة على 
سُرٌيّةِ أو ولدِء فقال إبراهيم: السُّرّيّةٌ ما كانت عليه والولد0©. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء عن عطاءء أنه قال له رجلٌ كاتّب 
عبدّهء فكّمّه ماله - رقيقًا أو عيئًا أو غير ذلك وولدّه فقال: ماله كله للسيةة 


م . زفق 
وولده لسيده. قالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى ‏ . 


قال: قلت لعطاء: وإن كان سيِّدّه سأله مالّه فكتّمه. قال: هو لسيّده. 
وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى. قلتٌ لعطاء: فلم تختلفان؟ قال: 
من أجل الولء ليس له مثل ماله0". 

وروى حمّاد بن سلمة» عن حمّاد الكوفي» وداود بن أبي هندء وعثمانَ 
لبتّّ وحميدء قالوا: إذا أعبّق الرجلٌ عبدّه وله مال أو ولد فمالّه له وولده 
مملوكون. 


//( أخرجه: ابن أبي شيبة (717/17//17/ 71087) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
عن إبراهيمء به.‎ )19 77816 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 5487 784/ )١55714‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي 
في الآم (8/ »)51١‏ وابن أبي شيبة /١1(‏ ل/الا؟ - 717/8/ 710417 - 717084)» والبيهقي 
)"84/٠١(‏ من طريق ابن جريجء به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7885/ )١9775‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في الأم 
(251/8).» والبيهقي /٠١(‏ 775) من طريق ابن جريجء به. 


كتاب المقاتب 4 
وروى الوليد بن مسلم. عن سعيد بن عبد العزيز» عن مكحول في رجل 
كاتّب عبدًا له وله أمَّ ولد لم يستثئهاء قال: أمٌّ ولده له. 
قال أب و غمز: كل من بيد له شدي فالشدية عند هال من ماله“وقك 


روى معمرٌء عن قتادة» عن الحسن في رجل كاتب عبدًا لى وله ولد من 
أمَتِهء ولم يَعلّم السيّدُء وأمّ الولد في كتابته» قال: إِنّْما كاب على أهله وماله» 


وولده من مالهء ولا نعلمٌ ماله غيرّه”"2. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 385 - )١07171//886‏ من طريق معمرء به. 


باب القضاء في المكاتب 


[1] قال مالك في المكاتب يُكاتَبُه سيّدُه وله جاريةٌ بها حَبَلٌ منه. لم يعلم 
به هو ولا سيّدُه يوم كتابته: فإنه لا يَتبَعه ذلك الولدٌ؛ لأنّه لم يكن دكحَل في 
كتابته وهو لسيّدهء فأمَا الجارية فإنّها للمكائب؛ لأنّها من ماله. 

قال أبو عمر: هذا على ما قدَّمنا من أصله» أنَّ ولدَ المكاتب لا يدخلٌ في 
الكتابة» إِلّا أن يُكايِبَ عليه ويشترط في كتابته» والحمل كالمولود إذا خرّج 
إلى الدنياء واعتبر ذلك بالميراث. 

قال مالك في رجل ورث مُكاتبًا من امرأته هو وابثها: إنَّ المكاتتَ إن 
مات قبل أن يقضِي كتابته» اقتسّما ميراثه على كتاب الله تعالى» وإن أدّى 
كتابته ثم مات. فميرائّه لابن المرأة» وليس للزوج من ميرائه شيغ. 

قال أبو عمر: هذا لأنّه إذا مات قبل أن يؤديّ مات عبدّاء فورثه عنها 
وَرَتتهاء وهم ابنها وزوججهاء كسائر مالهاء وأمّا إذا أدّى كتابته وقد لحق 
بأحرار المسلمين» فولاؤٌه لسيِّدتِه التي عمدت كتابته» وعنها يُوَدَّتْ إلى ابنهاء 
فإن مات لم يرث ولاءه إِلّا عصبة سيِّدتِه دون ذوي الفروض من ورثتها. 

وعلى هذا جمهور الفقهاء» وسيأتي هذا المعنى في باب الولاء»؛ إن شاء 
الله تعالى237. 

قال مالك في المكائّب يُكاتِبٌ عبدّه قال: يُنظرٌ في ذلكء فإن كان إنما 


)١(‏ سيأتي في (ص 177) من هذا المجلد. 


7 كاب لقانب .6 


أراد المحاباةً لعبدىى وعَرف ذلك منه بالتخفيف عنه. فلا يجوز ذلكء. وإن 
كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال, وابتغاء الفضل والعون على 
كتابته» فذلك جائرٌ له. 

قال أبو عمر: كتابة المكاتّبٍ لعبده جائزةٌ عند مالك؛ ما لم يُرِدْ بها 
المحاباةً؛ لأنّه ليس يجوز له في ماله أمرٌ يَتْلّفف به شيءٌ منه دون عوض» 
وإنما يقوم منه على نفسه بالمعروف حتى يؤدَّيّ فيعتِقٌ. 

وأجاز كتابة المكاتب لعبده؛ سفيان الثوريء» وأبو حنيفة وأصحابه 
والأوزاعي؛ لأنّهها عقدٌ مُعاوضة وطلبٌ فضل» وإن عجز كان رقيقًا بحاله. 

وللشافعي فيها قولان؛ أحدّهما: جوارهاء والثاني: إبطالّها؛ لأنَّ النبي يلل 
قال: «الولاء لمن أعتق”(3©, ولا ولاء للمكاتب». 

قال مالك في رجل وطئ مكاتبةَ له: إنها إن حمّلت فهي بالخيار؛ إن 
شاءت كانت أمَّ وليه وإن شاءت قَرَّتْ على كتابتهاء فإن لم تحول؛ فهي 
على كتابتها. 

قال أبو عمر: عند غير يحيى في هذا الموضع: قال مالك: لا ينبغي أن 
يطأ الرجل مكاتبته» فإن جهل ووطى» ثم ذكر هذه المسألة بعينها. 

ولا خلاف في ذلك عن مالك وأصحابه. وهو قول جمهور الفقهاء أئمةٍ 
الفتوى. وقد كان سعيد بن المسيب يُجِيرٌ للرجل أن يشترط على مكاتيته 
وطأها. وتابعه أحمد بن حنبل وداود؛ لأنّها مِلكُهء يشترطٌ فيها ما شاء قبل 
العتق» قياسًا على المدبّرة. وحُجّةٌ سائر الفقهاء أنه وطءٌ تقعٌ القرقةٌ فيه إلى 


كاة لسر السابع : التمار و الأعكام واطرو د والريات والمّسامة 
أجل آتِ لا محالة» فأشبّه نكاح المتعة. 

وممن قال ذلك؛ الحسن البصريٌّ» وابن شهاب» وقتادة» والثوري» 
ومالك. والأوزاعي. وأبو حنيفة» والشافعي, والليث بن سعدء. وأبو سعيد. 
وأبو الزّناده والحسن بن صالح بن حي. 

واختّلف فيها عن إسحاق. فرُوِيَ عنه مثلّ قول أحمد ورُوِيَ عنه مثل 
قل الجناعة) واتحمعوا أنها إذا عدت حل الهوطوها: 

فأما الرواية عن سعيد؛ فذكر أحمد بن حنبل» قال: حدثني عبد الصمد بن 
عبد الوارث» قال: حدثني أبي» قال: حدثني يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيبء أنه كان لا يرى بأسًا أن يشترط على مكاتيته أن يغشاها حتى تؤدٌّيّ 


كتابته 37" . 


واختلفوا فيما عليها إذا وطِئها؛ فقال يحيى بن سعيد وأبو الزّناد: إن 
طاوعته» فلا شيء لهاء وإن استكرّهها جلِد وغرم لها صداقٌ مثلهاء فإن 
حمّلت كانت أمَّ ولد. وبطلّت كتابتها”'2. وقال سفيان الثوري”"؛ ومالك» 
وأبو حنيفة» والحسن بن صالحء والشافعي: لا حدّ عليه إن وطيها كارهة» 
أو مُطاوعةً. إلا أن الشافعي قال: إن كان جاهلا عذِرء وإن كان عالمًا عُرّر. 
وقال مالك: إن استكرّهها عوقب لاستكراهه إيّاها. 

وقال التحيى» والذهر #9 من وطع مكاتته فعلية التحد. 
)١(‏ أخرجه: ابن حزم في المحلى (717/9) من طريق أحمد بن حنبل» به. وسقط من 

الإسناد أبو عبد الصمد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ .)108٠09/47 ٠‏ 


(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ ١‏ 16808/57). 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ .)16805/57١‏ 


> كاب القاتب 17 


وقال الأوزاعي: يُجلّد مائة جلدة» بكرا كان أو ثيباء وتجِلَّدُ الأمة خمسين 
جلدة. وقال قتادة؛ يُجلّد مائة إلا سوطا”'). وقال أحمد ابن حنبل: إن وطىٌ 
مكاتبتة ولم يشترطء أَدّب وكان لها عليه مهرٌ مثلها. 

قال أ ففرة القنوات ها #الدنطائلك وك كارع لآن كرتها مماركة ما 
بقي عليها شي من كتابتها شبهةٌ يُدْرَأْ بها الحدٌ عنهاء وأا الصَّداقء فأوجَبه 
لها من أسقط الحدَّ؛ سفيان» وأبو حنيفة» والشافعي. وأوجّبه لها الحسن 
البصريٌء وقتادة» وهو ممن يرى الحدَّ على سيّدِها في وطيها. وقال أبو 
حنيفة: هذا خطأء لا يجتوعٌ عليه حدٌّ وصداقٌ أبدًا. 

وأما قول مالك في تخييرها إذا حملّت؛ إن شاءت كانت أمَّ الولد» وإن 
شاءت مَضَتْ على كتايتها. فهو قول الليث» والثوريء والشافعي» وأبي حنيفة 
وأصحابه» وأحمد ورُوِيّ ذلك عن الزهري. 

وقال الحكم بن عُتيبة: تَبْطُّلُ كتابتُها إذا حملّت» وتعيّقٌ بموت السيّد 
ولا خيارٌ لها. 

قول مالك: الأمرٌ المجتمّعٌ عليه عندنا في العبد يكونٌ بين الرجلّيّنء أن 
أحدّهما لا يُكاتِبٌ نصيبه منه. أذن له صاحبه بذلك أو لم يأذن» إلا أن يكاتباه 
جميعًا؛ لأنَّ ذلك يعقدٌ له عتقّاء ويصير إذا أدّى العبدٌ ما كُوتٍب عليه إلى أن 
يعقٌ نصفهء ولا يكونُ على الذي كاتب بعضّه أن يَسْم عِنْقَهه فذلك خلا 
لما قال رسول الله :امن أعتق شِركًا له في عبدٍ قُوّم عليه قيمةٌ العدل)”". 

قال مالك: فإن جهل ذلك حتى يُوَّدّيَ المكاتبٌء أو قبل أن يُؤدّي) رَدّ 


.)١5801//47٠ /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه في (ص )5١١‏ من هذا المجلد. 


1 نفس رالسابع؛ امار د الأعكام راطرو دوا لريات رالفسامة 


الذي كاتّبه ما قبض من المكائّبء واقتسّمه هو وشريكّه على قَدْرٍ حصَصِهماء 
وبطّلت كتابته» وكان عبدًا لهما على حاله الأولى. 

قال أبو عمر: احتجّ مالك رحمه الله لمذهبه في هذه المسألة بما فيه 
كفاية. وأما اختلاف الفقهاء فيهاء فإنَّ الشافعىّ اختّلف قولّه في كتابة أحد 
الشريكين حصته من عبدٍ بيتهما بإذن شريكه؛ فذكر المزنيٌء عن الشافعي» 
قال: لا يجوز أن يكاتب أحدٌ بعضّ عبدٍ إلا أن يكون باقيه حرًا. قال: ولا 
يجوز أن يُعتقّ بعضًا من عبد بيه وبين شريكه» وإن كان بإِذنٍ الشريك؛ لأنَّ 
المكاتبّ لا يُمنع من السَّفْرِ والاكتساب. قال: ولا يجوز أن يكاتباه معًا حتى 
يكونا فيه شنواء: 

قال أبو عمر: واقق مالكًا من هذه الجملة في أنه لا يُكاتِبٌ عبدًا بيه وبين 
شريكه» بإذن الشريك ولا بغير إذنه. 


قال المزني: وقال في كتاب «الإملاء على محمدٍ بن الحسن»: وإذا أذن 
أحذهما لصاحبه أن يُكاتبّه» فالكتابة جائزةٌ» وللذي يُكاتبه أن يَحْتَدِمّه يومًا 
ويُخلّيه والكسب يومّاء فإن أَبُرأه مما عليه» كان نصيبه حرّاء وقوّم عليه الباقي» 
وعتّق إن كان موسرّاء ورَّقٌ إن كان معسرًا. واختار المزنينٌ القول الأولّ؛ 
لقولٍ الشافعيٌ في موضع آخر: لو كانت كتابتهما فيه سواءء فعَجَّزه أحذهما 
وَنْظَرَهُ الآخَرُه فخت الكتابة بعد تُبوتها حتى يجتوعا على الإقامة عليها. 
قال المزنيٌ: فالابتداء بذلك أولى. قال المزنيٌ: ولا يخلو أن تكون كتابةٌ 
نصيبه [جائزةٌ]'''» كبيعه إِيّاهء فلا معنى لإذن شريكه. أو لا يجوز فَلِمَ جوّرّه 
بإذن مَنَ لا يملكّه؟ 


)١(‏ زيادة من مختصر المزني (9/ 747 مع الأم). 


7 لتاب القاتب 1,24 


وذكر الطحاوئ' أن آنا تختيفة كان يقول؛ إذا عاتن نضييه من الغيد بإدن 
شريكه. كانت الكتابة جائزة» وكان ما أذَّاه المكاتبٌ إلى الذي كاتّبه» يرجع 
فيه الذي لم يُكاتّب على الذي كاتب. فيأَحَذٌ منه نصمّهء ثم يرجع الذي كاتّب 
باللقا عن المكافي» سالها قد قال: ومن كاتب عبدًا له بينه وبين آخرين» 
وكاتّب نصقّه بغير إذن شريكه» كان لشريكه إبطال ذلك. ما لم يرد العبدٌ إلى 
مولاه الذي كاتبه ما كاتّبه عليه» فإن لم يُبطِل المولى الذي لم يكاتبّه المكاتبة 
حتى أذَّاها العبد إلى الذي كائبه عليهاء فإنه قد عتّق نصيبّه بذلك. 

وكات أبى مضق فول :51 كانة: المكاتة رقت على العيد كلد عان 
للذي لم يكاتِبّه أن يرجع على الذي كاتّبه بنصف ما قبَضّ من العبد» فأخذه 
منه» ثم يرجع حكمٌ العبد إلى حكم عبدٍ بين رجِدَيْن أعتّقه أحذّهماء ولا يرجم 
المولى الذي كاتّب على المكاتب بشيءٍ من ما أخدّه منه شريكه. قال: وإن 
كانت المكاتبةٌ وقعت على نصيبه من العبدء كان الجواب كذلك أيضّاء غيرٌ 
أنه يكون للمُكاتِبٍ أن يرجع على العبد بما أَحَذ منه شريكه فَيَسْتَسعِيَهُ فيه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: سواءٌ كانت المكاتبة وقعّت من السيد على 
كل العبد. أو على نصيبه من العبد. وهو كما قال أبو حنيفة فيهاء إذا وقعت 
على العبد. 

وذكر الجِرَّقِيُء عن أحمد بن حنبل» قال: وإذا كاتب نصف عبد فَأَدّى 
ما كُوتِب عليه ومثله لسيّده الذي لم يُكاتبْه كان نصفُه حرًّا بالكتابة» إن كان 
ا ا 
كائّب لشريكه. 


هنذا يدل أن:مذهية:جَوَارٌ الكتاية لأخد الشريكين فن نصيبة,نإذن شزيكه 


1 نفس السايع : الجلشار الصكام واطرو د والميات والعسامة 


ووقبوا ]لتك نوةك تماق د سهيري #القل لوي إن كاز 
سُيْلَ عن عبد بين رجلَيّن كاتب أحذّهما نصيبّه منه» قال: أكرهٌ ذلك. قيل: فإن 
نكل فاق :ركم ]له كون تدك دهن كان دا يق والمد شريكه بستنا 
في يده يبع هذا المكائّبَ بما أخذ منه» ويضمِنٌ لشريكه نصف القيمة إن 
كان له مال وإن لم يكن له مال استَسعى العبد. فقال أحمد: كتابتّه جائزةٌ 
2 الْمْكاتت» أعل الأع تعيت نا كبن :وامتسع العبد.. قال 
إسحاق: هو كما قال أحمدٌ؛ لأنَا تُلْزِمُ السّعايةَ العبدَ إذا كان بين اثنين فكاتبه 
أحدّهماء فلم يُْدٌ إليه كل ما كاّبه عليه حتى أعبّق الآخرٌ نصيه وهو موييرٌ 
وق معناو الحيد كله ذاه ويرجع الشريك على المعتق بنصفي قيمته. 


قال أبو عمر: هذا على أصل أحمد في إجازته بيع المكاتب. 


وكان الحكم بن عَتَيبة يُحيزٌ كتابة أحدٍ الشريكين حصّتَه بإذن شريكه 
وبغير إذنه. وهو قول ابن أبي ليلى؛ قال ابن أبي ليلى: ولو أن القزيلة الذي 
لم يكاب أعتّق العبدّء كان عتقه باطلا حتى يَنظرَ ما تؤول إليه حال المكاتب» 
فإن أذَّى الكتابة عتّق» وضمن الذي كاتبه نصف قيمته لشريكه؛» وكان الولاء 
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قال مالك في مُكاتب ببن رجلين؛ أنظره واحدٌ منهما بحقه الذي عليه. 
وأبى الآخر أن يُنظِرّه فاقتضى الذي أبى أن يُنظِرّه بعض حقّه. ثم مات 
المكاتب» وترك مالا ليس فيه وفاء يفي كتابته قال مالك: يتحاصّان بقدر ما 
بي لهما عليه؛ يأخدٌ كل واحد منهما بقدر حِصّيه فإن ترك المكاتب قَضْلًا 
عن كتابته. أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة» وكان ما بقي بيئّهما 
بالسّواء. فإن عجز المكاتبٌء وقد اقتضى الذي لم يُنظِرْه أكثر مما اقتضى 


كاب المقاب لي 


صاحِبّه. كان العبد بيتهما نصفينء ولا يَرُْدٌ على صاحبه فضلّ ما اقتضى؛ لأنّه 
إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه. وإن وضع عنه أحدّهما الذي له. واقتضى 
صاحيّه بعض الذي له عليه» ثم عجر فهو بيتهماء ولا يَرْدٌ الذي اقتضى على 
صاحبه شِيئَاء لأنّه إنّما اقتضى الذي له عليه وذلك يسنزلة الدَيْنٍ للرجلينٍ 
بكتاب واحد على رجل واحدء فَيُنظِرٌه أحدّهما ويَشِحٌ الآخرٌء فيقتضي بعضَ 
عاق فبلش العزية» فلي على الل تعن #401 قبائعما أخد: 

قال الشافعي: لو أذن أحدهما لشريكه أن يقبض نصيبه» فقبّضه ثم عجّز 
ففيه قولان؛ أحدهما: يعيِقٌ نصيبُه ولا يرجمٌ عليه شريكه ويُقَرّمٌ عليه الباقي 
كا شغوية اا توعان عبد معاي ماني رد اللاي بيقن لني لزن 
أنه يأخذّه بما بقي له من الكتابة» فإن كان فيه وفاءٌ عبّق» وإِلّا عجر بالباقي» 
وإن مات بعد العجزء فما في يديه بيتهما نصفان؛ يرث أحدُهما بقدر الحرية» 
والآخر قدر العبودية. 

والقول الثاني: لا يعيِقٌء ويكون لشريكه أن يرجع عليه فَيَشْرّكه فيما 
قبّض؛ لأنّه أن له وهو لا يملكه. 

قال المزنيٌ: هذا أشبه بقوله أنّ المكائّبَ عبدٌ ما بتي عليه درهيٌ وما في 
يديه موقوفٌ ما بقِيّ عليه درهم. قليس معناه فيما أؤن له بقبه» إلا بمعنى: 
اسبقْني بقبض النصف حتى أستوفيّ مثله. فليس يستحق بالسّبّْق ما ليس له. 

وروى الربيع» عن الشافعي في هذه المسألة» قال: 000 
اثنين؛ فأذن أحدّهما لصاحبه بأن يقبضَ نصيبه» فقبّضه منه. ثم عجز المكائّبُ 
أو مات"'"؛ فسواءٌ» ولهما ما في يديه من المال نصفينء إن لم يكن استوفى 


.)6١0 /48( فى الأصل كلمة صورتها (باديها). والتصحيح من الأم‎ )١( 
1 في الاصل‎ 


فت فس السايع : المجمار الأمكام وا مرو د والريات والمسامة 


المأذونُ له جميعَ حقّه من المكاتبة» ولو كان المأذون له استوفى جميع حقّه 
ريا ا 1 فقي اقول ل ووو ان عونا لش ولا كن لو أن 
يرجع فيَشْرَكَةُ فيه» فنصيبٌ شريكه منه حر ويْقَوُمُ عليه إن كان مُوسِرَاء وإن 
كان مُعرًا فنصييّه حر فإن عجر فجميع ما في يدي للذي بقي له فيه الرّقُء 
وإِنَّما جعَلتٌ ذلك له؛ لأنّه يأَحَذَّه له بما بقِيَ له من الكتابة» إن كان له فيه 
وفاءٌ عتّق به وإن لم يكن له فيه وفاءٌ أخدّه بما بقِي له من الكتابة» وعجّزه 
بالباقي» وإن مات فالمالٌ بيتهما نصفان. يرِثّه بقدر الحرية التي فيه» ويأخدٌ 
هذا مالّه بقدر العيوديّة. 

والقول الثاني: لا يعيِقٌء ويكون لشريكه أن يرجع عليه فِيَسْرَكّه فيما أن 
له به؛ لأنّه أؤن له به وهو لا يملكه؛ وإذنّه له بالقبض وغيرٌُ إذنه سواءٌ. فإن 
قبضه ثم ترَكّه فإنّما هي هبةٌ وهبها له» تجورٌ إذا قبضها. 

قال عبد الله بن محمد القزوينيٌ: إِنّما جعل الشافعنٌ للذي بقِي له فيه 
ادق أن يستأذن منه الكتابة» فإن عبجّز كان ما في يديه من الال له باخذه 
بما بقي من الكتابة عليه» وليس لهذا الذي قد عّقّ نصفه أن يقولّ بالعجر: 
ىتات مقن يولك لأن تضق ع :ولك بالعذة سيد اللذى افيه الاق 
بعتم الكقارة فإ كان فيه :وفاة عكقه ورلا كان التممير مد بذلك: 

وذكر الطحاويء عن أبي حنيفة وأصحابه» قال: وإن كانت المكاتبة 
وقعت من الذي كائتب بإذن شريكه له في ذلكء. وفي قبض المكاتبة» لم 
يكن للشريك الذي لم يُكايِبْ أن يرجع على الذي كاتّب بشيء مما يقبضه 
من المكاتبة» إذا قبَض المكاتِبٌ جميعَ الكتابة عتَقّ المكائبٌ» وهو حكمه 
كحُكم عبدٍ بين رجُليْنِ أعتقه أحدُهما. 


باب الحمالة في الكتابية 


[4] قال مالك: الأمر المجتمّع عليه عندناء أن العبيد إذا كوتبوا جميعًا 
كتابةً واحدةٌ فإن بعضهم حُمِلاءُ عن بعضء وأنّه لا يُوضّع عنهم لموت 
أحيممٍ شيء. وإن قال أحدّهم: قد عجحرث. وألقى بِيَدَيْه فإنَّ لأصحابه أن 
يستعولُوه ٠‏ فيما يطبق من العملء ويتعاوئون بذلك في كتابتهم؛ حتى بَعيقٌ 
بعتقهم إن عتقواء أو يرق برقهم إن رقو 

قال أبو عمر: اختّلف الفقهاءً في هذه المسألة؛ فرُوِيَ فيها عن سفيان 
كقول مالك. وقال أبو حنيفة وأصحايه: لا يكونٌُ العبيدٌ إذا كاتهم سيّدهم 
كتابةٌ واحدةٌ حُملاء بعضُهم عن بعضء إلا أن يُكاتب الرجل عبدَيْهِ كتابةً 
واحدةً معلومة» ويشترطً عليهما أنهما إن أذّيا عتّقاء وإن عجرا رُدّا في الرّقٌ» 

يشترط ذلك عليهماء لم يكونا حَمِيلّين بعضهما عن بعضء فإن 
اشترط ذلك في عقد الكتابة» كان للسيد أن يأخذ كلّ واحد منهما بالكتابة 
كلّهاء فأيّهما أذَّاها إليه عتّى وعتّق صاحبّه وكان له أن يرجم على صاحبه 
بحِصّتِه منهاء وكذلك ما أذَّاه من الكتابة في شيء» كان له أن يرجع على 
صاحبه بشيء. ولو لم ب يشترط في الكتابة أنَّهما إذا أدّيا عتّقاء وإن عجزا رُدَاء 
وكاتبهُما على [ألف]'' أو شيءٍ معلوم» ولم يذكر شيا غير ذلك» كانت 
الكتابة جائزةً وكان على كل واحدٍ منهما حصن من الألفٍ لسيّده ولا شيء 
50000 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصلء ولعلها كما أثبتنا؛ لأن السياق يقتضيها. 


0100 نفس السابع: امار والاصكام وا مر رد وال يات والقسامة 


وقال عطاء. وعمرو بن دينار» وسليمان بن موسى: لا يكون أحد 
العبيد المكائب حَميلًا عن غيره» [كبير قال سيده](" واشترطه أم لا؛ لأنه 
إن عجزء عاد عبدَاء فليس دينه بلازم”"). 

وأما الشافعى» فلا يجوز عندّه أن يحتمل أحد العبيد عن صاحبه شيئًا 
من الكتابة التي كُويْبُوا عليها. قال: فإن اشترط ذلك عليهم السيدء فالكتابة 


0 


تانشدة :قال العتافغى »ولو اتن كلانة أغل لماكنابة واتحددة على اانه كمه 


على أنهم إذا دوا أعتقواء كانت جائزةٌ والمائة مقسومةٌ على قيمتهم يوم 
كوتبواء فأيّهم أدَى حصّته عتّق» وأَيّهم عجّز رقٌ» وأيّهم مات قبل أن يُؤدّيّ 
ماك رقيقاء كان اله ولد أو لم يكن. قال: وإن أذَّى أحدّهم عن غيره بإذنه» 
رجّع عليه. وإن تطوّعَ وعتّقواء لم يكن له الرجوع. 


قال أبو عمر: على قول مالك؛ مَن مات من الذين كوتبوا كتابةٌ واحدةٌ 
لم تسقط حصّتّه من الكتابة - وكذلك لو عجرٌ عن السَّعْي - وعلى الباقين 
الْسَعْيُ في جميع الكتابة حتى يودُوهاء وإن لم يؤدُوها 1 ورجّعوا رقيقاء 
وغيرٌ الشافعيّ يُسقِطُ حصّة المِّتِ من الكتابة» ويسعى الباقون في حِصَّصِهم 
لاغبدة:وغلى كل القوليع جماعة من السلف: 


)١(‏ هكذا العبارة بالأصل. ولعل صوابها: سواء قاله سيده. 
زفق أخر جه : الشافعي في الأم (8/ 60ه»» وعبد الرزاق (8/ /5١8‏ 07/ا6١),‏ والبيهقي 
(/7). 


باب منه 


[4] قال مالك: الأمرٌ المجتّمَعٌ عليه عندنا؛ أنَّ العبد إذا كاه سيّده. لم 
ح حضوا يسدر عن حي اعك إن مات العيه [ررعم زر راجن 
هذا من سّنَةٍ المسلمين» وذلك أَنَّهِ إن تحمّلَ رجلٌ لسيّدِ المكاتبٍ بما عليه 
من كتابته» ثم اتبَع ذلك سيّدُ المكاتب قِبَلَ الذي تحمَّلَ له أحَذ ماله باطلاء 
موا التكاات» لكر ما العا رون تمر لتو قو لاوا الات 
عتّق فيكونَ في ثمن حُرْمَةٍ نينث له. فإن عجّز المكاتبٌ رجّع إلى سيِّدِه. وكان 
عبدًا مملوكا له. وذلك أنَّ الكتابة ليست بِدَيْن ثابتٍ بُتَحَمَلٌ لسيّدِ المكاتب 
بهاء إِنْما هي شيءٌ إن أذّاه المكائبٌ عتّق. 50 المكاتّبٌ وعليه دينٌ» لم 
يُحاصٌ الغرماء سيدّه بكتابته» وكان العْرَماءٌ أولى بذلك من سيّدِه. وإن عجر 
ا ال ” وكانت ديون الناس في 

ذمَةٍ المكاّب, لا يدخُلُون مع سج سيده في شيءٍ من ثمن رقبته. 

قال أبو عمر: على قول مالكِ في هذاء أنَّ الحَمالّة لا تصِحّ على 
غير المكاتبٍ لسيّده. جمهورٌ أهل العلم. وهو قول الثوريء وأبي حنيفة» 
والشافعي. وأحمد. وقد احتجّ لذلك مالك فأحسن. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج, عن عطاء نحو قول مالكِ واحتجاجه'") 

وكان الزهريء وابن 55 ليلى» يجيزان الحَمالَة عن ابن المكاتبة 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 515/ )١51/07‏ بهذا الإسناد. 
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قال إسحاق. 

قال أبو عمر: فإن تحمّل آخرٌ بالكتابة» فالكَمالةٌ باطلٌ عند مالك وابن 
القاسم. والكتابةٌ امتهم وقال أشهيت”: الحمالة باطلٌ؛ والسيّد مُحَيرَ في 
إمضاء الكتابة بلا حَمالَة أو ردّها. 

وأما قوله: إن مات المكاتبٌ. لم يَحاصٌ السيِّدٌ الغرماء. يعني: بما 
بقيّ من كتابته» أو بما حمل من تُجومه. وهو قول أبي حنيفة» والشافعي؛ 
وأصحابهما. وهو قول أهل المدينة والبصرة. 

وقال شريحٌ» والشعبئٌ» وإبراهيم» والحكم. وحمَّادٌ وسفيان» والحسن 
ابن ع وابن أبي ليلى؛ وشريكٌ: يَضْرِبُ السيّدٌ مع الغرماء”©. 


)١(‏ انظر: الآثار لأبي يوسف (رقم 857)» ومصنف عبد الرزاق (8/ 417 - 5154)» ومصئف 
ابن أبى شيبة /١5(‏ 1/5- 77)» والأوسط لابن المنذر /0717/١١(‏ /4101)» وسنن 
البيهقى /١١(‏ 87" 0#). 


باب منه 


1 قال مالك: إذا كاتب القوم جميعًا كتابة واحدةٌء ولا رَحِمَّ بينهم 
يتوارثون بهاء فَإنَّ بعضّهم حَمّلاء عن بعضصٍ» ولا يَعتِقٌ بعضُهم دون بعض 
حتى يُودُوا الكتابة كلهاء فإن مات أحدٌ منهم وترك مالا هو أكثرٌ من جميع ما 
عليهم؛ أدّيّ عنهم جميعٌ ما عليهم؛ وكان فضلٌ المال لسيّده ولم يكن لمن 
كاتب معاانن فصل العالا شي 7 ويتغهم الديد يحصصهم التي يفنت عليهم 
من الكتابة التي قُضِيَت من مال الهالك؛ لأنَّ الهالك إِنّما كان تحمّل عنهم. 
فعليهم أن يُوْدُوا ما عَتَقوا به من ماله وإن كان للمُكائب الهالك ولد خُرٌ لم 
يُولَدُ في الكتابة ولم يُكاّبْ عليه لم يَرِنْه؛ِ لأنَّ المكاتّبَ لم يُعبّقى حتى مات. 

قال أبو عمر: قد تقدّم أنَّ العبيد إذا كاتبهم سيّدُهم كتابةٌ واحدةً فهم عند 
مالك حملاءٌ بعضُهم عن بعض» وسواءٌ كانت بيهم رحِمٌ يتوارثون بها أم لم 
تكنء إِلَّا أن الذين بينهم رحمٌ يتوارئون بها إذا مات أحدٌّهم وترك من المال 
أكثر مما تؤدّى منه الكتابة» أَدَيّت منه» وما فضّل ورثوه عنه بأرحايهم؛ وبأنّهم 
مساوون في الحالء ولا يرثّه الولد الحرٌّ؛ لأنَّه مات عبدًا. وعند الشافعي لا 
يرنه أحدٌ من ورّتهء كانوا معه في الكتابة أو كانوا أحرارًا قبل ذلك؛ لأنّهم 
حين مات عبيدٌ ومات هو عبداء فمالّه للسيّد. وعند الكوفيّين يعيِقٌ ماله الذي 
ترّكه» ويرثُه الأحرار من ولده. وقد تقدَّم ذكر ذلك كلّه. 


أمّا إذا لم تكن بينهم رحِمٌ يتوارثون بهاء فهم خملاءً عند مالك. إلى 
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آخر ما وصّفء وهو على أصله كلامٌ صحيحٌ. يعتقون في ذلك الحال» 
ويضمّنون به ما يعتِقون من السيّد من أجل الحمالة؛ لأنّه مال مكاتب له 
مات عبدًا قبل أن يُؤدّيَ ما عليه؛ فإنَّ السيد يقر رَ أن يؤدّيَ منه ما تحمّله عمّن 
معه في الكتابة» فيَعيِقٌ به. ويَغْرّمٌ ذلك للسيّد. 

وأما الشافعي» فلا يكون واحدٌّ منهم عندّه حميلا عن صاحبه. والمال 
كله لبيك واشعزن وى حسمي على قدو فنا ون نإة 71ذلك كرا 
بشرط الكتابة» وإلّا فهم عبيدٌ إن عجزوا عن الأداء. وعند الكوفيّين لا 
يكونون حُملاء إِلّا أن يشترط ذلك عليهم السيّدُ في الكتابة. ولم يختلفوا 
في مكاتب أو مكاتبة كاتبت تبت على ينيهاء فأدّت جميع الكتابة عنها وعنهم 
أو أدَّى الكتابة منهم, أنه لا يَرجمٌ من أذَّاها منهم بشيء على غيره؛ لأنَّه لا 
يرجع على من يَعبِقٌ عليه. 

قال أبو عمر: القياس أن لا تصحّ حمالةٌ المكاتّبين بعضهم عن بعض» 
كما لا تصحٌّ حمالة الأجنبية عنهم؛ لأنَّ الكتابةً ليست بثابئّة؛ لسقوطها 
بالموت والعجز أيضًاء ولا يَضربٌ بما حمّل منها السيدٌ مع الغرماء عند 
جمهور العلماء. وهو قول الثلاثة الفقهاء أئمة الفتوى؛ مالك» والشافعيٌ 
وأبو حنيفة» وأصحابهم. 

ومعلومٌ أنه إذا كان العبد مُكاتبًا ما بقي عليه شيءٌ من كتابته ومات قبل 
أن يؤدٌيّهاء فقد مات عبدًا إذا لم يؤدٌّ كتابته كلّهاء وإذا مات عبدًا فمالّه لسيّده 
فكيف يؤدِّي من مال السيد عن بني مكاتيه وهم لم يستحِقوا ميرائًا؟ وقد 
ابا رح ع روي زا لل امور اجمرر ا 


إنما ب يُستحقٌ بالموت في حينه» فكيف يعتّق من معه من ورثته بالأداء عنهم 


١‏ كناب القاتب لحف 


فق با ل يفن وردان وق ند كد 6 محال “لان لذ يكلو أن بكو نو أحراةا 
حين مات أبوهم, أو عبيدًا حين مات ثم عتقوا بعد فأحرى أن لا يرثوه. 
وهذا قول عمر بن الخطاب. وابنه عبد الله بن عمرء وسالم» والقاسم» وقتادة» 
وجماعة''". وهو قول الشافعي؛ وابن شهاب”. والله الموفق للصواب. 
وقد أجمع الفقهاء أن المكاتّب عبد ما بِقِيَ من كتابته شي وأنه إن 
مات في حياة سيّدِه أو بعد وفاته ولم يترّك وفاءً بالكتابة» أنه مات عبداء وما 
يُخْلّفُه من مال فلسيّدهء وإنما اختلفوا إذا ترك من المال وفاءً بالكتابة وفضلا. 


»)45 /١5( انظر: مصنف عبد الرزاق (8/ 1797 795)» ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
71/٠١ والسنن الكبرى للبيهقي‎ :.2055 -5748/١١( والأوسط لابن المنذر‎ 
نضضة”‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7"97/ .)١19557-180551‏ 


باب القطاعة في الكتابة 


]١١[‏ مالك. أنه بلغه أن أمَّ سلمة زوج النبي كَل كانت تُقَاطِعٌ مكاتبيها 
بالذهب والورق. 

قال أبو عمر: إنما ذكر مالك عن أمّ سلمة هذا؛ لأنَّ ابن عمر كان ينهى 
أن يقطمَّ أحدٌ لمكاتبه إلا بالعُروض”'» ويراه من باب: ضع وتعجّل. 

قال مالك: الأمر المجتمّع عليه عندنا في المكاتئب يكونٌ بين الشريكينء 
فإنه لا يجوز لأحدهما أن يُقاطِعّه على حصّته إلا بإذن شريككه. وذلك أن 
العبدٌ ومالّه بيتهماء فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئًا من ماله إلا بإذن شريكه. 
ولو قاطعه أحدّهما دون صاحبه ثم حاز ذلك» ثم مات المكاتبُ وله مال أو 
عجّزء لم يكن لمن قاطعه شيءٌ من مالهء ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه 
ويَرْجِعَ حقّه في رقبته» ولكن من قاطع مُكاتبًا بإذن شريكه؛ ثم عجز المكائبٌُ» 
فإن أحبٌ الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القّطاعة ويكونَ على نصيبه 
من رقبة المكائبٍء كان ذلك له. وإن مات المكائبٌ وترك مالاء استوفى 
الذي بَتِيّت له الكتابة حقّه الذي بقي له على المكائّب من ماله. ثم كان ما 
بقِي من مال المكائب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في 
المكائّب. وإِنْ أحدّهما قاطعه وتماسّك صاحبّه بالكتابة» ثم عجز المكائّبٌ 


5 /١5؟( وابن أبي شيبة‎ .)١151/14 /579- 578 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)526/١١( والبيهقي‎ :.)81970 /0034 -508/١١( وابن المنذر في الأوسط‎ 
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قيل للذي قاطعه: إن شئتٌ أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذتَ» ويكونّ 
العبدٌ بينكما شَطْريْنء وإن أبيتَ» فجميعٌ العبد للذي تمسّكَ بِالرّقّ خالصًا. 
عم وكرا لجست بعد السوارة عن يمالك ودار إن 
قاطع بغير إِذْنِ شريكه ثم ماتء فإنه لم يأَخذٍ الذي قاطعه ما بقي من المال» 
ثم يقتسمان الفضلء فإن عجر فأراد أن يَردَّ عليه نصف ما يفضله به» ويكونٌ 
على نصيبه من العبدء فذلك له والإذنُ وغيرٌ الإذن سوا إذا أراد أن يرُدَ 
ما يَفضُلُهِ به وإنَّما يفترقٌ إن أراد المقاطمٌ أن يحبس قاطِعّه عليه؛ وَيُسِلِمَ 
حصّته في العبدء ويأبى ذلك الذي لم يُقاطع. فذلك للذي أبى. ولا يكون 
ذلك للذي قاطع. والقولٌ الأول أحبٌ إلينا. 

قال أبو عمر: قد تقدَّم أصل مذهب الكوفي والشافعي في قبض الشريك 
من كتابة المكاتب دون إذن شريكه وبإذنه» والحكم في ذلك عندهم, بما 
اونغ كارن نيك" .“وما اله مالك فى املف عليه كانه إل 
أشهبء فإنه خالفه في شيءٍ منه. روى أشهبٌ عن مالك أنه قال في المقاطع 
من الشريكين: إذا مات المكاقنة فى بالشيار» ر103:3 سكلف العامة 
وكانت تركة المكاتب للمُتمسّكِء وإن شاء رد على صاحبه نصف ما قاطع 
به المكاتب» وكانت التَّركةٌ بيتهما. قال أشهب: ولستٌ أرى ما قال مالك 
0 بِقِيَ له من الكتابة» والباقي بعد ذلك بيتهما 
إن بفِيَ شيء. وفي «المدونة») لابن القاسم مثل قول أشهت. 

ولم يختلفوا في المكاتب يُقاطِعه أحد سيّدَيْه ثم يعجزء أنه على ما ذكره 
مالك في «موطتئه». هذا إذا قاطعه الشريك بإذن شريكه؛ فإن قاطعه بغير إذنه 


)١(‏ تقدم في (ص )4١4‏ من هذا المجلد. 
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ثم عجز المكاتبٌء كان الشريك الذي لم يقاطع بالخيار. إن شاء ردَّ ذلك» 
وإن شاء أخازة قال أشهب: فإن أجازه رجع الخيار إلى المقاطع. ودوى أبن 
نافع؛ عن مالك؛ أن المقاطِعَ لا يرجم في مال المكائب ولا في رقبته» إلا 
أنا ياخد الجعيتاك تعن عانقا طعة يهم وور ذه من ضيه إلى .رقنة اليد إن 
عبّزء أو من ميراثه إن مات؛ لأنّه صنع ما لم يكن له جائرًا 

وقال الشافعي: ولو كان المكاتّبٌ بين اثنين» فوضع عنه أحذهما نصيبه 
من الكتابة» فهو كعتقه. ويُقَوّمُ عليه إن كان موسراء وكذلك لو أبرأه مما له 
عليهء والولاء له 

وقول المغيرة في ذلك كقول الشافعي. وقال ابن القاسم: لا يعيِقٌ بذلك؛ 
لأنّه وضعٌ مالٍ. 

قال أبو عمر: في هذا الباب من «الموطأ» مسائل» معناها ومعنى ما تقدّم 
سواءٌء فلم أذكرها. 

وأما قوله في هذا الباب: قال مالك في المكائب يُقاطِعُه سيّده. فيعيِقٌ 
ويكتبٌ ما به بقىّ عليه من قَطاعتِه دَينًا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين 
للناس. قال واللق: فإن سيده لا يُخاصٌ غرماءه بالذى عليه من قطاعته. 
ولغرمائه أن يُبَدّ 0 وُوا عليه. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا فيما تقدَّم من هذا الباب أن أهل المدينة» ومكة» 
والبصرة» وأبا حنيفة وأصحايّه من أهل الكوفة» قولّهم في هذه المسألة كقول 
قاللكة وهو قول العناففي» والأوزافن» أن غرفاء المكاتت إذااماف ويرك 
مالا يدون في ذلك المال» ولا يُحاصّهم سيّدهم بشيء مما له عليه؛ من 


7 كاب لقاب اقفر 


قطاعة أو تجامة. وأنَّ شريحًاء والشعبيّ» والحكم بن عتيبة» وإبراهيم النشَّعيَّ 
وحمّاد بن أبي سليمان» وابن أبي ليلى» وسفيان الثوري» والحسن بن حي 
كانوا يقولون: يَضْرِبٌ السيِّدُ مع غرماء المكائبٍ بما له قِبَلّهِ مِمّا ترك من 
المال27. 

قال مالك: ليس للمكاتب أن يُقاطع سيّدّه إذا كان عليه دينٌ للناسء فيعتِقٌ 
ويصيرٌ لا شيء له؛ لأنّ أهل الدَّينِ أحقٌ بماله من سيّد فليس ذلك بجائز له. 

قال أبو عمر: هذا كما قال. وهو قول الجمهور الذين يرون أهل الدَّين 
أحقّ به من السيد؛ لأنْ المكاتّب إذا قاطع سيده وهو لا مال عنده إلا ما 
اغترّقه الدَّينُ ولا قوةَ به على الاكتساب. فقد غرّهء وإذا غرَّه فقد بطّل ما فعله 
من المقاطعةٍ معه. وعاد فى رقبته. 

وفك اولك الفقياء فى فلكي الدكاكب» فقال مالك ياحل العرماء نا 
الثوري: إذا عجّز المكاتب وعليه ديونٌ للناسء فعلى السيد أن يفْتَدِيَةُ إذا 
أسلمه. وإلا أسلّمه إليهم. وبه قال أحمد وإسحاق. 

قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكاتبٌ عبدهء ثم يُقاطعه بالذهب» 
فيضع عنه مما عليه من الكتابة» على أن يُعَجُلَ له ما قاطعه عليه. أنه ليس 
بذلك بأسٌء وإنما كره ذلك من كرهه؛ لأنّه أنزله بمنزلة الدّين يكون للرجل 
على الرجل إلى أجل» فيضع عنه وَيَنقَدُه وليس هذا مثلّ الدين. إلى آخر 
كلامه. 


زدن4ق تقدم تخريج هذه الآثار في (ص ع من هذا المجلد. 


5 فس السايع : اإلفار والأعكام والمرو د والريات والمسارة 


قال: وإِنّما مَكَلُ ذلك مكل رجل قال لغلامه: اثتني بكذا وكذا دينارًا وأنت 
حرٌ. فوضّع عنه من ذلك؛ فقال: إن جتّتني بأقلّ من ذلك فأنت حيّ. فليس 
هذا دَبْنَا اناه ولو كان دَيَْا ثابنَا لحاصٌ به السيدٌ غرماء المكاتّب إذا مات أو 
أفلس» فدخل معهم في مال المكاتب. 

قال ابو عفر هذه المسالة فى متن تحديت أء سلمة المذكوز :في أول 
هذا الباب» وقد اختلف العلماء فيها؛ فكان ابن عمر يكرّه ذلك ولا يُجيرُه 
فخالف في ذلك أمَّ سلمة» وبقول ابن عمر في ذلك قال الليث بن سعد. 
وأحمدء وإسحاق. وهو قول الشافعي؛ لأنَّ حكم المكاتب فيما يملِكّه 
غيرٌ حكم العبدء ليس لسيّدِه أخذُ شيءٍ من ماله غيرٌ نجامته» فأشبّه الحرّ 
والاعي فريهدا المع 

ذكر المزني» عن الشافعي» قال: ولو عجّل له بعضّ الكتابة على أن يُبرئّه 
من الباقي لم يِجُزْء ورد عليه ما أخذ, ولم ب يعي لأنه أبرأه مما لم يبرأ منه 
اريك اعد كن ]نك انع قال وز اكات جرح حي الله اله ابلط 
بعضّها حالًا على أن يُيرئه من الباقي فيعيّقٌء لم يجّز ذلك؛» كما لا يجوز في 
دَيْنِ إلى أجل على حرٌ أن يتعجّل بعضّه على أن يضّعَّ له بعضّه. 

وقال الطحاويٌّ عن الكوفيين في من كاتب عبدًا له على مالٍ إلى أجل» 
فو لجسن طون لجن عن 31 سكل لعفن الك المالى يزيا 
من بقيّتِه: لم يَجْزْ فيما روى أصحاب «الإملاء» عن أبي يوسف من قوله. 
وأما محمدّء فروى عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة» أن ذلك جائز. وانختار 
الطحاوي ما روى أصحاب «الإملاء» عن أبي يوسف. 


وقال ابن شهابء وربيعة» وأبو الزناد» وعبد الله بن يزيد» وجابر» وابن 


7 كتَابُ القاتب كي 


هُرمرٌء ومالك وأبو حنيفة» وأصحابهما: ذلك جائرٌ. وهو قول الشعبيٌ؛ 
وإبراهيم» وطاوسء والحسنء وابن سيرين”2. وقال الزهري: ما علمتٌ 
عدا كرقة لدابم عير 

قال أبو عمر: أما العبد» فليس بينه وبين سيّده ربًا عند أكثر العلماء. 
وأكا المكاتةء قلسن سكو إلى لفسال كيك بسكا د عله 110 بع 
وكره مالكٌ أن يبيع من عبده المأذون له أو مكاتبه درهمًا بدرهمّينء يدا بيد 
ونسيئة. وأجاز ذلك الشافعيٌ. 

وقال ابن القاسمء في المكائب يُحيلُ سيّدَه بتجم لم يَحِلّ على دينٍ له 
على رجلء أنَّه لا يجوز من أجل اليْق بالديةة ‏ ” 

وقال يسنان هو .جاتر .قا لوقو له بإضاةة القطاعة ير غك ونال 
التوفيق. 


/17( و(8/ 5794 -470)» ومصنف ابن أبي شيبة‎ )7١/8( انظر مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
اي لكر‎ 
.)3761/ /" ٠٠ /1١17( وابن أبى شيبة‎ »))2158٠0 ١/1479 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


باب جر اح المكاتب 


3 قال مالك: أحسنٌ ما سمعث في المكاتب يجرح الرجل جرحًا 
بقع فيه العقل عليه؛ أن المكاتب إن قوي على أن يُوْدّيّ عقل ذلك الجرح مع 
كتابته. ذاه وكان على كتابته. فإن 0 يَقَوَ على ذلك. فقد عحز عن كتابته» 
ذذلك اند يقي أن ؤي غقل ذلك السرح قبل الكتار:«فان و ليتوو طن أن 
عقل ذلك الجرح. نيد فإن أحبٌ أن يُؤدّىَ عقلّ ذلك الجرح. فعل 
وأمسك غلامه» وصار عبدًا مملوكاء وإن شاء أن يُسِلِمَ العبدٌ إلى المجروح 
أُسْلَّمّهء وليس على السيّدِ أكثر من أن يُسِلِمَ عبدّه. 

قال أبو عمر: اختلاف الفقهاء فى هذه المسألة متقاربٌ؛ فجملّة قول 
مالك في جناية المكاتّب. أنه إن قَوِيَ على أداء أزشٍ الجناية مع الكتابة 
وإلا عجّزه فإذا عجز كان سيده مخيرًا ب بين إسلامه وأداء أرشي الجناية. وقال 
ابن القاسم عن مالك: إذا جنى المكاتب» لالد القافم :أذ وا لاتحكرتاك: 
ولم أسمعه يُفَرّقُ بين عَجْزِه قبل القضاء وبعده. 

وقال الشافعي: إذا جنى المكاتب فعلى سيّدِه الأقل من قيمته عبدًا يوم 
الجناية أو أرشُ الجناية» كما لو جنى وهو عبدٌء فإن قويّ على أدائها قبل 
الكتابة» فهو مكاتبٌء وإن عجر عنها حَيّر الحاكمُ سّدَه بين أن يَفدِيّه بالأقل 
من أرش الجناية أو يُسَلِمّه فإن أبى بِيعّ في الجناية» فأعطى أهل الجناية 
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ختوقهع دود من :داينه ييخ اواعيرة؟ لآن ذلك في ذمَتِه» ومن اعتق أتبع به 
والجناية فى رقيته» وسواءٌ كانت الجنايات مفترقةً أو معّاء أو بعضها قبل 


> كاب القاتب شرف 


التعجيز أو بعدّه» يتحاصّون في ثمنه. وإن أبرأه بعضّهمء كان ثمثه للباقين 
بيتهم. وقول أحمد وإسحاق في ذلك كقول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وأصحابّه إلا زُقَر في مكاتب جنى جناية» ثم عجّز قبل 
أن يُقضَى عليه: قيل لمولاه: ادفغه أو افدِه. وإن قُضِيَّ عليه بقيمة الجناية ثم 
عجزء فإنَّه يباع فيها. وقال زُفَرٌ: إذا عجّز قبل القضاء أو بعده. فَإنّه يُبِاعٌ في 
الجناية. 


قال مالك في القوم يُكاتّبون جميعًاء فيَجرَّحُ أحدُهم جرحًا فيه عقلٌ, 
قال مالك: من جرح منهم جرحًا فيه عقل» قيل له وللذين معه في الكتابة: 
أذُوا جميعًا عقلّ ذلك الجرح. فإن أدَّوْا ثبتوا على كتابتهم» وإن لم يُوَدُوا 
فقد عجزواء وبُخيّر يدهم فإن شاء أدَى عقلّ ذلك الجرح ورجعوا عبيدًا 
له جميعاء وإن شاء أُسْلّم الجارح وحدّه ورجّع الآخرون عبيدًا له جميعًا؛ 
بعجزهم عن أداء عقلٍ ذلك الجرح الذي جرّح صاحبهم. 

قال أبو عمر: هذا إِنّما قاله مالك على أصله في المكائبين كتابةً واحدةٌ 
أنهم حُملاء بعضّهم عن بعضء وأصِلّْه في أن الجناية مقدَّمةٌ على الكتابة» فإذا 
عجزوا عن أداء الجناية فقد عجّزواء وإذا عجّزوا عادوا عبيدًا. وأمّا الشافعي» 
والكوفيء وأكثرٌ الفقهاء. فإِنَّهم يقولون: لا يؤخذ بالجناية إلا جانيها وحدّهء 
فإن عجّز عن أدائها بيع فيها. على ما تقدّم من تلخيص ذلك عنهم. 

قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء أنَّ المكاتب إذا أصيب 
بجُرح يكون له فيه عقلٌ» 0 9 
كتابته» فإنّ عقلّهم عقلّ العبيد في قيمتهم؛ وأ ما أَخدَ لهم من عقِهم يُدقع 
إلى سيّدهم. يحسبه لهم في آخر الكتابة. 


لو بقسرالسايع : امار و الأمكام راطرو د والريات والفسامة 


ثم فسّر ذلك بما لا يُشكل؛ من أنه إذا ضمَ عقْلَ الجُرح إلى ما يقبضّه 
من المكاتبء فتأدّى من ذلك جميع الكتابة» فهو حرّء وإن كان عقل الجرح 
أكثرٌ من الكتابة» قبَض المكاتبٌ الفضلٌ لنفسه وهو حرٌ. 

قال مالك: ولا ينبغي أن يُدَع إلى المكاتب شيءٌ من ديّةَ جرحه فيأكله 
ويستهلكه. ٠»‏ فإن عجز رجع إلى سيّدِه. أعورّء أو مقطوع اليد. أو معضوبٌ 
الجسدء وإنما كاتبه سيده على ماله وكسبه. ولم يُكاتبه على أن يأخْذ ثمن 
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ولده؛ ولا ما أصيب من عقل جسده. فيأكله ويستهلكه. ولكنّ عقل جنايات 
المكاتب وولده الذين ولدوا فى كتايته أو كائتب عليهم يُدفْعٌ إلى سيّده» 
ويُحسَبٌ ذلك له في آخر كتابته. 

قال أبو عمر: على ما ذكره مالك في هذا الباب مذهبٌ كلّ من قال: 
إن المكاتب عبدٌ ما بِقِيّ عليه من كتابته شيءٌ. يَعنون في جراحاته وشهادته 
واحدوده. 

وأما من قال بقول على ذَفئه: يودّى المكاتبٌ بقدر ما أدّى دية سح 
وبقدر ما بِقِيَ عليه دية عبد" فإنه تُقِسَمُ دية جراحاته على ذلكء. فما صار 
منها للحرية قبّضهء وما صار منها للعبوديّة ذفِع إلى سيده؛ فعدَّه له من كتابته. 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوريء قال: قال أصحابنا: جناية المكاتب على 
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نفسه؛ إن جرح جراحة فهي عليه في قيمته لا تجاوز قيمته» وإذا أصيب بشيءٍ 
كان له”". قال الثوري: أما نحن فنقول: هي في عنق المكاتّب”" 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (191//7/ 00157). 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7”948/ )١15785‏ بهذا الإسناد. 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١155940 /5٠٠‏ بهذا الإستاد. 


7 كاب لقانب 4 


قال: وأخبرنا الحسن بن عمارة» عن الحكمء عن إبراهيم» قال: يضمن 
مولاه قيمته. قال الحكم: وقال الشعبيٌ: يضمن مولاه جميعها. وقال الحكم: 
جناياته دين عليه يسعى فيها". 

قال: وأخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: المكاتّبٌ إن جرّ جريرةً مَن 
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يُوْحَدَ بها؟ قال: سيِّده. وقالها عمرو بن دينار(". 


قال أبو عمر: يحتملٌ أن يكون قولّه: يوخدٌ بها. أن يُسِلِمّه في كتابته» فإن 
لم يُسلِمْه يَحتولٌ أن لا يكون عليه أكثرٌ من قيمته؛ لأنّها البدل من إسلامه. 
ويحتهل أن يكون لما أبى من إسلامه. فقد رضِيّ بأرشٍ الجريرة بالعًا ما 
بلغتء والأصحٌ أنه لا يلزمّه أكثرُ من قيمته؛ لأنَّ جنايته في رقبته. 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: فإن أَصِنِت المكاتب بجرح» فلمن أرشة؟ 
قال: له. وقالها عمرو بن دينار. قلت: من أجل أنه تمر ذللقه كما امود 
مالّه؟ قال: نعهم”". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 599/ )١1035848‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7944/8/ )١10587‏ بهذا الإسناد. 
زهرة أخرجه: عبد الرزاق (899/48/ 2)١07397‏ والبيهقي )510/٠١(‏ من طريق ابن جريج» 


به. 


باب ما جاء في بيع المكاتب 


[1] قال مالك: إِنَّ أحسنَّ ما سّمِع في الرجل يشتري مُكائبَ الرجل» 
أنه لا يبيعُه إذا كان كاته بدنانير أو دراهم إلا بِعَرْض من العروض. يُعَجُلَه 
لاي شرو لاله إذا أخره كان دَيْنَا بدَيْنِ وقد تُهِيَ عن الكالي بالكالي0". 

قال: وإن كاتب المكائب سيده بعرض من العروض؛ من الإبلء أو البق 
أو الغنم؛ أو الرّقيق» فإنه يصلّحُ للمشتري أن يشتريّه بذهب أو فضة أو عَرْضٍ 
مخالف للعروض التى كاه سيده عليهاء يُعَجُلّ ذلك ولا يُوْخرٌه. 

قلأ عر فك بول 00 4 

إل ابوعدرة مع من ذلك لها يله إمن ستيه في بيع لانن أل در اقيم 
بعضها ببعض؛ لأن ما على المكاتب يؤخذ تُجوماء فلا يجل بِيعُه بالنقد ولا 
بالنسيئة؛ لأنّه صرفٌ إلى أجل. وكذلك لا يجوز شراء عرْض على المكاتّب 
بعرْض غير مُعجل ؛ لأن النجوم مُوْجلة فلو تأخر العرض كان من الدين 
بالدّين. وكذلك لا يجوز عند مالك بيع عرض بعرض من جنسه؛ لأنه يدخله 

ع ع عد ٠.‏ 
الربا من أجل أنه عرض بعرض مثله وزيادة. 
وكذلك اختلف العلماء في بيع المكائب؛ فقال جمهور العلماء: لا يباع 
ع 2 
إلا على أن يمضيّ في كتايته عند مشتريه ولا يُبطِلْهاء وهذا عندي بيع الكتابة 
لا بيعٌ الرّقبة. وقالت طائفة: بيعُه جائز ما لم يؤدٌ من كتايته شيئًا؛ لأن بريرةً 


.)١94 /5( الكالئ بالكالي: أي النسيئة بالنسيئة. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
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وقال آخرون: إذا رضي المكاتب بالبيع» جاز لسيده بيعه. هذا قول أبي 
الزّناد وربيعة» وهو قول الشافعي» ومالك أيضّاء إلّا أنه اختلف قولّه في 
كيفية تعجيز المكائّبء على ما نذكّره بعد. ولا يرى بيع رقبة المكاتب إلا بعد 
التعجيز. وأما الشافعي» فإذا رضي المكائب بالبيع» فهو منه رضًا بالتعجيزء 
وه إلنه له إلى سيده» لذن بريرة رضيت أن تُباعَ» وهي كانت المساومة 
لنفسهاء والمختلفة بين سادتها الذين كاتبوها وبين عائشة التي اشترّتها. 


وقال آخرون: لا يجوز أن تُباع إلا للعتقء فكذلك بيعت بريرة. هذا قول 
الأوزاعيء وأحمذ؛ وإستحاق. 

وقال آخرون: لا يجوز أن تُباع حتى تعجزء فإذا عجّرت نفسّها جاز 
بِيعُهاء وذكروا أن بريرة عجّزت نفسَّهاء وللمكاتب عندهم أن يُعِجُرٌ نفسَه 
كان له مال ظاهرٌ أو لم يكن. وسنذكٌر الاختلاف في ذلك بعد إن شاء الله 
تعالي: 

وقال آخرون: لا يجوز بيع المكاتّب ويجوز بيع كتابة المكاتّب. على 
أنه إن عجّز فللذي اشترى كتابته رقبته» وإن مات المكاتّب ورثه دون البائع» 
وإن أدّى كتابته إلى الذي اشتراه» كان ولاؤٌّه للبائع الذي عقد كتابته. هذا 
قول مالك وأصحابه. وقال آخرون: لا يجوز بيع المكاتب؛ لما في ذلك من 
نقض العقد له وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود ولأنه يدخَلّهِ بيع الولاءء 
وكذلك لا يجوز بيع كتابته» ولا بيع شيء مما بِقِيَ منها عليه» والبيع في ذلك 
اا ةا أن ذلك عَرَرٌّ لا يُدرَى أيعجرٌ المكاتب أم لا؟ ولايدري 
المشتري ما يحصل عليه بصفقته؛ رقبة المكاتب أو كتايته» وإن حصل على 
رقبته كان في ذلك بيع الولاء. هذا كله فرك أبى لحيل وأصحانه: 
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وأما اختلافهم في تعجيز المكاتب؛ فكان مالك يقول: لا يُعجَه سيّذه 
إلا عند السلطان أو القاضي أو الحاكم. وهو قول ابن أبي ليلى» وبه قال 
سحنون. وقال ابن القاسم: إذا رضي المكاتبٌ بالعجز دون السلطان» لزمه 
ذلك. 

وقال ابن القاسم: ولا يجوز له أن يُعَجرَ نفسّه إذا كانت له أموالٌ ظاهرةٌ 
فإن عجّر ثم ظهرت له أموالٌ» مضى التعجيز ما لم يعلم بالمال. وقال ابن 
كنانة وابن نافع: للمكاتّب أن يُعَجّرَ نفسَه وإن كان له مال ظاهرٌ. وروى ابن 
وهب في «موطته» عن مالك مثلّ قول ابن نافع وابن كنانة. وهذه المسألة 
عند أصحابنا على قولين. وقال الشافعي وأبو حنيفة: للمكاتب أن يعجر 
نفسّه ويُعجرّه سيّذه عند غير السلطان إذا كانا في بلد واحد وحضرة واحدة. 
وذلك بأن يقول المكاتب: ليس عندي شيء. وقول الشيد» اشهّدوا أني قد 
عجّزنّه. فعل ذلك ابن عمر”"". وقضى به شريح”"» والشعبي. وقال الشافعي 
وأبو بحطفة اليد ناتس المكاتت يحلول تحم من تجرمة: 

قال الشافعي: لا يُعجُرٌ السلطانٌ المكاتب الغائبء إلا أن تثيّت عنده 
الكتابة وحلولٌ نجم من نجُومهاء ويُحلِفُه ما أبرَأه ولا قبضه منه ولا أنظره به 
تزذافقل حهره له ويدف الكاتة ضاق بعك إن كارت ند: قال: وأما إذا 
أراد المكاتب إبطالٌ كتابته وادّعى العجزء فذلك إليه عُلِم له مال أو لم يُعلَمْء 
وعلِمت له قوةٌ على الكسب أو لم تُعْلّم» هذا إلى العبد ليس إلى سيّده. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /7١ /١7(‏ 777/54)» وابن المنذر في الأوسط /515/١١(‏ 


١ 89‏ الام)ء والبيهقى ( 3751/١١‏ 517). 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة /١7(‏ 1/1/ 7571/8657)» والبيهقى .)5147/١١(‏ 


7 كتاب المقاتب و1 


ل مه وهو قول الحكمء 
بن أبي ليلى» والحسن بن صالح. وقال الثوريٌ: منهم من يقول: نجمان. 


وقال أحمد: نجمان أحبٌّ إليَّ. وقال الحارث العُكليٌ: إذا دخل نجمٌ 
في نجم فقد استبان عجره 
وقال الحسن البصري: إذا كانت نجومُّه مساناةٌ استّسْعِيَ بعد النجم 
عاوى 
سسين 5 
وقال الأوزاعي: يستأني به شهرين. وقال محمد بن الحسن: إن كان 
لقال حاضن أو غائبٌ يرجو قدومه أجَلنّه يومين أو ثلاثة» لا أزيده على 
ذلك. وقال الأوزاعييٌ: إذا قال: قد عجَزتٌ عن الأداء. وعجّز نفسّه لم يُمَكَنْ 
من ذلك. 
قال أبو عمر: هذا ليس بشيء؛ لأنَّ كتابته مضمّنةٌ بالأداء» فإذا لم يكن 
الأداء يإكزاوة بالحووعان سمه انتقث كنائه» وكان هو وماله لسردةة 
والأصل في الكتابة أنّها لا تحب عند من أوجبها إلا بابتغاء العبد لها وطلبه 
إيّاهاء وتعجيزه نفسّه نقض لذلك. وقد أجمعوا أن من قال لعبده: إن جتتنى 
بكذا وكذا دينارًا إلى أجل كذا فأنت حرٌ. فلم يجِنَهُ بهاء أنّه لا يلرّمُه شية. 
قال مالك: أحسنٌ ما سمعتٌ في المكاتبء أنه إذا بيع كان أحقّ باشتراء 


كتايته ممن اشتراهاء إذا قويّ أن يؤدّيَ إلى سيّده الثمنَ الذى باعه به نقدّاء 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ ٠لا/‏ هه/ا؟؟). 
(1) ذكره ابن المنذر في الأوسط .)0١9/1١١(‏ 
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وذلك أن اث شتراءه نفسّه عتاقةٌ والعتاقة يبدا على ما كان معها من الوصايا. 
قال مالك: وإن باع بعض من كاتب المكائّب نصيبه منه فباع نصفَ المكاتب 
أو نه أو ربُعه» أو سهمًا من أسهم المكاتب, فليس للمكاتب فيما بيع منه 
شفعةٌ وذلك أنه يصير بمنزلة القَطّاعَة» وليس له أن يقاطِعَ بعضّ من كائبه 
إلا بإذن شركائه. وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة» وأن ماله محجورٌ 
عنه» وأن اث شتراءه بعضّه يُخافٌ عليه منه العجز؛ لما يذهبٌ من ماله» وليس 
ذلك بمنزلة اث شتراء المكائب نفسّه كاملاء إلا أن يأذنَ له من بِقِيَ له فيه كتابةٌ 
فإن أذنوا له كان أحقٌّ بما بيع منه. 

قال أبو عمر: رأى مالك رحمه الله الشّفعةٌ واجبةٌ للمكاتب إذا باع سيّدُه 
ما عليه من كتايته؛ لما في ذلك من تعجيل عتقه. ولم يرَ له شفعةً إذا بيع 
عحرظاين امد كي زات تيرم براك دلق بإدديين 
يوي لواف ةا لأبدايع الشرر الذي علنهم :في ذلك اقل رضوايه. وكان 
سحنونٌ يقول: هذا حرفٌ سُوءِ؛ قوله: إلا أن يأذن له في ذلك الشريكُ الآخر. 
وكذلك رواه ابن القاسم عن مالك في المكاتّب بين الرجلين يبيع أحذهما 
تفلييةمنةة أن المكاتت لأ يكون اح بذلك من المشكري» إلآ أن ياد له 
في ذلك الشريكُ الآخر؛ لأنّه لا يفضي بذلك إلى عَتاقِهء وإنما يكون ذلك 
له إذا بيعت كتابثّه كلّها؛ لأنَّ ذلك يُفضي إلى عتق. قال سحنون: قولّه: إلا 
أن يأذنَ له في ذلك الشريك الآخر. حرفٌ سوءٍ. 

قال أبو عمر: قد قال بقول مالك في شفعة المكاتب قوم من التابعين؛ 
ميخ عطاء» وابى ذلك غرته من العلماف لآن الشفعة إنما وروت في 
الأصول التي تقع فيها الحدود. 
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وسنبيّنُ هذا المعنى عند اختلاف أصحاب مالك. وقولهم في الشفعة في 
الدّين لمن هو عليه إذا بيع من غيره إن شاء الله تعالى. 

وأما الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء وكل من لا يجوز عنده بيع كتابة 
المكاتب» فليس للشفعة ذكرٌ في كتبهم هاهنا. والمسألة مسألة اتباع. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج. عن الحسن بن مسلمء قال: 
بلغنى أن المكاتبّ يباع» عو أحق بنفسه» يدها بما 0 


قال ابن جريج: وقال عطاء: من بيع عليه دَيْنٌّ فهو أحق بهء يأخذّه 
بالشمن إن شاء”". 

قال: وأخبرنا معمرٌء عن رجل من قريشء أن عمر بن عبد العزيز» قضى 
في مكاتب اشتْريَ ما عليه بعروض. فجعل المكائّبَ أولى بنفسه. ثم قال: 
إنَّ رسول الله يك قال: «من ابتاع دَيْنَا على رجل؛ فصاحب الدَّيْنَ أولى بالذي 
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عليه؛ إذا أذَّى ما أدَّى صاحيه7". 


قال معمر: وقال الزهري: رأيتٌ القضاة يقضون في من اشترى دَيْنَا على 
رجلء أن صاحب الدَّيْنِ أولى به. 


وكان عمر بن عبد العزيز يقضي به. قال معمر: وأمًّا أهل الكوفة فلا 
يرنه شي 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4/ 577/ )١51/89‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (577/8/ )١61/88‏ من طريق أبن جريج» به. 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (5717/8/ )١51/41‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (45717/8/ )١01/97‏ من طريق معمره به. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (475/4/ .)١161/49‏ 
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قال مالك: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتّبء وذلك أنه غَررٌ إن عجز 
المعاتك عو ما عليه رجيات أر افلس وطلبة ديؤن اننامز الم باشل الذي 
أ حي عه يحون تمان رتنا لدي ا 
ات كدف اد سني اذفان ادع 2111 
له من الخراج غرماء غلامه. 

قال أبو عمر: هو غررٌ كما ذكر مالك رحمه الله؛ من أجل ما وصف 
من عجز المكاتّبء إلا أنَّ من خالفه في بيع كتابة المكاتب يقول: إن مالك 
لم يُجز العَرّرَ في نجمء وأجازه في نجوم. وكثير العْرّرِ لا يجوز بإجماعء 
وقليله متجاورٌ عنه؛ لأنَّه لا يَسِلَمُ بِيعٌ من قليل الغرر. وقال المزنيُ» عن 
ا : 3 . او ع 5 2 
الشافعي: بيع نجوم المكاتب مفسوخ. فإن أذى إلى المشتري بإذن سيده» 
عق كما يؤدّي إلى وكيله فيعق. وقد تقدم ذكئرٌ من قال بأنه لا يجوز بيع 
كتابة المكاتئب؛. ولا نجم من نجومه. إلا بما يجوز به سائر البيوع. 

وقد اختلف أصحاب مالك في المكاتّب يكون بين الشريكين يبيع 


أحدّهما حصّتّه من كتابته» أو نجمًا من نجومه؛ فذكر العتبيّ في سماع ابن 
ار ا أنه كره ذلك وقال: إما أن با كله وإما أن يمك كله. 
قال سحنون: إنما يُكره بيع نجم من نجوه فأمّا نصف ما عليه» أو ثلثه» أو 
ربعه» فلا بأس بذلك. وقال سحنون وأص, م 
د سه ل ولت 1ك 2 جه م إلى حدّ معلوم» وكأله اشدر 
عشرٌ الكتابة» أو نصف عشرهاء أو رُبِعَ عشرها. 


ورواه أصبغ) عن ابن القاسم. 


7 لتاب اللاتب ا 


قال مالك: لا بأس بأن يشتريّ المكاتّب كتابته بعرض أو عين. مخالفي 
لما كوتب به من العرض أو العين أو غيرٍ مخالفٍ. معجّلٍ أو مؤخَرٍ. 

قال أبو عمر: أجاز ذلك للمكائب بِعَرْضٍ غير مخالف وبعرْضي مؤْخرِ؛ 
لما تقدّم من مذهبه. أنه لا ربا بين العبد وسيّده» وكذلك عندّه المكاتبُ» وقد 
مضى ما لمن خالفه في ذلك من العلماء7". 

قال مالك في المكائب يهِلِكٌ ويترُكٌ أمَّ ولدِء وولدًا له صغارًا منها أو 
من غيرهاء فلا د يَقوّون على السعيء ويُخافٌ عليهم العجرٌ عن كتابتهم. قال: 
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باع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤْدّى به عنهم - جميع كتابتهم: أَنّهم 
كانت أو غيرٌ أنه يؤدَى عنهم ويعتقون؛ لذن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا 
خاف العجرّ عن كتابته» فهؤلاء إذا خيف عليهم العجرٌ بيعت أمٌّ ولد أبيهم 
فأدَى عنهمء فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدّى عنهم, ولم تَقَوٌ هي ولا هم على 
السعى. رجعوا جميعًا رقيقًا لسيّدهم. 

قال أبو عمر: قد بيّن مالك رحمه الله أنه لما كان للمكاتب أن يبيع أمَّ 
ولده إذا خاف العجز» كان ذلك لولده عند خوف العجز» هذا إذا كان فى 
بها خلاصّهم من الرقٌّ. ولا أعلم أصحايّه اختلفوا في ذلك» وإنما اختلفوا 
في أَمّ ولد المكاتب إذا مات وترّك وفاءً بكتابته؛ ما حالّها بعد موته؟ فقال ابن 
القاسم: إذا كان معها ولد عتقت» وإن لم يكن معها ولد فهي رقيق. وقال 
أشهب: تعيّقٌ وإن لم يكن معها ولدٌّء إذا ترك المكاتبُ وفاءً. 


قال أبو عمر: عند الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله؛ أمٌّ ولد المكاتب 


)١(‏ تقدم في (ص 475) من هذا المجلد. 
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هال م ماله فال كله نه إذا مات قبل أن يؤدٌّيَ جميع كتايته و له 
إن لم يقدروا على السعي» فهم رقيقٌ» وإن قدروا على السعي م سَعُوا في ما 
يلرّمهم من الكتابة على قدر قيمتهم. وعند أبي حنيفة» إذا مات المكاتب» 
0 1010 7 - 0 و عو 0 

وترك مالا فيه وفاءٌء فكأنه مات حرّاء ويعتّق أولاده بعتقه إذا أَدّيَ عنه من ماله 
جميعٌ كتابته» وإن لم يترّكْ وفاتء فإن أولاده يُقَالُ لهم: إن ديم الكتابة حالَة 
عتقتم» وإلّا فأنتم رقيقٌ. وقال ألو ؤوسفه: يسعون في الكتابة على نجومهاء 
فإن أدوها عتّقوا. ولا يجوز عند أبي يوسف ومحمد بيع المكائّب لأمّ وليف 
ألا يجورٌ لولده. 

قال مالك: الأمر عندنا في الذي يبتاعٌ كتابة المكاتب؛ ثم يلك المكاتبُ 
قبل أن يؤدّيَّ كتابته» أنه يرنه الذي اشترى كتابته. وإن عجز فله رقبته. وإن 
أدَى المكاتبُ كتابته إلى الذي اشتراه وعتّق» فولاؤٌه للذي عقّد كتابته وليس 
للذي اشترى كتابته من و لائّه شيء. 

قال أنو عهز: قد تقدّم هذا المعنى وقول مالك فيه وقول سائر العلماء 
في أول هذا الباب. وقد تقدّم في درج ذلك الحجّةُ للمخالف. وأما الحم 
لمالك؛ فإِنَّ المشتري قد حل في كتابة المكاتّب محلّ سيده الذي عقد له 
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الكتابة؛ فدخل في عموم قول الله تعالى: وح أنه اليم 2374 إلا أنه لم 
حل محلّه في الولاء إن أدّى إليه الكتابة فرارًا من بيع الولاء» فإن عجر 
المكاتبٌُ ولم يؤدٌ كتابته إلى المشتريء ملّك رقبتّه» كما لو أن سيّدَ المكاتب 
مات وورث عنه بّنوه المكاتبء لم يكن لهم عليه إلا أداءً الكتابة إليهم, فإذا 


.)71/6( البقرة‎ )١( 
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أَذّاها عبن وكان ولاؤّه لأبيهم الذي عقد له الكتابة» ولو عجز كان رقيقًا لهم 
يملكون رقبته» ولو أعتّقوه قبل العجز أو وهبوا له الكتابة» كان ولاؤُّه لأبيهم؛ 
لأنّه عقّد كتابته» فلما لم يرث منه ينوه إلا ما كان له أن ينتقل عنه بالعوض 
والهبة» وذلك مال المكاتب دون الولاء» فكذلك المشتري لم يملك من 
ذلك إلا ما يجوز له أن ينتقل عنه. وهو المال دون الولاء. 


باب منه 


]١5[‏ مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة زوج النبي كَل 
أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبثُ أهلي على تسع أَوَاقِء في كلّ 
عام أوقيّةٌ فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحبّ أهلك أن أَعُدَّها لهم. عددتهاء 
ويكون لي ولاؤّكء فعلتُ. فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم ذلكء فأبوًا 
عليهاء فجاءت من عند أهلها ورسول الله يلِ جالسٌء فقالت لعائشة: إني 
قد عرضتٌ عليهم ذلك فأبوا على إِلّا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك 
رسول الله يكِْ فسألهاء فأخبرته عائشة» فقال رسول الله يَكلِِ: «حُذيها واشترطي 
لهم الولاء. فإِنّما الولاء لمن أعتق». ففعّلت عائشة, ثم قام رسول الله كَل 
في الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فما بال رجالٍ يشترطون 
شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ» 
وإن كان مائةٌ شرطء قضاء الله أحقٌّء وشرط الله أوثق, وإِنَّما الولاء لمن 
له 

وفيه إجازة بيع المكاّبٍ إذا رضِيّ بالبيع وإن لم يكن عاجرًا عن أداء 

نجم قد حلّ عليه خلاف قول من زعم أنَّ بيع المكائب غير جائز إلا 
الحدزه لآن برهك تذكر البامعر دعن اذا تجيكزلا اخيرت باذ الت 
)١(‏ أخرجه: البخاري (60/ 7/108 70979) من طريق مالكء به. 


(5) انظر بقية شرحه في (ص 708 و7594 و٠0٠5)‏ من هذا المجلد. و(7١/8١6):‏ 
و(5١9/1١3).‏ 


لتاب القاتب ١‏ 


قد حلّ عليهاء ولا قال لها النبي كلِ: أعاجزةٌ أنتِ؟ أم هل حل عليكِ نج 
فلم تؤدّيه؟ ولو لم يجز بيع المكاتب والمكاتبة إِلّا بالعجز عن أداء نجم قد 
حا لكان النبي كك قد سألها: أعاجزة هي أم لا؟ وما كان يدن في شرائها 
إلا بعد علمه كل أنّها عاجزةٌ ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها. وفي 
خبر الزهريٌ أنّها لم تكن قضت من كابتها شيئّاء ولا أعلم في هذا الباب 
حجّة أصحَّ من حديث بريرة هذاء ولم يُروَ عن النبي يَكلِةِ شيءٌ يُعارضهء ولا 
في شيء من الأخبار دليلُ على عجزها. 

وأمّا اختلاف الفقهاء في بيع المكاتبء فإِنَّ ابن شهابء وأبا الزناد. 
وربيعة كانوا يقولون: لا يجوز بيعه إلا برضى منه» فإن رضي بالبيعم فهو 
عجر منه» وجاز بيعه. 

وقال مالك: لا يجوز بيع المكاتب إِلَّا أن يعجز عن الأداء» فإن لم يعجز 
فليس له ولا لسيده بيعه. 

قال: وإذا كان المكاتب ذا مال ظاهرء فليس له تعجيز نفسه؛ وإن لم 
يظهر له مال فذلك إليه» وله تعجيزه دون السلطان» ويّمضِي ذلك؛ وكذلك 
إن عجر نفسه قبل مَحِلٌ النّجم بالأيام والشهرء وإنّما الذي لا يُعَجُرٌه إلا 
السلطان فهو الذي يريد سيده تعجيزه بعدما حل عليه ما عليه وهو يأبى 
العجز ويقول: تُؤدّي. إلا أنّهِ يمطّل سيِّدَهء فالسلطان يتلوّمُ له» فإن رأى له 
وجه أداءِ تركه» وإن لم ير ذلك له عجّزه بعد التلوّم» ولا يُعَجّرُه السيد وهو 
امعواد ا وتو آل اا[ و بالطو ” 


قال: ولو شرط ذلك عليه» لم يكن عاجرًا إلا بقضيّة سلطان. 


"ه: لسر لسابع: الللمار د الأمكام وا ررد رالريات رالمسامة 


تالقان لمكا تنو كوات تدر قو قلس شماه اليل سه 
تعجيرًا إلا بنظر السلطان» وهو إذا قدم على كتابته إن أدَّى» وإلا نظر في 
ذلك السلطان. 

وقال مالك: الذي يقع بنفسي في قصة بريرة» أنّها كانت قد عجزت. 
ولذلك اشترتها عائشة. 

وقال إبراهيم يم النّخعي» وعطاءء والليث بن سعد وأحمدء وأبو ثور: جائرٌ 
بيع المكاتب على أن يمضي في كتابته» فإن أدَّى عبَقّ. وكان 507 للذي 
أبتاعه» وإن عجزء. فهو عبد له. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيع المكاتتب ما دام مكائيًا حتى 
يعجزء ولا يجوز بِيعٌ كتابته بحال. وهو قول الشافعي بمصر: لا يجوز بيع 
المكاتبء وكان بالعراق يقول: بِيعْه جائرٌ. وأما بيع كتابته» فغير جائزة عنده. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: جائرٌ تعجيز المكاتب بغير حضرة السلطان. 
وفعل ذلك ابن عمر"''» وهو قول شريح”"» والنخعي”". 

وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز إلا عند قاض 

د 000 ع د ليه اد يعجرّه إذا 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟1١/ /7١‏ 771/55)» وابن المنذر في الأوسط /0١65/١١(‏ 

28, والبيهقي .04١/٠١(‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /17١ /١5(‏ 5171/67)» والبيهقي .07147/٠١١(‏ 


(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١ /١7(‏ "7171701). 
(1) أخخرجه: الطحاوي في اختلاف العلماء كما في مختصره للجصاص (577/5). 


كتابٌ القاتب وه 
أو عاق وويحو قدو مه خركة امير آ و تلق لا ارك هلق :للف عوك ىن 
قال محمد بن الحسن. 

وقال الحكمء وابن أبي ليلى"؛ والحسن بن صالح”): قا د 
حلولٌ نجمين. وهو قول أبي يوسف. 

وقال الثوري: منهم من يقول: نجمء ومنهم من يقول: نجمان. قال: 
والاستيناء به أحبٌ إلىّ. 

وال عدن ما قي ا 

وقال الأوزاعي: يستأني به شهرين ونحو ذلك. 

وتو عن اسن الإصرى فى هد المسالة قول ساذه أن المكاتت إذا 
عجز استسعِيّ بعد العجز سنتين”". وهذا ليس بشيء. 

وأجمع العلماء على أن المكاتت إذا حل عليه نجمٌ من نجومه. 5 
شمن أن تخرقه كلاد فر رقت السسنة فتن ماله وتركة رتالف أن لقنا 
لا تنفسحٌ ما داما على ذلك ثابتين. 

واختلفوا إذا كان قويّا على الأداءء أو كان له مال فعجّر نفسه؛ فقال 
مالك: ما قدمنا ذكره؛ أنه ليس ذلك له إِلَّا إن لم يُعَلّم له مال. 

وقال الأوزاعي: لا يُمكّنُ من تعجيز نفسه إذا كان قويّا على الآداء. 

وقال الشافعي: له أن يُعَجُرٌ نفسه. عُلِمَ له مال أو قوةٌ على الكتابة أو لم 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في اختلاف العلماء كما في مختصره للجصاص (477/1). 


(؟) أخرجه: الطحاوي في اختلاف العلماء كما في مختصره للجصاص (1/ 1 437). 
(*) ذكره ابن المنذر في الأوسط (011/0). 


ا لق رالسابع : تفار و الأمكام واطرد د دالريات والمٌسامة 
يُعلّم وإذا قال: قد عجَرتٌ وأبِطلْتُ الكتابة» فذلك إليه. 

قال أبو عمر: يحتيل حديث بريرة أن ينع منه مالك لمذهبه والشافعيٌ 

واختلفوا فى المكاتب يعجز وبيده مال من الصدقات تَصَدق يه عليه 
فقال أكثر أهل العلم: إِنَّ كلّ ما قبّضه السيد منه من كتابته» وما فضل بيده 
عد درفن صدقة وغرهاء فهو لستدف يرطت اعد دلق كله نهدا فون 
الشافعي» وأبي حنيفة» وأصحابهماء وأحمد بن حنبل» وروايةٌ عن شريح. 

وقال بعض أصحاب الشافعى: إذا كان ما أخذه السيِّدٌ من المكاتب قبل 
عجزه هو من كسب العبد» لم يردّه وإن كان استقرضه العبد أو أخذه من 
زكاة رجل» فعلى السيد 7 

وعن الشعبي» عن مسروقء في مكاتب عجر كيف يصنع سيِّده بما أخذ 
منه؟ قال: يجعلّه في مثله من الرقاب0©. قال: وقال شريح: إن عجز رُدَّ في 


و 0 زفي 
الرّقء ولم ياخذ من مولاه ما أخذ منه . 


وقال مالك: قدو المكاكت كل اما قرم جه البو يل اتلد 
جذلد كاد كيه ال دو سيد ل عام نال ثانا اموه عن ركاه 
رقبته فلم يف ذلك بكتابته. كان لكل من أعانه الرجوحٌ بما أعطى. أو يُحدَّلُ 
ينه المكاتتك ولو أغادوم فيوءة لذ على الك رقعه شالك إن عجن هل 
لسّدِهء ولو تمَّ به فكاكه وبقِيّت فضلةٌ فإن كان بمعنى الفكاكء ردَّها إليهم 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١7(‏ ١٠١٠/7890؟17)‏ من طريق الشعبى» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة 7/1٠١١ /١7(‏ 571897) من طريق الشعبى» به. 


7 كتَابٌ المقاتب هه 
بالصّصء أو يُحَلَّلئّه منها. هذا كُلّه مذهب مالك فيما ذكر ابن القاسم. 
0 

وقال الثوري: يجعل السيد ما أعطاه في الرقاب. وهو قول مسروق» 
والنخعي» ورواية عن شريح”". 

وقالت طائتفة: ما قبض منه السَّيّدُء فهو له. وما فضل بيده بعد العجزء 
نوو له كو مكدو وهدا :قرل حفن من ذسي زلون: أن لعن يعات 

5 5 0 2 .. اباس ع 

وقال إسحاق: ما أعطي لحال الكتابة» رُدَّ على أربابه2 . 

وهذه المساتل كلّها فى معنى الحديث المذكور فى هذا الباب فى قصة 
بريرة» فلذلك ذكرناهاء وأمّا فروع مسائل المكاتبء فكثيرةٌ جدَاء لا سبيل 
في مثل تأليفنا هذا إلى إيرادها على شرطناء وبالله توفيقنا. 


.)07844 37847-75849590 /٠٠١ /١1؟( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)505/١١( (؟) ذكره ابن المنذر فى الأوسط‎ 


باب سعي المكاتب 


[15] مالك. أنه بلغه أنَّ عُروة بن الزبير وسليمانَ بنَ يسارٍ سيلا عن 
أبيهم أم هم عبيدٌ؟ فقالا: بل يسعؤن في كتابة أبيهم؛ ولا يُوضَعٌ عنهم لموت 

قال مالك: وإن كانوا صغارًا لا يُطيقون السَّعْيَ» لم يُنتظر بهم أن يكبرواء 
وكانوا رقيقًا لسيّدِ أبيهم» إلا أن يكون المكائبُ ترك ما يُؤْدَى به عنهم 

0 8 و 

نُجُومُهم. إلى أن يَتَكَلفوا السعيّ. فإن كان فيما ترك ما يُوْدَّى عنهم. أدَّيّ 
ذلك عنهم, وثُركوا على حالهم حتى يَبْلْغوا السّعيَّء فإن أدَوْا عتّقواء وإن 
عجزوا رَقوا. 

قال أبو عمر: قد قال بقول عروة وسليمان الذي عليه بنى مالك مذهبّه 
في هذا الباب إبراهيمٌ التخعيٌ. 

دكن أبوق كر قال: حدثني جريرٌء عن منصورء عن إبراهيم في النفر 
يُكاتّبون جميعًاء فيموث أحدّهمء قال: يسعى الباقون فيما كوتبوا عليه 
: 0 . 


وعبد الرزاق» عن الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» قال: إذا كاتّب أهل 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /79٠ /1١١1(‏ *511777) بهذا الإستناد. 


7 كناب القتب /ا5 


بيتٍ كتابةَ واحدةٌ» فمن مات منهم فالمال على الباقي منهه”". 


وهذا كقول مالك. في أنهم إذا كوتبوا كتابة واحدةٌ فهم حُملاءٌ بعضهم 
عن بعضء لا يعتقون إلا بأداء جميع الكتابة. وقد تقدَّم هذا المعنى في 
باب: الحمالة فى الكتابة”"2. وسواءٌ عند مالك كانوا أجنبيّين أو أقارب» أو 
أبَا كاتّبَ على نفسه وبّنيه» إذا كانت الكتابة واحدةً» لا يوضع عنهم بموت 
أحدهم شيءٌ من الكتابة» ولا يعتقون إلا بأداء جميعها. وحكمّهم عند مالك 
إذا كُوتّبوا كتابةً واحدةٌ كحُكم المكاتب يولدٌ له ولد في كتابته من سُرَّيّته أنه 
لا يوضع عن الابن بموت أبيه» ولا عن الأب بموت ابنه شيءٌ من الكتابة. 
َ نل 2 3 0 7 2 
وأما الشافعي» والثوري» وسائر الكوفيين» فقولهم: إن كل من كائب 
على نفسه ووليه. أو على أجنبيٌ معه. ثم مات هو أو غيرّه ممن تضمَّتته 
الكتابةٌ» فإنه يوضع عن الباقين حصَّتْه من الكتابة. وأما الذي لا يسقطٌ بموته 
شي فهو من كان تَبَعَا لأبيه ممن ولد له في كتابته من سريت وهو قول 
جماعة من التابعين؛ منهم الحسن. والشعبيٌ» وعطاءء وعمرو بن دينار. 
ذكر أبو بكره قال: حَدّثتى حفصن:» قال: سألتٌ عمرًا: ما كان الحسن 
يقول في ذلك؟ قال: كان يرفع عنهم حصة الميت منهم”". 
قال: وحدثني وكيع» عن الحس:ن بن صالح. عن أ* شعث,ء عن الث لشعبي 
مغله40), 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 789/ )١0556‏ بهذا الإسناد. 
(؟) تقدم في (ص 177) من هذا المجلد. 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة )75١11/74 /59٠ /١١(‏ بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )75١176 /794٠ /1١(‏ بهذا الإسناد. لكن لم يذكر فيه: الحسن بن 


مه نفس السايع : امار و الرّصكام واطررو د والميات والمسارة 


قال: وحدثني الفضل بن دكين» عن ابن أبي عتيبة'2» عن الحكم مثلّه”". 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» عن عطاءء قال: إن كاتبتَ 
عبدًا لك» وله بنونَ» فكاكب على نفسه وعنهم. فمات أبوهمء أو مات منهم 
ميّتٌء فقيمته يوم يموثٌ تُوضعٌ من الكتابة أو ثمنه. كما لو أعتّقه. قال: وقال 
عمرو بن دينار مثلّه. 

قال: قلت لعمرو: أرأَيتَ إن كان الذي مات أو عيّق» ثمنّه الكتابةٌ كلّها؟ 
قال: يُقامُ هو وبّنوه. فإن بلّغوا ستّمائة ديناره وكانت كتابتهم مائة دينار» 
فاطرخ ثمن الذي أَعيَنّ أزامات :دس الناثة الدينار", 


قال أبو عمر: اختلف العلماء في اعتبار حصَّةٍ الذي يموت أو يعيقٌ؛ 
فقال بعضُهم بالقيمة» وهو قول الشافعيٌ» وهو الثمن عند عطاء ومن قال 
تقزلة"" !قال ارون خصكة على قدر غِناه وكسبه وحاله. وقال آخرون: 
حصّتّه على الرُّؤوس بالسّواء. 


قال ابن جريجء عن ابن أبي مُليكّة: إذا كاب على نفسه وعلى بَنيه» فهم 
فيه سواءٌ :ذو الفضل وغيرٌ ذي الفضلء والمرأةٌ والرجلٌ فى ذلك سواءٌ ومن 
مات منهم فح فحصصّهم 0 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله (ابن أبي غَنيّة)» وهو الموافق لما في مصدر التخريج. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )75١1157 7/5891 /١1١(‏ بهذا الإستاد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 584/ )١5547‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في الأم (// 
207 والبيهقي /٠١(‏ 777) من طريق ابن جريجء به. لكن دون ذكر قول عمرو بن 
دينار الأخير. 

(5) انظر الذي قبله. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 884/ )١15747‏ من طريق ابن جريج» به. 


كاب لقاب 4 


وقال معمرٌ: بلغني في مكاتب كاتّب على نفسه وبنيه» فمات الأب أو 
مات منهم ميت فإنه يُوضع عنهم بقدر قيمةٍ الميت من قدر الكتابة. قال: 
وإن كان العتقٌ20 فكذلك0". 

قال أبو عمر: لا أعلم خلاقًا أن السيد إذا أعتّق أحدّهم, أنه يَسْقُطُ حِصَّنْه 
عن غيره منهم» وليس له عند مالك أن د َعتَقّ الذي هو أقدرٌ على السَّعْى 
منهم؛ لأنّه غرّرٌ بهم. وستأتي هذه المسألة في بابها"". 

وأما المكائبٌُ يولد له من كتابته» أو المكاتبةٌ تَُكَحُ فيُولدٌ لهاء فإن مات 
في كتابتهماء لا يُوضع عنهما بذلك شيءٌ من كتابتهما عند جماعة فقهاء 
الحجاز والعراق؛ لأن الكتابة إنما انعقدت على الأب أو الأ ونا حدك 

من البنينَ لهما في الكتابة» فهم تَبَعّ لهماء يعتتقون بعتق كل واحدٍ منهماء 
فار نون برهف 

قال: وأخبرنا ابن جريج» قال: قال لي عطاءٌ: إن كاتبته ولا ولد له ثم 
وَلِدَ له من : سَرَية له #قنات أبرهم: لم بوضع خنهع المزته تي :وكانوا عل 
كتابة أبيهم إن شاؤواء وإن أبّوا كانوا رقيقّاء وإن أعتق تق إنسانٌ منهم لم يُوضعْ 
عنهم به شيءع؛ من أجل أنه لم يكن في كتابة أبيه؟» 

امح حر ار ار ما ل و ولو أَعتِقّ عتِقّ أبوهم 
عتّق بنوه. يعني بنيه الذين ولدوا بعد كتابته*) 
(1) هكذا في النسخ» وفي مصادر التخريج: أَعيّقٌ. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5849/4؟/ 1551414). 
(9) سيأتي في (ص 1808) من هذا المجلد. 


(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١155548 /"9٠‏ بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١10559 /798٠‏ بهذا الإسناد. 


لحف نفس السايع : المتمار الأمكام دا مرو د والريات رالمسامة 


عد 2 

ومعمر» عن قتادة.» قال: إن ولد للمكاتب ولد بعد الكتابة» فاعتق أو 
مانته لم يخ بذلك ش20 

ذكر عبد الرزاقء عن الثوري في المكائبةٍ يولَدٌ لها في كتابتهاء مثل 
للك 

قال أبو عمر: لا يختلفون في ذلك. 

وقال أبو حنيفة: إن مات المكاتبٌُ ولم يترّك مالاء وترك ابنًا وُلِدَ في 
كتايته» خلّفه ابئه» فيسعى فى الكتابة على تُجومهاء فإذا أدّى عتّق وعتّق أبوه. 

قال مالك فى المكاتّب يموت ويترُكُ مالا ليس فيه وفاءٌ للكتابة» ويتدكُ 
ولدّا معه فى كتايته وأمّ ولب فأرادثُ أمّ وله أن تسعى عليهم» أنه يُدفعٌ إليها 
المال إذا كانت مأمونةٌ قوية على السّمْيء وإن لم تكن قويةً على السَّمْيء ولا 
مأمونةٌ على المال لم تُعط شيئًا من ذلك؛ ورجَعثْ هي وولدّها رقيقًا لسيد 
المكاتب. 

قال أبو عمر: خالّفه الشافعيٌ والكوفيُونء فقالوا: أمٌ ولد المكاتب إذا 
مات, مال من مال سيد فإن لم يستطِغ ولدّه السَّعْيَ في جميع كتابته فهم 
1-7 وقد تقدّم هذا المعنى عنهم» وحجّة كل واحد هه . 

قال مالك: إذا كاتب القومٌ جميعًا كتابة واحدةً ولا رحم ببنّهمء فعبز 
بعضهم وسعى بعضهم حتى عتّقوا جميعًاء فإن الذين سَعُوا يرجعون على 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١1556٠ /#9٠‏ بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١15561 /89٠‏ بهذا الإسناد. 
زفرة تقدم في (ص )"9١‏ من هذا المجلد. 


> لتاب لقاب 5١‏ 


الذين عجّزوا بحصّة ما أَدّوْا عنهم؛ لأنَّ بعضّهم خُملاءٌ عن بعض. 
قال أبو عمر: اختلف أصحاب مالك في هذا الباب؛ فقال ابن القاسم: 
لا يرجِعٌ على من لو ملكّه وهو حرٌ عتق عليه» ويرجِعٌ على ما سواه ين 
القَرَاباتِ. وكذلك قال ابن نافع. وقال أشهب: إذا كانوا قَرَابَةَ فلا يرجع 
عليهم» كانوا ممن يُعتّقون عليه لو ملكهم وهو حر أم لا يَعتقون عليه» وكانوا 
ممن يرثون أم ممن لا يرثون؛ لأن أداءه عنهم إنما هو على وجه العطف 
والصلة. وهو كقول الشافعيٌ؛ لأنّه قال: لا ينصرف”2" عليهم إلا أن يشترطه؛ 
لأنه تَطوّعَ بذلك عنهم. وقال ابن كنانة: إن كانوا يتوارثون فلا يرجم عليهم. 
وقال المغيرة: يرجِعٌ عليهم كاتنًا من كانوا؛ لأن أداءه عنهم إنما هو من باب 
الحمالة. 
قال أبو عمر: أما الشافعىٌء فمذهبّه أن ما عدا الوالد وإن علا من الآباءء 
- 2 3 و 
والولد وإن سفل من الابناء» فإنهم يعتقون على من ملكهم. فإن كان معه في 
2 5-5 و عه و 
كتابةٍ واحدةٍ من يعتّى عليه؛ وأذى بعضهم عن بعضء لم يرجع على سائرهم 
بشيء؛ لأنهم يعتقون عليه لو ملَكّهم. وكذلك الأخ عند مالك من أي وجه 
أبي يوسف. ومحمده والثوريٌ. ولأبي حنيفة في ذلك قولان؛ أحذهماء الابنُ 


وحدهء والآخرٌء كقولٍ أبي يوسف. 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعلها: لا يرجع. 


باب عتق المكاتب إذا أذَّى ما عليه قبل مجله 


]١7[‏ مالك. أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيرّه يذكرون أن 
مكاتبًا كان للمًرافِصة بِنٍ عُمَيرِ الحنفيٌ» وأنه عرّض عليه أن يدفع إليه جميع 
ما عليه من كتابتهء فأبى الُرافصة؛ فأتى المكاتّب مروانٌ بن الحكمء وهو أمير 
المدينة» فذكر ذلك له. فدعا مروانٌ الفرافصة: فقال له ذلك» فأبى» فأمر مروانٌ 
بذلك المال أن يُقبّض من المكاتب. فيوضعَ في بيت المال» وقال للمكاكب: 
اذهب فقد عتَقْتَ. فلمًا رأى ذلك الفرافصة قبّض المال. 

قال مالك: فالأمر عندناء أنَّ المكاتّب إذا أدَى جميع ما عليه من نُجومه 
قبل محلّهاء جاز ذلك له. ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك علي وذلك أنه يضعٌ 
عن المكاتّب بذلك كلّ شرطٍ أو خدمة أو سفر؛ لأنّه لا تيم عَتاقّة رجل وعليه 
بقبّهٌ من رِقَّ ولا تيم حرمت ولا تجوز شهادته. ولا يجب ميراثه؛ ولا أشباه 


هذا من أمره. ولا ينبغى لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد حَتاقته. 


0 


قال مالك في مكاتب مرض مرضًا شديدّاء فأراد أن يدفع نُجومّه كلها 
إلى سيده؛ لأن يرنّه وردّته. وليس معه في كتابته ولدّء قال مالك: ذلك جائرٌ 
له؛ لأنّه تيع بذلك حرمئه وتجوز شهادته؛ ويجوز اعتراقه بما عليه من ديون 
الناس» وليس لسيّده أن يأبى ذلك عليه بأن يقول: فر مني بماله. 

قال أبو عمر: أما قضاء مروانَ على الفرافصة بن عَمَيرء فقد رُوِيَ ذلك 
عن عمر بن الخطابء وعثمان بن عفان رضي الله عنهماء وأظنٌّ مروان بلغه 


لتاب المقأتب رذ 


ذلك فقضى به» وكذلك قضى به عمرو بن سعيد في إمارته. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا إسرائيل بن يونس» قال: أخبرنا 
عبد العزيز بن رُفيع. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. قال: كاتّب 
زَجل غلذما لهاعلى أواقّ سكاهاء وتجمها عليه تجوماء كاتا العيدٌ بعال كلف 
فى أن يقيله إل على تحومهة رحاء أن يرتهه قات عمرى" الخطات فأخرة 
فأرسل إلى مله فا أن يأخدّم فقال عمو: ده يا يزقاً فاطرحه افق بيت 
المال وأاغطه تجومة. وقال للعبد: اذهب فقد عتّقتَ. فلمًا رأى ذلك سيد 
العبد قبل المال7". 

قال: وأخبرنا معمر. عن أيوبء عن أبي قلابة» قال: كاتّب عبدٌ على 
أزبغة الآف> أوخبسة الآف: قجاة بها إلى .منيدة فقال: خذها حَميعًا 
وخلني كان كذ إلا أن ياعتي هي كل كه فمعاة ريسك افديرته قات 
عثمانَ بنَّ عفان» فذكر ذلك لهء فدعاه عثمان» فعرض عليه أن يقبلّها من 
العبدء فأبى» فقال للعبد: اثتني بما عليك. فأتاه به فجعله في بيت المال 
ركب ايساد ونان اراق" على 1[ ع ققد ةا طلا رامس الك اد 
ماله وكتب عتقه(". 

قال: وأخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني عطاءء أنَّ مُكاتبًا عرّض على سيّده 
بقية كتابته» فأبى سيّذهء فقال له عمرو بن سعيدء وهو أمير مكة: عل ماري 2 
عليك؛ فضَعْه في بيت المال وأنتَ حر وذ أنت نجومّك في كلّ عام. فلما 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5 )١151/17 /4٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟١/‏ 

7 51019). والبيهقي )770/٠١(‏ من طريق إسرائيل» به. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5 )١151/1١5 /5٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبى شيبة (؟١/‏ 
خر , بهذا آم حر ان الي سيم 
6 / 5101). والبيهقى /٠١(‏ ه*") عن عثمان ذلله. 


0 إقسسرالسابع : اإنفار و الأمكام دا رود والديات والفسامة 
زاك الله لتق أ اليا 


قال: وأخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني ابن مُسافِع» عن مروانٌ» أنه قضى 
بمثل هذه القضيّة في وردان”". ْ 

قال أبو عمر: على هذا مضى القضاء عند جمهور الفقهاء بالحجاز 
والشام العراق. وبه قال أحمد وإسحاق. 

وذكر المزنينٌ» عن الشافعي قال: ويُّجبّر السيّدٌ على قبول النّجم إذا عجّله 
له المكاتب. واحتحّ في ذلك بعمر بن الخطاب. 

قال الشافعي: إذا كانت دنانيرٌ أو دراهمء أو ما لا يتغيرٌ على طول 
العف #السديق والتساتن رونا أفمة د هرانا اناده على العف أن 
كانت لحُموليِه مؤنةٌ» فليس عليه قبولّه إلا في موضعه. قال: فإن كان في 
طريق حرابةٍء أو في بلٍ فيه نهبٌء لم يلزمه قبولّه. إلا أن يكون في ذلك 
الموضع كائّبهء فيلزمُه قبولّه. 

قال أن :عم وجة اقول مالك أن عاق سيد التخاس: قبول الكبارة مده 
مريضًا كان المكاتبُ أو صحيحًا؛ لأنَّ المكاتبة عقدٌ عتقٍ على صفةٍ» وهي 
الأدائء فإذا أدَاها لزم السيّدَ قبولّهاء فإن امتنع من ذلك أجبر عليه؛ لأنّه حقٌّ 
للمُكاتبء ومعلومٌ أنَّ التأخير إنما كان رِفمًا بالمكاتب لا بالسيده فإذا رضي 
المكاتّبٌ بتعجيل الكتابة» لم يكن لامتناع السيد من ذلك وجة إلا الإضرارء 
فويضب أن تن نه وير جلى 7 القبول للعال» العا افيه نزح اللغير لهم تجميعاة 
وبالله التوفيق. 


نينا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ /5٠6‏ 6١1/1ا60١)‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 8٠1/15/5ا16١)‏ بهذا الإستاد. 


ميراث المكاتب إذا عتق 


[/11] مالك أنه بلمّه أن سعد بن الفسين شيل عو مكائت كان بيذ 
رجِلَيْنء فَأَءبَىَ أحدُهما نصيبه. فمات المكائبُ وترك مالا كثيراء فقال: يُؤدّى 
إلى الذي تماسّك بكتابته» الذي بقِيّ له ثم يقتسمان ما بقِي بالسّوية"". 

قال أبو عمر: قول مالك في هذه المسألة كقول سعيد بن المسيب» على 
اختلافٍ عنه وعن أصحابه في بعض معناه؛ وقد ذكرنا ذلك عنهم في باب: 
الققطاعة في الكتابة'". 

وقد اختلف السلف في هذه المسألة على أقوال؛ فذكر عبد الرزاق» 
عن ابن جريج» قال: سألتٌ عطاءً عن عبدٍ بينَ رجلين» أعتّق أحدّهما شطرّه 
وأمسك الآخرء ثم مات. قال: ميرائّه شطران بينهما. وقاله عمرو بن دينار"”. 

قال: وأخبرنا معمرٌء عن أيوب. عن إياس بن معاوية» أنه قضى بمثل 
قولٍ عطاء©), 


وعن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه مغله20, 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور /١5 /١(‏ 51/6) عن سعيد بن المسيب. 

زفهة تقدّم في (ص ٠‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 890/ )١0717٠١‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7/7946 )١57171‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ 
)١157714‏ عن إياس بن معاوية. وقع في مصنف عبد الرزاق: أيوب بن معاوية 
والصواب ما أثبت ابن عبد البر: إياس بن معاوية. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5957/4/ ,)2١16777‏ والدارمي (؟/ 546)» والبيهقي )58٠/١١(‏ 


ككع سس السابع : امار والزّمكام راطرو د والمريات والمسامة 


وقول أحمد بن حنبل كقول عطاى وطاوس» وإياس. 

قال: وأخبرنا معمنء عن الزهري» قال: فيواثة للذي أمسلك230, 

قال: وأخبرنا ابن جريجء قال: قال لي ابن شهاب: الرَّقَ يغْلبُ النّسبء 
فهو للعتق أغلب2). 


قال وأهيونا تعد عر قنادةه فال ميراثه للذى أعتق»:ويكون لصبا جه 


و 
0 , 


- ءَ( 2< عو 5 4 
قال مهم : وآما اير شيرمة» فقال: :ولاو وهيراثه لللاول+:لأثه قل ضبوته 


حين أ ه140 


وللشافعي فيها قولان؛ أحدهما: أن ما يُخْلَّفُه المكائب إذا ماتء بيتهما 


شَطَرَيْن؛ يرنه المعيٌِ لنصيبه بقدرٍ الحرية فيه ويرثُه الآخر بقدرٍ العبودية فيه. 
م و 


وقول الثوري كقول ابن شبرمة» وهو قول أبي يوسف. 


وسنزيد هذه المسألة بيانًا في باب العتق» إن شاء الله تعالى”"". 
قال مالك: إذا كاتب المكاتبُ فعتّق, فإنّما يرنُه أولى الناس بمن كاتبه 
- من طريق معمرهء به. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 89465/ )١057177‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارمي (؟/ 7”96) 
من طريق معمرء به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 795/ )١071/0‏ بهذا الإسناد. 
(") أخرجه: عبد الرزاق (8/ ه4ة"/ )١10519/7‏ بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (591//8/ )١578٠‏ من طريق معمرء به. 
(5) سيأتي في (ص 575) من هذا المجلد. 


> كتات القاتب ا 
٠‏ من الرجال يوم يموت المكائّبٌ من ولل أو عصبة. 


قال: وهذا أيضًا في كُلَّ من أ عتق» فإنما ميرانّه لأقرب الناس بمَن أعتقه 
من ولد أو عصبةٍ من الرجال يومَ يموت المعتّقٌ بعد أن يعتِقٌّ» وبصيرٌ مورونًا 
بالولاء. 

قال أبو عمر: على هذا قول جمهور الفقهاء؛ أنَّ ميراتٌ الولاء لا يرنه 
إلا العصباثٌ من الرجال دون النساءه وأن النساء لا يرئنَ من الولاء إلا ولاء 

من أعتقنَ أو كاتبَْ أو م فتن قن أعقة أو كاتيق ول مسن متزات مق 
نات من انتوق رل هك لايق بين سقف واف بيه اده يوم يموت المولى 
من عصيته. 

والعصبة البنون» ثم بنوهم وإن سَمَلواء ثم الأبٌ بعد ولده وولد ولد ثم 
الإخوة؛ لأنهم بنو الأب» ثم بنو الإخوة وإن سَمَلواء ثم الجد أبو الأب. ثم 
العمٌ؛ لأنه ابن الجدّء ثم بنو العمّء وعلى هذا التنزيل» وهذا المجرى يجري 
قيزاث الواللاء: 

وروى ابن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن الزهريء أنه أخبره عن 
سالم» أن ابن عمر كان يرث مواليّ عمرٌ دون بناتٍ عمر ”© 

وهو قول عليء؛ وزيد» وابن مسعودء وعليه جمهور أهل العلم القائلون 
نأف الولاة للك 7 
)١(‏ أخرجه: الدارمي (7477/7) من طريق يونس بن يزيد به. 
(1) أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 70717/97)» وابن أبي شيبة /١1/(‏ 785/ 7371717)؛ 


والدارمي زهة الضرة 5 وآ بن المنذر في الأوسط (/ا/ وعه/ اكقصد) والبيهقي ( ْ/ 
707). وأخرجه: عبد الرزاق (9/ 70/ )١177778‏ لكن دون ذكر عبد الله بن مسعود مَيانه. 


5 لس رالسابع : ابمممار و الأمكام واطرو د والديات والفسامة 


ومعنى الولاء للكبر» أي: للأقرب فالأقرب من المعتِقٍ السيّدِ حين 
يموثٌ المعبّقٌ المولى» ولم يجعلوه مشتركًا بين ذوي الفروض والعصبات 
على طريق الفرائض. 

مثال ذلك: أخوان ورئًا مولّى كان أبوهما قد أعتّقه. فمات أحد الأخوين 
وترك ولدّاء ومات المولى؛ فمن قال: الولاء للكُبّر. قال: الميراث للأخ دون 
ابن الأخ. وهو قول أكثر أهل العلم, إِلّا شرِيِحًا وفرقة؛ فإنهم جعلوا ميراث 
الولاه كدراك لجال 

ذكر حماد بن سلمة» عن قتادة» أنَّ شّرِيحًا قال في رجل ترك جدَّه واب 
قال: للجدّ السدس من الولاءء» وما بقي فللابن2. 

قال قتادة: وقال زيد بن ثابت: الولاء كله للابن7©. 

قال حتفا ونا نك غكه اناس بن مشاويةفقالة الو لاد كله لازن اوقل 
كل إلعان داور يمكال افليين ادقن اللا شرم 

قال أبو عمر: يعني أنَّ كلّ من لا يرث إلا بفرض مسمّى؛ فلا مدخلّ 
له في ميراث الولاء؛ وأما من يرث في حالٍ بفرض مسمّىء وفي حال 
بالتعصيبء فإنه لا يكونُ له شيءٌ من الولاء في الحال التي له فيها فرص 
مُسمّىء وإن كان قد يكون عصبةً في موضع آخرء فيكونٌ له الولاء. 


قال مالك: الإخوة فى الكتابة بمنزلة الولد إذا كوتبوا جميعًا كتابةً واحدةٌ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١1/(‏ /ا/ 77576) من طريق قتادة» بهء وقال: أباه» بدل: 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (/19/7/11/ 3725757) من طريق قتادة؛ به. وأخرجه: البيهقى 
(5198/7) عن زيد بن ثابت 5ه. 


7 كناب المقاتب 15 


ولم يكن لأحدٍ منهم ولد كاب عليهم أو ولدوا في كتابتهء أو كاتب عليهم 
ثم هلك وترك مالاء أي عنهم + جميعٌ ما عليهم من كتابتهم وعتّقواء وكان 
فضلٌ المال بعد ذلك لولده دون إخوته. 

قال أبو عمر: معنى قوله أن الإخوة إذا كاتب عليهم؛ جَرّوا مجرّى البنينَ 
الذين ولدوا في كتابته أو كاتب عليهمء يرثونه بعد أداء كتابته مما يُحْلُّهء فإذا 
أدذّوا الكتابة من المال الذي تركه ورثوا الفضلء كما يصنع البنونٌ الذين ولِدوا 
معه في كتابته أو كاتب عليهم» سواءً» إذا لم يكن معهم في الكتابة بنون فإن 
كاد يديم في عه يترد ورثوه دون الإخوة الذين معهم في الكتابة» ولا 
يرنه إلا من معه في كتابته دون يّنيه الأحرار وغيرهم» إذا كانوا بنينَ أو إخوةٌ. 
هذا كله قول مالك رحمه الله ومذهبه. وقد مضى ما للعلماء من التنازع 
والاختلاف في هذا الباب» فأغنى ذلك عن تكراره. 


باب الشرط في المكاتب 


[1] قال مالك. في رجل كائّب عبدّه بذهب أو وَرِقِء واشترّط عليه 
في كتابته سفرًا أو خدمةَ أو ضحِيّة: إن كل شيء من ذلك سمّى باسجه. ثم 
قوي المكاتبُ على أداء نُجُومِه كلّها قبل مَحِلّها. 

قال: إذا أدّى تومه كلَّها وعليه هذا الشرطهء عتّق فتيّتٌ حُرميه؛ وتُظر 
إلى ما شرط عليه من خدمةٍ أو سفر, أو ما أشبه ذلك مما يُعالجه هو بنفسه. 
إذلك موضوع عث لبس لسيتوافيه شي وما كان من فج أو كسبرة أو 
شيءِ يُودّبهء فإنّما هو بمنزلة الدنانير والدراهم. , يُقَومُ 
نجومه ولا يعتِقُ حتى يدفع ذلك مع تُجومه. 

الحاو سد حولي ا« اموا دروا ارد رار يد لمكي 
في «المختصر الصغير» عن مالكء أنه لا بأس أن ب يشترط الرجلٌ على مُكائَبه 
درا أو يت يزذى لله إلدن اق بور يق النحهم! اند ينذا حلت 
لما في «الموطأ». وليس ذلك عندي بخلاف؛ لأن ما ذكّره ابن عبد الحكم 
إنّما هو جوازٌ ما تنعقد عليه الكتابة» والذي ذكّره مالك في «الموطأ» حكمٌ 
ذلك في تعجيل المكاتب كتابته. 


يوم ذلك عليه فيدفّعه مع 


وقد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في هذا المعنى؛ فمنهم من لم يّر أن 
ييْتَ على المكاتئّب خدمة بعد أداء نجومه ولا بعدَ عتقه. ومنهم مَن رأى 
أن السيدٌ في ذلك على شرطه: ولا يعيِقٌ المكائّبُ حتى يخْدُءَ ويأتيّ بجميع 


> لتاب القاتب 348 


ماشرط عليه: 


4 
وحجّة مَن ذهب إلى هذا حديث موسى بن عقبة7) 


مو سى 7" وعلبيد الله يخ على ” وعيره» عن نالع: عن ابن عمرء أن 
عمر بن الخطاب أعتّق في وصيّته صيّيّه كلّ مصلّ من سَبْي العرب في مال الله 
وشرّط عليهم أن يخدموا الخليفة بعدّه ثلاث سنوات. 


3 وأيوب بن 


عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين. 

ومعمره عن ابن شهاب» قال: أعتق عمر بن الخطاب رقيق الإمارة» 
وشرط عليهم أن يخدّموا الخليفة بعده ثلاث سنين» وأنه يصحبُكم بمثل ما 
كنت أصحبكم به وابتاع أحدّهم خدمته من عثمان بوصيفي 0 

وممن رأى أن هذا الشرط باطلٌ؛ ابن المسيب» وشريح*2, وعطاء. 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: شرطوا على المكاتب أنَّكِ تحُدّمُنا شهرًا 
بعد العتق. قال: لا يجوز. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١197177/58١‏ من طريق موسى بن عقية» عن نافعء أنه 
كان في وصية عمر بن الخطاب... قال نافع: كان عبد الله يقول: بل أعتق كل مسلم 
من رقيق المال. 

/187“/١١( وابن المنذر في الأوسط‎ 62١5717 /7”8٠ /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )1١١ 
من طريق أيوب بن موسىء به.‎ )8177 

(*) أخرجه: عيد الرزاق )١778٠ /١571//9(‏ وفيه عبد الله بن عمر بدل عبيد الله بن عمر. 

(54) أخرجه: عبد الرزاق )١57171/4 /1١717//9(‏ من طريق معمرء به. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (8/ /الا”ا/ .)١6699‏ 


3 فس السابع : اإنمار ‏ الأصكام دارو د والريات «القسامة 
عليه بعد العع 20 


ومعمرٌء عن قتادة» عن ابن المسيب» قال: كل شرطٍ بعد العتق فهو 
باطل”". وقاله ابن ا 

قال أبو عمر: القياس ألا يَعتِقّ إلا بعد الخروج مما شُرط عليه؛ لأنه عتقٌّ 
بصفة» فلا يقع إلا بوجودهاء وليست الكتابة اشتراءً منه لنفسه من سيّدِه؛ لأنه 
لو كان كذلكء لم يَعْدْ بالعجز عن الأداء رقيقّاء ولكن ذلك في ذمَتِهِ كسائر 
ا ا وي 
يوكدمة سكي تعلو مة أنه لا يدل قّ إلا بذلك. 

وقد قيل: إن مالكًا إنما أسقّط عن المكاتب إذا عجّل نجومّه الخدمة 
اليسيرة والأسفارٌ القليلة. وليس فى قول مالك فى «الموطأ» ما يدل على 
3 5 ع > - َه و 
ذلك. ولا لهذا القول أيضا معنى إلا التحكم في الفرق بين يسير الخدمة 
وكثيرها. 

قال مالك: الأمرٌ المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أن المكائّبٌ 
بمنزلة عبد أعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين, فإذا هلك سيدّه الذي أعتقه 
قبل عشر سنين» فإن ما بِقِىَ من خدميه لورثته» وكان ولاؤه للذي عقّد عتقّ 
ولولده من الرجال أو العصبة. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/8/8/ )١9707‏ من طريق أبن جريج. به. 


() أخرجه: عبد الرزاق (8/ 87"/ )١0778‏ من طريق معمره به. 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7/745 15518). 


لتاب لقب رذ 


في «موطته» في المسألة قبل هذه؛ وعلى هذا قولُ فقهاء الحجاز والعراق؛ 
والشام» ومصر 

قال مالك في الرجل د يشترطٌ على مكاتبه أنه لا يُسافِرٌ ولا ينكح ولا 
يخرّج من أرضي إلا بإذني» فإن فعلت شيئًا من ذلك بغير إذني» فمَخو 
كتابتِكَ بيدِي. قال مالك: ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتبٌ شينًا من 
ذلك. وليرفَعْ سيده ذلك إلى السلطانء ولحل اللمخانب آنه ينك ولا يسائر 
ولا يخرّجٍ من أرض سيده إلا بإذنه» اشترط ذلك أو لم يشترطه. وذلك أن 
الرجل يُكاتِبٌ عبده بمائة دينار» وله ألف دينار» أو أكثر من ذلك» فينطق 
فينكح المرأة: ويُصدِقُها الصداق الذي بُجحِفُ بماله» ويكونٌ فيه عجره 
يرجم إلى ستبية غبدًا لأامال له أو يساق محل تيحوقه وهو .غافتٌ) فليسن 
ذلك له. ولا على ذلك كاتبه سيدٌه. وذلك بيد سيده. إن شاء أن له في ذلك. 
وإن شاء متعه. 

قال أبو عمر: أما قوله: ليس للمكاتب أن ينكح. فهو قول أكثر أهل 
العلم؛ قال الشافعي وأبو حنيفة: ليس للمكاتب أن ينكح إلا بإذن سيدهء 
ولا يَتَسرّى بحالٍ. 

قال أبو عمر: هذا على أضل مذهبهماء أن العيد لا يتسّئ بحال؛ لانّه لا 
يملك. وستأتي مسألة تَسرَّي العبدٍ في موضعها إن شاء الله تعالى'"©. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرني رف قيس”"1 قال كمالك أن مي 


220 انظر (ص م0ه) من هذا المجلد. 
(؟) في الأصل: قريشء, والتصحيح من مصدر التخريج. 


38 لق الساع: امار والأمكام واطرو و دالديات والفسائة 


هل يكتّبُ في كتابة المكاتب. أنَّك لا تخرّحٌ إلا بإذني؟ قال: لا. قلتٌ: لم؟ 
قال: لأنه ليس له أن يمنعه أن يبتغيّ من فضل الله والخروجٌ من الطلب. 
قلتٌ: فهل يكتبُ له ألا تتروّج إلا بإذنه. قلتٌ له: فهل يقول غيركم: إن له أن 
ب يشترط ذلك عليه؟ قال: نعم. قلتّ: أفيكتّه إذا خاف غيرٌكه؟ 
قال: نعم" 

قال أبو عمر: لم يسمع عبد الرزاق هذه المسألة من أبي حنيفة كما ترى» 

وأما السَّفْرٌ للمكاتب؛ فالأكثر من العلماء يُبيحونه للمكائبء ولا يُجيزون 
للسبد آن يشعرط عليه آلا يسافرء كما قال ابو حديفة: 

وقد اختلف في ذلك أصحاب مالك؛ ففي «المدونة» قال ابن القاسم: 
إذا كان الموضع م القريب الذي لا يضر سيدّه في نُجومهء فله أن يُسافِر إليه. 
وهذا خلاف ظاهر ما فى «الموطأ». 

وقال سحنون: لا يجوز أن يشترطً عليه ألا يسافر إلا بإذنه» في بعض 
الأقاويل» وله أن يسافر بغير إذنه» وإن اشترّطه عليه وللمكاتب أن يخرّجٌ 
فيسعى» فكيف يسعى إذا مُنِعَ من السفر؟! 

وقال ابن الماجشون في كتابه: إذا كان البلدٌ ضيِّقّ المتاجرء لم يَجْرْ 
شط عليه آلذ تناف الا باذه؟ لأثذ يسكولة بيك وين أذاء كمانته: 

قال أبو عمر: في هذه المسألة ثلاثة أقوالٍ لسائر العلماء؛ أحدها: أن 
للمكاتب أن يسافرٌ بإذن سيده وبغير إذنه» ولا يجوز أن يشترط عليه سيدّه 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 87 8/ )١55777‏ بهذا الإسناد. 


> كناب لقانب 20 


ألا يسافرٌ إلا بإذنه. وممن قال بهذا؛ الشافعي» وأبو حنيفة» والحسن بن 
5 3 2 

صالحء وأحمدء وإسحاقء ورواية عن الثوري. وهو قول سعيد بن جبير”". 
والث 0 

والقول الثاني: قول مالك في موطته. 

والقول الثالث: أنَّ له أن يخرّجَ في أسفاره إلا أن يشترط سيده عليه ألا 
يخرّجٌ فيلرّمَه ما ألرّمه من ذلك. هذا قول أبي ثور وغيره» وأحمد» وإسحاق» 
ورواية عن الثوري. 

وأما أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمدء ورُفَرٌء فقالوا: للمكاتب والمكاتبة 
أن يخرّجا حيث أحَبّاء وليس لمولاهما أن يمنعهما من ذلك. وإن كان اشترط 
ذلك عليهماء فالشّرطٌ باطل. 

قال سفيان» وأحمد. وإسحاق: أما النكاح, فلا ينكِحُ إلا بإذن السيدء إلا 
أن يشترط عليه في عقد الكتابة ألا ينكح, فيلرّمَه. 


.)؟١7‎ 10/4/5968 /١١( وابن أبى شيبة‎ ».)١607٠٠ أخرجه: عبد الرزاق (8/8لا/‎ )١( 
.)7174 596؟/‎ /١١( وابن أبى شيبة‎ .)١6501١ أخرجه: عبد الرزاق (8/4لا"/‎ )؟١(‎ 


باب ولاء المكاتب إذا عتق 


]١9[‏ قال مالك: إن المكاتبَ إذا أعتقّ عبدّه. إن ذلك غير جائز له إلا 
بإذن سيدهء فإن أجاز ذلك سيدّه له ثم عتّق المكاتبٌ كان ولاؤٌه للمكائب: 
وإن مات المكائبٌ قبل أن يعتِقّء كان ولاء المعتق لسيدٍ المكاتب. وإن مات 
المعقٌ قبل أن يعيَقٌ المكائبٌ ورئه سيدٌ المكاتب. 

قال مالك: وكذلك أيضًا لو كاتب المكاتبٌ عبدّاء فعتق المكاتّبٌ الآخرٌ 
قبل سيده الذي كاتبه» فإنَّ و لاءه لسيدٍ المكاتب. ما لم يعتق ق المكاتبٌ الأول 
الذي كاتبه. فإن عتق الذي كاتبه» رجع إليه ولاء فكائيه الذي كان عتّق قبله: 
وإن مات المكائبُ الأَوّلُ قبل أن يُؤّديَ» أو عبجز عن كتابته ولفدولة اعراة 
ل لأنه لم يشبّث لأبيهم الولاء» ولا يكون له الولاء 

قال أبو عمر: قد خالفه الشافعي وغيرٌه في هذه المسألة» قال الشافعي: 
وإن أعتق المكاتتٌ عبده» أو كاتبه بإذن سيده. ففيها قولان؛ أحدهما: أنه لا 
يجوز» لأن الولآء لمن أعتق: والثاني: أنه يجوز. وفي الولاء قولان؛ أحذهما: 
أن ولاءه وكوف فإن عتق المكاتتٌ الأول كان لهء وإن لم يعتق حتى 
يموت فالولاء للسيدء من قِبَلِ أنه عبد عبده عتّق. والثاني: أن الولاءَ لسيد 
المكاتب بكل حال؛ لأنّه عتّق في حين لا يكون له بعتقه ولاوٌه. فإن مات 
عبد المكائب المعتّقٍ بعدما يعيّقٌ» وقف ميرانّه في قول من وقف الميراتث 


7 كتات القاتب 3 


كما 0007 فإن عتق المكاتبٌ الذي أعتّقه. فهو له. وإن مات أو عجزء 
فلسيد المكاتب إذا كان حيا يوم يموت»ء وإن كان ميّنًا فلوَرَئِتِه من الرجال 
فرَائدة ون القوك لكا شر لمي البتعاتن» أده لاغ اله 

قال المزنيٌ: وقال في «الإملاء على كتاب مالك»» أنه لو كاتب المكاتبٌ 
عبده فأدّى» لد روطف كما لوقف لم يدن قال الور : هذا أشبه عندي. 

وقال أبو حنيفة: إذا أعتّق المكاتبٌُ عبدّه فعِّقه له باطلٌ» أجاز ذلك السيدٌ 
أو لم يُجزْه. وقال محمد بن الحسن محتجًا لأبيى حنيفة ومذهبه في ذلك: 
محالٌ أن يقع عتقّه في ذلك غيرٌ جائزء ثم يجوز إذا أجازه السيد. 

قال أبو عمر: مما يدخل في هذا الباب من أقاويل السلف؛ قال ابن 
جريج: قلت لعطاء: كان لمكائب عبدٌ فكاتّبه فعتّق» ثم مات. لمن ميرائّه؟ 
قال: من كان قبككم يقولون: هو للذي كاتّبه. يستعينٌ به في كتابته0) 

وعن الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم, أنه سّيِلَ عن المكائب يُعيِلُ عبدًا 
لفقال: اك بيدا و0 

وبه عن إبراهيم» في عبدٍ كان لقوم فأذنوا له أن ب يشتريّ عبدًاء فأعتقه. ثم 
باعوه؟ قال: الولاء للأولين الذين أذنوا'”". 


وقال الثوري في رجل كاتب عبدًا له على أربعة آلاف. فا* تترى المكانت 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)2١61701//107‏ والبيهقي )7777/٠١(‏ من طريق ابن جريج» 
به. 

(؟) أخرجه: الثوري في فرائضه (رقم: 67) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: عبد الرزاق 
8/ "٠غ ١ /:١٠:‏ الاة1). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 4 )١01/١7 /4٠0‏ من طريق الثوري» به. 


1/1 إقسرا السابع : الممفار رالمكام داطرو د والريات والمسامة 


قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين: فيترّكٌ أحدُهما للمكائب 

لولمه ويشِحٌ الآخرٌء ثم يموت المكاتبٌُ ويترٌّكُ مالاء قال مالك: 

يقضي الرجل الذي لم يترك له شيئًا ما , بقِيَ عليه ثم يقتيسمان المال كهيئته 
0 لأنَّ الذي صنّع ليس بعتاقة» وإنما ترك ما كان له عليه. 


قال مالك: ومما يُبيّنُ ذلك. أنَّ الرجلّ إذا مات وترك مكاتبّاء وترك بنينَ 
رجالا ونساءً؛ ثم أعتق أحدٌ البنين نصيبّه من المكاتبء أنَّ ذلك لا يُثبتُ له 
من الولاء شيئّاء ولو كانت عتاقةٌ لثبّت الولاءٌ لمن أعتّق منهم من رجالهم 
ونسائهم. 

قال مالك: ومما يُبيّنُ ذلك أيضّاء أنّهم إذا أعتق أحدُّهم نصيبه. ثم عجر 
المكاتبٌ. لم يُقَوُمْ على الذي أعتّق نصيبه ما بقِيّ من المكائبء ولو كانت 

غناكة فوم عليه خنى بيعيق في مالدة كما قال رسول اله 6ل! ا 5 
له في عبدٍ قُوّمَ عليه قيمةٌ العدل» فإن لم يكن له مال عتّق منه ما عتّق»0© 


قال مالك: ومما بين ذلك أيضّاء أنَّ يمن سنَةٍ المسلمين التي لا اختلاف 


فيهاء أنَّ من أعبّق عئّق شِرْكًا له في مكائب. لم يُعَنْ عليه في ماله ولو أَعيِقٌ عليه 
كان الولاء له دون شركائه. 


.)191/٠١ /5٠7 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر ذَ: أحمد  55/1١(‏ لا5)ء والبخاري (65/ 184/ 705177). 
ومسلم (1587/0/ 16١1١7‏ وأبو داود (5057/5/ .)59554١‏ والترمذي (5/ 9؟77/ 
6ه والنسائي ذ في الكبرى (#/ /١85‏ لا45:)). وابن ماجه (؟/ 8/8415؟557). 


كناب القاتب غ34 


قال: ومما يُبِيّنُ ذلك أيضّاء أنَّ من سُنَةِ المسلمين: أنَّ الولاء لمن عقّد 
الكتايّة» وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتّب من النساء من ولاء المكاتب - وإن 
َعبَفْنَ نصيبَهُنَ ‏ شيءٌ» وإنَّما ولاؤّه لولدٍ سيدٍ المكاتب الذكورء أو عَصَبتهِ 
قال أبو عمر: قد احتجّ مالك فأوضّح وبِيِّنَ مذهبّه وشرّحء ومن الخلاف 
في ذلكء أنَّ الشافعيّ قال: ولو كان مكاتبًا بين اثنين» فوضّع أحدّهما عنه 
نصيبّه من الكتابة وأَبِرَأهُ منه» فهو كعتقه. ويُقوّمُ عليه إن كان موسرّاء والولاء 
له. وهو قول الكوفيين» وأحمد» وإسحاق. قال: ولو مات المكائّب ولم يُقَوّمْ 
عليه لإعساره؛ فالمال بينهما نصفان. قال: ولو مات السيد فأبرّأه ورثتّه أو 
ع ع ع 09 08 
بعضُهم من الكتابة» فإنه يبرأ من نصيب مَن أبِرَأه ويعيِقٌ نصيبّه. كما لو أبرأه 
الذي كاتبه من الكتابة عتّق. ومعنى هذا الباب قد تقدَّم في باب: القطاعة فى 
الكتابة2'7؛ والحمد لله. 


)١(‏ تقدم في (ص 470) من هذا المجلد. 


ما لا يجوز من عتق المكاتب 


]٠0[‏ قال مالك: إذا كان القوم جميعًا في كتابة واحدة لم يُعِيِقْ سيدّهم 
أحدًا منهم دون مُؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ورضًا منهمء وإن كانوا 
صغارًا فليس مُؤامرتهم بشيء, ولا يجوز ذلك عليهم. 

قال: وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم. ويُؤدّي عنهم 
كتابتهم لتم به تامهم فيعِدٌ السيد إلى الذي يُؤْدّي عنهم وبه نجاتهم من 
الرّقَّ فيُعتِفُه فيكون ذلك عجرًا لمن بقِيّ منهم. وإنَّما أراد بذلك الفضل 
والزيادة لنفسه. فلا يجوز ذلك على مَن بقِيَ منهم. وقد قال رسول الله عَللِةِ: 
«لا ضرَّرٌ ولا ضِرّار70". وهذا أشدٌّ الصَرَّر. 

قال مالك في العبيد يُكاتّبون جميعًا: إن لسيدهم أن يُعِتِقّ منهم الكبير 
الفاني والصغير الذي لا يؤدِّي واحدٌ منهما شيئًا. وليس عند واحدٍ منهما عونٌ 
ولا قوةٌ في كتابتهم. فذلك جائز. 

قال أبو عمر: قولّه هذا صحيح على أصله في العبيد يُكاتبون جميعًا 
كتابةً واحدة» أنهم حُملاءٌ بعضّهم عن بعضء ولا يصِحّ من مذهب من 
جعلهم حُملاءَ بعضّهم من بعض غيرٌ ما قاله مالك رحمه الله. وقد ذكرنا 
مَن خالفه في هذا الأصل ومن وافقه فيه من سائر العلماء في باب: الحمالة 


.)077/117( سيأتي تخريجه في‎ )١( 


> لتاب المقاتب 1١‏ 


في الكتابة'"©» وذكرنا أقوالهم في السيد يعن بع من كائبه من عبيده كناب 
واحدةٌ أنه يلرّمه فيه العتقُ» ويسقطٌ من الكتابة عن أصحابه بقدر المعتق» 
وأنَّ منهم من قال بالقيمة» ومنهم من قال بقدر الغِنى والحالء ومنهم من قال 
على السَّواء في عددهم على الرؤوسء بما أغنى عن إعادته هاهنا. 


)١(‏ تقدم في (ص 177) من هذا المجلد. 


ما جاء في المكاتب يموت 
ويترك وفاءً وأم ولده 


1؟] قال مالك في الرجل يُكادِبٌ عبدّه ثم يموت المكائب وينرك ام 
ولدهء وقد بقِيّت عليه من كتابته بِقِدٌ ويتدكٌ وفاءً بما عليه. قال مالك: | أًّ 
وليه أمةٌ مملوكةٌ حين لم ب يُعتَقٍ المكائبٌ حتى مات,ء ولم يَترّك ولدًا فيُعتقون 
بأداء ما قي فتعتقٌ أمّ ولد أبيهم بعتقهم. 
قال أبو عمر: قد تقدّم ذكرّنا لمذاهب العلماء في المكاتب يموتء 
ويترك وفاءً في كتابته» وأنه عند مالك إن لم يترّك بنينَ وُلِدوا في كتابته» 
أو كاب عليهم, أو إخوةً كاتّب عليهم؛ أنه يموت عبدًاء ومالّه الذي يُخَلَفَه 
لسيّدهء وآنّه إن ترك بنينَ أو إخوةً كاتّب عليهم. أدَّوا جميع الكتابة عنه وعنهم 
من ذلك المالء ووّرثوا الفضل. وفي هذه المسألة في هذا الباب لم يترك 
ولدَا ولا إخوة وترك أمَّ ولد وهى هال م ماله فيق التو لأنه مات 
عبدًا. وعند الشافعي يموت عبدًا على كلّ حالٍء ومالّه لسيده إن مات وقد 
بقي عليه من كتابته درهم» وأمّ ولده كسائر ماله عنده. ومذهب الكوفيٌ قد 
ذكرناه فيما تقدّم. 
واختلف أصحاب مالك في أمّ ولد المكاتب يموت قبل الأداء ويترّكُ 
لكتابته وفاءً» ما حالها؟ فقال ابن القاسم: إن كان معها ولد عتّقتء وإن لم 
٠. 2 2 2 5 ًْ‏ ي. 
يكن معها ولد فهي رقيقٌ. وقال أشهِبُ: تَعيِقٌ وإن لم يكن معها ولد إذا 


١‏ كناب القاتب نف 


قال أبو عمر: قول ابن القاسم صحيحٌ على مذهب مالك في موطته 
وغير موطئه. وقول أشهب ليس بشيء؛ لما وصَفناء ولأنّهم ‏ أعني مالكًا 
وأصحابه ‏ لم يختلفوا أنَّ للمكائب أن يبيع أمّ وليه في دَيْنِ لا يجِدُ له 
قضاءً» ويبيعها إذا خاف العجرّء فهي كسائر ماله. وإذا مات قبل الأداء مات 
عند ماله اسل 


باب ما جاء في صدقة المكاتب وإعتاقه 


[] قال مالك في المكاتب يُعيَقُ 
ولم يعلّم بذلك سيدّه حتى تى عتق عق المكائّبُ. قال مالك: يُنقَذّ ذلك عليه؛ وليس 
للمكائب أن يرجع فيه فإن علِم سيدٌ المكاتّب ذلك قبل أن يُعدٍ يُعتِقّ المكاتبّ» 
مك لك ولع حزق فزن إن عت المنعانت وذلاك في ين لم يكن :ضلي ان 
يُعتِقَ ذلك العبد. ولا أن يُخرج تلك الصدقة: إلا أن يفعل ذلك طائعًا من 


قٌّ عبدًا لهء أو يتصدّقٌ ببعض ماله. 


عند نفسه. 

قال أب و مر : لم يختلفوا أن المكاتب ليس له أن يُهِلِكَ ماله وتلق ولا 
شيئًا منه إلا بمعروف. وأنَّ هبه وصدقته بغير النّافه اللسير وفكه كل ذلك 
باطلٌ مردودٌ إذا كان بغير إذن سيده. واختلفوا إذا أذن له شيل أو أجاز له 
عتقّه. على ما قدّمنا ذكره. وكذلك أجمعوا أن له أن يُنَفِقَ على نفسه من كسبه 
في كل ما يحتاج إليه من كسوته وقُوتِه بالمعروف» وأنه في تصرّفِه في البيع 
والشراء بغير مُّحاباةٍ ولا عبن كالأحرار. وقال الشافعي: المكاتّبٌ ممنوعٌ 
من استهلاك مالهء وأن يبيع إلا بما يَتَغابَنُ الناس بمثله» ولا يَهَبٌ إلا بإذن 
سيده» ولا يُكمّرٌ في شيء من الكفارات إلا بالصوم» وهو في بيعِه وشرائه 
وفي الشفعة له وعليه فيما بيه وبين سيده والأجنبيٌ سواءٌ. وقال: المكائبٌ 
لا يبيع بديْنٍ ولا يَهَبّ لثواب. وإقرارّه في البيع جائر. 

قألة ولو قانت. له علق مولاه دتانين ولمو لاه عليه مدلهاء سعد وللق 


7 لتاب المقاتب ه]ظ 

قال: لو كانت إحداهما دراهمَ والأخرى دنانير» فأراد أن يجعلاها 
قصاصّاء لم يَجز. 

قال أبو عمر: على أصله أن ما أَعْتّقه المكاتبٌ بغير إذن سيدهء لم ينقد 
قبلّ عتقه» ولا بعد عتقه» وأما ما تصدّق به ووهبه بغير إذن سيده. ولم يعلم 
ذلك إلا بعد أداء كتابته وعتقهء فإنه ينقُذُ منه كل ما قَبَضِه الموهوب له 
والمعضند ف عليه واقال بقل مالك ان السن :تاقد مامى «والضدية وال 
إذا لم يعلم السيدٌ بذلك حتى عتّق المكاتبٌ» جماعةٌ من العلماء. 

قال أبو عمر: انمق مالك؛ والشافعيء وأبو حنيفة» والثوريء أنه لا ينبغي 


باب الوصية في المكاتب 


[؟] قال مالك: إِنَّ أحسنَ ما سوعتٌُ في المكاتب يُعيَقه سيدّه عند 
و ا ا ا 
يبلُعُ فإن كانت القيمة أقلّ مما , بِيّ عليه من الكتابة؛ وضع ذلك في ثلث 
الميت, ولم يُنظَرْ إلى عدد الدراهم التي بِقِيّت عليه؛ وذلك أنه ى كيل لم يغ 
ا ل ا 
ولا ين في شيءٍ من ذلك إلى ما كوب عليه من الدنانير والدراهم؟ لأنّه 

عبدٌ ما بي عليه من كتابته شية» وإن كان الذي بقِيّ عليه من كتابيه أقلّ من 
قيمتهه لم يُحسَبْ في ثلث الميت إلا ما بِقِيّ عليه من كتابته؟ وذلك أنه إنّما 
2ك الحيث لانا بين عليد مق اقم تسارت ومد اوضى بها. 

محر وات جومم 
يَبْنّ من كتابته إلا مائة درهم» فأوصى سيدّه له بالمائة درهم التي يقت عليه 
حيبت له في ثلث سيده. فصار خُرّا بها. 

قال أبو عمر: يريدٌ أنه إذا أوصى رجلٌ لمكائبه بما بقِيّ عليه من كتابته» 
يب في الثُلْثِ الأقل من ذلكء أو من ثمن رقبته ويُقرَّم عبدًاء فإذا حمل 
تلك سيده الأقلّ من ثمن رقبتِه أو مما بقِيَ عليه» خرج حرًا. وكذلك لو 
أعتّقه في مرضه الذي مات منه. قُوّمت رقبتّه عبدًا في تُلَيِهِ. فإن حمّل ذلك 
كنع ييل واكم لع اللو تزه فنا ا لتيعه اومان دوين 


"> كناب لقاب /4 4 
وله احج ناسولية دعاق ال نه سن نما ركد رولك 
وقد اختلف ابن القاسم وغيرٌه في مسألة هذا الباب؛ فقال ابن القاسم: 

إذا أوصى سيدٌ المكاتب بعتقه أو بكتابيه» لم يدخل في ذلك إلا الأقلّ من 

قيمة الرقبة أو قيمة الكتابة. ذكره سُحنونٌ في «المدونة». قال: وقال غيره: 

الأد من فيه الرقة اوسن الككانة فيه لقب لمات 
قال أبو عمر: أما تقويمٌ الرقبة فواجبٌ؛ لأنّها عَرْضْء فأما الكتابة فإن 

لاخدا فلاوية احرييها ا إن كانت عر جنا يتن تقويمهاء وإنما كان 
المبتمّى في القيمة الأقلّ منها ليتوثَرَ التلْتُ ولا ب تف عق سات الوضناناء 
وأما الشافعيٌ فيُجيز الوصيةً بكتابة المكاتب» لم يختلف قوله في ذلك. فإذا 
أدّى الكتابة إلى الموصّى له عتّق والولاء لمن عقَّدَ كتابته. واختّلف قوله 
في الوصية برقبته؛ فمرَّةَ قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه لا يملِكّها ملكا صحيحًا 
إلا بالعجزء وليس له بيعْه ولا تعجيزه إلا بإقراره له بالعجز» وللمكاتّب 
عندّه أن يُعَجرٌ نفسَهء على ما ذكرناه عنه فيما تقدَّم؛ كان له مال أو قوةٌ على 
الكسب أو لم يكن؛ وقد قال: إن الوصية برقبته جائزةٌ؛ لأنَّ ذلك يعود إلى 
كتابيةة وذلك كله في ملكهه واخفارة المَرنئ وقال: كيف لآ ييجوق نا يصن 
في ملكه؟ 


باب منه 


[1] قال مالك في رجل كاب عبدّه عند موته: إِنّهِ يُقَوّمُ عبدّاء فإن كان 
في ثليه سعةٌ لشمن العبي جاز له ذلك. 

قال مالك: وتفسير ذلكء أن تكون قيمة العبد ألف دينار» فيُكاتبه سيده 
على مائتى ي دينار عند موته» فيكونَ ثلث مال سيده ألف دينار» فذلك جائرٌ 
لشوو ها هن وس امس الدنياءة في ثليه فإن كان السيد قد أوصى لقوم 
بوصايا وليس في الثلث فضلٌ عن قيمة المكاتب» بد بالمكائب؛ لأنَّ الكتابةً 
عَتاقَةٌ والعتاقةٌ تدا على الوصاياء : ثم تُجعَلٌ تلك الوصايا في كتابة المكاتب 
يَتبَعُونه بهاء ويُخيّرٌ ورئةٌ الموصي؛ فإن أحبُوا أن يُعطُوا أهلّ الوصايا وصاياهم 
كاملةً وتكون كتابة المكاتّب لهم. فذلك لهم وإن أَبَوْا وأسْلّموا المكاتّبَ 
وما عليه إلى أهل الوصاياء فذلك لهم؛ لأنَّ الثلتَ صار في المكاتب. ولأن 
كلّ وصية أوصى بها أحدٌ فقال الورثة: الذي أوصى به صاحيّنا أكثرٌ من ثلثه. 
وقد أخذ ما ليس له. فإن ورثته يُخيّرونء فيال لهم: قد أوصى صاحبُكم بما 
قد علِمثُم فإن أحيَبتم أن تُنَفِذُوا ذلك لأهله على ما أوصى به الميت» وإلا 
فأَسْلِموا لأهل الوصايا ثلث مالٍ الميت كلّه. 

قال: فإن أسلم الورثة 5 المكاتة إلى أهل الوصاياء كان لأهل الوصايا ما 
عليه من الكتاية. فإن أدَّى المكاتبٌ ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في 
وصاياهم على قدر حصصهم.: وإن عجز المكاتّبٌ كان عبدًا لأهل الوصاياء 
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لا يرجعٌ إلى أهل الميراث؛ لأنهم ترّكوه حين خَيّوا ولأن أهلّ الوصايا حين 
أَسْلِمَ إليهم ضَينوه: فلو مات لم يكن لهم على الورثة شي: وإن مات 
المكاتب قبل أن يودي كتابته» وترك مالا هو أكثرٌ مما عليه. فمالّه لأهل 
الوصاياء وإن أدّى المكائبٌ ما عليه عبّقِّ» ورجع ولاؤه إلى عصبَّة الذي عقّد 
كتابته. 


قال أبو عمر: أما قولّه في رجلٍ كاتب عبده عند موته: إنه يُقوّمُ عبدّاء 
فإن كان في ثُليِهِ سَعَةّ لثمن العبيء جاز ذلك. فعلى هذا جمهور الفقهاء. 
0 ذلك في رأس ماله. وكذلك عندّهم كل عطية بَثلَ 
في المرض. امح سوم ير ل ود 
عد مدير لأ مال لمغزعو» باهم رصول اله كله يهم (اعتق النين 
وأرقٌ أربعة”). فهذه قضيةٌ من رسول الله كك أن فِعْلَ المريض في ماله إذا 
مات من مرضه ذلكء حكمّه حكمٌ الوصايا. وسنذكُرٌ هذا الحديث وما فيه 
من المعاني لسائر العلماء في موضعه إن شاء الله عر وجل 2. 


را 


وأما قوله: إن كان في ثُلْئِه سَعَةٌ لمن العبد فذلك جائرٌ ‏ يعني للعبد- 
وإنما هو وصيةٌ أوصى له بها في تُلَيِه. يعني: كأنّه أوصى له بثمازمائة دينار؛ 
لأنَّه كائبه بمائتي دينار» وقيمة العبد ألفٌ دينار» وُلْتُْ السيدٍ ألفُ دينان 
فيتبغي على هذا أن يكون أربعةٌ أخماس العبد حرا لأنّ من قولٍ مالكِ في 
الرجل يُوصِي لعبده بنْلْثِ ماله أنه يَعتِنُ في الثلث إن حمّله. ويُعطى بعد 
عتقه ما بَقِيَ من الثلثِ إن فضّل منه شيءٌ. وهو قول أبي حنيفة» والثوري» 


دق تقدم تخريجه في وص )2 من هذا المجلد. 
زفق تقدم في (ص /5917؟) من هذا المجلد. 


الى لفسم رالسايع : المبمار و الأصكام وا مرو د والديات والمسامة 


والليث» والحسن بن صالح. في الرجل يُوصِي لعبده. وخالفهم الأوزاعي؛ 
فقال: من أوصى لعبده فوصيتّه باطلٌ» ويّرجمٌ ذلك إلى الورثة. 

وأما قوله في الورثة إذا قالوا: ما أوصّى به صاحبنا أكثر من الثلث» أنهم 
دوين أن تلنوا الوك ها أووت له يدا نورين أن تتطر جميم لف 
الميت. فإنَّ هذه المسألة لمالك وأصحابه وطائفةٍ من أهل المدينة تُعَرَفُ 
بمسألةٍ خلع الثلثء قد خالفهم فيها الشافعيٌ» والكوفيُون» وأكثرٌ الفقهاء. 
وقالناة لاجر ذلك الألدرية يمول منطرم وتان فى مر حنهها إن ناد 
الله تعالى7'. 


.)1410/١5( سيأتي في‎ )١( 


باب منه 


1 قال مالك في المكائب يكونٌ لسيده عليه عشَّرَةٌ آلافٍ درهم؛ فيضع 
عنه عند موته ألفَ درهم. قال مالك: يُقَوّمٌ المكاتبُ, فيُنظرٌ كم قيمته؟ فإن 
كانت قيمته ألف درهم. فالذي وضع عنه عُشْرٌ الكتابة» وذلك في القيمة 
مائةٌ درهم» وهو عُشْرٌ القيمة» فيوضعٌ عنه عُشْرٌ الكتابة» فيصيرٌ إلى عشر 
القيمةِ نقدّاء وإِنّما ذلك كهيئته لو وضِعَ عنه جميعٌ ما عليه» ولو فحّل ذلك لم 
يُحسَبٌ في ثلث مال الميت إلا قيمةٌ المكاتّب ألفُ درهم. وإن كان وُضِعَ 
عنه نصففُ الكتابة» حُسِبَ في ثلث مال الميت نصفٌ القيمة وإن كان أقلَّ 
من ذلك أو أكثرٌّء فهو على هذا الحساب. 

قال أبو عمر: ذكر ابن عبد الحكم هذه المسألة» فقال: ومن كاتّب عبدّه 
على عشرة آلاف درهمء فوضّع عنه ألف درهمء فإنه يُطرَحُ في ثلث الميتٍ 
الأقل من عُْرِ قيمة رقبته أو من عُشر كتابته» ولو وضع عنه نصف كتابيه أو 
ابام كان كالفه ل ارت عو تيمو كل حمر ما رول ةمه 
عدر . وهذا خلاف ما لمالكِ في هذه المسألة؛ لأنّه لم يعتيز في قوله في 
«الموطأ» إلا قيمة الرقبة خاصة: وفي رواية اب غيب الحك) ينيد الأدل مق 
قيمة الرقبة أو الكتابة. فهذا موضع الخلاف بين الروايتين 

ومعنى هذه المسألة في اعتبار الأقلّ من قيمة العبدٍ أو الكتابة» الاحتياطً 
للثلثء والتوفيرٌ على أهل الوصايا فيه» وإنما هذا عند ضيق الثلث. 


باب منه 


[7؟] قال مالك: إذا وضع الرجلٌ عن مكاتّبه عند موته ألفَ درهم من 
عشَّرةٍ آلافٍ درهم. ولم يُسَمٌّ أنّها من أوَّلِ كتابته أو مِن آخرهاء وُضِعَّ عنه 
من كلّ نجم عُشْرٌه. 

قال أبواغجر: غيره يقول: مَعحَق عه هشه وأماغالك: فقول على أضله 
مُطَرِدٌ؛ لأنّهِ لا يرى الوضعٌ من أحدٍ الشريكيّن عتفّاء ويُساوي بين الأنجّم 
بده ستو كزكيس لاه تكن الأسقي اقل مرو راتوا عنمن 
جعل وضع الشريك و الشريك سواءً في أنه عِبّْقٌّء فقوله: يُعبَقٌ منه عَشْرُه 
مُطَّرِدٌ على أصله. 

وقد قيل: إنه يُوضَعٌ عن المكاتب عَشْرٌ كتابته في آخرهاء ليخرّجَ به 
حرّاء فينتفع المكاتبٌ بذلك» ولو وضع في صدر الكتابة ثم عجّزء ذهب 
ذلك باطللا. 


باب منه 


[77] قال مالك: وإذا وم مع أجل عن مكاتيه عند موته آلف 'درهم من 
أول كتابته أو من آخرهاء وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم. 22 
المكاتّب قيمة النقد. ثم قسمَت تلك القيمةٌ فجّعِل لتلك الألف التي من أول 
الكتابة حصئُها من تلك القيمةء بقدر قُريها من الأجل وفضلهاء ثم الألفُ 
التي تَلِي الألف الأولى بقدر فضلها أيضًا ا ثم الألفٌ التي ليها بقدرٍ فضلها 
أيضًاء حتى يُوْتَى على آخرهاء تُمَصَّلْ كلّ أل بقدر موضعها في تعجيل 
الأجل وتأخيره؛ لأوّنما انشاكز من:ذلك كان أقلَّ في القيمة ثم يُوضَعٌّ في 
ثلث الميت قدرٌ ما أصاب تلك الألفَ من القيمة» على تفاضل ذلكء إن قلّ 
أو كثر فهو على هذا الحساب. ١‏ 

وهذا كلّه كما قاله مالك على أصله ومذهبه. ومعلومٌ أن أولّ نجم من 
نجوم المكائب أكثرٌ قيمةً من الآخر؛ لآن المتعكل عند الاين أغبط من 
المتأخَرِء فإذا عُلِمَ ذلك عتّق من المكاتّب بمقدار الألف المعجّلٍ بالعًا ما 
بلغ من كتايته؛ كان ذلك نصفّهاء أو رُبُعَهاء أو ما كان ا وكذلك 
العمل في الألف التي من آخر الكتابق» على حسب قيمته أيضًا. 


باب منه 


لبد قال مالك في رجلٍ أوصى لرجلٍ برَبْعِ مكاتب له وأَعَتَقّ ربعه. 
فهلّك الرجلٌء ثم هلك المكائّبُ» وترّك مالا كثيرًا أكثرٌ مما بقي عليه قال 
مالك: يُعطى ورئة السيدٍ والذي أوصِيّ له بربع المكاتب. ما بقِيّ لهم على 
المكاتب, ثم يَقْتَسِمُونَ ما فَضَلء فيكونٌ للمُوصى له بريُم المكائب ثلث ما 
فضّل بعد أداء الكتابة. ولورئة سيده الثلثان؛ وذلك أنَّ المكاتب عبدٌ ما بقِي 
عليه من كتابته شي 2 فَإنّما ورت ادق 


قال أبنو حمر وإننا قال هوت اتلاتاء لأنّ حصة الحرية التي للريع 

لا يُوخدٌ بها شيءٌ» فرجّع ذلك إلى النصف والربّع» فصار النصفٌ الل 
وَالدُبُعُ التنْتَّه بما رجع إليه من حصة الحرية؛ لأن المعتقٌ بعضه إذا مات 
كان ماله لمن له فيه الوق :عند مالك» وليس لمن أعتق منه شىة. 


وسنذكرٌ اختلاقهم في هذه المسألة في كتاب العتقٍ إن شاء الله تعالى0©. 


)١(‏ تقدم في (ص 797) من هذا المجلد. 


باب منه 


[؟] قال مالك في مكاتب أعتقه سيدّه عند الموت. قال: إن لم يَحْيِلْه 
ثلث الميت؛ ويك ترما لحكل الت ببرومة عن من الكعاية ودر اللئيء 
إن كان على المكاتب خمسةٌ آلاف درهم. وكانت قيمته ألمّي درهم نقدّاء 
ويكون ثلث الميت ألفَ درهم. عتّق منه نصفّه ويوضَعٌ عنه شطرٌ الكتابة. 

هكذا هذه المسألة في «الموطأ». وذكرها ابن عبد الحكمء فقال: إذا 
أعتق :المكاتت تب سيدّه عندٌ الموتء فإنه يُقوّمٌ ما ب بِقِيَ عليه من الكتابة» وتُقامٌ 
رقبئّه؛ فإن كانت قيمةٌ الكتابة أقلّ من قيمةٍ رقبته» وْضِع ذلك في ثُلْثِ سيده» 
وإن كانت قيمّه أقلّ من قيمة كتابته» وْضِع ذلك في ثُليِه إنما يوضَعٌ في 
الثلث الأقل منهماء ثم يخرّح حرا بتلك القيمة. 

قال أبو عمر: وهذا خلاف ما رواه يحيى في «الموطأ» في هذه المسألة» 
وقد تقدّم لمالك في «الموطأ» جل ناكرا د عبد لكك معني لفون 

قال مالك في رجلٍ قال في وصيته: غلامي فلانٌ حر وكاتبوا فلانًا. قال: 
بدا العتائةٌ على الكتابة. 

وذكر ابن عبد الحكم هذه المسألة» وزاد: فإن فضّل شي خيّرَ الورئة 
يخ أن متغتره كاتا أ توا ما حم التلت عه دل 


لحف بقسرا لسابع: الإغار و الأمكام وا طرور والريات والمسامة 
قال أت علو إثما توئ بالعافةة لاله عن شقتر أو خرمة كنا تك 
والكتابةٌ ليست كذلك؟؛ لأنّه قد يعجرٌ صاحبّها فيعود زقبقا. وشعل 5 مذاهيت 
وره4 
العلماء فى ما يبدأ من الوصايا فى كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. 


باب القضاء في المدبّر 


]١[‏ قال مالك: الأمرٌ عندنا فيمن دبّر جاريةً له فولّدت أولادًا بعد تدبيره 
إيّاهاء ثم مانت الجاريةٌ قبل الذي ديّرهاء أنَّ ولدّها بمنزلتها. قد ثبّت لهم 

من الشرط مثلٌ الذي ثبت لهاء ولا يَصُرُّهم هلاكُ مهم فإذا مات الذي كان 
دبرهاء فقد عتقوا إن وسعهم الثلث. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في ولد المدبّرة الذين تلِدّهم بعد تدبير 

سيّدها لها بو حا أو زناء؛ الجمهور من العلماء: ولدّها بعد تدبيرها 
بمنزلتهاء يُعتقون بعتقهاء رين يرقّها. . ومعنى قولهم: يعتقون بعتقها. أي: 
بموت سيّدِهاء وأما لو أعتّقها سيدّها في حياته دوتهم» لم يعتِقوا بعتقها. 
وممن قال: إن ولد المدبّرة بمنزلتها كقول مالك سواءً؛ سفيان» والأوزاعيٌ» 
وأبو حنيفة وأصحايهء والحسن بن صالحء وابن أبي ليلى» وابن شَبْرّمة 
والليث بن سعدء وأحمد. وإسحاق. وهو أحدٌ قولي الشافعيٌ. ورُوِيَ 
للق "ع صلم ان 37 أ اومن سيفو 0 واو ع اا ييا 0 ولا أعلمُ 
لهم مخالفًا من الصحابة. وبه قال شريح””'» ومسروق”''» وسعيد بن 
)١(‏ أخرجه: البيهقي .)216/١١(‏ 


(؟) أخرجه: سعيد بن منصور /11775/١(‏ 509)» وابن أبي شيبة .)7١141/7 /417/١11١(‏ 

(”) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)2١77417 /١55‏ وابن أبي شيبة 41١ /١11(‏ -518514/417)) 
والبيهقي /٠١(‏ 0"15). 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١(‏ 515/ 7141/4)» والبيهقي .)81١6/٠١١(‏ 

(6) أخرجه: سعيد بن منصور /١7 7” /١(‏ 509)» وابن أبي شيبة /417/١11(‏ 514137). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 417/ 7141/7). 


نه نفس السايع : المإمار و الأعكام داطرر د والرريات رالفسامة 


المسيب"©. وأبو جعفر محمد بن علي» والقاسم بن محمد" والحسن 
البصري7”", وابن ا وا عن 5 وال و بواعب 77 
والزهري” وعطاء”*' على اختلاف عنه» وطاوس ١‏ اوري ع اك 
ويحيى بن سعيدء كل هؤلاء يقولون: ولد المدبّرة بمنزلتها؛ يعتتقون بعتقها. 
وروي ذلك عن عم وخ عبد الع 5179 وللشافعيٌ في هذا المسألة قول 
آخر؛ وهو أن أولادَ المدبّرة مملوكون. لا يعتقون بموتٍ السيد. وهو قول 
جابر بن زيد أبي الشعثاء”""2» وعطاء بن ن أبي رباح”؟ 2 0 وروي 


.)5148517 /41١ /1١( وابن أبي شيبة‎ ».)١5786 /١54 /4( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)716/1١( والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١557/9(‏ 15596). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١(‏ 417/ 5141/4). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة .)75١1417/54 /517 /1١(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 7/511 7314175)» والبيهقي .)3١6/1١١(‏ 

.)716/1١١( والبيهقي‎ .)5141/7 /517/١1١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة 5/51١ /١١(‏ 35185).» والبيهقي .0716/1١١(‏ 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)2١15785 /١515‏ وابن أبي شيبة .)5141/1/411/١1١(‏ 
والبيهقي /١١(‏ 0716. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ "51417/5/511)» والبيهقي .0716/٠١(‏ 

.)715/1١( والبيهقي‎ »)514810/57/411/1١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

.)"١6/1١١( والبيهقي‎ »)7514175/417/1١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟١١)‏ أخرجه: عبد الرزاق )2١5590 /١55/4(‏ وابن أبي شيبة (١1١1/؟851/41١5).‏ 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 2))١57940-1534894--157148/1١57-1565‏ وسعيد بن 
منصور »)558/١١/١(‏ وابن أبي شيبة »)5188٠ /415/1١(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
15"). 

.)"17/1١١( أخرجه: البيهقي‎ )١5( 

(15) أخرجه: ابن أبي شيبة .)1١141/9/515 /1١(‏ 


> كناب المرتر امه 


ذلك عن عمر بن عبد العزيز”'2. واختاره المزني من قول الشافعيء قال: 
وهو أشبَهُهما بقول الشافعي؛ لأنَّ التدبير عندّه وصيةٌ بعتقهاء كما لو أوصى 
برقبتهاء لم يدخل في الوصية ولذها. 

قال أبو عمر: لم يذكّر البويطٌ عنه هذه القَوْلّةَ وذَّكّر عنه القَوْلّة الأولى» 
فقال: إذا دبّر الرجلٌ أمته» فولدُّها بمنزلتها؛ يَعتيقون بعتقهاء ويَرقون برقّهاء 

ِ . . 0 25 25 3 2 5 

ويقومون في الثلث كما تقوم الام وله أن يرجع فيهم دون الأمّ ويرجع في 
الأمّ دوتهم. وذكر المزنيٌ عنه هذا القول ثم قال: قال الشافعي: والقول 
الثانى؛ أن ولذنا سطركرن وذلك انها أنه أوصىّ بعتقهاء لصاحبها فيها 
الرجوعٌ وبيعها إن شاءء وليست الوصية بحرية ثابتة؛ فأولادُها مملوكون. 

قال الشافعى: وأخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمروء عن أبى الشعثاءء 
قال: أولادّها تملر كن 

وروى الشافعي وغيره؛ عن سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن 
سعيك نن المسينيةء أنه قآل؟ إذا دير الرجل تجاركةة:فولدها رلته . 

وحدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثني أبو قلابة 
الرّقَاشِيء قال: حدثني أبو عاصمء عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيدء قال: ولد المدبّرة عبيلٌ». 


.)155917/1١557/9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

/٠١( بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي‎ )١ /8( أخرجه: الشافعي في الأم‎ )١( 
ملضف‎ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١177857 7/١56‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة »)518517/511١/11(‏ والبيهقي )7١6 /٠١(‏ من طريق يحيى بن سعيد؛ به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ )5١88٠/515‏ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد. 


لان إقسيرالسايع : الملمار و الأمكام واطرو د والمريات والمسامة 


وذكر أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثتى عبد الأغلى» عن ره عن 
مكحولٍ في أولاد المدبّرة» قال: يبيعغهم سيذهم إن شاء0©. 


قال أبو عمر: من جعلهم بمنزلة أَمّهم قَاسَهُم على ما أجمعوا عليه في 
أولاد الحرة أنهم أحرادٌ وفي أولاد الأمة أنهم عبيدٌ. 

ومن قال: إنهم عبيدٌ. قال: قد أجمعوا على أنه لو قال لأمته: إذا دلت 
الذاةمة سك :تان ابعر فد خلكة الذاف أن بولتننا لفون بدخولياء 
وأجمعوا أن الموصى بعتقها لا يدل ولدّها في الوصية إن لم يُوصٌ بهم. 

وأما قول مالك في آخر هذه المسألة: إن وسعهم الت فعلى 
هذا القزل ايشا جمهون الغلماء» أذ المدرن فى التلكا وه فول مالف 
والشافعي» وأبي حنيفة» وأصحابهم, والثوري» والأوزاعي» والحسن بن 
صالح. وأحمدء وإسحاق» وأبي ثور. وروي اد تيينه. وبه قال 
ير اسمن الس والشعبي” باصي اب اي قا 


0 به وأخرجه: عبد الرزاق (9/ )١179٠ /١56‏ من طريق ابن جريج» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )5١41/4 /414 /1١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

() أخرجه: عبد الرزاق (4//ا١7767/1١)»‏ وسعيد بن منصور /17/١(‏ 577)) وابن 
أبي شيبة (17/ 17704/197). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١717/57/1١71‏ وابن أبي شيبة 22١ /١1(‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (94/ »)١71775/1١75‏ وسعيد بن منصور (1/ »))571/1١‏ وابن 
أبي شيبة (15/ 57701//191). 

(6) أخرجه: سعيد بن منصور /١77/1١(‏ 57/7): وابن أبي شيبة (؟11/ 191/ 7776580). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق »))١57600 /١748/9(‏ وسعيد بن منصور »)57/7/١7 /١(‏ وابن 
أبي شيبة (11/ 191/ 177606). 


كاب المدتر 0ه 


وعمر بن عبد ال 00 ومكحول0 وابن شهاب الزهري27, وحماد بن 
اق سايفان 7 


ورُوِيَ فيه حديث مسندٌّ انفرد به على , بن ظَبِيانَ» عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كك «المدبّرٌ من من الثُيْثِ)0©. 
وهذا خطأ من علي بن ظَبيانء لم يتَابَعْ عليه» وإنما يرويه غيرٌه عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر قولّه. وعليٌ بن ظَبِيانَ كان قاضيًا ببغداد. تركوه 
لهذا الحديث وشِبْهِه؛ فهو عندذهم متروك الحديث. 


وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني وكيعٌ. عن سفيانَ» عن 
خالدء عن أبى قلابة» أنَّ النبىّ يللدِ قال: «المدب من التلّث)0©. 

قال: وحدثنى ابن إدريس» عن الأشعث» عن الشعبىء أن عليًا ضيه كان 
يجعل المدبر من الثلث”", وأن عامرًا كان يفعله. 


.)155600 /1١78/9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

.)179755 7/1١97 /1١1( وابن أبي شيبة‎ ».)١71707 /18/9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )1١( 

(*”) أخرجه: عبد الرزاق (178/4/ .)١57814‏ وابن أبي شيبة (15/ 191/ 77771). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق .)15738614/١8/9(‏ 

(5) أخرجه: ابن ماجه (5/ )50١5 /85٠‏ من طريق علي بن ظبيان» به. وقال ابن 
ماجه: «سمعت عثمان ‏ يعني: ابن أبي شيبة ‏ يقول: هذا خطأ. يعني: حديث المدبّر 
من الثلث. قال أبو عبد الله: ليس له أصل». 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟15/ 7/1947 51771) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (9/ 
84 © والبيهقي )5١54/٠١(‏ من طريق سقيان» به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 7760/1١97‏ - 501 78) بهذا الإسناد. وأخرجه 
عبد الرزاق .)١7761* /١71//9(‏ والبيهقي )"١54/٠١(‏ من طريق الأشعثء» به. 

(4) تقدم تخريجه قريبًا. 


ين سم السابع: تفار والأمكام دا لمرو د والريات رالمسامة 


وقالت طائفة: المديّرٌ من رأس المال. يُروّى ذلك عن عبد الله بن 
مسعود. إلا أنه لم يَروه إلا جابرٌ الجَعْفِىٌ عن القاسم بن عبد الرحمن» عن 
2 أنه )000( انما 8 - 2 لا اه 
مسروقء عن ابن مسعود '.ء وإنما هو عن مسروق ٠‏ صحيح. لا عن ابن 


مسعود. 


ورواه جماعة من أهل الحديث». عن إسماعيل بن أبى خالدء» عن 
الشعبي» أن شريحاء كان يقول: «المدبّر من التدّتِْه. وكان مسروقٌ يقول: 
فو عق :راس الال تقلت لقم - انيما كان :امت اليك 9 فقال: مستروق 
كان أفقهّهماء وشريحٌ كان أَقضِاهُما"". 


وروى ابن عبينة» عن عبد الملك بن أَبْجَرَ عن الشعبي» عن شريح. أنه 
جعل المدبّرَ من الثلث. وجعله مسروق من رأس الال 


إيراهيم النخعي”* وسعيد بن 0 والليث بن سعد» وَزفرٌ بن الهُدّيل» 


كل هؤلاء يقولون: المدبّر من رأس المال. ورُوِيَ عن إبراهيم وحماد 


)١(‏ أخرجه: ابن الجعد في مسنئده (رقم )7١147‏ من طريق جابره به. 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور /١7 17 /١(‏ 1737) 

(7) أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم 787) مختصرّاء ووكيع في أخبار القضاة (؟/ 
)١‏ من طريق إسماعيل» به. 

(8) أخرجه: سعيد بن منصور )577/١6557/١(‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (9//ا17/ )١5767‏ من طريق عبد الملك بن أبجر به. 

(0) أخرجه: سعيد بن منصور :))417١ //١658/١(‏ والدارمي (؟/ 177). 

(1) أخرجه: سعيد بن منصور /١608/١(‏ 875)) وابن أبي شيبة (15/ 197/ 717714)): 
والدارمي (7/ 577). 


+ اك لبر 6ه 


زواتان؟ إحداهنا: عن العلك20. والأعرى تعن رأسن النان7 +:ؤفال' انق 
عيينة: كان ابن أبي ليلى أوَّل ما قضى جعل المدبّرٌ من رأس المال» ثم رجعَ 
فجعله من الثلث. 

قال أبو عمر: قد أجمعوا أن سائر ما يقع بعد الموت في الثلث. فكذلك 
المدبّر. 


/١( وسعيد بن منصور‎ :)١55654-177501١/18- أخرجه: عبد الرزاق (9/لا*1‎ )١( 
.)577 والدارمى (؟/‎ .)777796 /1١97 /١7( وابن أبى شيبة‎ .)459/1* 
.)777704 /١97 /١7( وابن أبى شيبة‎ »)41,/٠ /١77 /١( (؟) أخرجه: سعيد بن منصور‎ 


باب منه 

[] قال مالك: كل ذات رَحِمٍ فولدٌها بمنزلتها؛ إن كانت 0 فولّدَت 
بعد عتقهاء فولدها أحرانٌ وإن كانت مُدبْرَةه أو مُكاتبة أو مُعتقة مُعتقَة إلى سنين» 
لط أو يهاز ا ترحر ا أ ولو قد لوا لور ل 
مثلٍ حال أَمّه يَعتقون بعتقهاء ويرقُون برقّها. 

قال أبو عمر: أما المرهونة» والمخدّمة» فالخلاف فيهما من جماعة؛ 
منهم الشافعي» يرى أولادهما عبيدًا؛ قياسًا على المستأجرة والموصّى بها. 
وأما ولد أمّ الولد من زوج أو من زئاء فالخلاف في ولدها عن عمر بن العزيز 
ومكحول. كانا يقولان: إن أولادها عبيدٌ يباعون”2. وبه قال أهل الظاهر. 

قال ابو ' مر روى القعنبيٌ» وابنُ وهبء عن العُمَريٌ» عن نافع» عن 
ابن عمرء قال: وَكَدُ أَمّ الولد بمنزلتها". ولا أعلم له من الصحابة مُحْالِمًا. 
وأمًا القياس» فولدٌ كلّ امرأةٍ غيرٌهاء فلا يكون حكمُّه حكمّها إلا بإجماع» 
وقد أجمّعوا أنّ ولدّها تبَعّ لها في الملكِ والحرّيّة. 


-7١851/511١ /١١( وابن أبى شيبة‎ .)١737867 أخرجه: عبد الرزاق (9/ /91؟/‎ )١( 
2) 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )5١1858/541١ /١١(‏ من طريق العمري» به. 


باب منه 


[] قال مالك في مدبّرة برت وهي حاملٌ: إِنَّ ولدّها بمنزلتهاء وإنما 
ذلك بمنزلة رجلٍ أعتق جاريةٌ له وهي حاملٌ ولم يعلم بحملها. 

قال مالك: فالسِّنَةٌ فيها أن ولدّها يتبَعها ويَعيِنٌ بعتقها. 

قال مالك: وكذلك لو أن رجلا ابتاع جاريةٌ وهي حاملء فالوليدة وما في 
بطنها لمن ابتاعهاء اشترط ذلك المبتاع» أو لم يشترطه 

قال مالك: ولا يحل للبائع أن يشتني ست ما في بطنها؛ لأنَّ ذلك غَرَرٌ يضع 
من ثمنهاء ولا يدري أَيَصِلّ ذلك إليه أم لاء وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنيئًا 
في بطن أَمّه وذلك لا بحل له؛ لأنه غَرَدٌ. 

قال أبو عمر: أما قوله في المدبرة الحامل» فهو قول الجمهور القائلين 
بأنَّ ولدّها بمنزلتها. وأمًّا احتجاججٌه وتمثيله بالجارية تباعٌ وهي حامل» فسيأتي 
في كتاب البيوع بِيعٌ الجارية واستثناء ما في بطنها''". ففي ذلك اختلاف 
السّلفِ والخلفي. وقال الشافعي في الحامل تُدَبرٌ: إن جاءت بولد لأقل من 
ستة أشهر لم يدخل في التدبير» وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدًا فهو مُدَبَرٌ 
معها. وهذا عندي أخل قولية. 


(1) انظر الباب قبله. 


باب منه 


[] قال مالك في مكاتب أو مُديّر ابتاع أحدّهما جاريةٌ فوطئهاء فحمّلت فحمّلت 
منه وولّدت. قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزليه» يعتقون بعتقه 
ويَرقُون برقّه. 


قال مالك: فإذا أَعتق هوء فإنما أمُ وليه مال من مالهء تُسلَّمُ إليه إذا أعتّق. 

ا و ل 1 سَريُته تَبَعٌ له 
اذاه انه كد ادلم وا عفنا 0ن لالش عن سرّيّته عند من أجاز له 
التّسِرّي بإذن سيده. وعند من لم يُجِرْهء عبد تَبَعّ لأبيه» ومِلّكُ للسيدٍ كأبيه 
وأمّه. وقال الجمهور منهم: ولد المكاتب من سريت إذا أذن له سيده في 
النسرّيء تبعٌ لأبيه» مُكاتبٌ مثله. داخلٌ في كتايته. وكذلك المعيّقٌ بعضّه 
سيدّه من سُرييَهِ مثله. واختلفوا في المدبّر يَتَسرَّى؛ فقال مالك في «موطته» 
ما تقدَّم ذكرّهء وعليه أصحابه. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهما: ولد المدبّر من سَرّييِه لا 
يكون مُديرًا. قال الكوفيون: لأن لسيدٍ المديّر أن ينتزع مالّه؛ وليس له أن 
ينتزعَ مال المكاتّب. فليس كالمكائب. وأما الشافعي, فالمدبّر عنده وصيةٌ» 
لسيده الرّجوعٌ فيه وبيعُه جائزٌ له ولا خلاف أن ولدَ الموصّى به لا يدخل 
في الوصية» إلا أن يُدَخلّه السيدء فيُوصِيَ به كما أوصّى بأبيه. وكذلك 
العبد المرهون» لا يدخل ولدّه من سُرّيّه في الرهن إلا بالشرط. وأجمعوا 


+3 لات امير َه 


ا ل من اش قدي مدل 
0 ل ا ل 


باب منه 


[6] قال مالك في رجل ديّر عبدًا له فمات السيدٌ وله مال حاضرٌ ومال 
نك افلم يكن فزعبانه الخاضر ما بضغ ويد اندي قال يُوكنب العدكة 

بماله. ويجمَعُ حَراجةُ حتى يتبيّنَ من المال الغائب» فإن كان فيما ترك سيده 
اميا ما مر رزباله زربا ةن خزافك» انه لمكن نيما 
ترك سيدُه ما يحمِلّه. عق منه قدرٌ الثلثٍ وثُرِكَ ماله في يَدَيْه. 

قال أبو عمر: هذا على أصله أن العبد أو المدبّرٌ إذا عتق تبعه مالّه. وأمًا 
عند الشافعي» وأبي حنيفة» وأصحابهماء فمال العبد والمديرٌ لسيدهء ولا 
يُقوّمُ في الثلث إلا شَخصّه ورقبثه دون ماله. ولم يختلف مالك وأصحابه 
أن المدبّر لا يُرَّمُ في الثنْثِ 3 مع مال الذئ نيذه وقالوا في المدبر 
يموت سيده ولا تخوج رقب وماله من الثّلث أنه يعق بعضّه وير بعضه 
عار حمي هنا وعول: التللك هدوم لد تعرلةزنقى خسم شال المد رينيلة: 
وذكر ابن حبيب أن ابن وهب يقول: ما خرج من الثْثِ من المال» فهو باق 
بيد المدبّرء وما لم يخرّج فهو مال للميت. ورواه عن ربيعة. 


باب المدبر يطلب تعجيل الحرية 


5 . َ 9 ع 

1 قال مالك فى مدبّر قال لسيده: عجّل لىّ العتقّ. وأعطِيّك خمسين 
دينارًا منحّمةٌ على فقال سلف نعم. أنت خُرٌّ وعليك خمسون دينارّاء تَؤدّى 
إليّ كل عام عشَّرةً دنانير. فرضيّ بذلك العبد, ثم هلّك السيدٌ بعد ذلك بيوم 
أو يومين أو ثلاثة. قال مالك: يثبّتٌ له العتق» وصارت الخمسون دينارًا دينًا 
عليه وجاك شهاد ته وقتت جرممه وميراثة وحدوده. ولا يضِعٌ عنه موث 
سيده شيئًا من ذلك الدَّيْن. 

قال أبو عمر: لا يجوز في تحصيل قول مالك بيع المدبّر إلا من نفسه. 
إلا أنه قد اختلف قوله إذا وقع البيع فيه وفات بالعتق» وسنذكُره في باب: 
بيع المدبّر إن شاء الله عزَّ وجلّ0'©. وإذا كان له بيعُه من نفيهء فتعجيل العتق 

ِ 3 00000 . عع 
له على تجوم يأخذها منه مثل ذلك في الجوازء لأنه لا يدخله بيع ولاءِ ولا 
شيءٌ يكرّهء إذا كان المدبّرٌ راضيًا بذلك. وقد اختلف قول مالك وأصحايه 
في العبد يقول له سيدّه: أنتَ حر وعليك خمسون دينارًا. فلم يرض بذلك 
العبد؛ فذكر ابن القاسم في «المدونة» عن مالكء قال: أراه حرا وعليه المال» 
أحبّ أو كره. وكذلك قال أشهبٌ. ومطرّفٌ. وأصبغ؛ لأنه لم يوجب له 
الحرية إلا على أن يؤديّ إليه المال» ولا يضُرَّهُ تعجيلٌ الحرية له باللفظ. 


وقال ابن القاسم: إن رضِيّ العبدٌ بذلك لزِمّه المال. وإن لم يرض 


)١(‏ سيأتي في (ص )50١‏ من هذا المجلد. 


اه لقسالسايع : اهار والأعكام واطرو د والريات والفسامة 


بذلك؛ فهو حرٌ الساعةً» ولا شيء عليه. قال: ولا يُعجبّني قول مالك في 
إلزامه له المالّ. 

وقال أبو حنيفة: إن قال لعبده: أنت حر وعليك ألفَ درهم. كان حرًا 
بغير شيء. وقال أبو يوسف ومحمد: إن قبل العبدٌ ذلك كان حرّاء وكان 
عليه المال. 

قال أبو عمر: قول ابن القاسم معناه صحيحٌ؛ لأنَّ قولّه لعبيه: أنت حرٌ. 
لا مرجم له فيه جادًا كان أو لاعبّاء وقولّه بعدٌ: وعليك من المال كذا. 
إثباتَ مالٍ في ذمةٍ حر بغير رضاه وبغير عِوَضٍ طلّبه واشتراه» ولا يجوز 
ذلك بإجماع في ذمةٍ حرٌ. 

وقال ابن الماجشون: العبدٌ بالخيار» إن شاء الترّم المال وكان حرّاء وإن 
شاء لم يلتزِمْة» ولا حرية له. قال: وهو بمنزلة قوله: أنتَ حر على أن عليك 
كذ :وكذا فهو بالخار: 

قال آبو مره لس :كولهة"انت حر على أن غليك هذاه مثل قؤله: أت 
حر وعليك كذا؛ لأنَّ قوله: أنت حر على أنَّ عليك كذا. في كلام مُنّصِلِء 
ا ا ل ا 0000 
أطلّق له: أنت حر وعليك كذا. فظاهرٌه أنه أوجَب له الحرية ثم ندم» فأوججب 
عليه معها شيئًا لم يَرْصَّه فلا يلزمه من ذلك ما لم يَرْضَء ولم يختلفوا أنه 
إذا قال لامرأتّه: أنتِ طالقٌ وعليكِ كذا. أنها طالقٌّ» رضِيت بما جعّل عليها 
بعد الطّلاقٍِ أم لم تَرْضَء فكذلك قولّه: أنت حر وعليك كذا. والله أعلم. 


وقال الشافعي: إذا قال: أنت حر على أن عليك ألف درهم أو خدمة 


+7 كاب المرتر اه 


سنة. فقبل» لزمّه ذلك. وكان دَيْنَا عليه فإن مات قبل أن يحُدمّهء رجّع 
لحرن عيية القوية دن لانن إن كان لقسال: 


ماع 


قال أبو عمر: هذا يَدُلُ على أنه إن قبل كان حرا فى الوقت» وكانت 
الدراهم عليه دَيْنَا والخدمة. 

وقال مالك: إذا قال: أنت حرٌّ على أن تخذمنى سنةً. فإن كان عجّل عتقّه 
على أن يخدمه فيو بحل والتخدمة ينافظة حنةء"وإن آراة انيمل ممه بعد 
الخدمة» لم يعيِنْ حتى يخدّمّه سن والسَّنَةٌ من وقتٍ القول» خدّم, أو أبّق» 
أو مرضء وسواءٌ قال: هذه السندّ أو: ل 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إذا قال: أنت حر على أن تحْدّمني أربع 
سنين. فقبلّ فعتّق» ثم مات السيدٌُ ساعتَكِ» فعليه قيمةٌ نفيه. 


وقال محمد: عليه قيمة خدمته أربع ا 


باب الوصية في التدبير 


[17] قال مالك: الأمر المجتمَعٌ عليه عندناء أنَّ كلّ عتاقةٍ أعتقّها رجلٌ 
في وصيةٍ أوصى بها في صحةٍ صحةٍ أو مرضر. أنه يرُدُها متى شاءء ويُغيّرَها متى 


5 


شاء. ما لم يكن تدبيرٌء فإذا دبّر فلا سبيل له إلى ما دبّر. 


0-7و 2 ص 


قال مالك: وكل ولدٍ ولَدَنَهُ أم ة» أوصى بعتقها ولم تُدب بَرْء فإِنَّ ولدّها لا 
كت وذلك أن سيّدها يُغيرٌ وصيته إن شاء. ويِرُدّها متى 
خام وام يات يقبت لها عَتَاقَةٌ وإنما هي بمنزلة رجلٍ قال لجاريته: إن تقيّت 
5-200 

قال مالك: فإن أَدْرَكت ذلكء كان لها ذلكء وإن شاء قبلَ ذلك باعَّها 
وولدّها؛ لأنّه لم يُدخْلٍ ولدّها في شيءٍ مما جعل لها. 

قال: والوصيّةُ في العتاقَةٍ مخالفةٌ للتّدبير. فرّق بين ذلك ما مضى من 


ِ 
2 


السنة. 


قال: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقِدِرٌ على تغيير 
وصبتهء وما ذَُكِرَ فيها من العتائّة» وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع 
أن ينتفع به. 

قال أبو: عون لا تلات نين العلماء قنما غلبت أن الوصية لبسنتث 
كالتّدبير إلا من جعل التّدبير وصيةء ورأى للمديّر الرجوعٌ فيما دبّر 


7 كارب المرتر هاه 


كالرجوع في الوصية؛ فمن قال بهذا رأى التّدبير كالوصية» فمن أهل العلم 
ميدي زد التي وم ولت تلفي أحد شرل د الو و ل اق 
قال: ليس التدبير وصية» لم يُجِرْ بِيعَ المدبّر ولا الرجوع فيه. وسنذكر في 
باب: بيع المدبّر. من رأى بيعّه ورآه وصيةً» ومّن لم يرَ ذلك» إن شاء الله 
ا 0 

وقد اختلفوا في لفظ التدبير؛ فقال مالك: إذا قال وهو صحيحٌ: أنت حر 
بعد موتي. فإن كان أراد وجة الوصية» فالقولُ قولّه ويجوز بِيعُه وإن أراد 
التّدبير مُنِعَ من بيعه. 

وقال آنو حفقة وامتصائه: إذ تقال فشن ]إن مانت د ير قد ذا 
يجوز بيعُه. وهو قولٌ الثوري. قالوا: وإن قال: إن مت من مرَضِي هذا فأنت 
حرٌ. جاز بِيعْهه وإن مات من مرضه فهو حرٌ. 

قال أبو عمر: لم يختلفوا أنه إذا قال: إن قدِمتُ من سفريء أو مت من 
مرَضِيء فأنتَ حر. فليس بِمُدبرٍ. 

واختلف ابن القاسم وأشهب فيمن قال لعبده: أنتَ حرْ بعد موتي. ولم 


٠ ورت‎ 


ُييّنْ هل أراد بقوله ذلك وصيةً أو تدبيرًا حتى مات؛ فقال ابن القاسم: هو 
على الوصية حتى يِبَيّنَ التدبير. وقال أشهب: إن كان قال ذلك في غير حين 
إحداثٍ وصية ولا سفرٍ ولا مَرَضٍ؛ لما جاء في ذلك عن النبي كك أنه قال: 
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«لا ينبغى لأحدٍ أن يَبيت ليلتيّنَ إلا ووصيته عنده مكتوبة)”" فهو تدبيرٌ. 
)١(‏ سيأتى فى (ص )27١‏ من هذا المجلد. 


(1) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (؟/ »203١‏ والبخاري (4141/0/ 07758 ومسلم 
(*/137777/175). وأبو داود (9/ 587 - 7/587 5877). والترمذي ("/ /١84‏ 


كاه بق السابع: امار و المكام واطررو د والريات والمسامة 


وقال الشافعي: إذا 0 لعده :انك هد أن انا قدي أو سعد أو 
حرٌ بعد موتي أرة عقن ف أو متى دخلتٌ الدار فأنتَ حر بعد موتي. 
فهذا كله تدبيدٌ يحرج من الثْلْث: ويرجع صاحبه فيما شاء منه» ويبيعه 
متى شاءء فهو وصية» والمدبّرٌ عندّه وصيةٌ يرجع فيه كما يرجع في سائر 
الوصايا. 

قال مالك في رجلٍ دب رقيقًا له جميمًا في صحيه؛ وليس له مال غيرُهم. 
قال: إن كان ديّر بعضّهم قبل بعض» بَدِىَ بالأَوّلٍ فالأوّلٍ حتى لم لدت 
وإن كان دبّرهم جميعًا في مرضه. فقال: فلانٌ حرٌّء وفلانٌ حرٌّ وفلانٌ حر - في 
كلام وابحد - إن حدث بي في مرضي هذا حدثُ موبت. أو دبّرهم جميعًا في 
كلمةٍ واحدة. العحرار قرام يدأ أحدٌ منهم قبل صاحبه؛ وإنما هي 
وصيةٌ وإنما لهم الدلتُ يُقسمٌ بيهم بالحصّص» ٠‏ ثم يعيِقٌ منهم الت بالعًا 
ما بلغ. قال: ولا د يدا احتايهم إذا كان ذلك كله في تله 


قال أبو عمر: الاختلاف في هذا الباب كثيرء وكذلك اختلف فيه 
أصحاب مالك؛ فذكر ابن حبيب في تفسير تفسيره اللموطأ» قال: قال ابن القاسمء 
1 ران ال سو در 1 إذا أ عتق الرجلٌ في مرضه عبيدًا له 


عِتقَا بَنُلاه أو أوصّى لهم كلهم بالعتائّة» أو لبعضِهم. سَمَاهم أو لم يُسمّهم 
إلا أة اتلك ل يحول ان الس يجري في كاذ لدمال عه ىل 
يكن. قال: وقال ابن نافع: إن كان له مال سواهمء لم يُسهُمْ بيتهم» وأعتق 
ل 


و 


فإنه يقرع بينهم 


- 904)» والنسائى »751١1//6148/5(‏ وابن ماجه (17/ 7/9401 55919). 


تا لد /أله 


وقال أشهب وأ صبغ: إنما القرعةٌ في الوصية» وأما العتق البثْلُ فهم فيه 
كالمديرين 


وروى سُحنون أنه إذا سمّاهم فهم كالمديّرين» وإن لم يُسمّهم عمق 
الثلث بالقرعة. وكلّهم يقول في الرجل يُوصِي بعتق عبيده في مرضه ولا 
مالّ له سواهمء أنه يُقرعٌ بيتهم فيعِنٌ تُلنْهم بالسهم؛ كما جاء في الحديث 
في الذي أعّق ستة أعبدٍ له عند موته لا مال له غيرٌّهو''2. حاشا المغيرة 
المخزوميّ» فإنه قال: لا يُعدََّى بالقرعة موضعها التي جاءت فيه. وسنذكرٌ 
مسألة الستةٍ الأعبدٍ الذين أعتقهم سيدّهم عند الموت ولا مال له غيرّهم في 
موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى0". 

لالت ل رك رح قدت ل بولق انعد وا اك 0/100 يقي 
العد ره وللعيل مال قال مالك: يُعتَوٌ يُعتَلُ ثلث المدبّر وو قف هاله يي 

قال أبو عمر: إنما قال ذلك؛ لأن أصلّه في العبد أنه يملِكُ مالّه مالم 
حشر فوم زا سلاج معد المي والنكرير بتارم أذ لي لاسر 
شعبةٌ من العتق» فكذلك رأى أن يكون المدبّرٌ وماله معًا في الثلث. وأما 
الشافعي, والكوفيون» فلا يرون أن يُوَّمَ في الثلْتِ إِلّا رقبةٌ المدبّر دون ماله؛ 
لأنّه لا مال له عندّهم, وما بيده من المال فهو لسيده في حين التدبير» وفي 
حينٍ العتق» وقبله. 

قال مالك في مدير كائبه سيدٌه. فمات السيدٌ ولم يترك مالا غيرّه. قال 
مالك: يُعتقٌ منه تُلْه ويُوضَعٌ عنه ثُلتُ كتابته» ويكونٌ عليه تُلَّاها. 


)١(‏ تقدم في (ص 597) من هذا المجلد. 


6ه نفس السابع : امار والمكام وا طرو د والرريات والقسامة 


0007 
قال مالك في رجلٍ أعتّق نصفّ عبدٍ له وهو مريض. فبَت عتقّ نصفه 
أو بَتَّ عتقّه كلّهه وقد كان دبّر عبدًا له آخرٌ قبل ذلك. قال: يب بالمدير قبل 
الذي أعتّقه وهو مريضٌء وذلك أنه ليس للرجل أن يَرُدٌّ ما دبّرء ولا أن يتعقبه 
بأمر يرد به فإذا عت المدبرء فليكُن ما , بن من الثلت في .الذي أعتربشطرة 
حتى بستَيمٌ عته كله في تُنْثِ مال الميت» فإن لم يبلْمْ ذلك فضل التنْثِ 

عق منه ما بلغ فَضْلَّ الثلث بعد المدبر الأوّل. 

قال بق عه وَبُْ قولٍ مالك في ذلك؛ أن المديرٌ عندّه لا يجوز الرجوع 
هالمدارة بوجة من الوجيرة» لإذا قضد إلى عتق بَْلِ قد علم أن ثُلْنه يضيقٌ 
ا ا ا ل 
وأمًا الاي وغيره» فإنهم يقولون: إن العتقّ البَثّل أولى من المدبر» وهو 
المدأ عليه؛ ل ّّ عن يقر ليجل رده والمديّرٌ عنده يجوز الرجوع فيه؟ 
لالممؤفيية فزي التليقة فلذلك بُذََ الذي بل عتقه فى المرض. وسنذكرٌ 
قولّ الكوفيين فيما يبدا من الوصايا في كتاب الوصايا'""؛ إن شاء الله تعالى. 


.,075037* انظر (/ا/‎ )١( 


باب مس الرجل وليدته إذا دبّرها 


[8] مالك. عن نافعء أن عبد الله بن عمر دبّر جاريتينٍ له فكان يطؤّهما 
وهما مُدكرتان". 

مالك. عن يحيى بن سعيدء أن سعيدٌ بنَ المسيب كان يقول: إذا دَبّرَ 
الرجلٌ جاريته فإنَّ له أن يطأهاء وليس له أن يبيعها ولا يهبَهاء وولدّها 
بمنزليها'". 

قال أبو عمر: قد رُوِيَ عن ابن عباس مثل قول ابن عمر"". وعلى 
هذا حمووة الحلماء كن التحجاز والفراف سباع تنقيا مساو مالل 
والثوري» والحسن بن صالح. والليثء وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق. وأبو ثور» وداودء والطبري. 

وكان الزهري يكرّة وطء المدبّرّة ولا يَجِيرٌة”؟؟. وقال أحمد بن حنبل: لا 
أعلمٌ أحدًا كره ذلك غيرٌ الزهري. 


قال أبوكقمرة اط الزهرئ تأوّل في ذلكء والله أعلم» قولّ ابن عمرّ: 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (8/ 59)» والبيهقي )3١5 /٠١(‏ من طريق مالكء, به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١770 5/١58‏ والبيهقي )”١15 /٠١(‏ من طريق مالك» به 
وأخرج: ابن أبي شيبة /١١(‏ 788/ 111767) من طريق يحيى بن سعيد» به. 

() أخرجه: عبد الرزاق »)١5595/1١151//9(‏ وابن أبي شيبة /١11(‏ 8848/ 511701). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق »)1717٠0١/١58/9(‏ وابن أبي شيبة (11/ 889/ .)5١10759‏ 


مين نفس السابع : تفار و الأمكام واطرو د والريات والفسامة 
2 - 0 
لا يط الرجلٌ وليدة إِلّا وليدة إن شاء باعهاء وإن شاء وكبهاء وإن شاء صنّع 
9 ٠واءة‏ 4 
بها ما شاء(". ولم يَبْلّْهُ أن ابنَ عمرٌ كان يطأ مُدبُرَ 
وقال الأوزاعينٌ: إن كان يطؤُها قبل تدبيره لهاء فلا بأسّ أن يطأها بعد 
ذلك» وإن كان لا يطؤّها قبل تدبيره لهاء فأكرّهُ له وطأها. 
قال أبو عمر: من كرة وطءً المدبّرّة» شبّهها بالمعتقةٍ إلى أجل آتٍ لا 
كاله والمعتتة | إلى أجل قاسها الذي كره وطأها على نكاح المتعة؟ لأنّه 
30 إلى أجل؛ ومن أجاز وطء المدبّرق شبَهَهًا 1 الولد؛ نيتنا لا د يَقَعْ 


.)73١7/١4( سيأتي تخريجه في‎ )١( 


باب بيع المدبر 


[4] قال مالك: الأمر المجتّمَعٌ عليه عندنا في المدبّرء أن صاحبه لا يبيعٌه 
ولا خرل عن موضعه الذي وضعه فيه وأنه إن رهق سيدّه دَيْنٌ) فإنَّ غُرماءه 
لا يقِرون على بيعه ما عاش سيدّه؛ فإن مات سيدّه ولا دَيْنَ عليه فهو في 
ثلثه؛ لأنه استثنى عليه عملّه ما عاش, فليس له أن يخدّمه حيائه. ثم يُعيَقَه 
على ورثته إذا مات من رأس ماله. 


قال أبو عمر: رُوِيّ عن ابن عمرء وزيد بن ثابت»ء أن المدبر لا يُباعٌ. وبه 
قال شريح» والشعبي» وسعيد بن المسيبء والزهريء وابن سيرين”"©. 

وروى حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» أنه كره بيع 
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وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثني أبو خالد الأحمر وحفص بن غياث» 
عن الحجاجء عن الحسن بن حكيم» عن زيد بن ثابت وعن الحجاج» عن 
الحكم. عن شريح. قالا: المدبّر لا يباع7". 


.)419/1١( ومصنف ابن أبي شيبة‎ »)١47 -1١57/9( ينظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط /01/7/١١(‏ 80774)» والدارقطني (178/54)» والبيهقي 
)3١5 -/7١(‏ من طريق حماد بن زيده به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /17١ /١1١(‏ 
6) من طريق أيوب» به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة )١١900 -7١90 5/4194 - 518 /١1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
ابن معين في الجزء الثاني من حديثه »)١55(‏ والبيهقي /٠١(‏ 315”*) من طريق 


"هه فس رالسابع : امار والأمكام واطر و د وال يات والفسامة 


وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» والحسن بن صالحء وابن أبي ليلى؛ 
وابن شُبْرْمَةه وجماعةٌ أهل الكوفة: لا يُباع المدبّر في دَيْنِ ولا في غير دَيْنِ 
في الحياة» ولا بعد المماتء وإن باعه سيدّه في حياته فالبيع مفسوخ, أعتّقه 
المشتري أو لم يُعيَقُهه فإن مات سيدّه خرج حرًا من تُلِ وإن لم يحولة 
الثلثُ أعيق منه ما حمل التْلْتُ ويسعى في باقي قيميه للورثة إن لم يُجيزواء 
في قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وقال مالك: لا يجوز بيع المدبرء فإن باعه سيدّه وأعتّقه المشتري» فالعتق 
جائز» وينتقِض التدبير» والولاء للمُعتِقٍء ولا شيء له على البائع» ولو كانت 
أمدٌ فوطئها وحمآت منه» صارت أمَّ ولد» وبطل التدبير. 

وقال الأوزاعي: لا يُبِاعُ المدبر إلا من نفسه؛ أو من رجل يُعجُلٌ عتقّه 
وولاؤٌه لمن اشتراه ما دام الأول حيّاء فإذا مات الأول رجع الولاءٌ إلى وَرَتِه. 

وقال الليث بن سعد: أكره بيع المدبّرء فإن باعه فأعتقه المشتري جاز 
عتقهء وولاؤه لمن أعتّقه. 

وقال عثمان البَتَيّ والشافعي: بِيعٌ المدبّر جائرٌ. قال الشافعي في كتاب 
ارظن تكولا بيع المليي كان المامة لقال عه آر لم تكن ركان أغلن 
ين أو لم يكن» واحتاج أو لم , ْت؛ لأنَ النبي يل باع مدير وفي الحديث 
أنه لا مال لصاحبه غيرٌهء وقد يكون لا مال له غيرٌهء ولا يحتاج لقُوتِه وكسبه 
ولوجوهٍ غير ذلك» ومن حَلّ له بع شيء في الحاجة حلّ له في غِناه والمدبر 
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وصية. 
وقال المزني: قال الشافعي: أخيرنا سفيان بن عييئة» عن عمرق بن ديئناز 


- حفص بن غياث وحدف به. 


تاك لزت لاه 


5 5 52 د 42 
مال غيرُه» فقال النبي يكلِْ: «من يشتريه؟2 فاشتراه تُعيمُ بن النّكّام. قال عمرّو: 
وسمعتٌ جابرًا يقول: عبدٌ قِبِطِىّ مات عام أَوَّلَ في إمارة ابن الزبير» يُقَالُ 
لها يكفور"". قال :“وباعيت»عااشة قدكرة لها سيكر نيا قال" وقال حاف 
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وطاوس”": المدبّرٌ وصيةٌ» يرجع فيه صاحبه إن شاء. 


وروى الشافعي وغيره» عن ابن عيينة»؛ عن يحيى بن سعيدء» عن 
القاسم بن محمدء قال: باعت عائشة جارية لها كانت دبّرتهاء سحَرنْهاء 
وأمّرت أن يُجِعّل ثمئها في مثلها9". 

وعن ابن عيينة» عن ابن أي نجيح. عن مجاهدء قال: المدبر وصية» 
يرجع فيها صاحبها متى شاء". 


/079/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١8/8( أخرجه: الشافعي في الأم‎ )١( 
.)15١19/071 /9( مختصرّاء ومسلم (9/ 9917/1589 [54]).: والترمذي‎ ١ 
من طريق سفيان ابن عيينة» عن عمرو بن دينار وحده»‎ )1011/814٠ وابن ماجه (؟/‎ 
من طريق عمرو بن دينار وحدهء به. وأخرجه: أحمد‎ )١1954 /7( به. وأخرجه: أحمد‎ 
/0( ومسلم (491//1584/7).: وأبو داود (7401//7577/54)» والنسائي‎ .)" ٠5 (؟/‎ 
*/ا/ 46 56) من طريق أبي الزبير وحدهء به.‎ 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

() أخرجه: الشافعي في الأم ».)١١9/8(‏ وعبد الرزاق (4/ »)017710/15١‏ والبيهقي 
ام 

(5) أخرجه: الشافعي في الأم (0/ »)»5١5‏ وعيد الرزاق ,.)١57737//١51١/94(‏ وأحمد 
»)8٠ /5(‏ والبخاري في الأدب المفرد »)١17(‏ والدارقطني (5/ »)١5٠‏ والحاكم 
)5١١-5١9/4(‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)اء 
وسكت عنه الذهبي» والبيهقي )١17/8(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(0) أخرجه: سعيد بن منصور 14/١58 /١(‏ 2)10, والشافعي (8/ »)١١9‏ وعبد الرزاق (9/ 


ين لقسمرالسايع : امار الأصكام ا طرو روالريات والمسامة 


قال أبو عمر: بقول الشافعي في بيع المدبر يقول أحمد» وإسحاق» وأبو 
ثورء وداود. وهو قول مرو بن ديناز :وغطاء27, وقد رُويَ عن عطاء أنه لا 
يبِيعٌه إلا أن يحتاج”"). 

قال مالك: وإن مات سيد المديّر ولا مال له غيره» عتق حو ثلثى وكان تُلثاه 
لورنته. 

قال أبو عمر: هو قول الشافعي» وقد تقدَّم من قول الكوفيين أن ثُلنّه حنٌ 
ويسعى في قيمة تله للورثة» إلا أن يكونوا بالِغِين فيجِيرُوا. والصواب ما قاله 
مالك ومن تابّعه في ذلك؛ لأن المدبر في الثلّث في قولهم وقول الجمهور 
إلا من شد وإذا لم يكن لسيده مال سواه لم يكن له أكثد قرم كلوقك 
ملّك الله عز وجل الورئَةٌ َ ثليه بالميراث» فكيف يّحالٌ بيتهم وبين ما ملّكهم 
الله إِيّاه بغير طيب من أنفيهم بذلكء ويُحالون على سَعْي لا يُريدونه» ولا 
يدرون ما يحصلون عليه منه؟ 

امالك انز عانت ميلع وناك 2 لوط بالماتر ف في ايا 
لأنه إنما ب يعت في الثلْث. قال: فإن كان الدَّد يْنُ لا بُحِبطُ إلا بنصف العبدء بيع 
نصفّه للدَّيْنِ ثم ََ عتّق ثُلْتُْ ما بقِيَ بعد الدّيْن. 

قال أبو عمر: قد بين مالك رحمه الله وجه قوله ومعناه» وذلك أن المدبّر 
في الث وكل ما كان في الثلّثء فهو يجري مجرى الوصايا. وقد أجمع 
علماء المسلمين على أن الدَّيْنَ قبل الوصية وقبل الميراث» وأن الوصية لا 
1551/157). والبيهقي )7١/٠١(‏ من طريق سفيانء به. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١77375/1١57‏ عن عطاء. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة /47١ /١١(‏ 51917). 


> كارب المتر فك 


0100 فلهذا قال: إن المدير يُاعٌ كلّه في الدَيْنِ إن كان الْدَيْنُ 
يُحِيط به أو يُباعٌ بعضّه على قدر الدَّيْنِء ثم ما بِقِيّ فهو في الميراث» تنفذ 
الوصية في تُلِه قلّ أو كَمْرء ولاه للورثة. ومن أصله أنَّ من كان عليه دير 
لم يَجْرْ له عت ولا تدبير» ويُردٌ عتقه وتدبيره؛ لأنَّ الدّيْنَّ أداؤّه فرضٌء والعتق 

وأما الكوفيّون» أبو حنيفة وأصحابه» والحسن بن حي وهو قول 
الأوزاعيٌ» فيقولون: إذا كان الدَّيْنُ الذي على سيد المدبر مثلّ قيمتِه أو أكثر» 
سعى في قيمته» ولا يُباعٌ شيءٌ منه في الدَيْنِ. ومن يهم أن المدبر لما لم 
يَجُْ يمه في الحياة من أجل الحرية التي يستحِقّها بالموتء كان أولى ألا 
يبا في الحال التي يستحقٌ فيها الحرية: وهي موت سيده. 

وأما الشافعي, فالمدبر عنده وصيةٌ» يبِيعُه سيدٌه في حياته إن شاءء» وبِيعٌه 
له رجوعٌ فيه كما يرجع في وصيته. ويُباعٌ في الدَّيْنِ كما يُباعٌ غيرٌ المدبر. 

قال أبو عمر: ولو أعتق عبدّه في مرضه عتقًا بَْلا ولا مال له غيرهء وعليه 
دَيْنّ يُحِيط بثمنه» بيع في الدَّيْنِء ولم يَنْفْذْ عتقه. وهو قول مالكء وابن أبي 
ليلى» وجماعة؛ منهم أحمد» وداود. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يَنْقْذٌ عتقه. ويسعى في قيمته. وهو قول 
الثورزي» ؤابن سَبِرٌمَة وعثمان الى وعبيد الله بخ الحسن» وسَوَان وهو 
قول إبراهيم النخعي". 


قال أبو عمر: قد بَينَّا فساد هذا القول في ما تقدَّم فلا معنى لإعادته. 


.)58195 7/1514 375 /1١7( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 


خرن لفس رالسايع : المنشار و الأصطكام دارو د والميات والمسامة 


قال مالك: لا يجوز بيع المدبر. ولا يحوز لحن أن د يشتريّه. إلا أن 
يشتريّ المدبرٌ نفسّه من سيده. فيكونّ ذلك جائرًا له أو يُعطِىَ أحدّ سيد 
المدبر مالاء ويُعتقه مله الذى دتّر فذلك يجوز له أيضًا. 

قال مالك: لاد لسيده الذى دبره. 
وذ ستده لآنه يدكه على فال باخذومة وعلى غد ماله انا قله :أو لعفل 
أحدٌ سيده مالا فيُعيِقّه. فقد كره قوم أن يأدٌ من أحدٍ مالا؛ ليُعِِقَ مدبّره 
وَيْكُون الولاء له واحعجُوا بقوثة يلل «الولاء لمن أعطى القمة)0©. 

قال مالك: لا يجوز بِيعٌ خدمة المديّر؛ لأنه غررٌء لا يُدرَى كم يعيش 
سيدٌه. فذلك غرّرٌ لا يصلّحُ. 

قال أبو عمر: هذا أيضًا ما لا خلاف فيه أنه لا يجوزء لأنه من بيوع 
العْرّرِهِ كما أنه لا خلاف أن لسيّدٍ المديّر أن يُوَاجِرّه أيامًا معلومةً» أو مُدَةٌ 
يجوز في مثلها استئجار الحرٌ والعبد. 


قال مالك: في العبد يكون :بين الرجلين. فيديّرٌ أحذهما خمكة نيتنا 
يتقاومانه. فإن اشتراه الذي دبره كان مديرًا ل وإن لم يشة يشتره انتقضص تدبيره» 
إلا أن يشاء الذي بِقِيَّ له فيه الرّقّ أن ؛ لِيَهُ شريكه الذي دبّره بقيمته» فإن 
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أعطاه إيّاه بقيمته لزمه ذلك. وكان مديرًا كلّه. 


قال أبو عمر: أما اختلاف الفقهاء فى هذه المسألةء فإن الشافعيّ لا 
بأس عنده أن يديّرٌ الرجل حصّتّه من عبد بيته وبين غيره» كما له أن يوصىّ 


د كتاج الرتر اه 


بذلك. والمدبّرٌ عندّه والعبدٌ غيرٌ المدبّر سواء» ويبقى نصيب الذي دبّر مدبّرا 
وتضييب الذي ل يدير عن خخاله: فإن مات الذذئ دير نصله أعيق نصفهء ول 
يُقرّم النصف الثاني؛ لأن المال قد صار إلى الورثة. وقد ألزم الشافعيٌ مالكًا 
في هذه المسألة بيع المدبّر؛ وزعم أنه قد نقض فيها قولّه: لا يباع المدبر. 
بإجازته المقاومة فيه؛ لأنه إذا وقع في مِلْكِ الذي لم يُدبّر انتققض التدبير» 
وصار بيعًا لما كان دبّر منه. 

وأما أبو حنيفة فيقول: إذا دبّر أحد الشريكين في عبد حصته منه. فإن 
لشريكه في ذلك خمسٌ خيارات؛ إن شاء أمسّك بحِصّتِهء وإن شاء استسعى 
العبدَ في قيمة الحصة التي له فيه» وإن شاء قوّمها على شريكه؛ موسرًا كان 
أو معسرًا. وقال في الموسر: إن شاء ضينه» وإن شاء استسعى العبدَ» وإن 
كان معسرًا سعى العبدٌ ولم يرجع على المعتِق. 

فقا انو فونلم سعد دوين كلهاتلدى 1 وس الشركة 
موسرًا كان أو معسرًا. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمدء في مُدبَّرِ بين رجلين يُعتِقه 
أحذهها: إذا كان المعتق موسر | فشريكه بالشياز؟ إن شاء أعتىه إن شاء 
ضمِنّ نصف قيمته مدبرّاء وإن شاء استسعىء والولاءً بيتهما نصفين. 

وقال مالك: يُقوّمُ على الذي أعيّق قيمة عبد» وينفسخ القديين. 

وقال الليث: لا يضمن المعتَقٌء ونصيب الآخر على مِلْكِه يخدم المدبرٌ 
للشريك يومًا ولنفيه يومّاء وإن مات العبد ورثه الذي له فيه الرّقٌ. 


. لمكو 


وقال الليث في عبد بين رجلين دبّره أحذهماء قال: يُقوَّمُ عليه» ويدفع 


6ه نفس رالسابع : الإإمار د الأصكام وا مرو دوا لريات والمسامة 


إلى صاحبه نصف قيمته» ويكونٌ مدبرًا كلّهه فإن لم يكن له مال سعى في 
نصف قيمته حتى يؤديّها إلى صاحبه. فإذا أذَّاها رجع إلى الذي دبّر نصمّه 
نكا مدو كله افإد يساك لعن فى بعال يتاه زد مالا فم إلى للف 
دبّر نصمّه. وكان للذي لم يُدِبّر ما بقي عليه من نصف قيمتِهء ثم كان ما بِقِيَّ 
للد دبرة: 


ا دبّر أحذهما نصيبّه وأعئّق الآخرٌ؛ فقال 
لك: يُقوّمٌ على الذي أعتق ق» وهو أحبٌ إلىّ. 
وقال الشافعي: إن كان الذي أعتىّ موسراء فالعبدٌ حر كلّه؛ وعليه نصف 


٠ -.‏ 3 و 3 ٠‏ و + 8 
قيمته للذي دبّرء وله ولاؤه» وإن كان مُعسِرًا فنصيبه منه حرٌء ونصيبٌ شريكه 


وقال ابن أبى ليلى: إن كان المعيّقٌ مُعسرًا سعى العبد فى نصف قيمته 
4ه ا 1011 

وان وعدم 0 ا 
استسعى العبد» إن شاء فى نصفي قيمته» وإن شاء أعتق. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا دبّر ثم أعتّق شريكه كان عتقه باطلاء 
وضمن الذي دبّر نصف قيمته. موسرًا كان أو معسرًاء وكان مدكد! كله. 


قال مالك في رجل نصرانيٌ دبّرٌ عبدًا له نصرانيّاك فأسلّم العبدٌ. قال 
مالك: يُحالٌ بيته وبين العبدء ويخارَجٌ على سيده النصرانيء ولا يُبِاعٌ عليه 


> د كتابن لمر 4 


حتى بتبينَ أمرٌه. فإن هلك النصرانيٌ وعليه دَيْنٌّ قُضِيَ دَْنهِ من ثمن المدبرء 
إلا أن يكون في ماله ما يحوِلٌ الدَّيْنَ فيعيِقُ المدبر. 

قال أبو عمر: للشافعيٌ في هذه المسألة قولان؛ أحدهما: كقول مالك. 
والكعة؛ انثا عليه 'سناعة اسله. او عازه المؤتى؟ الآن الهدير وص ولا 
خرن 2ك مطل فى ملك تفرك تزلمةر قذوعنان بالإسلام عدوا لء 

وقال الليث بن سعد: يُباعٌ على النصرانيٌ من مسلم يُعِيِقَهه ويكون ولاؤٌه 
للذي اشتراه وأعتقه» ويّدقَمُ إلى النصراني ثمئه. 

ؤقال سفيان والكوفيوق: إذا أسلم مدير رٌ النصرانيّ قُوّمَ قيمئُه» فسعى في 
قيمته» فإن مات النصرانيٌ قبل أن يَفرُعَ المدبّرٌ من سعايته» عق العبدٌء وبطّلتِ 
السعاية. 


باب جراح المدبّر 


٠7‏ مالك أنه بلغه أنَّ عمر بن عبد العزيز قضى في المدبّر إذا جرّح» 
أن لسيده أن يُسِلِمَ ما يملك منه إلى المجروح. فيختدِمّه المجروح. ويُقاصّه 
بجراحه من دِيَةِ جَرحه فإن أدََى قبل أن يهلِكَ سيدّه رجع إلى سيدٍ 

قال مالك: 0 عندنا في المديّر إذا جرّح ثم هلك سيدُه وليس له مال 
غيدة+ أنه يُعِتَقَ كله ثم يُقسَمْ عقلُ البجرح أثلانا؛ فيكون ثلث العقل على 
الثلث يه ويكون ْنَا على التلّين اللذين بأيدي الورثة» إن شاؤوا 
أسلّموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح؛ وإن شاءوا أعطوه ُلْنّي العقل 
وأمسكوا نصيبهم من العبدء وذلك أن عقلّ ذلك الجرح إنما كانت جنايئه 
عن اللبادتولم يكن دج يلك السبدي اقلم يكن :ذلك الذي اجلاث اليد بالذي 
يُطِلُ ما صنع السيدٌ من عتقه وتدبيره. فإن كان على سيد العبد دَيْنّ للناس 
مع جناية العبد. بيع من المدبّر بقدر عقل الجَرح وقدر الدّيْنِ ثم يبدا بالعقل 
الذي كان فى عاب العبد دتضي من ثمن السب يم يتقى ديق بيده 3م 
ينظَرٌ إلى ما بَقِىَ بعد ذلك من العبدء فيَعِيِقُ ثلثه ويبقى تُلّئاه للورثة» وذلك 
أن جناية العبد هي أولى من دين سيده. وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدًا 
ديرا تمت يون 5908 وكان العبدٌ قد شح رجلا خرًا مُوضِحَةً 
عقلُها خمسون ديناراء وكان على سيد العبد من الدَّيْنِ خمسون دينارّاء قال 
مالك: فإنه يبدا بالخمسين دينارًا التي في عقل الشَّجَة) فتقضّى من ثمن العبد 
ثم يُقطَى دَيْنّ سيده» ثم يُنظَرٌ إلى ما بقيّ من العبدء فيُعتقُ له ويبقى كُلنَاه 


#ت-كتت اللزتر اناه 


للورثة» فالعقل أوجبٌ في رقبته من دَيْنِ سيده. وَدَيْنْ سيده أوجبٌ من التدبير 
الذي إِنّما هو وصيةٌ في ثُنْثِ مال الميتء فلا ينبغي أن يجوز شيءٌ من التدبير 
وعلى سيدٍ المدبّر دين لم يُقْضِء وإنما هو وصيةٌء وذلك أن الله تبارك وتعالى 
قال: امن بَعْدٍ وَصِيَّةَ يصن يبآ أو دَيْنِ 204. 

قال مالك: فإن كان في تُنْثِ الميت ما يعن فيه المدبّرٌ كله عتّقء وكان 
عقل جنايته دَيْنَا عليه. يُتبَعٌ به بعد عتقه. وإن كان ذلك العقل الدَّيَةَ كاملة 
وذلك إذا لم يكن على سيده دَيْنْ. 

قال مالك في المدبّر إذا جرح رجلا فأسلّمه سيدُه إلى المجروح؛ ثم 
هلك سيده وعليه ين ولم يترك مالا غيرّه؛ فقال الورثة: نحن تُسِلِعُه إلى 
صاحب الجرحء وقال صاحب الدَّيْنِ: : أنا أزيد على ذلك. فإذا زاد الغريم 
شيئًا فهو أولى به لالذايكط عن :ديعل لكي قز ما زاد الغريم على 
ديّةِ الجرح, فإن لم يزدْ شيئًا لم يأخذ العبدٌ. 

وقال ملكي التتدير إذا جرّحَ وله مال فأبى سيدّه أن يفتديّه» فإنَّ 
المجروح يأخدٌ مال المدبّر في ديَةَ جُرحهء فإن كان فيه وفاءٌ استوفى 
المجروحٌ ديّة جَرحه ورد المدبّرٌ إلى سيده وإن لم يكن فيه وفاءٌ اقتضَّهُ من 
دِيةِ جَرحِهه واستعمل المدبّرٌ بما بِقِيّ له من ديّةَ جرحه. 

قال أبو عمر: قد احتجٌ مالك رحمه الله لما ذكره في هذا الباب» وأوضح 
ما ذهب إليه» فالزيادة فيه تكلّف. 

وأما اختلاف الفقهاء في جراح المديّرء فجملة قول مالك في ذلك: إذا 
جنى المدبّرٌ أسلّم السيدٌ خدمتّة إن شاءء وإن شاء قداهء فإن مات سيدّه خرج 


.)١7( النساء‎ )١( 


فد إقس رالساع: تفار والأمكام راطرو د والميات والمفسامة 


خراامن ثلنده واتكها الات ما جق :دوكر قرله كن بجداية آم الولد ف 
الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى0©. 

وأما أبو حنيفة» فالمديّرٌ عنده َم الؤلة قيوائ للا ميل إلى م وأخل 
منهماء وعلى السيدٍ الأقلّ من أرش الجناية أو قيمة الرقبة» فإت جَبَيا جنا بعد ذلك 
أو أحدّهماء فالمجنيٌ عليه شريك الأول. 

وقال زُهَرٌ: المجنيٌ عليه بالخيار» إن شاء استسعى المدبّرٌ في جنايته» 
وإن شاء اتبَع سيدّه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يستسعى المدبّرٌ في جنايته» ولا شيء على المولى. 

وأما الشافعيٌ» فالمدبّرٌ عندّه لسيده عبدٌء له الرجوع فيه وله إسلامّه 
بجنايته» وفداّه كسائر العبيد. وأما إسلامٌ المدبّر فهو إسلامٌ خدميه إلى 
المجروح ليستوفيّ منها مقدار دِيَةِ جُرجه. ثم يعيقٌ من المدبّرٍ ثُلنّه إن لم يكن 
لسيده مال غيرٌه. هذا إذا لم يكن عليه دَيْنٌ فإن كان عليه دَيْنّ وأراد العُرماءٌ 
الزيادةً على دِيّةِ الجرح. فهي من حقوقهم؛ لأنهم يدفعون إلى المجروح من 
قِبّل أنفييهم دية جرجهء ويأخذون المدبّر لأنفيهم» فيستوفون من خدمته 
مقدات ما أَدّوه إلى صاحب الجرح ؛ لأنَّ ذلك ينحط من دَيْنِ صاحبه. وإنما 
يُقضَى لهم بذلك على المجروح. فإنه لا ضررٌ على المجروح في ذلكء وفيه 
منفعةٌ للعبد والورثة. فأما منفعةٌ العبد» فإنه يأخذٌ من تلك الزيادة التي زادها 
الغرماء على دية الخرج كلنياء:وكون فقن الحرية بقدر ذلك. وأما منفعة 
الورثة» فإنه ينحطٌ من الدَّيْنِ عنهم بمقدار تلك الزيادة؛ لأنه لا ميراث إلا بعد 
الدين. فهذه أصول مذاهب هؤلاء الفقهاء أئمة الفتوى في جناية الفدير: وكل 
ما يُفرّعٌ منها يهل رده عليها بفضل الله وعونه. وبالله التوفيق» لا شريك له. 


.)3١5 /١7( سيأتي في‎ )١( 


ما جاء فى حسن الرعاية 


]١[‏ مالك. عن يحيى بن سعيد. أن عمر بن الخطاب كان يأكل خيرًا 
بسَمن» اح ار قاد قعل باكر ااركة زر كاف 
فقال له عمر: كأنّك مُقْفِدٌ ! فقال: والله ما أكَلتُ سمئاء ولا رأيثُ آكلا له منذ 


سن 8 مره 60 


كذا وكذا. فقال عمر: اه يَحيّا الناس من أولٍ ما يَحْيَونَ 
قال أبو عمر: ويرْوّى: «يُحيَى الناس من أولٍ ما يُحْيّون». وهذا الحديث 
قد رواه غير مالك. عن يحيى بن سعيد. عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ. 
ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني أبو خالد الأحمرء عن يحيى بن 
سعيدء عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ قال: كان بين يدي عمرٌ صحفةٌ فيها 
خبزٌ مَفتوتٌ بسمن» فجاء رجلٌ كالبدويٌ» فقال: كُلء فجعل يِتَبعٌ وضّرٌ 
الهم باللقئة :في نوب الصّحنة'فقال عر كاتف امفوة1 في ذكره إلى 


آخره سو اع ٠.‏ 


قال أبو عمر: في هذا الخبر تواضع عمرٌ ومؤاكلته الضعفاء من أهل 
البادية وغيرهم. 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب (77/0- 77/ 0787) من طريق مالك. به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة ٠١ /١19(‏ #3/ *1/18") بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن سعد (7/ 


”). وابن شبة في تاريخ المدينة /١(‏ 17141/787)» والبلاذري في أنساب الأشراف 


-785/٠١(‏ 786) من طريق يحيى بن سعيد» بنحوه. 


56ظآ إقس رالسابع : التمار و الأمكام واطرو د والمريات والقسامة 


وهذه القصة كانت - والله أعلم ‏ عام الرّمادة'؛ فإنها كانت شدَةً 
كديكة» و فين عام وكان ذلك عامين أو ثلاثة» مُنِع أهل الحجاز فيها 
غيتٌ السماءء فساءت بهم الحالء وقيل لها: أعوام الرّمادة؛ لأنَّ الأرض 
كانت قد اغبرّت من شدة الجدبء وكان الغبارٌ يرتفع بين السماء والأرض 
كالرّماد. ومن قال: عام الرّمادة. أشار إلى أشدّها. 
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وروي عن ثابت» عن أنس »2 قال: تَقَرْقَرَ بطن عمرّء وكان يأكل الزيت 
عام الرّمادة» وكان قد حرّم على نفسه السمن. قال: فتقّر بطتّه بإصبعه وقال: 
قَرْقَِرْ ما شئتٌ أن تُقَرْقِرٌَ إنه ليس لك عندنا غيرٌ هذا حتى يحيا الناسٌ. رواه 
عبد الله بن نُمَير عن عبيد الله بن عمر»ء عن ثابت» عن أنس©(". 


وروى حسين الجعفي» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» قال: إني لأكُلُ مع عمرٌ من خبز وزيتٍ 
وهو يقول: أمَا والله لتَصْيرَنَّ أيّها البطن على الخبز والزيت ما دام السَّمِنُ 
باع بالأواقي . 


وأمّا وضَرٌ الصَّحمّة» فهو ما يتعلّقٌ بها من وَدَكِ الطعام. 
والممَفِرٌ هو كالمرل» والمرْمِلُ الذي لا زاد له ولا قُوتَ معه. 


))١541 /997 /١( انظر: طبقات ابن سعد (/ 0717» وتاريخ المدينة لابن شبة‎ )١( 
.)86 1854 /1١١( وأنساب الأشراف للبلاذري‎ 

(؟) أخرجه: ابن سعد (”7/ 717)» وأحمد في الزهد (ص7١١)‏ من طريق عبد الله بن نمير» 
به. 

(9) أخرجه: أحمد فق فضائل الصحابة )41/١ /97٠ /١(‏ من طريق زائدة؛ به. وأخرجه: 
ابن سعد (5/ 771): وأبو داود في الزهد (229» وابن أبي الدنيا في الجوع (رقم 
؛» والبيهقي (756/5) من طريق عبد الملك بن عميرء به. 


-كتَابٌ الإمارة لاه 

وقوله: حتى يُحيّى الناس. فالرواية بضَمٌّ الياء» والمعنى: حتى يَصيبَ 
الناسّ الحَيًا بالمطرء ويّغائوا ويُخْصِبُواء والحيّا هو الخِضْبُ والعَيْتُء تقول 
العرب: قد أحيا القومٌء إذا أصابّهم الحَيًا بالمطر والخِصَّبٍء وصاروا من 
عل 

وكان عمر ذه يكرّهُ أن يأكل شيئًا لا يدرك الناسٌ مثلّه؛ لئلا يستأئْرَ على 
رعيته ويؤئِرٌ نفسّه عليهم. 

قال رسول الله يكِ: امن استرعاه الله رعيَّة فلم يُحِطْهُم بالنصيحة وحُسْن 
الرّعاية» لم يَرَحْ رائحة الجنة)20. 

حدثني أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثني عبد الله» قال: حدثني بْقِي: 
قال: حدثني أبو بكرء قال: حدثني عبد الله بن إدريس» عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن سعيد بن أبي بُردّة بن أبي موسى قال: كتّبَ عمر إلى أبي موسى: 
أما بعد فق أشعد الأعاة عن سعد تمه رك وإن اعفن الأعاة عفد الله 
مَن شقِيّت به رعيّلهء فإيّاك أن تزيغ فيزيغ عُمَانُكء ويكونّ متَلْكَ مل البهيمة 
نظّرت إلى خضرةٍ من الأرض فَرَعَتْ فيها تبتفي بذلك السّمَنَ وإنّما حَتمُها 
في سِمَنِهاء والسلام”". 

وقال عمر: لو ماتت شاةٌ ضائعةٌ بالُرات؛ لقلتٌ: إن الله عزّ وجل سائلي 
عنها”". 


.)414/١( تقدم تخريجه في‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١19(‏ *70/ 07371717 بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو نعيم في 
الحلية /١(‏ 00) من طريق عبد الله بن إدريس» به. 

() أخرجه: أبو نعيم في الحلية /١(‏ 07). 


ما جاء في التحذير من القضاء 


أن ع إلى الأرض المقدّسَة فكتب إليه سلمان: إِنَّ الأرض لا تُقدَّسٌ أحدّاء 
وإننا بقدسٌ الإنسان عملة: ؤتن بلغ آنْك خيلت طبيبًا داو فإن كنتت 
تُبرئٌ فَنِعِمًا لك وإن كنت مُتَطْيمًا فاحذر أن تقثلَ إنسانًا فتدخُلَ النار. فكان 
أبو الدرداء إذا قضى بين اتْنَين ثم أذْبرا عنه. نظر إليهما وقال: ارجعا إليّ» 
أعِيدا على قِصَّتكماء مُتَطَبَّبٌ والله0". 

قال أبو عمر: أما كراهة القضاء بين الناس» فقد كَرِهَةٌ وفرّ منه جماعة 
من فضلاء العلماء» وذلك لقول رسول الله يَكِ: «من جَعِل قاضيًا بين الناس 
فقد ذُبِحَ بغير سِكّين». 

حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنى محمد بن بكرء قال: حدثنى أبو 
داودء قال: حدثنى نصر بن علىء قال: حدثنى بشر بن عمرء عن عبد الله بن 


جعفر» عن عثمان بن محمد الأخْتّييٌ» عن المقبُرِيٌ والأعرج» عن أبي 


/8( ووكيع في أخبار القضاة‎ »)١54 أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص‎ )١( 
من طريق مالكء» به. وأخرجه: الدينوري في‎ 2760 /١( وأبو نعيم في الحلية‎ 2٠ 
من طريق يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن هبيرة‎ )١778/17١/-559/5( المجالسة‎ 
عن أبي الدرداء‎ )١5٠0( قال: كتب... فذكره مختصرًا. وأخرجه: ابن وضاح في البدع‎ 
/5( أنه كتب... فذكره مختصرًا. وحكم عليه بالانقطاع ابن حجر في إتحاف المهرة‎ 
2) +م/‎ 


كناب الإمارة مه 
هريرة» عن النبى كَل قال: «من جُعِلَ قاضيًا فقد ذبحَ بغير سكين200. 
وقال: حدثني نصر بن عليء قال: حدثني فضيل بن سليمان» قال: 
حدثني عمرو بن أبي عمروء عن سعيد بن أبي سعيد المقبّري» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله يكلٍِ قال: «من وَلِيَ القضاء فقد دُبح بغير سَكّين»7". 
قال: وحدثنا محمد بن حسّان السَّمْتِيء حدثني خلفٌ بن خليفة» عن أبي 
هاشمء عن ابن بريدة؛ عن أبيهء عن النبي كله قال: «القضاة ثلاثة: واحدٌ في 
الجقة واتتان فى الثازء قأكا الذى فق الجنة فرحل عرق البح امققى: نه 
ورجل عرّفٌ الحقٌ فجار في الحُكْم فهو في الناره ورجل قضى للناس على 
قال أبو عمر: قد رُوِيَ عن النبي كلِةِ أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (4/ 5/ 0751/7 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 7565)» وابن 
ماجه (؟”/ 5/ا/ا/ )2 والنسائي في الكبرى (557/9/ 0477-59476) من طريق 
عبد الله بن جعفرء به. وليس عند ابن ماجه ذكر الأعرج. وأخرجه: الحاكم (931/5) 
من طريق عثمان بن محمد الأخنسيء عن المقبري وحده. به. وصحح إسناده» ووافقه 
الذهبي. 

/3715 /9( بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )361١/65 5 /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
/477 /7( وحسنه من طريق نصر بن عليء به. وأخرجه: النسائي في الكبرى‎ 06 
من طريق المقبري» به.‎ )0477 

(*) أخرجه: أبو داود (4/ ه/ “/761) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟7/5اا/ 
2,26 والنسائي في الكبرى (/ 55١‏ - 477/ 0477) من طريق خلف بن خليفة» 
به. وأخرجه: الترمذي (717/9/ 17577).» والحاكم (5/ )4١‏ من طريق ابن بريدة» 
به. وصحح إسناده على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وتعقبهما الآلباني في الإرواء 
(77/8/ 5814) فقال: «#شريك سيء الحفظء وأخرج له مسلم متابعة» فليس هو 
على شرط مسلم)اء» وصححه بمجموع طرقه. 


كن لقس السابع: التمار و الأمكام داطرو د دالديات والمسامة 


فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرّ». رواه عمرو بن العاصء 
عن النبي يكلا » وقد ذكرنا طُرٌقّه في كتاب العله”"» وذكرنا هناك ما للعلماء 
فى تأويله. 


ورُويَ من حديث أنس بن مالكء أن رسول الله يِه قال: «من طلب 
القضاء واستعان عليه وُكِلّ إليه؛ ومن لم يطلْبْهُ ولم يَستَعِنْ عليه أنرّل الله إليه 
مَلَكا يُسَدُدُه). وقد ذكرنا إسناده في صدر هذا الكتاب”". 

ومعلوم أن الإثم إذا كان مُعَلّمَا في معتّى كان الأجدٌ مُعَظَّما في ضِدّه. 
قال الله عرَّ وجلّ: «وَأمَا ألْقَسِونَ 4. يعني: الجائرين» 8 فَكَاوا ِجَهَئَرَ 
حَطبًا 74». والجَوْرٌ: الميل عن الحقٌّ إلى الباطل» وعن الإيمان إلى الكفر. 
قال الله عرِّ وجل : لا يدَاودُ إِنَا بَعلنَكَ حَلِمَهٌ فى الْرْضٍ فَأَمْ بن داس لذ وا 
تيّع لهو مُضِلكَ عن سيل أل إن لين ينو عن سيل الله لهم عَدَابُ كيديا 
سوأ يوم ليساب (45*. ومن جار عن الحقٌّء وأسرّفَ في الظلم؛ فقد نسي 
يوم الحساب. 
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ورُويَ عن النبي مد في القاضي العادل الحاكم بالقسط» من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره» أنه قال: «المقيطون يوم القيامة على 
منابرٌَ من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدَيْه يمين». قيل: ومّن المقسطون 


/١7 57 /9( أخرجه: أحمد (198/5). والبخاري (17/ 597/ 91567), ومسلم‎ )١( 
وأبو داود (5/5 - لا/ 51/5 7)» وابن ماجه (5/”/الا/ 5 521), والنسائي‎ )»257 
.)6918/551١/7"( فى الكبرى‎ 

إق4 عا بيان العلم وفضله (؟/ 845 - "887). 

(5) سيأتي تخريجه في (ص 2007) من هذا المجلد. 

(:) الجن .)١5(‏ (0) ص (55). 


كناب الرمارة 6:4١‏ 
يا رسول الله؟ قال: «الذين يَعْدِلون في أهليهم وفيما وَلُوا»(". 

وقال كلِ: «سبعةٌ يُظِلَهُم الله في ظِلّه يوم لا ظَِ إلا ظِلّه؛ِ إمام عادلٌ». 
وذكر سائر السبعة”". 

وسيأتي هذا الحديث في موضعه من كتاب الجامع إن شاء الله. 

ورُوِيَ عن النبي كل أنه قال: «الإمام العادل لا تُرَدُ دعوثه»7. 

أخبرنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسم: قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: 
حدثنا محمد بن قدامة» قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن إسماعيل بن 
أبي خالدء عن مصعب بن سعدء قال: قال علي دَِك: حقٌ على الإمام أن 
يحكّمَ بما أنزل الله؛ ويُؤدّيَ الأمانة» فإذا فعل ذلك فَحَقَ على الناس أن 
يسمعوا له ويُطيعواء ويُجيبُوا إذا دّعوا». 

قال: ومن وَلِيَ القضاء فليَعدل في المعجلس والكلام واللخظد 

وذكر أبو زيد عمرٌ بخ شَيَةَ قال حدثنا عارون ين :عمرء قال حدثنا 
ضمرة. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الكِنانِيٌء قال: قال علي 42: لا ينبغي 


/717 5717 /8( والنسائي‎ »)1871/1١5548 /”( ومسلم‎ ))١1١ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)) غ01‎ 

(؟) تقدم تخريجه والكلام عليه في /١١(‏ 97). 

(9؟) تقدم تخريجه في .)48/١١(‏ 

(4) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير4/ »)501١/١7857‏ وابن أبي شيبة -7١1/14(‏ 
747114). وابن جرير (1/ .)١79‏ وابن أبي حاتم (7/ 987/ »)067١‏ وابن 
المنذر في تفسيره (1/ 7/1777 »)١9477‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم )١١‏ من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد, به. 


حكن نقسرالسابع : ابلافار و الأصكام واطرر د والريات والمسامة 


للقاضي أن يكون قاضيًا حتى تكون فيه خمسٌ خصال؛ عفيف,. حليقٌ عالمٌ 
بما كان قله ميكتي لذو الألباب» لا يخاف في الله لومة لائم 0 


١ 


وروى الشعبي» » عن مسروق قال: لأن أقضِيّ يومًا واحذا , بحق وعدلٍ. 


و إليّ من أن أَغرّوَ سنةٌ في سبيل الله2". 

وقال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: لا ينبغى لأحد أن يقضي إلا أن 
بكو غالمًا بعاامتضى 'من الشك مقس النوي الغن 0 

والآثار في هذا الباب عن السلف كثيرة في معنى ما أورّدناه» وفيما ذكّرنا 
تنبية على ما إليه قصّدناء ومّن طلب العلم لله فالقليل يكفيه إذا عمل به”) 


/٠١( والبيهقي‎ »)١5787 /794/8( أخرجه من قول عمر بن عبد العزيز: عبد الرزاق‎ )١( 
.)1 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 0017) من هذا المجلد. 

(*) أخرجه: سحنون في المدونة (7/ )5١15‏ من طريق مالك» به. 

(5) انظر بقية شرحه في (7/ 584). 


لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 


]١1[‏ مالك عن هشام بن عروة, عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن 
أم سلمة» أن رسول الله يَكِةِ قال: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي؛ فلعلٌ 
بعضّكم أن يكون ألحنّ بِحُجَيِه من بعضء فأقضِيّ له على نحو ما أسمع منه. 
فمّن قضَّيتٌ له بشيءٍ من حقٌّ أخيه فلا يأخُلْ منه شيئّاء فإِنْما أقطع له قطعةً 
من النار)7". 

هذا حديث لم يُختَلف عن مالك في إسناده فيما علمتّ» ورواه كما 
رواه مالك سواءً عن هشام بإسناده هذاء جماعة من الأئمة الحفاظ؛ 


منهم: الفووي ا وابن 1 والقطان9* وغيرهم. وقد رواه معمن» 
عن الزهري» عن عروة» عن وش بقع أب سلمة» عن أم سلمة» عن 


النبي كَل بمثل حديث هشام سواءً”*". وقد روى هذا المعنى عن النبي كَل 


)١(‏ أخرجه: البخاري (851/60/ ))7558٠0‏ والنسائي في الكبرى (/1558/ 0947) من 
طريق مالكء. به. وأخرجه: أحمد (50/5). ومسلم (1710//9/ 17117)» والترمذي 
(*/ 9/574 17).: والنسائي (8/ 4737/79 0)» وابن ماجه (؟/ /الا/ا/ /717211) من 
طريق هشامء به. 

(؟) أخرجه: البخاري (؟7١/9١ 5 :.)5977/57١‏ وأبو داود (5/ /١4 - ١7‏ 507) من 
طريق الثوري» به. 

(*) أخرجه: الحميدي .)595/١57 /١(‏ وابن حبان 45١/١١(‏ -009/7/577) من طريق 
ابن عييئة» به. 

(4) أخرجه: أحمد »)7١7/5(‏ والنسائي (8/ 04157/775) من طريق القطان, به. 

(6) أخرجه: أحمد (308/5)» ومسلم (/188/ 171١*‏ [3])» والنسائتي في الكبرى 


6:5 نفس السايع : الجلمار و الأعكام واطرر د والريات والقسامة 
أبق هريزة؟ كجا روته أمّ سلمة”". 

اا ال ار اا اي 
أنو عند معنى قوله: «ألحن بحجّته). ب يعنى: أفطنَ لها وأجدَل بها. قال أبو 
عبيد: لحن بفتح الحاء: الِفِطئةٌ اللخ ادلم الخطأ في القول. 

وفيه أن القاضي إنما يقضي على الخصم بما يسمع منه من إقرار» أو 
إذكانة أى يتات على حسب ما أحكمّته السّنّهُ في ذلك» دفي ذلك رد وإيظال 
للحكم بالهوى. قال الله عرَّ وجلّ: م يَْدَارْدُ نا جَمَلَتَكَ حَلِيفَةٌ خَلِيقٌَ في الْدرضٍ فح 
ين َس يللين ولا تييع هون 4". 

وقد احتحّ بعض أصحاينا بهذا الحديث في ردٌّ حكم القاضي بعلوه؛ 
لقوله: «فأقضِيّ له على نحو ما أسمعٌ منه». ولم يقل: على نحو ما علمتٌ 
منه. قال: وإنما تُعْبّدْنا بالبينة أو الإقرارء وهو المسموع الذي قال فيه 
رسول الله َلهِ: «إنما اح على جراد ابس 1 قال: والعِلّةُ في القضاء 
بالبينة دون العلم التَهمَةُ؛ لأنّه يدّعي ما لا يُعلّمُ إلا من جهته. وقد أجمعوا 
أن القاضي لو قل أخاه لعليه بأنه قتّل من لم يجب قتله من المسلمين لم 
يرنه وهذا لموضع التَّهمة» وأجمعوا على أنه لا يقضي بعليه في الحدود. 

قال أبو عمر: من أفضل ما د يُحتَحٌ به في أن القاضيّ لا يقضي بعليه 


(9/ 587/ 0184) من طريق معمرء به. وأخرجه: البخاري (5/ )5108/١8‏ من 

طريق ابن شهاب» به. 

/551١/1١1( وابن حبان‎ ,.)71١4 أخرجه: أحمد (777/7)., وابن ماجه (؟/ لالالا/‎ )١( 
الاءة).‎ 

() انظر بقية شرحه في .)7175/١(‏ 

(*) ص (55). 


0 لتاب الأصلام /اه 


حديث معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» أن النبي كَل بعث أبا جهم 
على صدقةء فلاجُة”'! رجلٌ في فريضة» فوقع بيهم شجاجٌ فوا النبي يله 
وخبّروه فأعطاهم الْأَرْسّ<"”. ثم قال: «إني خاطبٌ الناس, ومُخْبرُهم أنُكم 
قد رَضِيتم أرضِيتم؟» قالوا: نعم» فصَّعِد رسول الله ككةِ المنبر»ء فخطب» 
وذَكْرَ القِصَّةء وقال: «أرضيتم؟». قالوا: لا. فهمَّ بهم المهاجرون. فنزل 
النبي كلِْهْ فأعطاهّم» ثم صَعِدء فخطب فقال: «أرَضِيتَم؟» فقالوا: نعهم””. 
وهذا بَيّنْ؛ِ لأنّه لم يؤاخذهم بعليه فيهم» ولا قضى بذلك عليهم وقد عَلِمَ 
5 

ومن خكة من :ذهب إلن أن القانى :له أن يقني يما اضلمهة أنّ البينة 
إنما تُعَلِمُهُ بما ليس عنده ليَعْلّمّه فيقضي به وقد تكون كاذبة وواهمة» وعلمُه 
بالشيء أوكدٌء وقد أجمعوا على أنّ له أن يُعدّلَ ويُسقط العدول بعليه؛ 
فكذلك ما عَلِمَ صحته» وأجمعوا أيضًا على أنه إذا علِم أن ما شهد به الشهود 
على غير ما شهدوا به. أنه ينَفِذٌ علمّه في ذلك دون شهادتهم ولا يقضي. 


واحتج بعضهم بأمر رسول الله كلهِ سودة زوجّه أن تحتجبَ من ابن 
وليدة زَّمْعة”؟)؛ لِمَا علمه ورآه من شبهه بعتبَة وقالوا: إنما يقضي بما يسمع 


)١(‏ من الملاجّة: التمادي في الخصومة» وقيل: هو الاستمرار على المعارضة في الخصام. 
تاج العروس (179/5) 

() الأرشش: بوزن العَرشء دِيّة الجراحات. مختار الصحاح (أر ش). 

(*) أخرجه: أحمد (5/ 2)777 وأبو داود (5/ 1/7" - 51/8/ 5 67 4): والنسائي (4/ 4037 - 
»© وابن ماجه (؟5/ .)5778/8١‏ وابن حبان )1141//55١-779/١1١(‏ 
من طريق معمرء به. وليس عند ابن حبان وجه الشاهد. 

(4) سيأتي تخريجه في (ص )١19‏ من هذا المجلد. 


ان فس السايع : تفار والأمكام راطرو د والريات والفسامة 


فيما طريقه السمع من الإقرار أو البيّنقه وفيما طريقّه علمُه قضى بعِلْوه. 

ولهم في هذا الباب منازعاتٌ أكثرّها تشغيبٌ» والسلف من الصحابة 
والتابعين مختلفون في قضاء القاضي بعليه» على حسب اختلاف فقهاء 
الأمصار في ذلك. 

وممًا احتج به من ذهب إلى أن القاضيّ يقضي بعلمه مع ما قدّمنا ذكرّه. 
ما رُويناه من طرق عن عروة» عن مجاهد جميعًاء بمعئّى واحد» أنّ رجلا 
من بني مخزوم استعدّى عمرٌ بن الخطاب على أبي سفيان بن حربء أنه 
ظلّمه حدًا في موضع كذا وكذا من مكة؛ فقال عمر: إني لأعلّمُ الناس بذلك» 
وربما لعبتٌ أنا وأنت فيه ونحن غلمانٌ» فإذا قدمتٌ مكة, فائتني بأبي سفيان. 
فلمًّا قم مكة؛ أتاه المخزوميٌ بأبي سفيانء فقال له عمر: يا أبا سفيان» انهض 
إلى موضع كذا. فنهّض ونظر عمرٌء فقال: يا أبا سفيان» خذْ هذا الحجر من 
هاهناء فضَعْه هاهنا. فقال: والله لا أفعل. فقال: والله لتفعلّن. فقال: لا أفعل. 
فعلاه عمرٌ بالدرّةٍ وقال: حَُذْه لا أُمّ لك» وضَعْه هاهناء فإنك ما علِمثُ قديمَ 
الظلم. فأخذ الحجرٌ أبو سفيانَ ووضّعه حيث قال عمرء ثم إن عمر استقبل 
القبلة» فقال: اللهمّ لك الحمد إذ لم تمتني حتى غلبت أبا سفيان على رأيه: 
وأذلّلته لي بالإسلام. قال: فاستقبّل أبو سفيان القبلة وقال: اللهمّ لك الحمد 
إذ لم تمتني حتى جِعَلتَ في قلبي من الإسلام ما ذلَلتَ به لعمّر”"©. 

ففي هذا الخبر قضى عمر بعلوه فيما قد علمّه قبل ولايته» وإلى هذا 


3-3 


ذهب أبو يوسف»ء ومحمل» والشافعي» وأبو ثورء سواءٌ عندّهم علِمة قبل أن 


)١(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (/ 704 250177/506)» واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد (8/ ه6١‏ - /١675‏ 1/45؟) من طريق مجاهد, به. 


5 لتاب الملا هه 


يلي القضاءء أو بعد ذلك» في مصره كان أو في غير مصره. له أن يقضيّ في 
ذلك كلّه عندهم بعليه؛ لأنَّ يقيته في ذلك أكثرٌ من شهادة الشهود الذين لا 
يُقطَعٌ على غيب ما شهدوا به» كما يُقطعٌ على صحة ما علموا. 

وقال أبو حنيفة: ما علِمّةُ قبل أن يلِيّ القضاء أو رآه في غير مصره لم 
يقض فيه بعلمه؛ وما علمّهُ بعد أن استقضى أو رآه بمصره قضى في ذلك 
بعلمه ولم يَحْتَحْ في ذلك إلى غيره. 

واتّفق أبو حنيفة وأصحايّه أنه لا يقضي القاضي بعلمه في شيء من 
الحدود. لا فيما علِمّه قبل ولا بعد ولا فيما رآه بمصره ولا بغير مصره. 


وقال الشافعيء وأبو ثور: حقوق الناس وحقوق الله سواءٌ في ذلك» 
والكيدوة وغ يدها شواة قن ذلك وجانا أرقف القافى :فى «ذللف كلهيها 
علمّه. 


وقال مالك وأصحابّه: لا يقضي القاضي في شيء من ذلك كلّه بما 
عِلِمّهء حدًا كان أو غيرٌ حَذَّ لا قبل ولايته ولا بعدّهاء ولا يقضي إلا 
بالبينات والإقرار. وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو عبيد. وهو قول شريح”'". 
والكف 20 

وفي قوله عليه السلام: «فأقضيَّ له على نحو ما أسمع منه». دليلٌ على 
إبطال القضاء بالظن والاستحسانء وإيجاب القضاء بالظاهر؛ ألا ترى أن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)١514659 /551١/4(‏ والبيهقى )١515/٠١(‏ مسندًا. وأخرجه: 
البخاري )١195/١7(‏ معلقًا بصيغة الجزم. 
)١(‏ ذكره ابن المنذر في الأوسط (5607/5): وصححه ابن حزم في المحلى (5717/9). 


الك نقسي رالسايع : المشار رالمكام وامرر د والريات رالمسامة 


رسول الله يه قضى في المتلاعِتّين بظاهر أمرهماء وما الا الع مين 
ونفاه» فأحلّفهما بأيمان الّلعان» ولم يلتَفِث إلى غير ذلك؛ بل قال: إن جاءت 
به على نَعْتِ كذا وكذا فهو للزوجء وإن جاءت به على نعتٍ كذا وكذا فهو 
للذي رمِيت به”"2. فجاءت به على النعت المكروه. فلم يلتفت رسول الله 
كلل إلى ذلكء بل أمضى حكم الله فيهما يعد أن سمع متهماء ولم يُعرّحٌ على 
الممكن, ولا أوجب بالشبهة حكمًا. فهذا معنى قوله يك «إنما أقضي على 
نحو ما أسمع». 

وأما قوله عليه السلام: «فمن قضيتٌ له بشيء من حقٌّ أخيه فلا يأخذه 
فَإنَّما أقطع له قطعة من النار». تيان واضحٌ في أن قضاء القاضي بالظاهر 
الذي ديه لا تمل الى ابطق بعراقا اف عله النذى قدي له يده رآ 
سكت بالطافا يكو ل يدل الهم مانام الخدي احتال ذلك وجل اذى 
على رجل بدعوىء وأقام عليه بنية زور كاذبةً» فقضّى القاضي بشهادتهم 
بظاهر عدالتِهم عندّه؛ وألرّم المدّعى عليه ما شهدوا به فإنه لأايد] ذلك 
للمدّعي إذا علم أنه لا شيء له عندّهء وأن بينته كاذبةٌ؛ إما من جهة تعمُّدٍ 
الكذبء, أو من جهة الغلط. 

ومما احتجّ به الشافعي وغيره لقضاء القاضي بعليهء حديث عبادة: 
وأن نقوم بالحقٌّ حيثما كنّاء لا نخاف في الله لومة لائم'". وقوله: #كُووأ 
َوَدمِينَ بِلْقِسَوِ 04". وحديث عائشة في قصة هنل بنت”؟2 أبي سفيانء قولّه: 
)١(‏ تقدم تخريجه في .)0177/١١(‏ 


زفق تقدم في (١1/مىة؛).‏ 
زفرفق النساء .)١6(‏ 


(4) كذا في الأصل. والصواب: امرأة أبي سفيان. 


5 كتاب الأملام امه 


١ُذي‏ ما يكفيك وولدَك»7". وكذلك لو ثبت على رجل لرجل حقٌّ بإقرار 
أو بينقٍ فادغى واقعة اليه والتزاءة من وهو مادق يدناك ول يكن له 
بيده وجحده المدَّعِي الدفمَ إليه» وحلّف له عليه» وقبض منه ذلك الحقٌّ 
مرةً أخرى بقضاء ء قاض فإن ذلك ممن قطّم له أيضًا قطعة من الثاره ولا 
يُحِلّ له قضاءٌ القاضي بالظاهر ما حرّم الله عليه في الباطنء ومثلُ هذا كثير. 
قال الله عزّ وجلّ: «وَلا مَأَعُوأ موك يسم بالبنلِل وَتُدْلُوا يهآ إِلَ لكام 
يكلسكُئوأ ويا نأو ول آلنّاس بِالنْو وَأَنسْمَ تَكَلَمَونَ دم 4”". وهذه الآية في 


504 


قال معمر» عن قتادة في قوله: ا وَتُدلُوا يها إِلَ لكا . قال: لا 
تُدلي بمالٍ أخيك إلى الحاكم وأنت تعلمٌ أنك له ظالمٌ» إاتمات 1 دل 
لك شيئًا كان حرامًا عليك0". 

قال أبو عمر: وعلى هذه المعاني كلّها المذكورة في هذا الحديث 
المستنبطة منه» جرى مذهب مالكء والشافعيء والثوريء والأوزاعي» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبي ثور وداود» وسائر الفقهاء. كلهم قد 
جعل هذا الحديث أصلا في هذا الباب. 

وجاء عن أبي حنيفة» وأبي يوسف. ورُوِيَ ذلك عن الشعبيٌ”*' قبلّهما 


))1/14 /17748 /5( أخرجه: أحمد (5/ 9)» والبخاري (9/ 774/ 5774): ومسلم‎ )١( 
والنسائي (48/ 570/7788 5)» وابن ماجه (؟/‎ ,)7077 /8٠05 - 8١07 /( وأبو داود‎ 
.)5 79 حلام‎ 

(؟) البقرة .)١18/4(‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره 2»)١97/88/١(‏ وابن جرير (7/ 7178) من طريق 
معمر» به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ "اه"/ .)1١6615‏ 


كن نفس السابع : قار «الأمكام رامو د دالمريات والقسامة 


في رجلين تعمّدًا الشهادة بالزور على رجل أنه طلّق امرأته» فقيل القاضي 
شهادتهما؛ لظاهر عدالتهما عندّه» وهما قد تعمّدا الكذب في ذلك» أو غلطا 
أو وَهَمَاء ففرّق القاضي بين الرجل وامرأتِه بشهادتهماء ثم اعتدَّت المرأة. 
أنه جائرٌ لأحدهما أن يتزوّجها وهو عالمٌ أنه كاذبٌ في شهادته: وعالم 
بِأنَّ زوجها لم يُطلَّقَها؛ لأنَ حكم الحاكم لمّا أحلّها للأزواج؛ كان الشهود 
وغيرهم في ذلك سواءً. وهذا جام أنهااتجل للارواع + غير الشهود. مع 
الاستدلال بفرقة المتلاعتين من غير طلاق يوقعه. 


وقال من خالفهم من الفقهاء: هذا خلاف سنة رسول الله يه في قوله: 
«فمن قضيتٌ له بشيء من حنٌّ أخيه فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعةً من 
الناره. ومن حىٌّ هذا الرجل عصمةٌ زوجته التي لم يُطلّقّها. 

وقال مالك؛ والشافعيء وسائر من سمّيناه من الفقهاء في هذا الباب: لا 
بَجْل لواحنءمن الشاهتين أن يتردجهاء إذااعك أن تزوعها لم يطلّقهاء وأنه 
كاذبٌ أو غالطٌ في شهادته. وهذا هو الصحيح من القول في هذه المسألة. 
وبالله التوفيق 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا الع بز نانع قال: حدثنا ابن المبارك» عن أسامة بن زيد» 
عن عبد الله بن رافع مولى أَمٌ سلمة» عن أمّ سلمة قالت: أتى رسول الله عَكِل 
رجلان يختصمان في مواريث لهماء فلم تكن لهما بِينةٌ إلا دعواهماء فقال 
النبي كَكةِ: «إنما أنا بشر» وإنكم تختصمون إليَّ؛ ولعل بعضّكم أن يكون 
لدنج امن ينض تادري الداعلى لخترينا انندم مناه تمن وفيت 
له من حقٌّ أخيه بشيءٍ فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعةً من النار». فبكى 


لتاب الأملام وه 
الرجلان» وقال كل واحد منهما لصاحبه: حقّي لك. فقال لهما النبي يَكل: 
«أمّا إذ فعَلتّم فاقتيما وتوحَّحيا الحقّ ثم استّهماء ثم تحلّلا»270. 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه مع الأحكام التي قدَّمنا في حديث 
مالك: جواز الصلح على الإنكارء» خلافٌ قولٍ الشافعي. 

وفيه أن للشريكين أن يقتسما من غير حكم حاكم, وأنَّ الهبَةَ تصِحٌ 
بالقول» ولا يحتاج إلى قبض في الوقت؛ لقوله: حقي لك. ولم يقل 
رسول الله تكِ: لا يصِحّ لك حتى تقبضّه. ومن هاهنا قال مالك: تصِحٌ 
المطالبةٌ بالهبة قبل القبض لتُقبصض. 

وفيه جواز البراءة من المجهول والصلح منه وهبته. 

وفيه جواز الاجتهاد للحاكم فيما لم يكن فيه نصٌ. 

وفيه جواز التّحرّي في أداء المظالم. 

وقه انسعمال"القرطة عند انقو لبقو و: 


وفيه جواز ترديد الخصوم حتى يصطلحواء وقل جاء ذلك عن عمر 
رحيه :اه عا" :وذلك نا امك لآ فيما'يان: والله المسعان. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ /١5‏ 07085 بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم (4/ 15) من طريق 
ابن المبارك» به مختصرًا. وأخرجه: أحمد (5/ )3٠١‏ من طريق أسامة بن زيدء به. 
وصحح إسناده الحاكمء ووافقه الذهبي. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


ما جاء في العدل 
بين الكافر والمسلم في القضاء 


[؟] مالك؛ عن يحبى بن سعيد. عن سعيد بن المسيبء أن عمر بن 
الخطاب اختّصّم إليه مسلمٌ ويهودي. فرأى عمرٌ أنَّ الحنّ لليهودي فقضى له. 
فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحقٌّ. فضربه عمر بن الخطاب بالدّرّة 
ثم قال: وما يُدرِيك؟ فقال له اليهودي: نا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق 
ل كان عن يمينه مَلَكْ وعن شماله مَلَكٌ يُسِدَّدانِهِ ويُوفْمَانِهِ للحن ما دام مع 
الحقٌّء فإذا ترك الحقٌّ عرّجا وتركاه". 

قال أبو عمر: إنما ضرب عمر اليهوديء والله أعلم, لأنه كرء مَدحَه له 
وتزكيته لحكمه في وجهه. وأما جواب اليهودي له بعد ضربه إيّاه وقوله له: 
وما يُدريك؟ فليس عندي بجواب لقوله: وما يدريك؟ والله أعلم؛ ولكن 
اليهوديّ لما علم أن عمر كره مدحه له. أخبره أنه يجد في كتبه أن الله تعالى 
ذكرّه يُعين القاضيّ على الحقٌ» ويُسدّدُه ويوفّقه لإصابته إذا أراده وقصده 
ونواه» ومن عونه له أن يأمر الملكّين عن يمينه وعن شماله بتسديده» وهذا 
كله ترغي وتات اللساكع إلى القسام_ الحو على ما تكشو يد امالك البانية: 
والله الموفق للصواب. 


)١(‏ أخرجه: ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب (ص 505) من طريق مالكء به. 


-كتاب العام هوه 


أنَّ عمر اختصم إليه مسلمٌ ويهوديٌ» فرأى أن الحنٌّ لليهودي فقضى له؛ فقال 
اليهودي: والله إن الملكين؛ جبريلٌ وميكائيلٌ ليتكلّمان بلسانك» وإنهما عن 
يمينك وشمالك. فضربه عمرٌ بالدَّرّة وقال: لا أمَّ لك. ما يُدريك؟ قال: إنهما 
مع كل قاض يقضي بالحقٌّ مادام مع الحنٌّه فإذا ترك الحقٌّ عرّجاء وتركاه. 


فقال عمر: والله ما أراك أبعَدتَ0©. 


وفي هذا الحديث من الفقه؛ أنَّ المسلم والكافر والذَّمّىّ في الحكم 
بيتهما والفصل كالمسلمين سواءً. 
وفيه كراهية المدح في الوجه؛ وأنَّ مَنَ أَدَّبِ فاعلّه فلا حرج عليه؛ وأنَّ 
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8 7 ع أ 5 1 2 ع 2 5 لات © 
الذي يرضّى بأن يمدّح في وجهه ضعيف الرأي. وقد رُوِيَ عن النبي يِل أنه 
سمع روك يمدح رجلا فقال له: «أما إِنّكَ لو أسمعبّه» لقطعتٌ ظهره)0"'. 
ورُويَ عنه كله أنه قال: «المدح في الوجه هو الذّبم)9) 
قال: «احثوا ففى وجوه المداحيق التراب). وهو حديث صحيح من حديث 
المقداد بن الأسود”؟2. وهذا عندهم في المواجهة. 


ورك الرَّدٌّ على أهل الكتاب فيما يُخبرون به عن كتابهم» وفي هذا 


)116٠/001١/5( وابن المنذر في الأوسط‎ »)45 /١( أخرجه: وكيع في أخبار القضاة‎ )١( 
من طريق يحيى بن سعيد» عن محمد بن سعيد بن المسيب» عن أبيه» به.‎ 

(1) أخرجه من حديث أبي بكرة ذَنه: أحمد (0/ 57)» والبخاري /١١(‏ 047/ 5071)) 
ومسلم (07000/5595/4, وأبو داود (0/ /١65‏ 5808).؛ وابن ماجه (؟/ 5 /١١7‏ 
24 بنحوه. 

(") أخرجه من حديث معاوية ذَيه: أحمد (5/ 47). وابن ماجه (؟/ )9"10/1/1١775‏ 
بلفظ: «إياكم والتمادح, فإنه الذبح». وحسن إسناده البوصيري في الزوائد. 

(5) أخرجه: أحمد (0/5). ومسلم (005/5593//5*”*). وأبو داود (0/ /١65 1١67‏ 
»© والترمذي (55977/018/5). وابن ماجه (؟/ 71747/17557). 


65 فس رالسابع ؛ الإإمار دالأعكام دا ررد رالريات والقسامة 


جاء الخبر عن رسول الله يل في أهل الكتاب ألا يُصدَّقوا ولا يُكذَّبوا؛ فقال: 
«إذا حدّثوكم بشيء ‏ يعني عن كتابهم ‏ فلا تُصدّقوهم ولا تكذّبوهم». 
لتلا يُصِدَّقٌ بباطِلٍ أو يُكذَّبَ بحقّ. وقال ككه: «حدّثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرجء ونوا عل بولا ندا عليّ)”". وقد فسّر الشافعي معنى هذا 
الحديث بما قد ذكرثّه في غير هذا الموضع. 

حدثني سعيدٌ وعبد الوارث؛ قالا: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثني 
ابن وضّاحء قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني وكيع» قال: 
حدثني إسرائيل» عن عبد الأعلى التُعلِيٌ؛ عن بلال بن أبي موسى؛ عن 
أنس بن مالكء قال: قال رسول الله ككَه: «من سأل القضاء وكِلَّ إلى نفسه. 
ومن أَجبَ خليه ول عليه ملك يُسدة00. 


قال أبو عمر: روى ابن عيينة» عن مِسْعَرِء عن مُحارب بن دثار» قال: قال 
عمر بن الخطاب: رُدُو!ا الخصومٌ حتى يصطلحواء فإنَّ قضاءً القاضي يورت 


مه : زحق 


.)7544/550 09 /5( أخرجه من حديث أبي نملة طليه: أحمد (117/5)» وأبو داود‎ )١( 
.)0761//1١61١ /١5( وابن حبان‎ 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو ذَيْه: أحمد (7/ »)١109‏ والبخاري (515/5/ 
0١‏ »© والترمذي (5559/99/5). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 017/ 51414178) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: وكيع 
في أخبار القضاة (7). وأخرجه: أحمد .)23١8/5(‏ والترمذي (9/ 5017 /5١54‏ 
71 1)» وابن ماجه (7/ 1//4/ 7104) من طريق وكيع» به. وأخرجه: أبو داود (14/ 
078/4). والحاكم (4/ 47) من طريق إسرائيل» به. وقال: (صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة .)١١04(‏ 

(5) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (5/ )5191١/5607‏ من طريق مسعرء به. وأخرجه: 


> لتاب الأصفام لاه ه 

وخلع انومناة عق نتوين لان شريكا أماوية سكين قم 
إلا امرأةٌ استودعها رجلٌ شيئء فنقّلتْ متاعهاء فضاع» فأصاح بيئهما(". 

وسفيان» عن مُجالِدء عن الشعبي» عن مسروقء قال: لأن أقضيّ يومًا 
باحق احث لمن عمل سوم . 

وسفيان» عن أبي إسحاقء عن الشعبي» عن شريحء قال: كتب إليّ 
عمرٌ بن الخطاب ذه إذا جاءك أمرٌ في كتاب الله فاقض به ولا يلفِتنّكَ عنه 
الرجال» فإن لم تَجِدْهُ في كتاب الله ففيما مضى من سنَّهِ رسول الله يكل فإن 
لم تَجدّهُ فيما مضى من سنّة رسول الله بككِ ففيما قضى به الصالحون وأَئِمّةٌ 
العدل» فإن لم تَحِذْءِ فإن شكتّ أن تجتهد رأيّك. وإن شتت أن تؤامرّني» ولا 
أرَى مؤامرتك إيَّايَ إلا أسلمَ لك. والسلام عليك””. 


وزوى عسىببن دثارة عن ابن القاسمء قال: شيل غالك أيجه الرتحل 
على ولاية القضاء؟ فقال: لل لكالا يوسي منه عوض. قيل له: أيجبر 
بالحبس والضرب؟ قال: نعم. قيل له: فالفتيا؟ قال: لا تجوز الفَئْا إلا لمن 


- ابن أبي شيبة /184/١17(‏ 714789)) والبيهقي (17/7) من طريق مسعرء عن أزهر 
العطارء عن محاربء به. وأخرجه: عبد الرزاق (8/ 707 .)١67085 /#٠4‏ وابن 
شبة في تاريخ المدينة /١(‏ 1707/108) من طريق محارب بن دثار» به. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4/ ».)١51/48/1487 0-141١‏ وابن أبي شيبة (1877/1489/17؟2)7 
ووكيع في أخبار القضاة (؟/ 777) من طريق أيوب» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة ))51109/95577/١7(‏ وابن سعد (5/ 87)» والدارقطني (1/ 
26 والبيهقي )84/٠١(‏ من طريق مجالدء به. وفيه: أحب إلي من سنة أغزوها 
في سبيل الله. بدل: أحبٌ إليَّ من عمل سنة. 

(9) أخرجه: النسائي (577/8/ 0514) من طريق سفيان» به. وصحح إسناده الشيخ 
الآلباني في السلسة الضعيفة .)0١9 /١5(‏ 


مهمه بقسرالسابع : امار والأعكام واطرو دوا لريات والقسامة 


علِمَ ما اختلّف الناسٌ فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لاء اختلاف 
أصحاب محمد يلك ويعلم الناسح والمنسوخ من القرآن والحديث. 


وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب العلم''؟: والحمد لله كثيرًا. 


.)8١01//؟( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


ما جاء في شهادة الصبيان في الجراح 


[*] مالك. عن هشام بن عروة, أنَّ عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة 
الصبيان فيما بينهم من الجراح”"©. 

قال مالك: الأمر المجتمّعٌ عليه عندناء أن شهادة الصبيان تجوز فيما 
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بينهم من الجراحء ولا تجوز على غيرهمء وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم 
من الجراح وحدّهاء لا تجوز فى غير ذلك. إذا كان ذلك قبل أن يتفرّقوا أو 
يُحَيبُوا أو يُعلّمُواء فإن افترقوا فلا شهادةً لهم. إلا يكونوا قد أشهّدوا العدول 
على شهادتهم قبل أن يفترقوا. 

وذكر أحمد بن المعذَّلء عن عبد الملك قال: لم يَرَلْ من أمر الناس 
قديمّاء وهو مجتمّعٌ عليه من رأي أصحابنا في شهادة الصبيان؛ أن يُوْحَدَ 
بها ما لم يتفرّقوا ويُحَبْبُوا. قال عبد الملك: ولا تجوز منهم إلا شهادة اثنين 
فصاعدًا من الذكورء أو غلام وجاريّتين. قال: ولا تكون اليمين مع شهادة 
الصبيان» وإِنّما اليمين مع الشاهد الواحد. ولا يجوز من الصبيان واحد. 
وهذا كله قولٌ ابن القاسم أيضًا. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا اختلافٌ أصحاب مالك في شهادة الجواري في 
الجراح. وشهادة الصبيان العبيد في ذلك في كتاب اختلافهم واختلاف قول 
مالك. ولم يختلفوا أن شهادة الصبيان الأحرار جائزةٌ في الجراح إذا لم 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )١157/٠١(‏ من طريق مالك. به. 


يله هس رالسابع : ابإإمار و لكام واطرو د والر يات والقّسارة 
ا 2 و _ 


يحضرهم كبيرٌ فإن حضّر معهم كبيرٌ لم جز شهادثهم عندهم؛ لأنه لا تجوز 
عندّهم شهادة الصبيان حيث يكون الرجال. وقال ابن حبيب: لا نعلم خلافًا 
أن اقينادة ليان لأ كنس نيف بحت الكناو العدول وقاله مون 
وقد رُوِيَ أنه أجازها. وقال ابن القاسم: تجوز شهادة الصبيان في القتل 
والجراح إذا كانوا ذكورًا قبل أن يتفرّقوا. قال سحنون: وقال غير واحدٍ من 
كبار أصحاب مالك: لا تجوز شهادُهم في القتل» وإنما تجوز في الجراح. 
قال أبو عمر: الف عن ابن الزبير في إجازة شهادة الصبيان» والأصحٌ 
عنه أنه كان يجيزها إذا جيءَ بهم من حالٍ حلول المصيبة ونزول النازلة. 


وأما ابن عباسء فلم يُخْتَلَفْ عنه أنه لم يُجِزْهاء وكان لا يراها شينًا0©. 


ورُوِيَ عن علي َيه أنه كان يُجِيرٌ شهادة الصّبيان بعضهم على بعضء إذا 
أتُوا في الحال قبل أن يُعلّمَهم أهلوهم؛ ولا يُجِيزُها على الرجال”. والطرق 
عنه بذلك ضعيفة. وهو قول سعيد بن المسيب”"» وعروة بن الزبير”*» وأبي 
جعفر محمد بن علي بن حسينء وعامر الشعبي”' وابن أبي ليلى» وابن 
شهاب الزهري"''» وإبراهيم النخعي”"' على اختلاف عنه. إلا أنه ليس في 
الروايات عنهم ذكرٌ جراح ولا غيرها إلا إجازتها فيما بينهم مطلقة. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (4/ ٠ه‏ ١ه"#/ .)١19605‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (8/١ه"/ .)١66028‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (8/ /86٠‏ 07٠50١)ء‏ وابن أبي شيبة 7/031١ /1١(‏ 737777). 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (48/ 594/7559 »)١5‏ وابن أبي شيبة .)7717110//0377/1١(‏ 
(5) أخرجه: عبد الرزاق ١16605 /0١/8(‏ ولا1950١).‏ 

(/) أخرجه: ابن أبي شيبة (509/11/ 57776). 


كاب الأصلام اكه 


وقال الشافعيء. وأبو حنيفة» وأصحابهماء وابن شُّبِرّمَة والثوري: لا 
تجوز شهادة الصبيان في شيء من الأشياء لا في جراح ولا غيرها بحال» 
وإن لم يتفرّقوا. قالوا: وإنما أمر الله عزَّ وجلّ بشهادة من يُرضَىء وكيف تُقبَلُ 
شهادةٌ من إذا فارق مكائه لم يؤمّن عليه أن يُعلَّم ويُحْبّبَ؟ فإن قيل: إن ابنَ 
الزبير أجازها. قيل له: ابن عباس ردَّهاء والقرآن د على إبطالها. 

قال أبو عمر: من حُجَةِ من لم يُحِزْها ولم يها شيئًا ظاهر قول الله عزَّ 
وجل: لوَأْدُوأ دوَىَ عَدْلٍ يك 74". وقوله تعالى: طوَاسْكَفِدُوأ سودي 


مِن رَجَالِكُمْ *. ثم قال تعالى: لمن رَصوْنَ مِنَ الشهدَاءٍ 74". والصبيٌ ليس 
بعدلٍ ولأ رضا: وقال عد 6 في الشهادة: #ومن يَككْمَها َإنَّهه ثم 
لهُ4”". وليس الصبئٌ كذلك؛ لأنّه غيرٌ مكلّف. فدلّ على أنه ليس من 
أهل الشهادة بنصٌ القرآن» والله المستعان. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني عبد الله بن أبي 
مُلّيكة» أنه أرسل إلى ابن عباس وهو قاضي لابن الزبير يسألّه عن شهادة 
الصبيان» فقال: لا أرى أن تجوز شهادتّهمء إنما أمر الله تعالى ممن يُرضى» 


3 > «غ) 


.)7585( (؟) البقرة‎ .)١9( الطلاق‎ )١( 

(؟) البقرة (547). 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (54//8/ )١54945‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 
2ه وابن المنذر في الأوسط (لا/ لاك دع لاك والحاكم (587/5), 
والبيهقي )١15 /٠١(‏ من طريق ابن جريجء به. وأخرجه: الشافعي في الأم »)١147/19‏ 
وسعيد بن منصور (تفسير ”/ 485/ 455) من طريق ابن أبي مليكة» به. قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه»). ووافقه الذهبي. 


ك'كه بق السايع : تفار والأمكام دامر د والمريات والمسامة 


قال: أخبرنا معمرء عن أيوبء عن ابن أبي مليكة. أنه كان قاضيًا لابن 
الزبير» فأرسل إلى ابن عباس يسألّه عن شهادة الصبيان فلم يُجِزْهاء ولم 
يرها شيئًا. قال معمر: وسمعت من يقول: تُكتّبُ شهادثُهم» ثم تقر حتى يكبرٌ 
الصبي» ثم يوقَفٌ عليهاء فإن حفظها جازت”". 


قال: وأخبرنا ابن جريج» قال: زعم إسماعيل بن محمد» ويعقوب بن 
0 1 0 و 
عتبة» وصالحٌ» أن ليس لمن لم يبلغ الحلمَ شهادة”". 
وهو قول شريح القاني '".بوالشفيى 7 اين ابي 'ليلئ ".علي 
اختلااف عنهم في ذلك. وقول القاسم وسالو”', ومكحوال 1 وعطاء 200 
والحسده7©. وبه قال مد وإسحاق» وأبو عبيك» وأبو ثور. والله الموفق 


التييز انا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 59"/ )١659460‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 559/ )١559414‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (959/4/ .)١6595‏ و(4/ 5191/8549 ). و(4/ ١ه8/‏ 
٠٠ةه٠)‏ و(0/8٠ه98/ .)١660١‏ وابن أبي شيبة .)57771١/60:94/١1١(‏ و(١١/‏ 
ضف ال لي 0 للش ال ل لش ش04 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /01/1١(‏ 2)707774 وتقدم جوازه إياها قبل قليل. 

(6) أخرجه: ابن أبى شيبة /١١(‏ 7/6511 77795). 

(5) أخرجه: ابن 5 شيبة .)179/61١7/1١(‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة .)5778/611١/1١(‏ 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (١17/1ه/‏ 577908). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة .)57777/61١ /١1(‏ 


باب منه 
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[5] مالك. عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
عن عبد الله بن عباسء أنه قال: أقبَلتُ راكبًا على أتان» وأنا يومئذٍ قد ناهزتٌ 
0 و 7 صَكَنََ 2 7« ٠. ٠.‏ ه 
الاحتلام ورسول الله يَكةِ يصلي بالناس بمنى. فمررْتٌ بين يدَيْ بعض 
الصففّ. فنزلتٌ وأرسلتُ الأتانّ تَرْتَعُ ودخلثٌ في الصففٌ. فلم يُدكِر ذلك 
على أحدٌ 0 
وفيه إجازة شهادة من علم الشَّيء صغيرًا وأدّاه كبيراء وهو أمرٌ لا خلاف 
فيه» وقياسه العبد يشهد في عبوديّته على ما يُؤدّي الشهادة فيه بعد عِتَقِه 
وكذلك لمر والفاسق إذا الإشاكل واكام حا لين الشّهادة فيه» 
وهذا كُلَّه مُجتمَحٌ عليه عند العلماء إلا أنّهم اختلفوا في هؤلاء لو شهدوا 
بها فْرّدّت لأحوالهم الناقصة» ثم شهدوا بها في حال تمام شروط الشّهادة 
على ما قد أوضحناه في موضعه من هذا الكتاب”" 


504/9517 7501 /1( ومسلم‎ ,)95 /97 /١( والبخاري‎ .)"547 /١( أخرجه: أحمد‎ )١١ 
وأبو داود (716/4248/1)» والنسائي (6/ ١/ا/ 0877) من طريق مالك» به.‎ )© 3[ 

.)/18/54( انظر بقية شرحه في‎ )١( 

(9) انظر (ص 50659) و (ص 501/5) من هذا المجلد. 


ما جاء في شهادة الأعمى على الصوت 


[5] مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةًء أنه سيع أنس بنّ 
مالكِ يقول: قال أبو طلحة لأمٌّ سُلِيم: لقد سمعث صوتٌ رسول الله كلل 
ضعيفًَاء أعرفٌ فيه الجوع. فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. قال: فأخرجحث 
أقراضًا من شعيرء ثم أخدَّتْ جِمارًا لهاء ثم لقَّتِ الخبرٌ ببعضه. ثم دسَّنْهُ 
تحت يَدِي» وردّتني ببعضه. ثم أرسلئني إلى رسول الله كل قال: فذهبث به 
فوجدتٌ رسول الله يَكِِ جالسًا في المسجد ومعه الناس. فقمتٌ عليهم؛ فقال 
رسول الله يَكِ: «أرسلّكَ أبو طلحة؟». فقلت: نعم. فقال: «بطعام؟». قال: 
قلت: نعم. فقال رسول الله يَكلهِ لمن معه: «قوموا». فانطلّقواء والطلفات بين 
أيديهم» حتى جثثٌ أبا طلحة؛ فأخبَرْنُه فقال أبو طلحة: يا أءٌ ليم قد جاء 
وو الله والناسٌء وليس عندنا من الطعام ما تُطْعِمُهم. فقالت :الله ووسدن 
أعلمُ. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لَقِيَ رسول الله يكل فأقبلَ رسولٌ الله وأبو 
طلحة معه. حتى دَخَلاء فقال رسول الله عَآلة: اهلمّي يا أَمّ سّلِيم ما عندك». 
فأَتَتْ بذلك الخبزء فَأمَرَ به ففتٌ وعصرَتُ عليه أ شُليم حكَة:"2 لهاء فادّمئة 
ثم قال رسول الله ما شاء الله أن يقول» ثم قال: «اتذَّنْ لعشرة». فَأؤْنَّ لهم 
فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذَّنْ لعشّرةِ». فأنَ لهم, فأكلوا 
حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «اتذَّنْ لعشرة». فَأذِنَ لهم. فأكلوا حتى 


)١(‏ العّْكّة: زُكْرَةٌ تتخذ للسمنء والجمع عَُكَكٌ. جمهرة اللغة (ع ك ه). 


5 لتاب اهلام هده 


شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذَّنْ لعشرة». فَأَذِنَ لهم. فأكلوا حتى شبعواء 
ثم خرجواء ثم قال: ادن لعشرة». حتى أكل القومم كلهم وشبعواء والقومم 
سبعون أو ثمانون رجاو2"". 

قال أبو عن عدامق اميق نا تروف :من اليف واعيت تساك 
وكذلك سائر حديث إسحاق عن أنس. 


قال أبو عمر: احتجٌّ بعض أصحابنا بهذا الحديث في جواز شهادة 
الأعمى على الصوت. وقال: لم يمنَعْ أبا طلحة ضعففٌ صوتٍ رسول الله 
كله عن تمييزه؛ لعلمه به» فكذلك الأعمى إذا عرف الصوت. 


وعارضه بعضُ من لا يرى شهادة الأعمى جائزةً على الكلام, بأن أبا 
طلحة قد تغيّر عنده صوتٌ رسول الله َك مع عليه بصوته؛ ولولا رؤيته 
له لاشْتَبَة عليه في حين سماعه منه وما عرّقّه. والتشغيبٌ في هذه المسألة 
طويل'". 


)١(‏ أخرجه: البخاري (1/78-1/71/5/ 786178)؛ ومسلم (7/ 30050/1517)» والترمذي 
(65/ هوه/ .)355٠‏ والنسائى فى الكبرى (5/ )551717/1١57 - ١57‏ من طريق مالك» 
به. 


(؟) انظر بقية شرحه في .)71/5/١(‏ و .)48560-16١/1١١(‏ 


ما جاء في شهادة الزور 


["] مالكء. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء أنه قال: قدم على عمر بن 
الخطاب رجلٌ من أهل العراق» فقال: لقد جتدُك لأمر ما له رأسٌ ولا ذَنَبٌ 
فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادة الزوى ظهّرت بأرضناء ققال عفر : أوقد كان 
ذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: والله لا يُوْسَرٌ رجلٌ في الإسلام بغير العُدُول0". 

قال أبو عمر: أما شاهد ازور فقد جاء فيه ما يطول ذكرّه؛ من ذلك ما 
ذكره البزار» عن عبّاد بن يعقوب. عن محمد بن قرات» عن مُحارب بن دثار 
عن ابن عمرء عن النبي كَكةِ قال: «شاهد الزور لا تزول قَدّماه عن موضعه 
الذي شهد فيه حتى يتبوّاً مقعدّه من النار»0"'. 


3 ا 0 . 5 592 
وثبت عن النبي و من حديث خرّيم بن فاتك وغيره» عن النبي كك 
قال: «عَدِلَتْ شهادة الزور بالشرك بالله. وقرأ: #فاجصينبوأ اليبضس من 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في غريب الحديث (9/ 207017 والبيهقي )١117/٠١(‏ من طريق 
مالك» به. 
)7١(‏ أخرجه: ابن ماجه (5/ 1/45/ 77377)) والحاكم (48/5) من طريق محمد بن قرات» به. 
3 الحاكم: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. وقال البوصيري 
في الزوائد (؟0”87/1: (هذا إسناد ضعيف؛ محمد بن الفرات أبو علي الكوفي متفق 
ا ضففةة وكلاية الإمام أحمد». قال الألباني في الضعيفة :)١109(‏ (موضوع... 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد! ووافقه النعبي! وأقره المنذري في الترغيب! وكل 
ذلك من إهمال التحقيق؛ والاستسلام لا للتقليد: وإلا فكيف يمكن للمحقق أن يصحح 
مثل هذا الإسنادء ومحمد بن الفرات ضعيف بالاتفاق» بل هو واه جدًا). 


كناب الأصلام /اده 


الوك وَتَعكيوا تلك ازور 0004 

وأجمع العلماء أن شهادة الزور من الكبائر. 

مالك. آنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا 
ظئّيت20. 

قال أبو عمر: حديث ربيعة عن عمر وإن كان منقطعًا فقد قلنا: إن أكثرٌ 
العلماء من السلف قَيلُوا المرسل من أحاديث العُدُول. 

وقد وجّدنا خبر ربيعة هذا من حديث المسعوديء عن القاسم بن 
عبد الرحمنء قال: قال عمر بن الخطاب: لا يَؤْسَرٌ عل في الإسلام بشهداء 
الدو م 

ومعنى يُوْسّر ع يُحبّس؟؛ لنفوذ القضاء عليه. فهذا الحديث عن عمرء 
عند المدنينَء والكوفيين» والبصريين. والمسعوديٌ هذا من ثقات محدّثي 
الكوفة» وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. 
يقولون: إنه كان أعلمَ الناس بعلم ابن مسعود. واختاّط في آخر عمره» وروى 
عن جماعة من جِلَّةِ أهل الكوفة؛ منهم: الحكم بن عُتيبة» وحبيب بن أبي 
ثابت» وعليٌ بن مدرك» وروى عنه جماعة؛ منهم شعبة» والثوري» ووكيع. 


(1) الحج (00. 


(؟) أخرجه: أحمد »)77١/4(‏ وأبو داود (5/ 77 - 714/ 7099)., والترمذي (5/ 4078/ 
2 وابن ماجه (؟/ 45// 77/7). وضعفه الألباني في الضعيفة .)١١١١(‏ 
(9) أخرجه: البيهقي )35١١/٠١(‏ من طريق مالكء به. الظنين: أي متهم في دينه» انظر 

غريب الحديث لابن الجوزي (؟67/7). 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة )5140417/6575/1١7(‏ من طريق المسعوديء وفيه: عن 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكرء عن أبيه» عن عمر ظاه. 
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وأبو نعيم» وأخوه أبو العميس» واسمّه عتبة بن عبد الله بن مسعود. ثقة ثقة أيضًا. 

وخديك وبع هذا يال على أنااعض رسع عو اثر له اوملاطة الذي كتب 
به إلى أبي موسى وغيره من عَمَّالِه وهو خبرٌ لا يأتي إلا عن أهل البصرة 
نُخْرِجُه عنهم» وهو قوله: المسلمون عدولٌ بينهم - أو قال: عدولٌ بعضُهم 
علق سق الأ عفيها ا 


وقد كان الحسن البصري وغيرٌه يذهب إلى هذا من قول عمرء فيقبَلٌ 
شهادة كل مسلم على ظاهر دينه» ويقول للمشهود عليه: دوتك» فتخرجٌ إن 
وَجدتَ من يشهد لك. فإني قد قبلتُهم فيما شهدوا به عليك. وهذا المذهب 
عن عمرٌ مشهور. 

قرأت على أبي عبد الله محمد بن إبراهيم» حدثكم محمد بن أحمد بن 
يحيى» قال: حدثني محمد بن أيوب» قال: حدثني أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزَّاره قال: سمعت أبي يقول: حدثني فضيل بن عبد الوهاب» 
قال: حدثني أبو معشرء عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعريء قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: 
اعلم أن القضاءً اريي” ا وس مدع فالفهم الفهم إذا اخَتصمَ إليك» 
فإنه لايتفع تكلم بق لااثقاة له الس :بيخ النامن ف وبجهك» تحتى لا نيأمن 
ضعيفٌ من عدلك, ولا يطمعّ شريفٌ في جُوْرِكء والمسلمون عدولٌ بعضهم 
على بعض» إلا خصمًا أو ظَزينا مهما ولا يمنكك قضاءٌ قضيئّه أمسٍ راجعتٌ 
فيه نفسك غذًا أن تعود إلى العدق؛ فَإِنَّ الرجوع إلى الحقٌّ خيرٌ من التّمادي 


,)5١1/4( والدارقطني‎ ,.)1770 /51١ /١( أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )١( 
.)١6١ /٠١( والبيهقي‎ 


لتاب اهلام 54" 


في الباطل» واعلم أنه من تزيّنَ للناس بغير ما يعلم منه شانه الله» ولا يضيع 
عامل الله فما ظنك بثواب الله فى عاجل رزقهء وخزائن رحمته. 

وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثني القاسمء قال: حدثني الحْسَنيٌ قال: 
حدتقى ‏ ابن أبن عمن العَدنٌ.قال: «حدتى سيان عن [دريس بن يديد 
الأودي. عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء عن أبيه. قال: 
كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد فإنَّ القضاء فريضةٌ 

سدس دي ِ 2 4 ب 

محكمةٌ وسُنَةٌ مسَّبِعة فافهم إذا أَدلِيَ إليك» فإنه لا ينفع تكلّمٌ بحل لا نفادً لى 
حَيْفِكء ولا ييأس ضعيفٌ من عدلك. الفهم الفهمَ فيما يتلَجْلّحُ في نفسك 
مما ليس في الكتاب ولا في السَُّنََّه ثم قِس الأمور بعضّها ببعض»ء ثم انظر 
أشبهّها بالحقٌّ وأحبّها إلى الله تعالى فاعمل به؛ ولا يمنَعْك قضاءٌ قضيته 
بالأمس راجعتٌ فيه نفسَكء وهديتٌ فيه لرُشْدِك أن تُراجع اليس #افإن الع 
قديم لا يُبِطِلّه شي وإن مراجعة الحىّ خيرٌ من التّمادي في الباطل» اجعل 
لمن ادّعى حقا غائبًا أو بين - أمدا ينتهي إليه» فإن أحضر ته إلى ذلك 
أَحَذتَ له حقّهء وإلّا أوجَبتَ عليه القضاءء فإنّهِ أبلغُ للعذرء وأجِلَى للعَمَى. 
الصّلْحُ جائرٌ بين المسلمين» إلا صلحًا حرَّم حلالا أو أحلّ حرامّاء الناس 
عدول بعضّهم على بعض. إلا مجلودًا في حدٌ أو مَجَديا مُجَرّبَا عليه شهادة زور أو 
َي في ولا أ راة؛ إن اله قد وى منكم السرائر ودفع عنكم باليات. 
ثم إِيّاك وَالْعلقٌ والصَجرَ والتأدي بالناس» والتدكٌرٌ للخصوم في المجالس 
التي يُنَلٌ الله فيها الأجرّ ويحسّنٌ فيها الذّكْرُء فمن خلّصت ننه كفاه الله 
مابيئة وبين ن الناس» ومن تَزيّن للناس بما يعلم الله منه غيرّه شائّه الله فما 


الما 
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ٍِ 

ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته. والسلام عليك ورحمة 
200 

الله 


وهذا والخبر رُويَ عن عمر بن الخطاب 5 ذه من وجوه كثيرة؛ من رواية 
أهل الحجازء وأهل العراق» وأهل الشام ومصرء والحمد لله. 
اللبك: أدركث التاتن ولا يمس مد الشاهدين :تركيةٌ إنما كان الوالئ يقول 
للخَضْم: إن كان عندك من يَجِرَحٌ شهادتهم قَأَتِ بهم, وإلا أَجَزْنَا شهادتهم 
عليك. 


قال أبو عمر: في قول الله عزّ وجلٌ: لوَأَشْهِدُوأْ دَوَىقَ عَدَلٍ َك 04". 
وقوله: كن يَصَوْنَ مِنَ الشُبَدَاءٍ 4<". دليلٌ على أنه لا يجوز أن يُقبل إلا 
الغدل الرَّضِئٌ) وأنّ من جلت عدالته لم تج شهادته حتى تُعلّم الصفة 
اللتعحط]ظة, :وقد المقوااق 'الخدود والقضاض» وكدلك كل اشنهادة.«زباللة 
التوفيق. 


واختّلف الفقهاء في المسألة عن الشهود الذين لا يعرفهم القاضي؛ 


)١(‏ أخرجه: الخطيب في تاريخ بغداد )4494/٠١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. وأخرجه: 
وكيع في أخبار القضاة 1١ /١(‏ ”لا 37817 27584)» والدارقطني (2781/5» والبيهقي 
)٠١5/٠١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن إدريس الأودي» قال: أخرج إلينا سعيد بن 
أبى بردة كتايًا فقال: هذا كتاب عمر إلى أبى موسى رضى الله عنهما. قال الألبانى فى 
الإرواء :)١4١/4(‏ «وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ لكنه مرسل؛ لأن سعيد بن 
أبي بردة تابعي صغيرء روايته عن عبد الله بن عمر مرسلة» فكيف عن عمر؟! لكن قوله: 
«هذا كتاب عمر». وجادة. وهي وجادةٌ صحيحةٌ من أصحٌ الوجادات؛ وهي حُجةٌ). 

() الطلاق (5). ') البقرة (5857). 


كناب الأمفام الاه 


فقال مالك: لا يقضي القاضي بشهادتهم حتى يسأل عنهم في السّر. وقال 
الشافعي: يسأنُ عنهم في السّرٌ فإذا عُدّلوا سأل عن تعديلهم علانيةٌ؛ ليعلمَ 
المعدّلٌ سرًّا أهو ذلك أم لا؛ لأنه ربما واقق اسم اسمًا ونسَبٌ نَسَبًا. وقال 
أبو حتيفة: لا يسألٌ عن الشهود؛ إلا أن يَطْعَنَ فيهم الخصمء إِلَّا في الحدود 
والقصاص. وقال أبو يوسف: يسأل عنهم في السّرٌّ والعلانية» ويُزكّيهم في 
العلانية وإن لم يطعن عليهم الخصم. 

ورُوِيَ عن علي بن عاصم.؛ عن ابن شْبِرّمَة قال: أول :هن سال فن الشر 
أنا؛ كان الرجل يأتي القومَ إذا قيل له: هاتٍ من يُرْكّيك. فيستّحي القومٌ منه 
لك اوه مار اك ولك سان لزنن زإذا مكط سيان نك ات 
من يُرَكٌيك في العلانية. 

وأجمع العلماء على أن شاهد الزور إذا لم يكن له مخرجٌ من شهادته؛ 
لغفلةٍ أو خطأ أو نسيانٍء أنه يجب أدبّه؛ فمنهم من قال: يُعزّرُ بأسواطٍ ويُطافٌ 
به» ويشهّرٌ أمرّه في مسجده أو في سوقه أو في جماعته؛ فأما مالك رحمه 
الله» فقال في شاهد الزُور: أرى أن يُفضح ويُشْهّرَ ويُطافٌ به ويوقفتء وأرى 
أن يُضرّبَ ويُساء به. وقال الشافعي: إذا علم القاضي يقينا أنه قد شهد بزور 
عزَّرّه ولا يبل بالتعزير أربعين سوطاء ويُسْهرَ به في سوقه أو في مسجده 
أو في قبيله» ويّقالُ: إِنَّا وجدنا هذا شاهدّ زور فاعرفوه واحدّروه. وقول أبي 
حنيفة في ذلك نحو قولٍ الشافعي. ورُوِيَ عن عمر وشريح وسوَارٍ نحو ما 
نقدّم للفقهاء. وكان أحمد بن حنبل يقول: يُقامُ للكامن:ويضرت واو اديه 
قال إسحاق. وقال أبو ثور: يُعَافَبُ. ولم يجعل للعقوبة حدًا. 


ما جاء فى شهادة المحدود 


[/ا] مالك». أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره. أنهم سَيْلوا عن رجلٍ 
جُلِدَ الحدّ تجوز شهادئه ؟ فقالوا: نعم ؟ إذا ظهّرت منه التّوبة0". 
00 
ذا 00 
لاك الى 


قال مالك: وذلك الأمر عندنا؛ وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ١‏ ذين 


32 المخصكت ثم ل أو يريمق شبن جنوه مين جلده ولا قينا 0 شبد 
بدا وَأوْلَِكَ هم امون 6 لد لي ون من َك كلمأ لله فود تحيطدٌ 
6ن 

قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء أن الذي يُحِلَدٌ الدد م 
تاب وأصلّمحَ 0-6 شهادته وهو أ ما سوقت إلى فى ذلك. 

5 01 4 و2 5-5 5 5 3 . 5 

قال أبو عمر: هذا يدل على أنه قد سمع الاختلاف في هذه المسألة. 


ذكر ابن وهب فى «موطته» عن مالك ما ذكره مالك فى «موطئه» على 
قر جوم عت او ىا الى امد أ ب سر لو الم 5ج 2 0 
حسب ما ذكرثه هناء ثم قال: أخبرني مخرمة بن بكير بن الأَشَّحٌء عن أبيه» 
و - 03 52 
عن سليمان بن يسار وابن قِسَيطٍ مثله في شهادة المفتري. فدل ما ذكره ابن 
)١(‏ أخرجه: البيهقي )١1517/٠١(‏ من طريق مالك» به. 


(0) أخرجه: البيهقي )١157/٠١(‏ من طريق مالكء» به. 
(”») النور  5(‏ 6). 


> كناب الرصقام نفك 


وهب على أنَّ مالكًا أخذ ذلكء والله أعلم» عن مَخْرّمة بن بكير» أو من كُنبٍ 
أبيه بُكَيرِء وقد كان مالك يستعيرٌها منه كثيرّاء ويقول: كان بُكيرٌ من علماء 
الناس. 

قال ابن وهب: وأخبرني مالك» والليث» ويونسء عن ابن شهاب بمثله. 
يعني ما ذكرٌه مالك عنه. قال: وأخبرني الليث أنه سأل يحيى بن سعيد وربيعة 
عن المحدود إذا تاب؛ أتجوز شهادته؟ فقالا: إذا تاب جازت شهادته. 

قال: وأخبرني الليث أنَّ توبةٌ بن تمر الحضرميّ القاضيّ بمصرّ كان يَرُهُ 
شهادة القاذف وإن تاب. قال الليث: فذكّرتٌ ذلك ليحيى بن سعيد وابن 
تهات :وزيينة كليو را اذ عن نايهن الجدوه كلها جارت هاده 


قال ابن وهب: وحدثني خالد بن يزيد» عن ابن قُسَيطِء أنه قال: شهادة 
الزاني والسارقٍ جائزةٌ وإن أقيم عليهما الحدٌء إذا ذ: بِيّ منهما إقبالٌ على الخير 


د ع 


قال أبو عمر: قد قال مالك. أن ذلك أحسنٌ ما سَّمِع في شهادة 
المحدود. والمحدود في القذف وسائر الحدود عنده سواء؛ تُبَلُ شهادثه 
إذا تاب وحَسّنت توبته. وقد تقدّم من قوله أنه لا اختلاف فيه عندّهم. وقال 
الشافعي: لا أعلم خلانًا بين أهل الحرمين في أن القاذف إذا تاب قيلت 
هاده 

قال أبو عمر: قول مالك هاهنا في شهادة المحدود أنها تُقَبّلَ إذا تاب 
معناه عندّه في المشهور من مذهبه أنها لا تُقبلُ فيما حُدَّ فيه؛ قذمًا كان أو 


؟ لاه نقسسرالسايع :امار دالأعكام راطرود رالريات والمسامة 


هد .نه 28 0 ٠. 2 0 «٠‏ 
غيرّهء وتقبل فيما سوى ذلك إذا كان عدلا قد حسّنت توبته. هذه رواية ابن 
3-1-1 2 


القاسم وغيره عنه. ف ول ابن الماجشون» ومطرّفٍ. وسحنون؟؛ لأنه ينهم 
فى ذلك. 


وروّى عنه عبد الله بن نافع أنه إذا حَسُنت حاله قُبلت شهادتّه في كل 
شيء. وبه قال ابن نافع وابن كنانة. وذكره ابن عبد الحكم عن مالك. وبه 
يقول سائر أئمة الفُْيّاه أن المحدود إذا تاب قبلت شهادته في كل ما شّهِدَ به. 

وصمن قال: إن القاذف إذا تاب وأصلّح قُبلت شهادته: عبد الله بن 
عاب" 7لك توقاوة 7 "الرؤغطاة. ووواءة ع لكين و سين د كرا إن 
المبارك» عن يعقوب. عن محمد بن زيدء عنه قال: تجوز شهادة القاذف إذا 
تاب”». وروايةٌ عن مجاهد, ذكر الشافعي» قال: حدثني إسماعيل بن عليه 
عن ابن أبي نجيحء في القاذف: إذا تاب قلت شهادتّه. وقال: كلا نقوله. 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم: 7170)) وسعيد بن منصور في تفسيره 
٠١١ 0‏ ). وابن جرير (/ا١/ .)١17/7‏ وابن المنذر في الأوسط لم 
ط. الفلاح» والطبراني فق ةي 6 رف ة والبيهقي (ج/ 8ه 1). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (// 7487/ :»)١7077‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم: 
14؛ وسعيد بن منصور في تفسيره (5/ 799/ »)١6578‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 
288565؛» وابن جرير (117/ :.)١505‏ والطحاوي في شرح المشكل .)956/١5(‏ 
والبيهقي .)١9 /٠١(‏ وذكره البخاري تعليقًا بالجزم (19/5*). 

() أخرجه: عبد الرزاق (// 887/ 2217907١‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم: 
4؛ وسعيد بن منصور في تفسيره (5/ »)١98 /994٠0‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 
588606) وابن جرير (/ا١/ »))١58‏ والطحاوي في شرح المشكل (؟١/2)0750‏ 
والبيهقي /١٠١(‏ 197). 

(4:) أخرجه: ابن جرير )١77/11(‏ من طريق ابن المبارك» به. وذكره البخاري تعليًا 
بالجزم (0719/65. 


لتاب الؤّصقام هاه 
قلتٌ: من؟ قال: عطاءٌء وطا مجاهةة2 
٠.‏ من ٠.‏ ع2 و وس »2 3 2 5 


8 عو 5 8 

ورواية عن عكرمة رواها يزيد بن رَرَيع» عن يونس بن عبيد»؛ عن عكرمة. 

أنه كان يقول:فق القاذك: [ذا تاك قلت تهاوةه 7 :وهو فول عمرايه 
عبد العزيز» وبه كان يقضي ويكتبٌ إلى البلدان”". وقال به من أهل العراق 
مسروق”*©» وعبد الله بن عتبة*'» والشعبي”"» ومُحارِبٌ بن دثار”". وإليه 


ذهب مالك» والشافعي» وأصحابهماء وأتخيندة وإسحاق» تق عبيل» وأنق 


ُ 


نور. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (1/ )١417‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطحاوي في 
شرح المشكل /١5(‏ 40775 والبيهقي .)١97 /١١(‏ وأخرجه: أبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ (رقم: »)7١84‏ وسعيد بن منصور في تفسيره (5/ »)195178/89٠0‏ وابن أبي 
شيبة »)75١1885 7/516 /١١(‏ وابن جرير )١10 /1١1/(‏ من طريق إسماعيل بن علية؛ به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة »)51841/517/١1١(‏ وابن الجعد في مسنده /5٠١ /١(‏ 
17) من طريق يونس بن عبيدء به. وذكره البخاري تعليقًا بالجزم (5/ 219. 

(©) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 787/ 2172079)» وابن جرير »)١517//117(‏ وذكره البخاري 
تعليقًا بالجزم (0/ 919). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /415/11١(‏ 51884)»: وابن جرير .)157/١1/(‏ 

(0) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم: 787)» وسعيد بن منصور في تفسيره 
»)١6 4/997 /5(‏ وابن أبي شيبة :»)51891١/417/1١(‏ وابن جرير (/71//11١1)ء‏ 
والبيهقي 2)١517 /٠١(‏ وذكره البخاري تعليقًا بالجزم (0719/5. 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 877/ 22160657» وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم:1١78))‏ 
وسعيد بن منصور في تفسيره (5/ .)١6079 /7891١‏ وابن أبي شيبة (١١//ا١1/‏ 
1؛»2؛ وابن جرير (177/117- »)١55‏ والبيهقي :»)١07/٠١١(‏ وذكره البخاري 
تعليقًا بالجزم (0/ 219). 

(0) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم: :»)758١‏ وذكره البخاري تعليقًا بالجزم 
(ه/ 9 1”"). 


كلاه نس رالسابع : الانمار و الأصكام اهدر د والمريات والمساية 


واختلف القائلون بهذه المقالة فى توبة القاذف إذا حُدَّ ما هى؟ فقال 
مالك: إذا تاب وأصلح وحَسّبّت حال قُبلت شهادثه. أكذب نفسه أو لم 

وقال الشافعى: توبته أن يُكْذْبَ نفسّه. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق» 
وأهل الحديث؛ قالوا: إن لم يُكْذِبٌ نفسّه لم تُقبل شهادته. 

وقال الشافعى: توبته إكذابه نفسّه بلسانه» كما كان القذف بلسانه. وكذلك 
المركد كان عزتني قلا لق توكة ا لإرتان دن يط :ريا لشانه: 

وقآل إتشاعيل بن ساق إنما"شترق توبةالبعدود ف القدفه وتوية 
غيرو مق التبوذودوة» لذن توية القائق لا ايكون حل تكرت ششف دو اكذائه 
كلامٌ يتكلّمُ به فإذا تكلّم به وأصلح في حاله قلت شهادُهء وليس سائر 
التحدودين كذلك: 

قال أبو عمر: قول إسماعيل هذا كقول الشافعيّ سواءً» وهو قول عمر بن 
الخطاب فى جماعة الصحابة من غير نكير. 

وروى سفيان بن عبينة» عن الزهري» عن سعيد ‏ ومرَّةً شك في سعيد. 
فثبّته غيرٌه أن الحديث للزهريٌّ عن سعيد بن المسيب ‏ عن عمر بن الخطاب 
كي أنه قال لأى كر إن شك قيلت شهادتك. قاين أو يكرة أن كدت 


600 20 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (ا/ “07)» وابن أبي شيبة (5157/11/ »)5١18945‏ وابن 
جرير (0777/11).: والطحاوي في شرح المشكل /١7(‏ 0-3709 50)». والبيهقي - 


د كناب الأهقام /الاه 


وروى محمد بن إسحاقء» عن الزهري» عن سعيد بن المسيبء أن 
عمر بن الخطاب جلد أبا بكرة» ونافع بن الحارثء وَسِبْلَ بن مَعْبَّدِه فأما 
هذان فتابا وقَبلَ عمرٌ شهادتهماء واستتاب أبا بكرة فأبى» وأقام على قوله؛ 
فلم يَقبَّل شهادته. وكان أفضل القوه(©. 

وروى الزهريء وإبراهيم بن ميسرة» عن سعيد بن المسيب» قال: شهد 
على المغيرة ثلاثة رجالٍ ونكل زيادٌ فجلّد عمرٌ الثلاثة» وقال لهم: توبوا 
تُقَبَلُ شهادتكم. فتاب رجلان وأبى أبو بكرة» فلم تُقبَل شهادته حتى مات. 
قال إبراهيم بن ميسرة في حديثه: وكان قد عاد مثلّ التصلٍ من العبادة. وفي 
حديث الزهريء قال: وكان أبو بكرة أخا زيادٍ لأقده هلما كانهو امروتنا 
كان: حلف أبو بكرة ألا يُكلّمَه أبدّاء فلم يُكدّمْه حتى مات. قال الزهري: 


ال ا 20 
توبته أن يكذت نفسه. 


ميسرة» عن سعيد بن المسيب”"'» وعن معمر» عن الزهري» عن سعيد بن 
الفسلس ‏ 


وروى ابن وهبء عن يونس بن يزيدء عن ابن شهابء, قال: وقد أجاز 


- (١٠/؟9١)‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. وأخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره 
)١67 /888/5(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن الزهري. عن عمر #5ك. 

)١(‏ أخرجه: ابن جرير )١177/11/(‏ من طريق ابن إسحاق. به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 585/ )١179070‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ (رقم: 777): والطحاوي في شرح المعاني (5/ )١167‏ من طريق محمد بن 


() أخرجه: عبد الرزاق (ل/ا/ 845”/ )١1565714‏ بهذا الإسناد. 


ماه لقس السابع : المنمار و الأعكام واطرو د واليات والقسامة 


عمرٌ شهادةً من تاب من الذين شهدوا على المغيرة» وأبطلٌ شهادة من لم 


20١١ 
٠. نمنا‎ 


مم 


وممن قال: إن توبة القاذف إذا جَلِدَ أن يُكْذْبَ نفسّه: طاو 7 وعطاء. 
زفرفق 5 دق 5 0 
وسعيد بن المسيب » والشعبي :واب شتهاب الزهري7, 


قال معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيبء قال: توبته أن يُكْذِبَ 


00 2 


وقاله الزهري. وأحمد. وإسحاق» وَأنو ور وأبو عبيد. وقال سفيان 
الثوري. وأبو حنيفة» وأصحابه. وأكثر أهل العراق: لا ع شهادة القاذف 
رس ص ماتر هو ” ا 


ع س ع ا نو 5 31 3 0 
أبداء تاب أو لم يْتبْ؛ لقول الله عز وجل: “ولا نقبلوا هم شهلدة بدا وليك 
هم الْفسِفُونَ 74" . وقالوا: توبته فيما بينه وبين ريه والاستثناء عندّهم في 


قوله: « إلا أن َب ”. راجعٌ إلى قوله: لاوَأوْلَهِكَ هُمْ الْمَسِفُونَ 4. لا إلى 
قبول الشهادة. 


وممن قال: لا تُقبَّلُ شهادة القاذف المجلود أبدًا: شريحٌ القاضيء رُوِيَّ 


)١(‏ أخرجه: سحنون في المدونة (65/ )١1094‏ من طريق ابن وهبء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 7417/ 11077)» وابن أبي شيبة ))5١9407/514/1١(‏ وابن 
جرير (/ا١/‏ 115). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 03م 8/ 17"6509). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيية .)5١90“"/5148/11١(‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7/755 .)١6658‏ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (78717/48/ )١005/8‏ من طريق معمرء به. 

(0) النور (5). 

(6) النور (6). 


كناب الملا 4/اه 


ذلك عنه من وتطووة وبه قال إبراهيم النخعي”"', وحماد بن أبن سليمان» 
ال : ص 
والحكم بن عتيبة» ومعاوية بن قرّة» ومكحول. 
ورواية عن سعيد بن المسيب والحسن» رواها حماد بن سلمة. عن 
قتادة» عنهما”". وما تقدّم عن سعيد من رواية الزهري وإبراهيم بن ميسرة 
أثنت» والله أعلم. 
وقد روى سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن» قال: لا تُقبّل 


3 5 507 عمس 2 
شهادة القاذف أبذاء وتوبته فيما بينه وبين ا 


ورواية عن عكرمة خلاف ما تقدَّم عنه» رواها يعلى بن حكيم عنه. 


3 
ورواية عن ابن شهاب الزهري, رواها ابن وهب» عن يونسء عن ابن 
شهاب. قال: إذا جُلِدَ قاذف الحرّ أو الحرّة لم تُقبَل له شهادةٌ حتى يموت. 


وقد يحتلٌ قولٌ ابن شهاب أن يكون أراد: لم تُقبَل أبدًا حتى يُكْذِبَ 
نفسّهء لا ينفعه غير ذلك من حاله. وبهذا عق الروايات عنه؛ لأنَّ الثقات 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (ل!/ /ا1م7/ .)١701/7‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم: 
»,”١‏ وابن أبى شيبة :.)5١14965 /411//١1١(‏ وابن جرير (/ا1١54/1١59-1١)),‏ 
والييقي :5/10 1). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ /741/ 17201/7)» وسعيد بن منصور في تفسيره (379507/5- 
.)١15١14 - 018 /51/‏ وابن أبي شيبة (51901/514/11), وابن جرير /١!/(‏ 
»١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 5077/ .)2١511/7/‏ والبيهقي .)١151/١1١(‏ 

() أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم: »)70١‏ وابن أبي شيبة /4١9//1١1١(‏ 
2©369) والطحاوي في شرح المشكل (؟7١/‏ 7””14) من طريق حماد بن سلمة؛ به. 
وأخرجه: ابن جرير )17/1١/١1/(‏ من طريق حماد بن سلمة؛ به. لكن دون ذكر الحسن. 

(4) أخرجه: ابن جرير (171/11) من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. 


مه إقس رالسايع : امار و الأمكام دارو د دا لريات والقسامة 
فك تكو ا عنه آله لأ تقل لك كياد حي كدت افق 

5 و 5-4 5 5 1 م - 5 57 5 

وقد رويَ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: لا تجوز 
شهادة محدود ولا محدودة ف الإسلام. وقد رَوِيَ هذا الحديث مرفوعًا(" 
لكنه لم يرفعه مَن في روايتِه حَجَة. 

وذكر أبو يحيى الساجىء قال: حدثنى محمد بن المثنى» قال: حدثنى 
الوليد. عن الأوزاعى» وابن جاير» وسعيد بن عبد العزيزء عن مكحولء. قال: 

#2 7 


الحبٌ إذا جُلِدَ الحدّ في الفِرْيّة لم تُقبّل له شهادةٌ أبّاء والعبد إذا جُلِدَ حدًا في 


د #6 لس ساح صر و 


فِزيّة على حر أو حُرَّةٍ لم تُقبّل له شهادةٌ أبدَا؛ لقول الله تعالى : # ولا تقبو للم 
عبد أب 44 0. قال: وأمًا اليهوديٌّ والنصرانيٌ إذا جلِدا حدٌّ الفِزْيّة على الحرٌ 
المسلم ثم أسلماء قُبلّت شهادتهما. 

واختلفوا في شهادة القاذف إذا شهد قبل أن يُجلّد؛ِ فروى ابن وهب» 
وغيره» عن مالكء أنه تُقبّل شهادثّه ما لم يُجلّد. وبه قال ابن القاسم وأشهب» 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

قال أبو عمر: لأنه على أصل عدالته» وربما أقام البيّة بما قال» أو اعترف 
له مقذوفه. وهو حقٌ لا يجب إلا حين يطلَبُه صاحبُّه فلا وجه لإسقاط 
شهادته» والله أعلم. 

وقال الليث» والشافعي وأصحابه» وهو قول عبد الملك بن عبد العزيز بن 
المابتسون: لاثما شهادة القاذف قل الجلد ولا بحل إذاقل ف بح اامسلقاء 


)7777 7/1797 وابن ماجه (؟1/‎ ))770 ١/78 /5( أخرجه: أحمد (؟8/5١3))» وأبو داود‎ )١( 


من طريق عمرو بن شعيب» به. 
(5) النور (4). 


0 كناب الأعقام مه 
إلا أن يتوب. وقال ابن وهب: بمف اللي ون ستحق شال عن القاذف 
يشهد قبل أن يُضْرّبٍ الحدّء هل تجوز شهادتّه؟ فقال: إذا قذف لم تُقبّل له 
هاده ين يتوب» فوت الخد أو عفيٌ عنه ذلك سواء. 

قال ابن وهب: وخالّفه مالك فقال: شهادتُه جائزةٌ ما لم يُضِرّبٍ الحدّء 
فإن ضرِبَ سقَّطّت شهادتّه حتى يتوب توبةٌ ظاهرة. 

قال الشافعن : هؤ قبل أن يُحَد شر منه بعد الحد؛ أن اللحدؤه كتارات) 
فكيف تُقبَلُ شهادتّه في شر حالتَيْهه ويُرَدٌ في أحسن حالَيه ا 

قال أبو عمر: إنما جعل الله الذين يرمون المحصنات اساي بِرَمْيهم 
لهنَّ لابجارهم. والمحصّنون في حكم المحصناتٍ بإجماع. كر مؤّمن 
محمولٌ على العفاف حتى يصِمَّ غيرُه. وقذفُ المؤمن من الكبائر» فَمَن قدّفه 
سقّطت شهادتّه حتى تَصِحَّ براءتّه. والله أعلمء وبالله التوفيق. 


ما جاء في خير الشهداء 


[] مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن 
ابه عن عبد اللهابن:عمرى بن عندان:» عن ابي غير الأنصاري: عن :زيدابن . 
خالد الحهنيٌ أن رسول الله لله عِكَلِهِ قال: ألا أخيركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي 
بشّهادته قبل أن يُسأَلهاء أو يُخبِرٌ بشهادته قبل أن يُسألّها»0©. 

هكذا قال يحيى عن مالك في إسناد هذا الحديث: عن أبي عمرة 
الأنصاري. وكذلك قال فيه عن مالك؛ ابن القاسم”". وأبو مصعب 
الدع 0 0 م ري 4203 . وقال الم 0 ومَعْنَ بن 5 زقف 
ومسعديي قار ألم مقن بزع قاين رك اهن عالت اتناف : ابن 
أبى غمزة: وكذلك: قال ابن وعبي وغيد الززاق] :زلا أنههًا سكياةء فقالا: 


عبد الرحمن بن أبي عمرة. 


/( والترمذي (5/ 7/ا5/ 5796), والنسائي في الكبرى‎ .)١١65 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )001/4 /517١ /١١( واين حبان‎ .)2 14 

(؟) أخرجه: النساتي في الكبرى (/ 495/ 20794) من طريق ابن القاسم. به. 

(9') أخرجه: ابن حبان )007/4/417١/١١(‏ من طريق أبي مصعب الزهريء. به. 

(4) ذكره الجوهري في مسند الموطإ عقب حديث (رقم 001) عن مصعبء به. 

(0) أخرجه: الترمذي (5/ 51/7/ 5747) من طريق القعنبي» به. 

(5) أخرجه: الترمذي (41/7/54/ 1145) من طريق معن به. وفيه: عن أبي عمرة. 

(0) ذكره الجوهري في مسند الموطا عقب حديث (رقم /601) عن سعيد بن عفير» به. 

(8) أخرجه: البيهقي في الصغرى )141946/1١6١/54(‏ من طريق ابن بكير» به. 


د“ كناب الأملام وك 


أخبرنا خلف بن سعيدء قال: أخبرنا عيد الله بن محمدء قال: أخبرنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا عَبَيْدٌُ بن محمد الكَشوريٌء قال: أخبرنا محمد بن 
يوسف الحْداقِيٌ قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا مالك» عن عبد الله بن 
أبي بكرء عن عبد الله بن عمرو بن عثمان. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» 
عن زيد بن خالد الجْهَنِيّ قال: قال رسول الله يله: «ألا أخيرُكم بخير 
الشهداء؟ الذي يُؤدّي شهادته قبل أن نالها أو 0 عنها)20. 

هكذا في كتابي في هذا الإسناد: عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان. ليس فيه: عن أبيه. والصواب: عن عبد الله بن أبي بكرء 
عن أبيه. وقد جوَّد ابن وهب في إسناد هذا الحديث ولفظه. وجاء عن مالك 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: أخبرنا 
أبو داود» قال: حدثنا ابن السّرْح وأحمد بن سعيد الهَمْدَانِنٌ» قالا: حدثنا 
ابا وه فال: أسيوني مالك بن انس :هن عند :الفارين أبن يكو ااانا 
أخبره» أن عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره» أن عبد الرحمن بن أبي عمرة 
الأنصاري أخبره؛ أن زيد بن خالد الجْهَنِيَ أخبره. أن رسول الله كك قال: «ألا 
أخيرٌكُم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته» أو يُخْبرٌ بشهادته قبل أن يُسألّها». 
شك عبد الله بن أبي بكر أَيَتَهُمَا قال. قال مالك: هو الذي يُخبرٌ بشهادته» ولا 
يعلم بها الذي هي له. زاد الهَمْدَانِيٌ: ويرفعُها إلى السلطان. قال ابن السَّرْح: 
أو يأتي بها إلى الإمام. واللفظ لحديث الهَمْدَانِيّ. وقال ابن السّرح: ابن أ 
عمرة. ولم يقل: عبد الرحمن. قال أبو داود: والتفسير من قِبَلِ مالك”". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ #55/ /اه60١)‏ بهذا الإستاد. 
(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 5١‏ - 709457/77) بهذا الإسناد. 


يكن بقسرالسايع الجإقار و الأعكام وا طردد والريات والفسامة 


أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال: حدثنا تميم بن محمدء 
قال: حدثنا عيسى بن مسكين. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قالا: أخبرنا سُحْنُونُ قال: حدثنا 
عبد الله بن وهبء. قال: حدثني مالك بن أنسء عن عبد الله بن أبي بكرء أن 
أباه أخبره» أن عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره» أن عبد الرحمن , ف ا 
عمرة الأنصاري أخبره؛ أن زيد بن خالد الجَهَنِيٌ أخبره. أن رسول الله يكل 
قال: «ألا أخيركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته» أو يُخبرٌ بشهادته قبل 
أن تاليا يشّكُ عبد الله بن أبي بكر أيّتهما قال. قال ابن وهب: وسَمِعتٌ 
مالكًا يقول في تفسير هذا الحديث: إنه الرجل تكون عنده الشهادة في الحقٌّ 
يكونُ للرجل لا يَعْلّمُ بذلك قبل فبَخِْرٌ بشهادتِه ويرقَعُها إلى السلطان. 

قال ابن وهب: وبلَّعَنِي عن يحيى بن سعيد أنه قال: من ذُعِيَ لشهادة 
عنده» فعليه أن يجيب إذا علم أنه ينتَفِعٌ بها الذي يشْهَدُ له بهاء وعليه أن 
ويا ومن كانت غنده شهادةٌ لا يَعْلَمٌ بها صاحهاء فليُوّدها قبل أن يُسألَ 
عنهاء فإنَّه كان يُقَالُ: من أفضل الشهادات شهادةٌ أذَّاها صاحِيّها قبل أن 
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يسألها. 

قال أبو عمر: تفسير مالك ويحيى بن سعيد لهذا الحديث أولى ما قيل به 
فيه» ولا يَسَعُ الذي عنده شهادةٌ لغيره أن يكتُمَهاء ولا أن يسكت عنهاء إلا أن 
يَعْلَمّ أن حقّ الطالب يثْبّتٌء أو قد تَبَتَ بغيره» فإن كان كذلك. فهو في سَعَقَ 
الوا يلك أَفصَلُء وسواءٌ شَهِدَ أحدٌ قبله أو معه أو لم يشهد. إذا كان 
الحقٌّ مالا؟ لأن اليمين فيه مع الشاهد الواحد. 


وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على جواز شهادة السماع» وإن لم يقل 


كناب الأمةام يك 
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المشهود له: أَشْهِدَكَ على هذا. ولا قال المشهود عليه: اشْهَدْ عليّ. فمَن 
سيع شيا وعلقه. جاز له أن يَْهَدَ به» ومثل هذا يأتي بالشهادة قبل أن 
أله لأنّ صاحبّها لا يعلم بهاء ذكُلُ من عَلِمَ شيا يجوز أداؤه؛ جاز له 
أن يشهد به؛ لقوله: #اإِلَامَن سَِدَ يألْحَيّ 2 يَمَلَمُونَ .)١74‏ وقوله عزّ وجل: 
وَأَقِمُوأ ألشَّهْدَهَ رَّهِ 4”". وقوله: «وَلْنَ م بد ملاعم يمون (59) 746 . 

قال أبو عمر: قد جعل رسول الله وَل ظُهُورَ شهادة الزُوره وكتمان شهادة 
الح من أشراط الساعة؛ عائبًا لذلك» ومُوَبّخًا عليه» فإذا كان كتمان شهادة 
الح عَيْنَا وحرامّاء فالبدارٌ إلى الإخبار بها قبل أن يُسألَ عنها فيه الفضل 
الجسيمء والأجر العظيمء إن شاء الله. 

حدثنا يوسف بن محمد بن يوسفء ومحمد بن إبراهيم» وعبد العزيز بن 
عبد الرحمنء قالوا: حدثنا أحمد بن مُطْرّفٍِء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح» » قال: حدثنا أ بو نيم قال: حدثنا 
بَشِير بن إسماعيل”*» قال: حدثنا سيّارٌ أبو الحَكّم» عن طارق بن شهاب» عن 
ابن مسعوده عن النبي يكل قال: «إن بين يَدَي الساعة: التّسليِمَ على الخاصة» 
وَفْشُرٌ الليجارة حصن ” قي الغراء رويحها على التتنارة وبوفط الأ رحا راش 
القلمء وظهورٌ شهادة الزُور» وكتمان شهادةٍ الحلٌ»*. 


.)5( الزخحرف (485). (0) الطلاق‎ )١( 

(*) المعارج (77). 

(:) هكذا في الأصلء ولعل صوابه: بشير أبو إسماعيل» وهو بشير بن سلمان الكندي؛ 
انظر مسند الإمام أحمد /١(‏ 407 -508)) وتهذيب الكمال (158/4). 

(0) أخحرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم 44 »223١‏ والطحاوي في شرح المشكل (4/ 
»)١940 577‏ والحاكم (48/5) من طريق أبي نعيمء به. وقال الحاكم: ااحديث 
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قا ابو ير ما كله في هذا الحديث: (وفْسُوٌ القلم». نه أراد ظُهُور 
الكتاب. وكَثْرَةَ الكتّاب. روى المبارك بن فَضَالَةَ عن الحسنء قال: قال 
رسول الله كِ: «لا تقوم الساعة حتى يُرقَمَ العِلمُ ويَفيضٌ المالُ» ويظهرٌ 
القَلَمُ وك 3511" قال اعد لقند أن علينا وهات إثما ثقال: 
تاجرٌ بني فلانء وكاتِبُ بني فلان. ما يكون في الح إِلَّا الاجر الواحِدٌء 
والكاتِبُ الواحِدٌ. قال الحسن: والله إن كان الرجل ليَأتِي الحيّ العظيم فما 
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وقد روى ابن إدريس» عن محمد بن عَمَارَة عن أبي بكر بن محمد بن 
مرو ع حي يد ات شر رن ات ل ما ا 
قال: قال رسول الله عَكِنةِ: «ألا أنبتكم , شير الشتهداء؟ هم الذين يرون 
بشهادتهم قبل أن مالا عنها». هكذا قال في إسناده» لم تدك اا 
ولا ابنَ أبي عمرة. ذكره ابن أبي شيبة» عن ابن إدريس”". 

ورواه حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن عمّارة» عن أبي بكر بن محمده 
عن زيد بن خالد. فأفسد إسنادهء وأمّا لَفظّهء فلم يُخْتَلّف في معناهء وهو 


م ع اع َ 7 5 ع 007 
معنى صحيح؛ لأن أداء الشهادة فعل خيرء ومعلومٌ أن من بَدَرَ إلى فعل 


- صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. وأخرجه: أحمد (١//ا١1 ))1١08-‏ 
والشاشي في مسنده /١91//7(‏ 9/70) من طريق بشير بن سلمان أبي إسماعيل» به. 

)١(‏ أخرجه: الطيالسي (7/ 7/489 )١1717‏ من طريق المبارك» عن الحسنء عن عمرو بن 
تغلب» مرفوعا بنحوه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد /١1/80(‏ 7506807). والطبراني (0/ 77؟/ 0188) 
من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد »22١١7/4(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
(1/ 8377 دلاه) من طريق محمد بن عمارة به. 


كناب الزّصقام /امه 
الخير» حَمِدَ له ذلك» ومّدِحَ به وفضّل. الله رودق قو يكنا لا شريك له. 

وقد رُوِيَّ عن النبي يل من حديث العراقيّين حديثٌ يُعَارِضُ ظاهرٌه هذا 
التعديةة ولشن كذلاف. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا وكيع؛ قال: حدثنا الأعمش» 
قال: حدثنا هلال بن يسَاف» عن عمران بن حصين,ء قال: قال رسول الله 
كله : ((خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجي ء قوم 
فسكونة وتخوق الشقة: تعطون الشيافة قن ان بار 

حدثنا عبد الوارث؛ء قال: حدثنا قاسمء قال: تخدثنا يد بن 55 قال: 
حدثنا ابن فُضَيْلء عن الأعمشء عن علىٌ بن مُدْرِكِ عن هلال بن يسَافء 
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عن عمران» عن النبي وَكْةْ نحو 

5 0 ع ره ع 

قال أبو عمر: أدخل ابن فضَيّل بين الأعمش وبين هلال في هذا 
الحديث: على بن مُدرك. وتابعه على ذلك عبد الله بن إدريس» ومنصور بن 
أبى الأفيوو 2 وهو الصّواب. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني ؟/ /8٠‏ 7587) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (457/5). والترمذي (54/ ”4 575/ عقب 55717). وابن حبان 
(4/575/1 من طريق وكيعء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني ؟/ )751414/871١‏ بهذا الإسناد. وفيه: 
حدثنا ابن الأصبهانيء قال: أنا ابن فضيلء به. وأخرجه: الترمذي (54/ 477 - 4 57/ 
١م‏ من طريق ابن فضيل» به. 

() أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني ”/ /851١‏ 27546 وابن أبي عاصم 
في السنة (178/1/ »)١47١‏ والطبراني (18/ 4 77/ 087) من طريق منصوره به. 
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وهذا عنديء والله أعلمء إِنّما جاء من قبل الأعمش؛ لأنّه كان يُدنْس 
اناه وقد يُمكِرُ أن يكوت من قبل خفظ وكيع لذلك» وإن كان حافظاء أو 
من قِبَلِ أبي خيثمة؛ لأنَّ فيه: حدثنا هلال بن يساف. وليس بشيء. فَإِلما 
الحديث للأعمش» عن عليٌ بن مُدرِكِء عن هلال. والله أعلم. 

وقد روى الأعمشء عن هلال بن يساف غيرٌ ما حديث. 

وقد روى هذا الحديث شعبة» عن عليٌ بن مُدرِكِء عن هلال بن يساف. 
عن رجل من أصحاب النبي يك لم يَقَلْ: عن عمران بن حُصين. 

أخبرناه محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا 
احم تفي قال دنا معمد ين شان قال: حدثنا ابن أبي عدي 
عن شعبة» عن عليٌ بن مُدرِكء عن هلال بن يساف قال: قدِمتٌ البصرة» فإذا 
رجلٌ من أصحاب النبي يكل ليس أنسّ بن مالك قال: قال رسول الله يكلك: 
#خيرٌ الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قومٌ سِمَانٌَ يُعطُونَ الشّهادة 
ولا يُسألُونها»0". 

قال أبو عمر: هذا الحديث في إسناده اضطرابٌ» وليس مثلّه يُعَارَضُ به 
حديث مالك؛ لأنَّه من نقل قات أهل المدينة» وهذا حديثٌ كوفِئٌ لا أصلّ 
لهء ولو صحّ كان معناه كمعنى حديث ابن مسعود. على ما فسَّرَهُ إبراهيم 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أَضْبَمَّ» قال: حدثنا 


أحمد بن زُهير» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا جرير» عن منصوره عن إبراهيم؛ 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (”/ 594/ 5078) بهذا الإسناد. 


”كناب الؤصلام 8ه 


عن عَبِيدَةَ السَّلمانٌِ عن عبد الله. قال: سيل رسول الله يَكِ: أيّ الناس 
خير؟ قال: «قرني» ثم الذين يلُونهم» : تالذين يلونهم» لم عيضي قرم تندة 


8ساه و 


ياد أحدهم يميته» كه شهادَتّه). قال إبراهيم: كانوا ينهو ينا - وحن 
صِْيان ‏ عن العهدٍ والشّهاداتٍ() 


قال أبو عمر: معنى هذا عندّهمء النَّهْنُ عن قولٍ الرجل: أَشْهَدُ بالله, 
وعلّ عهدٌ الله. ونحو ذلك. والبدارٍ إلى ذلك وإلى اليمين في كل ما لا 
يَصُْلّحُ وما يَصْلُّحُ» والله أعلم. وليس هذا الحديث من باب أداءٍ الشّهادة 


2 
- 


فى شيءء وقد سمّى الله عرّ وجل أيمانَ اللعان شهادات» فقال: “9 فشهادة 


د مو 


حدر ريم بدت بأل 74 '. وهذا واضِحٌ يُعْنِي عن الإكثار فيه وحديث أهل 
المدينة في هذا الباب حديثٌ صحيحٌ مُستَعْمَلٌ» لا يَدفَعْهِ نَظَرٌ ولا حَبٌ والله 
المستعان. 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» 
عن ابن عباسء قال: إذا كان عندك لأحدٍ شهادةٌ فسألّكَ عنهاء فأخبرة بهاء 
9 2 ثم 34 ع 5 رثة ع راع 
ولا تَقَلُ: لا أَخيرٌكَ إلا عند الأمير. أخبرهُ بها لعلّه أن يرجم أو يَرْعَدِي9© 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني 7/ 809/ 7779) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أبو يعلى (5/ ““/ا/ .)0١5٠‏ وابن حبان )5778/117١/١١(‏ من طريق 
زهير بن حربء به. وأخرجه: مسلم (5/ 7577/1957 ))]71١١[‏ وابن ماجه (؟/ 
77570). والنساتي في الكبرى (7/ )207١/5914‏ من طريق جريرء به. وأخرجه: 
أحمد :))5"5/١(‏ والبخاري (5/ 4 87/ 1107) من طريق منصورء به. 

(0) النور (5). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 755 850/ )١0009‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن المقرئ 
في معجمه (رقم: 515)» والبيهقي )١904/٠١١(‏ من طريق محمد بن مسلمء به. وقال 
البيهقي: «هذا موقوف» وهو الصحيح» وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه»). 


وه قس رالساع :تفار والأمكام واطرو د والريات والمّسامة 


قال: وأخبرنا محمد بن مسلمء عن إبراهيم بن ميسرة. قال: بلغني أن 
رسول الله يكل قال: «خيرٌ الشهداء من أدّى شهادته قبل أن يُسألَ عنها»0". 


قال أبو عمر: أبو عَمْرَةَ الأنصاري والِدٌ عبد الرحمن بن أبي عَمْرَةَ هذاء 
اسمُه ثعلبةٌ بن عمرو بِنٍ مِحْصَنٍ. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 855/ )١1505/8‏ بهذا الإسناد. 


باب القضاء باليمين مع الشاهد 


[9] مالك» عن جعفر بن محمدء عن أبيه, 9 رسول الله عَلَئ قضى 
باليمين مع الشاهد)”". 

وهنا الحنية قن :«الموطا؟ عن مالك مرسل عدن بجماعة: زواية» وقد 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله القاضي» قال: 
حدثنا حامد بن محمد بن هارون الحضرميٌ قال: حدثنا الحسين بن منصور 
الدَبّاغْ. قال: حدثنا عثمان بن خالد المدنيٌ العثمانيٌ» قال: حدثنا مالك بن 
أنس» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» «أن رسول الله كه قضى 
بشاهد ويمين»”". 

هكذا حدّث به عثمان بن خالد المدني» عن مالك بإسناده هذا مسندًاء 

وقد تابع عثمان بن خالدٍ العثمانيّ على روايته هذه في هذا الحديث عن 
مالك» التخاضل بن مون الكوفىٌ» فرواه أيضًا عن مالك» عن جعفر بن 


محمد. عن أبيه» عن ا 


)١(‏ أخرجه: الشافعي 5/52" وأبو عوانة (601//5/ 426077 والطحاوي في شرح 
المعاني (5/ »)١45‏ والبيهقي )١119/٠١(‏ من طريق مالكء به. 


(5) أخرجه: الحاكم في عوالي مالك )٠١7(‏ من طريق الحسين بن منصورء به. 
(”) أخرجه: الحاكم الكبير في عوالي مالك )٠١١(‏ من طريق إسماعيل بن موسى» عن 


4ه نسم رالسايع : امار و الّصكام واطرو د وا لرريات والقسامة 


ورواه محمد بن عبد الرحمن بن ردَادٍ ومسكين بن بُكيرء كلاهما عن 
مالك عن جعفر بن محمدء عن أبيه. عن علي أنَّ النبي يهِ قضى باليمين 
مع الشاهد. والصحيح عن مالك ما في «الموطأً». 

وروى أبو حُدَافةَ عن مالك في هذا الباب حديثًا مُكَرّاه عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبيٌ عليه السلام. 

حدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن عليٌ المطرٌرٌء قال: 
حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون, قال: حدثنا أبو حُذاقَة قال: حدثنا مالك» 
عن نافع» عن ابن عمرء أنَّ النبي يك قضى باليمين مع الشاهد0"©. 

وقد أسئده عن جعفر بن محمد حواعة ل وزيادة الحافظ 
مقبولةٌ فومّن أسنده؛ عبيدٌ الله بن عمرء وعبد الوهاب التَعَفَيُّء ومحمد بن 
عبد الرحمن بن ردّاد المدني» ويحيى بن سّليم وإبراهيم بن أبي حيّة. ورواه 
ابن عبينة» عن جعفر بن محمد» عن أبيه مرسلا كما رواه مالك. وكذلك رواه 
الحكمُ بن عَبَيبَةَ وعمرو بن دينار جميعًا عن محمد بن علي مرسلا. 

فأمًا حديث عبيد الله بن عمر» فحدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد» قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن لُؤْلُوْ البغداديٌ» 
قال: حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن القافلانِيٌ» قال: حدثنا أبو هام 
عبد الله بن عبد السلام» قال: حدئنا عبِيدٌ الله بن عبد المجيد الحنفئٌ» قال: 
حدثنا عبيدٌ الله بن عمرء عن جعفر بن محمد, عن أبيه. عن جابر بن عبد الله 
- مالك» عن جعفر بن محمدء عن أبيه مرسلا. 


دلق أخرجه: اين حبان في المجروحين 2)١517//١(‏ وابن عدي في الكامل ١/1١‏ ٠ة/‏ 
5ع وأبو نعيم في تاريخ أصبهان /٠١ 54 /١(‏ 7187) من طريق أبي حذافة» به. 


”لتاب الأعلام وه 


أنَّ رسول الله بك قضى باليمين مع الشاهد”". 

ورواه محمد بن عيسى بن سمَيع» عن عبيد الله بن عمر مثله سواءً. 

وأما حديث التَقَفِيٌ فحدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود بن سليمان المِنْقَريٌ قال: حدثنا 
مُسَدَّدٌ وعبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبِيٌ» ومحمد بن المثنى أبو موسى. 
قالوا: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيٌ؛ عن جعفر بن محمدء عن 
أبيهء عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله يك قضى باليمين مع الشاهد”". 

وحدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا 
محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب الرَّفّىُّ» قال: حدثنا 
أحمد بن عمرو البصريٌ البزّاره قال: حدثنا محمد بن المثثىء قال: حدثنا 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفىٌ» قال: حدثنا جعفر بن محمد. عن أبيه؛ 
عن جابر» أنَّ النبي يل قضى باليمين مع الشاهد. 

وحدثني أبو عمر أحمد بن عبد الله بن محمد بن على قال: حدثنا 
الميمون بن حمزة الحسينيٌء قال: حدثنا أبو جعفر الطحاويٌ» قال: حدثنا 
المزننٌ» قال: حدثنا الشافعي» قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد 
الثقفيُ؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه. عن جابر» أن رسول الله يه قضى 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط -١1١/8(‏ 177/ 209740 وأبو الشيخ في الطبقات 
(5/ 56) من طريق عبيد الله بن عبد المجيدء به. وكلاهما قال: عن عبد الله بن عمر» 
هكذا مكيرًا. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 73085). والترمذي ("/ 558/ .)١545‏ وابن ماجه (؟/ 97// 
648) من طريق عبد الوهاب. به. 


وه نفس السايع : اماد العكام راطرر د والميات والمسامة 


باليمين مع الشاهد”) 

وكذلك رواه جماعة عن الشافعيٌ؛ منهم أحمد بن عمرو بن السرحء 
والحسن بن محمد الزعفرانيٌء والربيع بن سليمان المراديٌ”") 

وأما حديث يحيى بن سُّليمء فحدثني به أحمد بن محمد بن أحمدء قال: 
حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمنء قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن 
أحمد البغدادي بمصرء قال: حدثنا إسحاق بن حاتم العَلّافء قال: حدثنا 
يحيى بن سّلِيمِ عن جعفر بن محمدء عن أبيه. عن جابر بن عبد الله أنَّ 
النبي يَكله قضى باليمين مع الشاهد. 

وروى هذا الحديث عن يحيى بن سّلَيمِ أيضًا عبد الوهاب الوراق» 
فأخطأ فيه جعَلّه عن يحيى بن سُلَيم» عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن 
علي عن النبي يَكل. وإنّما شب عليه؛ لأنَّ في الحديث: عن جعفر بن محمد 

عن أبيه» قال: وقضّى بها علي بين أظهّركم يا أهل الكوفة'". 

وأما ديف ابن ردّاد؛ فحدثنى أن إسحاق إبراهيم بن شاكرء قال: 
حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدنا محمد بن أيوب بن حبيبه قال حدثنا 
أخيد ين عموو بن عبد البغالق البزارء'قان: حدثنا ب بِشْرٌ بن معاذ العَقَديٌ 
قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ردّادء قال: ساو ا 
عن أبيه» عن جابر» أن النبي كد قضى باليمين مع الشاهد». هكذا ذكره 
البزار. 
)١(‏ ذكره الشافعي .)488/١(‏ 


(؟) أخرجه: البيهقي )17١ /٠١(‏ من طريق الربيع بن سليمان» به. 
(9) ذكره الترمذي بإثر حديث (578/5/ 171405) عن يحيى بن سليم» به 


> كتابٌ الأملام هوه 


وذكره الدارقطني على وجهين» فقال: حدثنا أحمد بن المطّلِب» قال: 
حدثنا القاسم بن زكرياء المقرئ» قال: حدثنا بشر بن معاذ. قال: حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن بن ردّادء قال: أخبرني جعفر بن محمدء عن أبيه 
عن جدّهء عن علي «أنَّ النبي بك قضى باليمين مع الشاهد)0©. هكذا قال: 
عن أبيه» عن جدّهء عن عليّ. وجعلّه له عن جعفر. 

قال: وحدثنا أحمد بن المطلب أيضًاء قال: حدثنا القاسم بن زكرياء. 
قال: حدثنا بشر بن معاذ. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن» عن مالك» 
عن جعفر بن محمد مثلّه. فجعلّه لابن ردّاد عن مالك بإسناد واحدء وفي 
ذلك ما لا يخفى. 

وأما حديث إبراهيم بن أبي حيَّةَ فحدثناه أحمد بن محمد. قال: حدثنا 
محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن أحمد البغدادي بمصرهء قال: 
حدثنا داود بن حمّاد البلخِيٌ» قال: حدثنا إبراهيم بن أبي حيّة عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله» قال: «جاء جبريل إلى النبي كَل فأمره 
أن يَقضِيّ باليمين مع الشاهد»”". 

فهذا ما في حديث جعفر بن محمدء وإرسالّه أشهرٌ. 

وفي اليمين مع الشاهد آثارٌ متواترةٌ حسانٌ ثابتة مُتَصِلَةِ أصحها إسنادًا 
وأحسئُها حديث ابن عباس» وهو حديثٌ لا مطعَنَ لأحدٍ في إسناده» ولا 


)١(‏ ذكره الدارقطني في العلل(١/‏ 717) عن محمد بن عبد الرحمن» به. 
زم أخر جه : أبو عوانة (01//4/ 23206717)» وابن حبان في المجروحين »)٠١5/١(‏ والطبراني 
في الأوسط »)6٠6١ /545 /١(‏ والبيهقي )17١ /٠١(‏ من طريق إبراهيم بن أبي حية» 


به. 


4 لق رالسابع : تفار و الرمكام واطرو د والمديات والقسامة 


خلاف بين أهل المعرفة باللعديه فى أن زَعجالّه ثقاتٌ» رواه سيف بن 
سليمان» عن قيس بن سعدء عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس. ورواه 
القطان: سيف بن سليمان تَبَتّء ما رأيتٌ أحفظٌ منه. وقال النسائى: هذا 


م 0 


الات تقية ا سيف 0 وقيس ثقة. 

حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
ابن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا زيد بن الحباب» قال: 
حدثني سيف بن سليمان المكي, قال: أخبرني قيس بن سعد» عن عمرو بن 
ديناره عن ابن عباسء «أنْ رسول الله يكل قضى باليمين مع الشاهد»”"©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمٌ» قال: حدثنا محمد بن 
داود بن سليمان الْمِنْقَريٌ قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» قال: 
حدثنا زيد بن الحباب» عن سيف بن سليمان» عن قيس بن سعدء عن 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس, أن النبي كَل قضى اليمين مع الشاهد. 

0 قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق , بن أحمد. قال: حدثنا الحسن بن ٠‏ شَاذَانَء قال: حدثنا زيد بن 
الحباب» قال: حدثنا سيف بن سليمان» عن قيس بن سعد» عن عمرو بن 
دينارء عن ابن عباسء أن النبي كَلِِ قضى باليمين مع الشاهد. 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا الميمون بن حمزة.» قال: حدثنا 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /907١ /١7(‏ 15490) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 


(5//ا8٠(/ ١7١7١‏ ["7]). وأخرجه: أحمد :.)558/١(‏ وأبو داود (5/ 7 ا”/ 


4 من طريق زيدء به. 


5“ كناب الرّصلام /اةوه 


الطحاويء قال: حدثنا المزنيٌ» قال: حدثنا الشافعي» وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن يعقوب بن إسحاق بن أبي عبّاد. قالا: حدثنا عبد الله بن 
الحارث. قال: حدثنا سيف بن سليمان» عن قيس بن سعد» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباسء أنَّ رسول الله يل قضى باليمين مع الشاهد الواحد. 
قال عمرّو: في الأموال خاصة”". 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم وإبراهيم بن شاكرء قالا: أخبرنا محمد بن 
كنل نع كر قال حرق ةنق آبوة لتكت غال عدف العم ون 
عمرو البزَّارُء قال: حدثنا داود بن سليمان الخرَّارٌء قال: حدثنا عبد الله بن 
الحارث المخزوميٌ» قال: حدثنا سيف بن سليمان» قال: حدثنا قيس بن سعد 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس. أنَّ النبي يل قضى باليمين مع الشاهد. 

قال أحمد بن عمرو: وحدثناه عَبْدَةٌ بن عبد الله اورف الله بن موسى. 
قالا: حدثنا زيد بن الحباب». قال: حدثنا سيف بن سليمان» عن قيس بن 
سعد؛ عن عمرو بن ديناره عن ابن عباس. عن النبي يك أنه قضى باليمين 
مع الشاهد. قال عمرو بن دينار: في الأموال خاضة. 

قال أبو عمر: خرّحٍ مسلمٌ حديث ابن عباس هذا'". 

قال أبوبكر البَرّان: ميف بن سليمان وقنس تن تعد ثقتان: ومن بعدهما 
)١(‏ أخخرجه: الشافعي (5/ 760) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 22777 وابن ماجه 

(2337376/747/5). والنسائي في الكبرى (”/ )1١1١١/53٠‏ من طريق عبد الله بن 


الحارث» به. 
(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 


موه نف السابع : امار و الأمكام واطرو ر والريات والعسامة 


يُستَعْتى عن ذكرهما لشهرتهما فى الثقة والعدالة. 

وأخبرنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا أحمد بن 
إبراهيم بن جامع.ء قالا: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو حذيفة» 
قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفة 20 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا محمد بن مسلم الطائفيٌء عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباسء عن النبي كل أن قضى باليمين مع الشاهد”". 
ورواه أبو هريرة عن النبي كَكِ. 
حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهئٌ بمكة» قال: حدثنا أبو يحيى عبد الله بن 
احنلابق أبن مسد ققال» حدكنا احم بن عبن الأزرقة: قال حدقا 
الدراوردي» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالح. عن 
أبيه» عن أبي هريرة: أنَّ النبي يل قضى باليمين مع الشاهد. 
قال الدّراورديٌ: ثم أَنَيتُْ سهيلا فسألئه عن هذا الحديثء فقال: حدّثني 
ربيعة عني» عن أبي» عن أبي هريرة؛ أن النبي يلِ. ثم ذكره””". 
)١(‏ أخرجه: الطبراني »)2١١1186 /٠١6 /1١(‏ والبيهقي )١118/٠١(‏ من طريق علي بن 
عبد العزيز» به. 
١؟)‏ أخرجه: أبو داود (5/#"/ 3"7694) من طريق عبد الرزاق» به. 
(*) أخخرجه: الخطيب في الكفاية (ص 547 - 047) من طريق أبي محمد الفاكهي» به. 


وأخرجه: أبو عوانة (5/ )3١١11//01/‏ من طريق ابن أبى مسرة» به. وأخرجه: أبو داود 
.)"51١ /"5/4(‏ والترمذي ("/ /51”/ 1757). وابن ماجه (؟/ 1047/ 5754) من 


طريق الدراوردي» نه. 


- لتاب الأملام 4 


قال أبو عمر: نسي سهيلٌ حديئه هذاء ثم حمّله الورعٌ على أن يُحدّّتٌ به 
عن ربيعة عن نفيه» ولم يول إلى إذكار ربيعةً إيَاهُ بذلك» فكان يقول: حدثني 
ربيعة ني حدَّنتُه» عن أبي. عن أبي هريرة» عن النبي كَكِْةِ بهذا الحديث. 
ولم يقل هذا عن سُهيلٍ أحدٌ إِلّا الدراورديّ في رواية بعض الرواة عنه فيما 
علمتٌ. اقفوو امسياءة حلا عن عمل ور ]قم اناه الدواوردت: 
على أنه قد رواه جماعةٌ عن الدرارورديٌ فلم يذكٌّروا ذلك» وقد عرّض مثل 
ذلك لجماعةٍ من العلماء نسُوا ما حدّثوا به» ثم رَوَوْهُ عمَّن رواه عنهم عن 
أنفيهم» ولو تقصّينا ذلك وذكرناه خرّجُنا عن حدٌّ ما قصّدنا له. 

فمن ذلك ما حدثنا به عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدئنا يحيى بن أمعين» قال: حدثنا 
معتمرٌ» قال: حدثني أبي» قال: حَدَتْتَي أنتَ عثي» عن الحسن قال: ويح 


قال: وحدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا معتمر» قال: حدثني أبي» قال: 
حدّثتتى أن يعنى 0 عبيد الله بن عمرء قال: لعا كك عم النبيدٌ 


ع 


من شِدَّةِ حلاوته”". قال مُعتورٌ: فأما أنا فلا أحفظه. وحفظة أبي عني. 


أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا أبو 
محند الدؤرئ» قال خد كنا المعدور يق سلينان قال قال لى أب : أنت 


)١(‏ أخرجه: ابن معين في معرفة الرجال )877/١6١ /١(‏ من طريق معتمرء عن منقذ 
قال: حدثتني أنت» عن أيوب» عن الحسن. 

(؟) أخرجه: ابن معين في معرفة الرجال )857١/١6١ ١49 /١(‏ بهذا الإسناد. ومن 
طريقه أخرجه: أحمد في العلل (؟/ »))0490/٠٠١‏ والبيهقي (07/48). 


1 إقس رالسايع : امار و الأمكام را هرد د والمريات دالقسامة 


حدَثتَنِي عنّىء عن فلانٍ أنه قال: ويح بابُ رحمة. 


قال أبو عمر: فهذا سليمان التيميّ قد عرّض له كالذي عرّض لسُهِيلٍ إن 
صم ما ذكّر الدراوردي. ونسيانُ سُهِيلٍ وغيره له لا يدح في شيءٍ منها؛ لأنَّ 
العدلٌ إذا روى خبرًا عن عدلٍ مثله حتى يتصِل» لم يضُرّ الحديتٌ أنْ ينساه 
أحدّهم؛ لأنَّ الحْبّةَ حفظً من حفظ» وليس النسيانٌ بحُجّةٍ. 

أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عليء قال: حدثنا أبو الحسين 
محمد بن العباس الحلبئٌ؛ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الطائئٌ» 
قال: حدثنا محمد بن عوف الطائئٌ قال: حدثنا ابن المبارك» قال: حدثنا 
الدراوؤرديٌء عن ربيعة» عن سُهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» 
أنَّ النبي يل قضى باليمين مع الشاهد. 

وحدثنا أبو العباس أحمد بن قاسم المقرئ» قال: حدثنا أبو حفص 
عمر بن إبراهيم المقرئ الكندي ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد 
البغويٌ» قال: حدثنا الصلت بن مسعود الجحدَرِيٌ» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوّرديٌ» قال: حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» أنَّ النبىّ كك قضى باليمين مع الشاهد”) 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن داود بن سليمان» قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبِيٌ» 
قال: حدثنا أنس بن عياض أبو ضَمْرةء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكل قضى 
باليمين مع الشاهد. 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني )7١7/4(‏ من طريق عبد الله بن محمد البغوي» به. 


كناب الأملام ١‏ 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
ابن وضّاحء قال: حدثنا سُحنون بن سعيد؛ قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا 
سليمان بن بلال» عن ربيعة» عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي 

هريرة أنَّ النبي يل قضى باليمين مع الشاهد”". 
وأخبرنا خلف بن القاسم الحافظء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن 

إبراهيم الدَيبْلِيٌ قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ. قال: حدثنا 

عبد الله بن مسلمة القعنبئٌ. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 

قاسم بن أصبغ) قال: حدثنا محمد بن داود. قال: حدثنا أحمد بن عيسى» 

قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قالا جميعًا: أخبرنا سليمان بن بلال» عن 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه؛ عن أبي 

هريرة» أنَّ رسول الله يل قضى باليمين مع الشاهد”". 
وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن 

صالح السّبِيعيٌ الحلبيٌٌ بدمشق؛ قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن عيسى 

الزُْهريُ» قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أُوَيْسِء عن سليمان بن بلال» عن 
ربيعة» عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة, أنَّ النبي يلِ قضى باليمين مع 

الشاهد الواحد”". 

)١(‏ أخرجه: سحنون في المدونة (5/ 7 55) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن الجارود 
)٠٠١١ 00‏ والطحاوي في شرح المعاني (5/ ))١55‏ وابن حبان /5517/١١(‏ 691/7). 
والبيهقي )١18/٠١(‏ من طريق ابن وهبء بهء وأخرجه: أبو داود (5/ )*31١/94‏ 
من طريق سليمان بن بلال» به. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة (67/4/ 232016» والبيهقي )١18/٠١(‏ من طريق القعنبي وابن 


وهباء به. 
(؟) أخرجه: أبو عوانة (837/4/ 25015)» والبيهقي )١1148/٠١(‏ من طريق إسماعيل بن - 


1 نفس رالسابع: تفار والرصكام را مرو د والريات والمسائة 


ورواه زهير بن محمدء عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن زيد بن 
ثابت. وهو عطاء والقيواب#عن أيه عن أي هريرة. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا الميمون بن حمزة بن عبد الله 
الحُسيْنِنٌ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي. قال: 
حدثنا بحر بن نصرء قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا عثمان بن الحكم» 
عن زهير بن محمدء عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن زيد بن ثابت» 
عن النبي يَكلِ أنه قضى باليمين مع الشاهد(". قال الطحاوي: سألني عنه 
النسائى. 


وحدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن داود. 
قال: حدثنا أحمد بن عيسى وبحر بن نصرء قالا: حدثنا عبد الله بن وهب» 
عن عثمان بن الحكم المدني» عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح. 
عن أبيه» عن زيد بن ثابتء أنَّ رسول الله لهِ قضى باليمين مع الشاهد. 


و 


قال أبو عمر: زهير بن محمد عندهم سَيَءٌ | لحفظء كثير الغلط» لاد يُحتَجح 
به وعثمان بن الحكم ليس بالقوي» والصواب فى حديث سهيل: عن أبيه» 
عن أبي هريرة. وبالله التوفيق. 


وقد رواه حماد بن سلمة» عن سهيل» وهو غريب من حديث حماد. 


- أبي أويسء به. 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ )١54‏ بهذا الإسنادء وأخرجه: أبو عوانة 
(:/لاه/ صم والبغوي في معجم الصحابة (؟/ لالا4/ »)١1١95‏ والبيهقي /٠١(‏ 
7) من طريق بحر بن نصرء به. وأخرجه: الطبراني (5/ /16٠١‏ 44094) من طريق 
ابن وهبء به. وذكره الهيثمي في المجمع )3١7/5(‏ وقال: (رواه الطبراني في الكبير. 
وفيه عثمان بن الحكم الجذاميء قال أبو حاتم: ليس بالمتقن» وبقية رجاله ثقات»). 


-- كناب الملا م لاخ 


أخبرنا خلف بن القاسم وعليٌ بن إبراهيم» قالا: أخبرنا الحسن بن 
رشيق» قال: حدثنا محمد بن القاسم بن محمد بن عبد الرزاق الجمحِيٌ 
بمكة. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي برَّة العودة: قال جعدفنا المؤكل بن 
إسماعيل» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» 
عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله يلِةِ باليمين مع الشاهد""". 

قال أبو عمر: لا أعلمه رُوِيَ عن حماد بن سلمة بغير هذا الإسناد» وهو 
غير محفوظ من حديث حماد بن سلمة. والله أعلم. وقد رُوِيَ عن أبي هريرة 
من غير حديث سُهيل. 

أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن القرشيٌء قال: أخبرنا أبو 
الحسن محمد بن العباس الحلبيٌ قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله 
الطائيٌ بحمْصٌء قال: حدثنا محمد بن عوف الطائيء قال: حدثنا ابن 
المبارك, قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمنء عن أبي الزّناد عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» (أنَّ رسول الله كَكَهِ قضى باليمين مع الشاهد»”". 

قال ابن المبارك: وحدثنا الدراوردي؛ عن محمد ابن عجلان» عن أبي 
الزناد. أن عمر بن عبد العزيز و شريحًا قضيا باليمين مع الشاهد””". 


)١(‏ أخرجه: الإسماعيلي في معجمه (؟/ 577 57/ 4)١59‏ والسهمي في سؤالاته 
للدارقطني (99)» وأبو القاسم الجرجاني في تاريخ جرجان )١١17(‏ من طريق 
محمد بن القاسمء به. 

(0) أخرجه: البيهقي )١14/٠١(‏ من طريق محمد بن عوفء به» وأخرجه: النسائي في 
الكبرى (5/ /19١‏ 23014» وأبو عوانة :»)501١/057/5(‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ 
20 من طريق ابن المبارك» به. 

(*) أخخحرجه: النائي في الكبرى (/ 201/441 من طريق الدراوردي» به. وأخرجه: 


34 إقس السايع : امار الأمكام راط رود والمريات دالقسامة 


قال أبو عمر: المغيرة بن عبد الرحمن انفرد برواية هذا الحديث عن 
أبي الزناد بإسناده المذكورء ولم يُتابَعْ عليه» وهو المغيرة بن عبد الرحمن 
المحزوميٌ صاحب الرأي المدنيٌ. 

أخبرني أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيدء قال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن معاوية القرشيء قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد البغدادي 
بمصرء قال: حدثنا الحسن بن عرفة أبو علي قال: حدثنا عبد الله بن 
إبراهيم الغفاريٌ أبو محمد المدنيُ؛ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبّرِيٌء عن أبي هريرة» «أنَّ النبي يل قضى باليمين 
مع الشاهد)"". 

ورواه عْمَارَةٌ بن حزم عن النبي كَله. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أبو يحيى بن أبي مسرَّة قال: أخبرنا مروان بن سالم اليزيديٌ» قال: أخبرنا 
مَعْنُ بن عيسى القزَّاز» قال: أخبرنا عبد العزيز بن المطلبء عن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز» عن شُرحبيل بن سعيد بن سعد بن عُبادة» قال: كتابٌ 
وَجَدنُهُ في كتب سعد بن عبادة؛ أنَّ عُمارةَ بنّ حزم شهد أنَّ رسول الله يله 
قضى باليمين مع الشاهد”". 

ورواه سعد بن عبادة عن النبي طَل. 


- الشافعي (67/5)) وابن أبي شيبة 07١ /١5(‏ 0517/ 2)5854075-746501, والبيهقي 
)١174 -7177/١(‏ من طريق محمد بن عجلان, به. 

)١(‏ أخرجه: أبو الفضل الزهري فى حديثه (775) من طريق سعيد بن أبى سعيد المقبري» به. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة ا 0000 وأخرجه: أحمد 
(3759/5)» وابن قانع في معجمه (5/ )١1494‏ من طريق عبد العزيز بن المطلبء به. 


5 كناب الام مو 


أخبرنا أبو القاسم يعيش بن سعيد بن محمد وأبو القاسم عبد الوارث بن 
سفيانء قالا: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
سليمان بن داود المشرئ: قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري» قال: 
جناننا اقيم ون تسن الذدقي» #الااسعدفا اسماعيل بن أن ريسن قال» 
حدثني أبي» قال: حدثنا عمرو بن شُرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة» عن 
أبيه» عن جده؛ أنَّ رسول الله يكِ قضى باليمين مع الشاهد. 

وأخبرنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد. قال: حدثنا عليٌ بن عبد العزيزء قال: حدثنا القعنبيٌ؛ قال: 
حدثنا سليمان بن بلال؛ عن ربيعة» عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن 
سعد بن عبادة» عن أبيه: أنَّهُم وجدوا في كتب سعد بن عبادة؛ أنَّ رسول الله 
يك قضى باليمين مع الشاهد الواحد"") 

ودها غتلت: قال: حاثنا'عيلة اش قال خنتيا اصقان هديا 
علي ون هيد العزيرة قالة حدقا إساض ا بين أ اريس قال سدس ابي 
عن سعيد بن عمرو بن شُرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه» عن 
جز أن فول الله يك قضى باليمين مع الشاهد الواحد في الحقوق”". 

أخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ» 
قال: حدثنا البغوي» قال: حدثنا الصلت بن مسعودهء قال: حدثنا عبد العزيز 
)١(‏ أخرجه: الطبراني (0777/117-17/7) من طريق علي بن عبد العزيز؛ به. وأخرجه: 

أحمد (5/ 5806)» والبيهقي )17١/٠١(‏ من طريق سليمان بن بلال» به. 
(؟) أخرجه: الطبراني (0771/17/5) من طريق علي بن عبد العزيزء وأخرجه: عبد بن 


حميد (منتخبء رقم ور وأبو عوانة (5/ 7/058 5:75), وابن المنذر في الأوسط 


(9/ 55/ 22094 من طريق ابن أبي أويس. به. 


30 بقسرالسايع : الجلفار والأعكام راطرو د والريات والمسامة 


الدراوؤردي؛ قال: حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن ابن لسعد بن عبادة» 
قال: وَجدنا في كتب سعد بن عُبادة» أنَّ رسول الله يه قضى باليمين مع 
الشاهد7" . 

وذكر ابن وهب في «موطئه»» عن سليمان بن بلال» عن ربيعة» قال: 
أخبرني إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة» عن أبيه؛ أنَّهُم وجدوا 
في كتاب سعد بن عبادة» أنَّ رسول الله يكل قضى باليمين مع الشاهد الواحد. 


و 0210 


قال ابن وهب: وحدثني ابن لهيعة ونافع بن يزيد» عن عمارة بن غزية» 
عن سعيد بن عمرو بن شُرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة. أنّه وج في 
كتب آبائه: هذا ما رقع أو ذكر ‏ عمرُّو بن حزم والمغيرةٌ بن شعبةء قالا: 
افك عن رسول 67401 دحل رسنلذة مات مع احزهيا شاهدٌ 
له على حقّه. فجعل رسول الله يكل يَمِينَ صاحب الحقٌّ مع شاهدهء فاقتَطُمَ 


بذلك 0 


ورواه عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي كلِةِ. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن سليمان بن داودء قال: حدثنا عمرو بن محمد التَّاقِدٌ قال: حدثنا 
إسماعيل بن عبد الله بن خالد الرَّقَىُّ» قال: حدثني مطرّفُ بن مازن» عن ابن 
جريج؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» «أنَّ النبي يله قضى باليمين 
مع الشاهد)©. 


/058 /5( من طريق البغوي, به. وأخرجه: أبو عوانة‎ )5١5 /4( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
من طريق الدراورديء به.‎ 6 

(1) أخرجه: البيهقي )17١/٠١(‏ من طريق أبن وهبء يه. 

() أخخرجه: العقيلي في الضعفاء (57/5/ 0419) من طريق إسماعيل بن عبد الله بن 


- كناب الزصلام ا" 


أخبرني أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد البغدادي» قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الفريابي» قال: حدثنا أبو جعفر التَْيْلِتُ؛ قال: حدثني محمد بن عبد الله بن 
عبيد بن عمير الليثيٌ» عن عمرو بن شعيب, عن أبيهء عن جده. أن النبي 26 
قضى باليمين مع الشاهد”"". 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا الحمو رين علق الأضنانئه قال« حدقا أزو حفر التقيل »قال تحوثنا 
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن 
جده؛ أنَّ رسول الله يكل قضى باليمين مع الشاهد. 

ورواه سَرَّقُ» رجلٌ من أصحاب النبي كَكِدَه عن النبي عليه السلام. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن 'شليمان بن داود المتفريء قال: حدثنا عيد الله بن محمد بن 
أسماء» قال: حدثنا جُويريةٌ بن أسماء» عن يزيد بن عبد الله» عن رجل من 
أهل مصرء أحسّبُه ابن البَْلَمَانِيّ عن سُرَّقِ أنَّ رسول الله يله قضى باليمين 
مع الشاهد الواحد. 


وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا 


خالد الرقيء به. وأخرجه: الطبراني في الأوسط -191١/5(‏ 0199/197)) والبيهقي 
)١177/١(‏ من طريق مطرف. به. وأخرجه: أبو عوانة (5/ 5079/54) من طريق 

)١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل (9/ )١51808/78٠١‏ من طريق جعفر بن محمد الفريابي» 
به. وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط (// /01/ 2525914» والطبراني في الأوسط (؟/ 
8”5-_ /ا#/ 23١57‏ والبيهقى )١75/٠١١(‏ من طريق النفيلى» به. 


04 نفس السابع : اإتمار والرصكام را مرو د والمريات والمّسامة 


محمد بن أيوبء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» قال: حدثنا 
محمد بن معمر» قال: حدثنا يحيى بن حماد» قال: حدثنا جويرية بن أسماء. 
وأخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن القرشيء قال: أخبرنا إبراهيم بن بكر بن 
عمران» قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الحافظ الموصلي» 
قال: حدثنا أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجَرَادِيٌٌ والحسن بن محمد بن 
سعيد الأنصاري وعبد الله بن زياد الشعراني وأبو عروبّة الحرّاني» قالوا: 
حدثنا يحبى بن حكيم المِقّوّمٌء قال: حدثنا أبو قتببة سَلْمُ بن فيد قال: 
حدثنا جويرية بن أسماءء عن عبد الله بن يزيد مولى المنبَعِثِء عن رجل» 
عن سُرَّق) أن النبي كك قضى بشهادة رجلٍ مع يمينٍ الطالب”". 

براح لوا ركان بتنياد بالا واد تامع رن مد ا حا 
محمد بن غالب التمتامٌ» قال: دكا مي : بن بكار قال: وتنا وريه بق 
أسماء» عن عبد الله بن يزيد مولى المنبَّعثِء عن رجلٍ من المصريين» عن 
جرحي حبرت عر اسم يوادي 00 0 قُ. أن النبي وك 
قضى بيمين وشاهد'" 

ا قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أحمد. قال: حدثنا الحسن بن شْادَانَ الواسطئٌ» قال: حدثنا 
يزيد بن هارونء» قال: حدثنا جويرية بن أسماء» عن عبد الله بن يزيد مولى 
المنبعث» عن رجلٍ من أهل مصرء عن سُرَّقِ مولى النبي يك «أنَّ النبي كل 
)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (5/ 35671//90/8)» وابن قانع في معجم الصحابة ))918/١(‏ 

والطبراني )51/117/1١7/17(‏ من طريق جويرية» به. 


(؟) أخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة »)214/١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ 
01516 والبيهقي (١٠/5/ا١-‏ 79/ا١)‏ من طريق سهل بن بكار» به. 


كناب الأملام 84" 


قضى باليمين مع الشاهد». وقال مرَّةَ أخرى: قضى بشهادة رجل ويمين 
الطالب)7'. 

قال أبو عمر: أصحٌ إسنادٍ لهذا الحديث إسناد حديث ابن عباسء وأمًا 
530 أبي هريرة وحديثُ جعفر بن محمد وغيرهماء مات نما كنا 
في هذا الباب الآثار المرفوعة لا غيرٌء ولو ذكرنا الأسانيد عمَّن قضى بذلك 
تو السجناة وااكانفين وسلهاء المثلامينة لقال ذلك 

وممن رُوِيَ عنه القضاءٌ باليمين مع الشاهد منصوصًا من الصحابة؛ أبو 
بكر» وعمرٌ وعثمان» وعلىٌ؛ وأبِي بن كعب» وعبد الله بن عمر”". وإن كان 
في الأسانيد عنهم ضَعْفٌ» فإنّا لم نذكُرهُم على سبيل الحجَّةٍ؛ لأنَّ الحجّةٌ 
قد لزِمّت بالسّنِّ التَابيَِ ولا تحتاج السّنَةُ إلى من يُتابعْهَا لأنّ من خالمّها 
محجوحٌ بها. ولم يأت عن أحد من الصحابة أَنَّه أتكّر اليمينَ مع الشاهد 
بل جاء عنهم القول به. وعلى القولٍ به جمهور التابعين بالمدينة؛ منهم 
سعيد بن المسيبء وأبو سلمة بن عبد الرحمن. والقاسمٌ بن محمد. وعروة 
وسالدٌ» وأبو بكر بن عبد الرحمنء وعبيد الله بن عبد الله وخارجة بن زيدء 
وسُليمان بن يَسَارِه وعلي بن حسينٍ» وأبو جعفر محمد بن علي وأبو الزناد 
شمر ع عند الع ولم يُختَلّف عن واحد من هؤلاء في ذلك إلا عروة 
نه اختّلفَ فيه عنه. وكذلك اختّلفَ فيه عن ابن شهابء فقال معمرٌ: سألتٌ 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (؟/ 7771/1/47) من طريق يزيد بن هارونء به. وقال البوصيري 
في الزوائد: «التابعي مجهولء ولم يخرج لسرق هذا غير هذا الحديث الذي أخرجه 
المصنف»). 

0 انظر: سنن الدارقطني (4/ ))5١6‏ والسئن الكبرى للبيهقي /٠١(‏ ”9/7ا1). 

(©) انظر: الأم للشافعي (7605/5), وسئن البيهقي .)1١9/8 - 10/7 /٠١(‏ 


0 لقسس السايع : اإاقار و الرُعكام داطرو د والر يات والقسامة 


الزهري عن اليمين مع الشاهد. فقال: هذا شيءٌ أحدَثّهُ الناس. لا بد من 
شاهدين. وقد رُوِيَ عنه أنه أول ما وَلِيَ القضاء حَكَم بشاهد ويمين. وبه قال 
مالك وأصحابه» والشافعي وأتباعه» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
وأبو عبيد» وأبو ثور» وداود بن علي» وجماعة أهل الأثرء هو الذي لا يجوز 
عندي خلاقه؛ لتواّر الآثار به عن النبي يله وعمل أهل المدينة به قرنًا بعد 
قرن. 

وقال مالك رحمه الله: يقضّى باليمين مع الشاهد في كل البلدان. ولم 
بحت في ١مُوطَه؛‏ لمسألة غيرهاء ولم يُختلّف عنه في القضاء باليمين مع 
الشاهد. ولا عن أحد من أصحابه بالمدينة ومصر وغيرهما. ولا يعرفٌ 
المالكيون في كل بلدِ غيرٌ ذلك من مذهبهم. إِلّا عندنا بالأندلس؛ فَإنَّ 
بحيى بن يحيى تركه وزعّم أنه لم ير الليتَ بن سعد يُفتي به» ولا يذهبٌ 
إليه. وخالف يحيى مالكًا في ذلك مع خِلافِهِ السَّنةَ والعملّ بدار الهجرة» وقد 
كان مالك يقول: لا يُقضَى بالعهدة في الرقيق إِلّا بالمدينة خاصة» أو على 
من اشيَرطَتْ عليه ويُقضّى باليمين مع الشاهد الواحد في كل بلد. 

وقد أفرد الشافعي رحمه الله لذلك كتابًا بيّنَ فيه الحَجّة على من ردّه 
وأكثر من ذلك أصحابه. 


2 


وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوريٌ» والأوزاعيٌ: لا يُقضّى باليمين مع 
الشاهد الواحد. وهو قول عطاءء والحكم بن عتيبة» وطائفة. وزعم عطاء 
أنَّ أوّل من قضى به عبد الملك بن مروان. وهذا غَلَطُ وظَنّ لا يُنِي من 
الحقٌّ شيئاء وليس من تَقَى وجهل كمن أثبتّ وعَلِمء وقد ذكرنا من سمَّينا 
من الصحابة والتابعين» وليس فيهم من يَدَعٌّ علمّه لعبد الملك بن مروان. 


- كناب الزصفام 51١‏ 


وقد ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء عن ابن أبي مليكة» أنَّ مروان قضى 
بشهادة ابن عمر وحده لبني صهيب؟؛ يعني مع أيمانهه”". 

وزعم بعض من رد اليمين مع الشاهد أن الحديث المرويّ فيه منسوخ 
بقول الله عزَّ وجلّ: لون لّمْ يونا وكين هَيَجْلٌ وَأدرَكَانٍ 74". قالوا: ولم 
يقل: فإن لم يكن رجلٌ وامرأتان فشهادةٌ ويمينٌ. ومن حُجتَهم أيضًا أنَّ 
اليمين إِنّما جُعِلّت للنفي لا للإثبات» وجعلها النبي يكهِ على المدَّعى عليه 

قال أبو عمر: وفي هذا إغفالٌ شديدٌء وذهابٌ عن طريق النظر والعلم» 
وما في قول الله عرٍّ وجلّ: لوَأسْكئي دوأ عدن من يَجَالِكُم هن لم يكنا 
مَمَكنِ هَيَجُلٌ وَأ كان *. ما يُرَذْ به قضاء رسول الله كل في اليمين مع 
الشاهد» وإنما في هذا أنَّ الحقوق يُتَوَصَّلُ إلى أخذها بذلك» وليس في 
الآية أنه لا يتَوَصّلٌ إليها ولا تُستَحَقٌ إلا بما ذَّكَرَ فيها لا غيرٌء واليمين مع 
الشاهد زيادة حكم على لسان رسول الله كد كنهيه عن نكاح المرأة على 
عمتها وعلى خالتها”". مع قول الله: «اوَأيلّ لك ما واه دَلِكُمَ 21474 
وكنهيه لهِ عن أكل لحوم الحُمُر الأهلية» وكلّ ذي ناب من السبَاع 2 مع 
قول الله عرَّ وجلّ: « قل لَّآ أَجد ف مآ أو إل مْحَدّمَا عل طَاعِ يَلعك 204. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8// لا )١605 151١/7”‏ بهذا الإسناد. 
(5) البقرة (75857). 

زفرة تقدم تخريجه في .)71/17/١١(‏ 

(5) النساء (55). 

)2 تقدم تخريجه في .)019/١(‏ 

.)١54( الأنعام‎ )( 


117 نشم السايع : الإإشار الأمكام داطرر د والديات والفسامة 


ء ع »ع 1 
وكالمسح على الخفين”'"2» والقرآن إِنّما ورد بغسل الرجلين أو مسجهما. 
ومثل هذا كثيرٌء ولو جاز أن يُقالّ: إِنْ القرآن نسخ حكمّ رسول الله باليمين 
مع الشاهد, لجاز أن يُقال: إِنْ القرآن في قوله عزَّ وجل: «وأحلٌ لَه اليم 
٠. 2 1 0020010001‏ هي رس 8 2 22 - 
وَحَرّمٌ ليوا 4”'". وفي قوله: إلا أن تكوست جدرة عن راض مِنَكم 74". 
7 صا 3 : 0 2 

ناسخ لنهيه يك عن المزابنة”*'» وبيع الغرر”©» وبيع ما لم يُخلّق'"» إلى سائر 
ما نهى عنه في البيوع» ولجاز أن يُقَال: إِنْ قول الله عزَّ وجل: #«حُذْ من أَمُورَهِمَ 
صَدََةَ 4(". ناسح لقول رسول الله يكلِ: «لا صدقة في الخيل والرقيق»©. 
وهذا لا يسوغٌ لأحد؛ لأنَّ السُنَهَ مُبيتَةٌ للكتاب زائدةٌ عليه ما أذن الله لرسوله 
يل في الحكم به. ولو جاز ذلك لارتفع البيان؛ والله عر وجل يقول: #وَأنرلنآ 
لَك آلزِكْرٌ لْبَينَ لِلئّاس ما نَرْلَ إِليِمِ ). والله عر وجل يفترض في كتابه 
وعلى لسان رسوله ما شاء» وقد أمر الله بطاعة رسوله أمرًا ملفا وأخين أنه 
لا ينطق عن الهوىء 8 إن هْوَ إلا وح يو 0 .22١(4‏ وقال يَكلِ: «أوتيت 
الكتاب ومثلّه معّه2000". وقال عزّ وجل: «والأحكررت مَا مَل في يُوتِحكُن 
مِنْ ءَايَنتٍ اللّهِ وَلَلِْصكمَةَ 2"(8. قالوا: القرآن والسنة. ومن القياس والنظر أن 
)١(‏ تقدم تخريجه في (9/ 597). 

.)59( البقرة (71/0). () النساء‎ )١( 

(1) سيأتي تخريجه في /١7(‏ 07717. 

(0) سيأتي تخريجه في (871/17). 

.)817٠0/١117( سيأتي تخريجه في‎ )١( 

.)1١( العوبة‎ )0( 

(8) تقدم تخريجه في (/1/ 537 7). 

(9) النحل (44). 0١(‏ النجم (4). 

(1) تقدم تخريجه في (١/ا07).‏ 

.)5( الأحزاب‎ )١١( 


كناب الأصلام > 


وجدنا اليمين أقوى من المرأتين؛ لأنّهما لا مدخل لهما في اللعان» واليمين 
تدخل في اللعان» ولما ثبّت أن يَحكّم بشهادة امرأتين ورجل في الأموال» 
كان كذلك اليمين مع شهادة الرجل. وفي الأصول 5-0 
واستحقٌّ» ألا ترى أنَّ الشيء إذا كان في يد أحدء حلّف صاحب اليدء فكذلك 
الشاهد الواحد. وما ذكروا من أنَّ الزيادة من حكم النبي يَلهِ منسوخة بآية 
الدّين» ينتقِض عليهم بالإقرار والتّكُول» ومَعاقِدٌ القَمْطِ © وأنصاب اللبن» 
والجذوعٌ الموضوعة في الحيطان. فإنَّهم قد حكموا بكلّ ذلك» وليس 
مذكورًا في الآية» فإذا استجازوا أن يستحينوا ويزيدوا على النّسٌّ ذلك 
كله استحسانًاء فكيف يُنكرون الزيادة عليه بالأخبار الثابتة عن النبي مَل 
وعن الخلفاء وجمهور العلماء» وصحيح الأثر والنظر؟ والأمر في هذا 
أوضح من أن يُحتَاجَ فيه إلى إكثار» وفيما ذكرنا منه كفايةٌ لمن فهم. وبالله 
التوفيق. 

أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن 
رشيق» قال: حدثنا علي بن سعيد الرازي» قال: حدثنا محمد بن عبيد بن 
عقا قال خزه ساف وكين قال دده خالده اد إنا من ين مفاية 
أجاز شهادة عاصم الجحدري وحله. يعني مع يمين الطالب”". 

وذكر إسماعيلء قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن 


زيد»ء عن أيوب» عن محمد». أن ا أجاز شهادة رجل واحد مع 


)١(‏ القمط: قال في الفائق (7577/5): (جمع قِمَاطء وهي شُرّط الخْصّ التي يُقْمَط بها؛ 
أي: يوثق» من ليف أو خوص». 
زهع أخرجه: ابن سعد فى الطبقات هه نتوفة من طريق حماد» به. 
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يفي الطالب0©. 


قال: وحدثنا سليمان» قال: حدثنا حماد. قال: حدثنا عبد المجيد بن 


م 5 2 م 29502 - زرف 


قال: وحدثنا إبراهيم الهروي, قال: أخبرنا هُشَّيٌء قال: أخبرنا حصَينٌ» 
عن عبد الله بن عتبّة بن مسعود مثلّه). 

قال: وأخبرنا أبو موسىء قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريء قال: 
حدثنا الأشعث» عن الحسن مثله. 

فهؤلاء قضاة أهل العراق أيضاء يقضون باليمين مع الشاهد في زمن 

2 - 7 5 

الصحابة وصدر الأمّة» وحسبَكَ به عملا مُتوارثًا بالمدينة. 

قال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إبراهيم يم الهروئ»«قال: أخبرنا هُسَّيمٌ 
قال: أخبرنا المغيرة» عن الشعبئٌ» قال: أهل المدينة يقولون: شهادة الشاهد 
ويمين الطالب0. 

وقال مالك: يحلفٌ مع شهادة المرأتين؛ ين بمنزلة الرجلء فلمًا 
حلّفَ مع الرجل حلّفَ معهما. وقال الشافعي: لا يمينَ إلا مع الشاهد الواحد 
العدل في الأموال خاصّةٌ إن شاء الله. والله الموفقٌ للصواب. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي (7677/7)» والبيهقي )١74 /٠١(‏ من طريق حماد, به. 

(؟) في الأصل: يحيى بن معمرء والتصحيح من مصادر التخريج. 

(") أخرجه: ابن أبي شيبة /١17(‏ 5/9077 2)751500 ووكيع في أخبار القضاة (9/ 500)) 
والبيهقي »)١1/5 .١17/5 /٠١(‏ من طريق حماد بن زيدء به. 

(5) أخرجه: الشافعي (76577/7)» والبيهقي )١74 /٠١(‏ من طريق هشيمء به. 

(0) أخرجه: الشافعي (2735557/5)» والبيهقي )١75 /٠١(‏ من طريق هشيم يه. 


باب منه 


]٠[‏ مالكء عن أبى الزناد. أنَّ عمرٌ بن عبد العزيز كتّبّ إلى عبد الحميد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؛ وهو عاملٌ له على الكوفة: أن اقض 
باليَ ليمير ممع الشاهد7©. 

مالك. أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمانَ بنَ يسار سّيئلا: هل 
4 8 تعايد. . (5) 
يُقضَّى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعهم". 

وأما قول مالك فى هذا الباب: ومن الناس من يقول: لا يكون اليمين 

5 هه 2 5 1 َ َ 19 2 سس مر سمه 200 
مع الشاهد. ويحتج بقول الله عز وجل: إن لَّمْ يكوا رجلين فَُرَجَلُ 
وَأمْرَآكانٍ 74". فلا يُحلّفٌ أحدٌ مع شاهده. 

قال مالك: فمِنّ الحُجَّةِ على من قال ذلكء أن يُقالَ له: أرأيتَ لو أنَّ 
رجلا ادّعى على رجل مالاء أليس يحلِفٌ المطلوبٌ ما ذلك الحقٌّ عليه؟ 
فإن تحلف بطل ذلك عتهه وإن نكل عن اليمين حلق صالحث الحقٌ أن حقه 
لحقٌء وثبّت حقه على صاحبه. فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحدٍ من الناس» 
ولا ببلدٍ من البلدان... إلى آخر الباب. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي (2577/7)» والنسائي في الكبرى (7/ ».2520117/591١‏ والبيهقي 
)١17/١(‏ من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: الشافعي (2»)7677/5 والبيهقي )١754 /٠١(‏ من طريق مالكء به. 

(*) البقرة (585). 


اداج بسر السابع : الإتمار و الأصكام راطرو د والرريات والقسامة 


قال أبو عمر: ليس في قول الله عزِّ وجل: لفن لَّمْ يونا مجن فَرَجَلُ 


0-0 


ركان 2"74. ما يقضي على ألا يُحكَمَ إلا بهذاء بل المعنى فيه أن يُحَكَمَ 
بهذا وبِكُلٌ ما يحبُ الحكم به من الكتاب والسّنِ. وقد سن رسول الله كك 
القضاء باليمين مع الشاهد. فكان زيادة بيانٍ على ما وصفغنا. 


وأما قولّه: وهذا ما لا خلاف فيه عند أحدٍ من الناسء» ولا ببلدٍِ من 
البلدان. فقد ظهر من علم مالك باختلاف من مضى قبله ما يُوجِبٌ أن لا 
يَظْنّ أحدٌ به أنه هل مذهب الكوفيين في الحكم بِالدُكُولٍ دون رد يمين؛ 
وإنّما أراد والله أعلمء أنَّ من قال: إذا نكل المدَّعَى عليه عن اليمين حُكِمَ 
عله يا لسن للمُدّعِي. كان أحرّى أن يُحَكمَ عليه بالدُكُول ويمين الطالب؛ 
لأنها. زيادة على مذهية: كما لو قال قائل :إن العلماء قن أجمعوا غلى أن 
مُدَيْنِ تُجِزَِئٌ في كفارة الكع: كان انول مهما لأنّ من قال: يُحِزِمٌ المد. 
كان أحرى أن يُحِزََ عنده المدَّانٍ. هذا ما أراد, والله أعلم. 


وأما اختلافهم في الحكم بِالدَُكُولٍ؛ فقال مالك وأصحايّه: إذا نكل 
المدَّعَى عليه عن اليمين حلّف المدَّعِي وإن لم يُدْعَ المطلوبُ إلى يمينه. 
ولا يُقضَى له بشيءٍ حتى يحلِف. وهو قولُ الشافعي؛ أَنَّه لا يُقضَى على 
النّكل عن اليمين بح للطالب إِلّا أن يَحلِفَ الطالبُ. وقال الشافعي: ولو رد 
المدَّعَى عليه اليمينَ على الطالبء فقلتٌ له: احلِفْ. ثم بدا للمُدَّعَى عليه 
فقال: أنا أحلفُ. لم أجعل ذلك له؛ لأنّي قد أبطلتٌ أن يحلِف» وجعلتٌ 
اليمينَ على صاحبه. 


.)5845( البقرة‎ )١( 


كاب الأملام 11> 


قال أبو عمر: حُجَةٌ من رأى رد اليمين في الأموال حديثٌ القسَامة()؛ 
أن شوك اله كرد يها "الى علي لووك اذ أبن الانعبار سوءر لي 
الأموال بأعظمّ خُرمَةَ من الدماء. 

وفو قزل الفسها روه وطان ةيد الدزاكل اعزرزهر الأنساط» لآ ابا 
يوجبٌ رد اليمين لا يُبِطِلُ الحكمّ بها مع الدُكُولٍ. وقال ابن أبي ليلى: إذا قال 
المدّعى عليه: أنا أَرُدٌ اليمِينَ عليه. ردّدتّها عليه إذا كان يُتّهُمُء فإن لم يُنّهِمْ 
لم أرُدّها عليه. ورُوِيَ عنه أنه يَرُدّها بغير تُهمةٍ. وأمًا أبو حنيفة» وأصحابه 
فقالوا: إذا نكل المطلوبُ عن اليمين حُكِمَ عليه بالحقٌّ للمُدّعِي» ولا ثُرَدُ 
النسن علق المدعى: 

ومن حُجّةِ من ذهب إلى هذاء أنَّ عبد الله بن عمر إذ نكل عن اليمين 
في عَيْبٍ الغلام الذي باعه قضى عليه عثمانٌ بالدكُول7"» وقضى هو على 
شين بذ لك ١‏ هذا الا حك فيه الآن أرن حمر يسه] «قعله اند انها اوه علي 
عثمانٌ اليمينَ لقد باع الغلامَ وما به داءٌ يَعْلَمُه. كرة اليمينَ فاسترجّع العبده 
فكأنه أقاله فيه كراهيةٌ لليمين» وليس في الحديث تصريحٌ الحُكم بالكُولٍ. 

واحتجّ بعضُ من ذهب مذهب الكوفيّين في ذلك بحديث ابن أبي 
مُلَيِكَة عن ابن عباس, أنه جاوّبه في المرأتين اللتين ادَّعَتْ إحداهما على 
الأخرى أنّها أصابّت يدها بِالإِشْقَى”" وأنكرّثء فكتّب إليه ابن عباسء أن 


(10) سياتي في 046151777 

(؟) سيأتي تخريجه في .)١91//١4(‏ 

() الإشْقّى: للإشكاف بكسر الهمزة» مقصورء والجمع: الأشَافِي بورْنٍ الأنَايي» وهو 
المِخْرَّرٌ. مختار الصحاح (ص .)١19‏ 
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آآ 0 


ادْعُهَا واقرأ عليها: # إنَالَدِينَ يَمْتروتَ بعَهَد اله ويم كَمَنَا فليا 274 الآية. 
فإن اك فَخَلّ عنهاء وإن لم ت اذك 2 220 

قال أبو عمر: الاستدلال من الحديث المسند أولى. والله أعلم» وبه 
التوفيق لا شريك له. 

ومن حُحجّتِهِم أيضًا أنَّ النبيّ كلِ جعّل البينةَ على المدَّعِي واليمينَ على 
المدّعن عليةة لا سيل إلى تقل اليه إلى المدقى :عله ولا إلى تقل البمين 
إلى المدّعى. 

قال أبو عمر: هذا لا يلزمُ» لأنَّ النبي يل هو الذي سن رد اليمين على 
المدّعِي في القسامّة» واستعمالٌ النصوص أولى من تأويل لم يُتابَع صاحبّه 
عليه وهذا قياس صحيمٌ» وهو أصلَّهم جميعًا في القول بالقياس. 

قال مالك: مضت السُّنَةٌ في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد, يحلِفٌ 

١ ِ‏ و 3 2 ع 0 و 2 

صاحبٌ الحقٌ مع شاهده ويستحقٌ حقه. وإن تكل وأبى أن يحلف أحلف 
المطلوب, فإن حلّفَ سقط عنه ذلك الحقٌّء وإن أبى أن يحلف ثبت عليه 
الحقٌّ تصاحبه. 

قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصةً. ولا يقعٌ ذلك في شيءٍ 
من الحدود. ولا في نكاح. ولا في طلاق, ولا في عتاقة» ولا في سرقةٍ. ولا 

قال أبو عمر: هكذا قال عمرٌو بن دينار» وهي راويَةٌ حديث ابن عباس» 


)١(‏ آل عمران (/ال9ا). 
(؟) سيأتي تخريجه في (ص 519) من هذا المجلد. 


5- لتاب الزصلام اح 


عن النبي كَكَِةِ أنه قضى باليمين مع الشاهدء قال عمرو: وذلك في الأموال. 
وأجمّع القائلون باليمين مع الشاهد من الحجازيّين وغيرهم. بأنَّه لا يُقضَّى 
باليمين مع الشاهد إلا في الأموال؛ الديونٍ وغيرها مما يقضَّى فيه بشهادة 
النساء مع الرجال دون ما عداهاء على ما ذكره مالك رحمه الله. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليٌ قراءةً مني عليه» قال: حدثني 
الميمون بن حمزة» قال: حدثني الطحاويٌ» قال: حدثني المزنيٌ» قال: حدثني 
الشافعيٌ. وحدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثني ابن وَضَّاحء قال: حدثني عبد الرحمن بن يعقوب بن إسحاق بن أبي 
عبَّادِء قالا: حدثني عبد الله بن الحارثء قال: حدثني سيف بن سليمان» عن 
قيس بن سعد عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس»؛ أن رسول الله يَكهِ قضى 
باليمين مع الشاهد. قال عمرٌو: في الأموال خاص("©. 

وحدثني إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم» قالا: أخبرنا محمد بن 
أحمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن أيوب» قال: حدثني أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق البزّا قال: حدثني عَبْدَةٌ بن عبد الله ورزق الله بن 
موسىء قالا: حدثنا زيد بن الحَبّاب» قال: حدثني سيف بن سليمان» عن 
قيس بن سعدء عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس عن النبي كَل أنه قضى 
باليمين مع الشاهد. قال عمرو بن دينار: في الأموال خاصة. 

قال البزار: سيف بن سليمان وقيس بن سعد ثقتان» ومن بعدّهما يستغنى 
عن ذكرهما؛ لشُّهِرتّهما في الثَّةِ والعدالة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 097) من هذا المجلد. 


ا نض رالسابع : تفار و الصكام راطرو د دالميات رالمسارة 


ا ا 0 
زيد بن الحباب جماعة؛ منهم أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كٌريب محمد بن 
العلاء» والحسن بن سَاذَانَ. وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في «التمهيد»”". 

وذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا محمد بن مسلم الطائفيٌ» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس» عن النبي كَِك أنه قضى باليمين مع الشاهد'") 

قال أبو عمر: رأى مالكٌ رحمه الله أن يحلف الرجل مع شهادة امرأتين 
في الأموال» ويستحِقٌّ حقّه كما يحلِفُ مع الشاهد الواحد» فكأنه جعل اليمين 
مقام الشاهد والمرأتين معه. فكأنه قضى برجل وامرأتين. 

قال الشافعي: لا يحلف مع شهادة امرأتين؛ لأنَّ شهادة النساء دون 
الرجال لا تجوز في الأموال» وإنما يحلف الرجل مع الشاهد الواحد كما 
جاء في الحديث. قال: وفي معنى السُّنَةِ أن تحلف المرأة مع شاهدها كما 
يحلف الرجلء فلو أَجَرْنَا شهادة المرأتين مع يمينها كنا قد قضينا بخلاف 
السّنَة المجتمّع عليها في شهادة النساء دون الرجال في الأموالء ويَلرّمُ من 
قال هذاءان يجيز أريعًا من النسناد: في :الاموال. فى وعدا يكادم كر خين 
52 المزني والربيع عنه. وقال الشافعي: وكل ها كان من الأموال 
المتنقِلّة من مِلْكِ مالِكِ إلى مِلْكِ مالِكِ قُضِيَ فيه باليمين مع الشاهدء 
ركللك كل كا وص يناسن كل اوكتصاض فيه اهرت لا تشناضن 
فيها. قال: ولو أقاء هك و11 على منا رق لا يرق لد سنالا درن سا 
يساوي ما يُقطّع فيه اليده حُلّف مع شاهده واستحقٌّ ما سُرِق له» ولا يُقطع 


إبلق انظر (ص 575 وما بعدها) من هذا المجلد. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص 098) من هذ المجلد. 


5 كناب الأملام "5 


السارق؛ لأن الحدَّ ليس بمالٍ. وكذلك لو قال: امرأتي طالق وعبدي حر 
لم ا ري يو ماي ياود لماي 
مع شاهده واستحقٌّ المغصوب. ولا يَْبْتُ عليه طلاقٌ ولا عتقٌّ؛ لأن حكم 
الحنث غير حكم المال. 

وفي هذا الباب قال مالك: السّنّهَ عندنا أن العبد إذا جاء بشاهدٍ على 
عتاقته» استحلف سِيِّدهُ ما أعتقه» وتطل ذلك عنه. 

قال مالك: وكذلك السَُُّ عندنا أيضًا في الطلاق» إذا جاءت المرأة بشاهد 
أنَّ زوجَها طلّقهاء أحلف زوجُها ما طلّقهاء فإذا حلّف لم يقّمْ عليه الطلاق. 

قال مالك: فسُئَةُ الطلاق والعتاقةٍ في الشاهد الواحد واحدة» إنما يكونٌ 
اليمينُ على زوج المرأة أو على سيد العبد. وإنّما العَتاقةٌ حذّ من الحدود. لا 
تجوز فيها شهادة النساء؛ لأنّه إذا عتّى العبدٌ تبت حُرْمَته وونّعت له الحدود 
ووقّعت عليه وإن زتّى وقد أَحصِنّ رُجِمَء وإن قُيِلَ قُيِلَ به قاتِلك ويَنبْتُ له 
الميراث بيه وبينَ من يُوارتُه. 

قال أبو عمر: خالفه الشافعئٌ» وأحمدء وأبو ثورء وأكثرٌ القائلين باليمين 
مع الشاهدء فلم يوجبوا اليمين على زوج المرأة بالشاهد الواحد؛ لأنه لا 
مدخل لليمين مع الشاهد عندهم في طلاقٍ ولا عتقٍ ولا فيما عدا الأموال. 
على ما وصَفنًا. وأمّا من لا يقول باليمين مع الشاهد فهو أحرى بذلك,. ولكنّ 
الشافعيّ ومن قال بقوله مُوحِبُون اليم ورَدّها في كل دعوى مال وغير ماله 
طلذما كان أوععا أو اا أودتاء إلا أن يكون مع مُدَّعِي الدم دلالةٌ كدلالة 
الخاركن علق يود حَين قدا جيعد المدّعُوة بالأيعان وتكون قسامةوإن 
لم تكن دلالةٌ حلّف المدَّعى عليه كما يحلفٌ فيما سوى الدم. 


نف نس السابع : ابلشار العكام دا هرو د والريات والٌسامة 


وقول أبي حنيفة وأصحابّه في دعوى المرأةٍ الطلاقٌ ودعوى العبدٍ العتقّ 
كقول الشافعيّ» يُستحلّفُ السيد والزوج لهماء إلا أنه يُقضَى عليهما بالُكُول 
دون يمين على مذهبهم في ذلك. وقال الشافعي: ولو ادَّعى أنه نكّح امرأةً 
لم قبل دَعوَاهُ حتى يقول: تكحثها بوليٌ وشاهدّيٌ عدلٍ ورضّاها. فإن حلفت 
برئتٌ» وإن نكَلتْ حلّف وقُضِيّ له بأنّها زوجة له. 

واختلف الفقهاء في تحليف زوج المرأة المدّعِية للطلاق عليه» وتحليفي 
سيد العبد المذَّعِي للعتق على سيده. هل تجب اليمين على السيد أو الزوج 
ل ل ل ل لا يمين على الزوج 
ولا على السيد حتى ُو ُقِيم المرأةٌ شاهدًا واحدًا عدلًَا بأنه طلّقهاء ويقيمَ 
العبد شاهدًا عدلا أن سيّده أعتّقه» فإذا كان ذلك وجبت اليمين على السيد 
للعبد في دَعوى العتق» وعلى الرجل للمرأة في دعوى الطلاق. وهذا نحو 
اولطراع الل للخلا ادلم وجب ينا للناوي على المذعى علد 
بمجرد الدّعوى حتى تنيت الخلطة بينهما. وقال أبو حنيقة» والشافعيٌ» 
حورن لدان[ امضو راح عل روم الا اليه للطلاق؛ وعلى 
سيد العبد المدَّعِي للعتق بمجرد الدّعوى؛ ولا تجب عند الشافعي يمينٌ مع 
شاهدٍ في غير الأموال. وأمًّا الكوفيون» فلا يقولون باليمين مع الشاهد في 
الأموال ولا في غيرهاء على ما تقدّم عنهم. 

واختّلّف أصحاب مالك في معنى هذه المسألة في الذي شهدّ عليه 
شاد واد لزوتجتة آله طلقهاء أو لعندة آنه اعتقة» فياين ف البفيق :«فقال 
ابن القاسم عن مالك: يحبّس حتى يحلفت. 

قال وقد كاق مالك »يقول: يق عليه العبده وتطلكٌ عليه الوئة إذا أبن 


كناب الرّصلام ارفك 


. ُ 2 
ونكل عن اليمين. ثم رجع إلى ما قلت لك. 

قال ابن القاسم: وبقوله الآخر أقول. 

ع ع اس ع 

قال أشهب: إذا أبى من اليمين طُلّقَ عليه وأَعيَقٌ عليه. 

وعن ابن القاسم أيضًا أنه قال: إذا طال سَجُنْه أَطلِقّء ورد إلى زوجته. 
قال: وأرى أن الطّول في سجيه عامٌ. وقال ابن نافع: يُسجَنُ ويُضرّبٌ له 
أجل الإيلاء. 

ولمالك فى هذا الباب تنظيرٌ مسائل على ما ذهب إليه فيه احتجاجًا 
لمذهبه. يرد الاختلاف عليهاء ومذاهب العلماء فيها فى مواضعهاء إن شاء 
الله عز وجل. 


باب في الدين يكون عليه شاهد واحد 


3 مالك في الرجل يهلِكٌ وله ديّنُ عليه شاهدٌ واحدٌ. وعليه دَيْنٌ 
للناس لهم فيه شاهدٌ واحدٌء فيأبى ورنتّه أن يحلفوا على حقوقهم مع 
شاهدهم. قال: فَإِنَّ الغْرَماءَ يحلفون ويأخذون حقوقّهم فإن فَضَل تَضلٌ لم 
يكن للورثة منه شيء؛ وذلك أنَّ الأيمان عُرضَتٌ عليهم قبلٌ فترّكوهاء إلا 
أن يقولوا: لم تَعلّمْ لصاحبنا فضلا. ويُعلَمٌ أنهم إِنّما تركوا الأيمانَ من أجل 
ذلكء فإني أرى أن يحلفوا ويأحُذوا ما بقِيَ بعدّ دَبنِه. 

قال أبو عمر: خالفه في هذه المسألة طاتفتان؛ إحداهما: من يقول 
باليمين مع الشاهد. والأخرى: الدافعة لليمين مع الشّاهد. وهي بذلك 
أحرى. وأمّا الشافعي فيحلفٌ عنده الوارث مع الشاهد الذي لموروثه على 
َيِه ولا يجوز عنده أن يحلفَ الغريم» ولكن إذا حلف الورئّة كان العُرماء 
أحقّ بالمال؛ لأنّه لا ميراث إلا بعد أداء الدَّيْنِ. 


ذكر المزني» عن الشافعيء قال: ولو أتى قومٌ بشاهدٍ واحدٍ أن لأبيهم 
على فلانٍ حقّاء أو أنَّ فلانًا أوصى لهم فمن حلف منهم مع شاهده استحقٌّ 
مُوَرنّه ووصيته دون من لم يحلف. وإن كان بعضهم غائبًا أو صغيراء حلف 
الحاضر البالغ وأخذ حقّهء وإن كان مَعْتومّاء فهو على حمّه حتى يعقِل 
فيحلف. أو يموت فيقومَ وارنّه مقامّه؛ ويحلفُ ويستجقٌء ولا يستحقٌ أحدٌ 
بيمين لأخيه؛ لأن كلا إنما يقوم مقام الميت فيما ورث عنهء كما لو كان 
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ا لو عل ليو ا و 1 
لم يستحقّ إلا الألفت وهي التي يملكُء ولا يحلِفٌ أحدٌ على مِلْكِ غيره؛ 
لأنّ رسول الله يك إنما قضى باليمين لصاحب الحق. قال الشافعي: فإن 
كان الورثة بَالِخِينَ وأَبَوْا أن يحلفواء فإن غرماء الميت يحلفون ويأخذون 
حقوقّهم, ولا بأد من أَبَى اليمين من الورثة شيئًا إلا أن يقولوا. فذكرٌ كلام 
مالك إلى ا في «الموطأ» . قال الشافعي: وهذا مذهبه. وأحسّبه ذهب إلى 
أذ القرية آحنّ بالمال من الورثةة فيحلق وياد حمّه. قال الشافعي: ليت 
أقولٌ بهذا؛ وذلك أنَّ رسول الله يلكِ قضى لمن أقام شاهدًا بحقّ له على 
آخرٌ بيمينه وأخدّ حقّه فإنما أُعطِيّ باليمين من شْهِدَ له بأصل الح وإنما 
جعِلت للوارث اليمين؛ لأن الله تبارك وتعالى نقل مِلْكَ الميت إلى الوارث» 
فجعله يقوم فيه مقامّه بِقَدْرٍ ما فُرِضٌ له. قال: وليس الموصّى له ولا الغريم 
من الوارث بسبيل؛ ألا ترى أن الغريمَ لا يلرّمُه من نفقةٍ العبيد الزَّمْنَى الذين 
تركهم المتوَنَّى شيءٌ» وأنَّ الغريم لو حلفء وطرّأ للميت ماله كان للوارث 
أن يقضيّ دَيْنَ الغريم من غير المال الذي حلّف عليه. 

قال أبو عمر: أكثرٌ الشافعيٌ في هذا البابء فنقَلتٌ منه ما للنَاظِرٍ في هذا 
الكتاب من الحاجة إليه. وقول أحمدّ وإسحاقٌ وأبي ثور في هذه المسألة 
كقول الشافعي. 

قال أحمد: وإذا هلك رجلٌ عن ابن وله شاهدٌ واحدٌّ وعليه دين يغترقٌ 
مالّه» فأبى الوارث أن يحلف مع الشاهدء لم يكن للغريم أن يحلفَ مع 
شاهدٍ الميت ويستحِقّه وإن حلف الوارث مع الشاهد حُكِمَ بِالدَّيْنِء ودُفِعَ 
إلى الغريم. 


باب القضاء في الدعوى 


[17] مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤدّنِ؛ أنه كان يحضَرٌ عمرّ بنّ 
عبد العزيز وهو يقضي بين الناسء فإذا جاءه الرجلٌ يدَّعِي على الرجل عَفَاء 
نَظَرء فإن كانت بيتهما مخالطةٌ أو ملابسةٌ. أحلّف الذي ادّعِيَ عليه وإن لم 
يكن شيءٌ من ذلك لم يُحلفه”". 

قال مالك: وعلى ذلك الأمرٌ عندناء أنه من ادّعى على رجلٍ بدعوى 
ُظِرَ؛ِ فإن كانت بيتهما مُخالطةٌ أو مُلابسةٌ أَحلِف المدّعى عليه فإن حلّف 
بطّل ذلك الحقٌّ عنه. وإن أبى أن يحلِف ورد اليمين على المدّعِي؛ فحلّف 
طالبُ الحقٌ أخَلّ حقّه. 

قال أبو عمر: قد مضى القول في رد اليمين» واختلف الفقهاء في اليمين 
على المدّعى عليه هل تجبُ بمجرّد الدعوى دون خلطةٍ أو مُلابسة تكون 
بين المتداعيّين أم لا؟ فالذي ذهب إليه مالك وأصحابه ما ذكره عن عمر بن 
عبد العزيز في «الموطأ». أنَّ اليمينَ لا تجبٌُ إلا بالخُلطة. وهو قول جماعةٍ 
من علماء المديئة. 

ذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: حدّئني سليمان بن حربء قال: حدثنا 


حماد بن سلمةء عن إياس بن معاوية» عن القأسم بن ميحمكل» قال: إذا اذّععى 


)١(‏ أخرجه: البيهقي /١١(‏ 57؟) من طريق مالك» به. 


5 لتاب الزصقام هن 
الرجلٌ الفاجرٌ على الرجل الصالح شيئًاء يَعلمُ الناس أنه فيه كاذبٌ» ولا يُعلَمْ 
أنه كان بيتهما أخذ ولا عطاء لم ا 

قال: وحدثنا ابن أبى أويسء عن ابن أبى الزناد. عن أبيه قال: كان 


عمر بن عبد العزيز يقول: إِنّا والله لا نُعطِي اليمين كل من طلبهاء ولا نوجبها 
إلا بشبيه بما يُوجَبُ به المال. قال أبوالزناة: يريد بذلك المتخالطة واللطح 


1 , 
الله 
ماع مو 


وا 
قال مالكٌ: وذلك الأمرُ عندنا. 


قال أبو عمر: المعمول به عندّنا أنَّ من عُرف بمعاملة الناس مثلّ التجار 
بعضهم لبعضء ومن نصّب نفسّه للشراء والبيع من غريب وغيره وعرِفٌ 
بهء فاليمين عليه لمن ادَّعى معاملتّه ومداينته فيما يمكِنُء ومن كان بخلاف 
هذه الحال مثلّ المرأة المستورةٍ المحتجبّة» والرجل المستور المنقبضٍ عن 
مداخلة المدّعى عليه وملابسيه» فلا تجبُ انجة عل إلا بخلطة» وفي 
الأصول أنَّ من جاءَ بما لا يُشْبهُ ولا يمكِنٌ في الأغلبء لم تُقبَلُ منه دعواه. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم قال: حدثني مُضَرٌ بن 
محمدء قال: حدثني قنيضة د عقبة» قال: حدثني 557 الثوري.» عن 
سماكِ بن حرب. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: لما أَنِيّ يعقوبُ 
بقميص يوسف عليهما السلام ولم يَرَ فيه حَرقَاء قال: كذبتُم» لو أكَله الذئب 
0 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (119-778/4) من طريق حماد بن سلمة» به. 


(؟) أخرجه: ابن جرير (17/ 077 وابن أبي حاتم (/1/ )1١١40/51١1١‏ من طريق سفيان 


الثوري» به. 


8 لقس السام : ابإ(مار و الإمكام واطرو د والريا والقسامة 
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وحدثني عبد الوارث» قال: حدثني قاسمء قال: حدّثني مُضَرٌ بن محمد 
قال: حدثني الفضلٌ بن دُكين» قال: أخبرنا زكرياء بن أبي زائدة» عن عامر 
الشعبئٌ» قال: كان في قميص يوسف عليه السلام ثلاثُ آيات؛ حين قُدَ 
قميصّه من ذُبْرِء وحين لقي على وجه أبيه فارتدٌ بصيرٌاء وحين جاؤوا بالدم 
عليه وليس فيه شَقٌّء عَلِمَ أنه كذبٌ؛ لأنه لو أكَله الذهبُ للخرّق قميصّه27. 
ومما يشهد لهذا قول الله تعالى: إن كان قيض قد من مُبلٍ عَصَدَ 


سه 


200 >1 7 أ ا عر ممه عع كدر وه 1 0 
وهو صن ١‏ ذيين وَإِن كان فميصة, فل من دير بت وهو من الصَّددقِينَ 


وهذا أصل فيما ذكرنا وفي كل ما يُشْبهُه والله أعلمء وبالله التوفيق. 
وقال ابن القاسم: لا يُستحلفٌ المذّعى عليه القصاصٌ ولا الضربٌُ 
بالسوط وما أشديه إل أن يأتي بشاهد واحد عدلٍ فيُسِتَحلّفَ له؛ كالطللاق 


عع ع 


والعتق» إذا جاءت المرأة أو العبدٌ بشاهد واحد عدلٍء استحلفٌ الزّوحّ أو 
العَيّدَة ها طلكٌء :ولا أعتق 


قال أبو عمر: قال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري. 
والعطة :وز إسحاق :واو اقووة كن مزعو سنا على لولم بدو ل 
استّحلف له المدَّعى عليه في كل ما يستحِقٌ من الحقوق كلّها. ٠‏ وحجتُهم 
حديث ابن أبي مُليكة: عن ابن عباس أن رسول الله يك قال: «لو أُعطِيّ قومٌ 


اس ب 


بدَعواهم لادّععى قوم دم قوم وأموالهم. ولكنّ البينّة على المدّعِي؛ واليمين 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير »)78/١(‏ وابن أبي حاتم )١١1964 /5١97/1(‏ من طريق 
زكرياء بن بن أبي زائدة. عن سماك. عه عن الشعبي. 
(0) يوسف (55-/507). 
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عَلن المدّعن: غليدة”": وهو رواة هذا الخدية: من لا يلك فيه البينه قل 
المدّعِيء وإنها تقول «البميزة على المذع عليه 

حدثني أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثني قاسم 
ابن أصبغ» قال: حدثني الحارث بن أبي أسامة» ومحمد بن إسماعيل 
الصائغ» قالا: حدثني يحيى بن أبي بكيرء قال: حدثني نافع بن عمر ‏ يعني 
الجُمحِيّ ‏ عن ابن أبي مُليكة» قال: كتّبتٌ إلى ابن عباس في امرأتين كانتا 
تخرزان في البيت» فأخرّجت إحداهما يدّها تَشْخْبُ دمّاء فقالت: أصابتني 
هذه. وأنكرَتٍ الأخرى. فكتّب إليَّ ابن عباس؛ أن رسول الله كه قضى أن 
اليمِينَ على المدَّعَى عليه» وقال: «لو أن الناس أَعطُوا بدَعواهم لادّعى قومٌ 
دماءَ قوم وأموالهم". وذكر تمامً الخبر”". 

وحدثني سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثني 
ابن وضَاحء قال: حدثني أبو بكر. وحدثني عبد الوارث بن سفيانء قال: 
حدثني قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثني بكر بن حمّادء قال: حدثني مسدَّدٌ قالا: 
حدثني أبو الأحوصء عن سماكُء عن علقمة بن وائل بن حُجْرٍ الحضرميٌ» 
عن أبيهء قال: جاء رجل من حَضْرَمَوْتَ ورجلٌ من كِندَةة إلى رسول الله 
فقال الحضرميٌ: يا رسول الله! إِنَّ هذا غلّبني على أرض كانت لأبي» 
فقال الكنديٌ: هي أرضٌ في يدي أزرغهاء ليس له فيها حقٌّ. فقال النبي كلل 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )7507/٠١١(‏ من طريق ابن أبي مليكة» به. 
)7١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 0757 والبخاري (5/ :»)758١5/148١‏ ومسلم (1775/9/ ١71١‏ 
[1']» وأبو داود (4/ 7/4٠‏ 5519)., والترمذي (/1747/577).: والنسائي (// 


)041١ 4‏ من طريق نافع بن عمرء به. 


ضرت نفس السابع :امار و الصكام رارو د والمريات رالمسامة 
للحضرميٌ: «أَلَكَ بِيّنَةه؟ فقال: لا. قال: «فلك يميئه». وذكر تمام الحديث20. 

ولفين ف قتي يعنت الآقان الستذة ما يذل على :اعصار اللخلطة: 

وقال إسماعيل: إِنَّما معنى قوله عليه السلام: «اليمين على المذّعَى عليه 
والبينةٌ على المدّعى». أنه 0 قولٌ المدّعى فيما يدّعيه مع يمينه. ون 
المدَّعى عليه يُقبلُ قولّه مع يميه إن لم يُقَمْ عليه بينةٌ» لا أنه أراد بذلك 
العمومَ في كل مَن اذْعِيَ عليه دَعُوى أنَّ عليه اليمينَ. فجاء رحمه الله بعين 
المتحال» .وإلى الله أرخة قن السلامة عل كل خال: 

وأما قوله في حديث وائل بن حُجُر: «ألك بينةٌ؟». ففيه أنّ الحاكم يبدا 
بالمدّعِي» فيسأله: هل له بما يدّعيه بِينَه؟ ولا يأل المدَّعَى عليه حتى يسمَعَ 
ذا يفول المذعي نهد مال تلقو فقي 


)١(‏ أخرجه: مسلم )]١741[71/11554-17/1(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: 
أبو داود (6555/5-/ا55/ 7337505). والترمذي (5/ 550/ ©214٠‏ والنسائي في 


الكبرى (؟/ 44 من طريق أبي الأحوص. به. 


باب القضاء فيما يعطى العمال 


[] قال مالك فيمن دفع إلى الغسال ثويًا يصبغه فصبغه. فقال صاحب 
الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ. وقال الغسال: بل أنت أمرتني بذلك: فإنَّ 
الغسال مصدق في ذلك, والخياط مثل ذلك. والصائغ مثل ذلك» ويحلفون 
على ذلكء إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله فلا يجوز قولهم في ذلك» 
وليحلف صاحب الثوبء فإن ردها وأبى أن يحلفء. حلف الصباغ. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في هذه المسألة وما كان مثلها: فمنهم 
من قال كقول مالك: القول قول العمال. ومنهم من قال: القول قول رب 
الثوب. والأصل في هذا معرفة المدَّعِي من المدَّعى عليه» فالقول أبدًا عند 
جميعهم قول المدَّعَى عليه إن لم تكن للمدَّعِي بيّنةً. فمن جعل رب الثوب 
مدعيًا فلأنه قد أقرّ أنّه أذن للصباغ في صبغ الثوب. ثم ادَّعى أنه لم يعمل 
له ما أمره بهء وكذلك الخياط قد أقرّ له رب الثوب أنه أذن له في قطعه. 
ثم ادَّعى بَعْدٌ أنَّه لم يقطعه القطع الذي أمره به؛ ليمضي عمله باطلًا. ومن 
جعل القول قول رب الغوبء فَحُبُه أنَّ الصباغ أحدث في ثوب غيره ما 
لم يُوافقه عليه ربّه ولا بِينَةَ لى فصار مُذَّعيّاء ورب الثوب مُْكِرٌ لدعواه 
أنه أَذِنَ له في ذلك العملء فالقول قوله؛ لإجماعهم أَنّهما لو انما على أن 
استأجره على عملء ثم اذَّعى أنه عمله» فقال رب المال: لم يعمله» فالقول 
قول رب العمل. وقال الشافعي في كتاب «اختلاف ابن أبي ليلى» وأبي 
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حنيفة»: لو اختلفا في ثوبء فقال له ربّه: أمرتك أن تقطّعّه قميصّاء وقال 
الآخر: بل قباء. قال ابن أبي ليلى: القول قول الخياط؛ لاجتماعهما على 
القطع. وقال أبو حنيفة: القول قول رب الثوبء قال: لأنهما قد اجتمعا على 
أنه قد أمره بالقطع, فلم يعمل له عمله» كما لو استأجره على حمل شيء 
بإجارة فقال: لقد حملته؛ لم يكن ذلك إلا بإقرار صاحبه. قال الشافعي: وهذا 
أشبه القولين» وكلاهما مدخول. قال المزني: هو كما قال الشافعي؛ لأنه لا 
خلاف أعلمه بينهم أنه من أحدث حدنًا فيما لا يملك؛ فإنه مأخوذ بحدثه» 
وأ الذعوق لأ مده والخاط ف بآن اكوك ارك وانة الحدف فيه دنا 
وادّعى إِذْنَهُ وإجارّته عليه فإن أقام َه على دعواه؛ وإِلّا حلف صاحبه 
وضمن ما أحدثه في ثوبه. 

قال أبو عمر: المدّعي متى أشكل أمرّه من المذَّعَى عليه فواجب 
الاعتبار فيه هل هو آخذء أو دافع؟ وهل يطلب استحقاق شيء على غيره؛ أو 
ينفيه» فالطالب أبدًا مدع والدافِمُ المنكِرُ مدّعَى عليه؛ فقف على هذا الأصل 
ديإ قاء ادوس اكتلق ايعان الك ذا قال رب الثوب للصانع 
أَوْدَعْتُكَ الثوبّ» وقال الصانع: بل أعطيتنيه للعمل» فالقرل قول الصانع مع 
يمينه عند ابن القاسم. قال سحنون: وقال غيره: الصانع مدع والقول قول 
رب الثوبء كما لو قال لم أدفعه إليك. ولكنه سرق مني كان القول قوله. 

قال أبو عمر: الأمر في هذا واضح أن القول قول رب الثوب لإجماعهم 
على أنه لو قال: رهنتني ثوبك هذاء وقال ربه: بل أودعتكه؛ أنَّ القول قول 
رب الثوب. 


ما جاء في الشهادة والإقرار 


1 قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون 
فيقول أحدهم: قد أقرّ أبى أن فلانًا ابئه. أن ذلك النسب لا يثبّت بشهادة 
إنسان واحدء ولا يجوز إقرار الذي أقرّ إلا على نفسه فى حصّيّه من مال أبيه. 
يُعطى الذي شهد له بقدر ما يُصيبه من المال الذي بيده. 


قال مالك: وتفسير ذلك. أن يهلك الرجل ويترٌكَ ابنين له. ويترُكَ ستمائة 
دينار. فيأخدٌ ىك واحد منهما ثلاثمائة دينار ثم يشهدٌ أحدهما بأنَّ أباه الهالكَ 
أقنّ أنَّ فلانًا ابنه. فيكون على الذي شهد لِلَّذِي استُلْحِقَ مائةٌ دينار. وذلك 
نصف ميراث المستَلْحَقٍء لو لَحِّ. ولو أقرّ له الآخرٌ أخدّ المائة الأخرى, 

وهو أيضًا بمنزلة المرأة تُقِرٌ بالدَيْنٍ على أبيها أو على زوجهاء ويُنكِر 
ذلك الورثة. فعليها أن تدفع إلى الذي أقرّثْ له بِالدَّيْنِ قدْرٌ الذي يُصيبها من 
ذلك الدَيْنِء لو ثبت على الورثة كُلّهِم؛ إن كانت امرأةٌ ورئت الْمُنّ دفمت 
إلى الغربم ثُمُنَ دَيْيهِه وإن كانت ابنةً ورِنّتِ النَضْفَء دَفَعَت إلى الغريم صف 


قال مالك: وإن شهد رجلٌ على مثل ما شهدّت به المرأة؛ أنَّ لفلانٍ على 
8 و2 :. انه 3 2 0 2 2 و 
أبيه دَيْنَا أخلِف صاحب الدَيْنَ مع شهادة شاهده. وأَعطِي الغريم حقة كله. 
وليس هذا بمنزلة المرأة؛ لأنَّ الرجلّ تجوز شهادتّه. ويكونٌ على صاحب 
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52 03 - ا ص 7 01 
الدّيْن مع شهادة شاهده أن يحلف ويأخْدٌ حقة كُلَه. فإن لم يحليف أخذ 


عاو 


من ميراث الذي أقرٌّ له قدر ما يُصيبه من ذلك الدَيْنِ؛ لأنّهِ أقرّ بحقّهء وأنكر 
الورثة. وجاز عليه إقراره. 


قال أبو عمر: أما المقِرٌ بأخ مجهولء وله أمّ معروفٌ يجحَدٌ ذلك» 
فقد اختلف الفقهاء فيما يلزمه لأأخيه الذي أقرّ به؛ فالذي ذهب إليه مالك 
وأصحابه ما ذكره في «مُوطَّئِهاء على حسب ما أوردناه» أنَّه يعُطيه ثلث ما 
بيده» لا يلزمٌه أكثر من ذلك؛ لأنّه لو ثبت أنه أخّ لم يلزمه أكثر من ذلك» 
فلا يلزمه بإقراره أكثرٌ مما كان يلرّمُه بالبيّنة أنه ابن أبيه. وبه قال أحمد بن 


عيع عه 


خنبل. وقال الكوفيون: يلزمه أن يُعطيّه نصف ما بيده؛ لأنّه قد أقرّ أنّه شريكٌ 
له فيما ترك أبوه فلا يستأثر عليه بشيء. قالوا: يدخل عليه من ظلْمِ أخيه له 
كما يدخل على المجحود الذي أقرّ هو به. 

وقال الشافعي: لا يلزمه من جهة القضاء أن يُعطِيَهُ شيئًا؛ لأنّه أقرّ له 
بشيءٍ لا يستحقه إلا من جهة النّسبء اث تسئف بإفرزان أنه وعد 
إذا كان ثمَّ من الورثة من يدفعه. فإذا لم يثبت نسبهء لم يستحِقٌ شيئًا من 
الميراث» قال: وهذا أصحٌ ما فيه عندناء وإن شاء المقرٌ أن يعطيّة شيئًا أعطاه. 

وانّفقوا أن نسب الأخ المقرٌ به يثيْتُ لو أقرّ به الابنان جميعّاء وكذلك 
إذا أقرّ به جميعًا الورثة. واختلفوا إذا جحده بعض الورثة وأقرٌ به بعضهم؛ 
فالجمهور على أنه لا يثبت نسبه إلا أن يقِرّ به اثنان فصاعدًا. 

وقد رُوِيَ عن الشافعي خلاف ما تقدَّم ذكره في الابن الواحد يُقِرٌ بالأخ. 
إذا لم يكن هناك وارث غيرٌهء أنه يلحَقٌ نسبّهء والمشهور عنه ما تقدّم ذكره. 


”لتاب الأمقام نايف 


وأما إقرار الوارث بِدَيْن إذا أتكر سائر الورثة؛ فالذي عليه مالك وأصحابه 
في المعروف من مذهبهم في الحجاز ومصر والعراق» أنه لآ يلزم المقرّ 
من الدَّيْن إلا مقدارٌ ما يضيبه فى حصّيه؛ إن كانت ابنة لا وارث له غيدها 
فالتَصفُ وإن كانت أمّا فالتُتُ» وإن كانت زوجًا فالرُيُعُ أو الثمُنُ وإن كان 
خا لأمّ فالسدس. على هذا جماعتهُم؛ أ الإقرار بِالدّيْنِ كالإقرار بالوارث 
وكالإقرار بالوصية» إِلّا ما ذكره ابن حبيب. فَإنّه قال: أصحاب مالك كلو 
يرون هذا القول من مالك وَهْما؛ لأنّه لا ميراث لوارث إلا بعد قضاء الدَيْنِ. 


قال اعرف يل اسكاث امالك قلق عل ها قله مالك والساشروة 
نهم ينكرون. .على أبن سيب :اقوك هذا. وكان أبو عمر أحمد بن 
عبد الملك بن هاشم شيحُنا رحمه الله يُْكرُه على ابن حبيب كل الإنكار» 
ان ادن ماع ودين سن حون يتاب فالك: 


وقال أحمد بن حنبل كما قال مالك: لا يلرّمٌ المقِرّ بالدَّيْنِ من الورثة 
إلا بمقدار ميرائه. وقالت طائفة من الكوفيين وغيرهم: يلزم المقرّ بالدَيْنٍ 
أداءٌ الدَيْنِ كُلَّهِ من حِصَّيِه؛ لأنه لايل لقان ورهوعن ادك جنا 
الجاحد كالغاضب لبعض مال الميت. وقد أجمعوا أنه يَوّدّى الدَيْنُ مما بَقِىَّ 
بعد الغصبء إذا لم يقدّرْ على الغاصب والسارق. وكذلك أجمعوا أنه لو 
كان ؤارت اعد وأ ِزِمَهُ الدَيْنُ كُلّهُ الذي أقدّ به ولم يرث إلا ما فضل 
عن الدَّيْنِ. ورُوِيَ ذلك عن عبد الملك بن الماجشون. 

فال اودر و قزل نالك وس قابعة غلو ذلك أن إتران البق ين 
على أنفسهم بمنزلة البينة ثبت عليهم بما أقرّوا به ولو شهدت البيّنة بالدَينِ 
لم يلزم المشهود عليه إلا مقدارٌ حِصَّتِه من الميراث. وكذلك لو أقرّ بوصية» 
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شونه انف لودل ماين ضيقة قوق غالك أبقاء المو قد اجمتوا 
أنَّه لو شهد رجلان من الورثة عدلان على الميت بالدَّيْنِء بِلَتْ ها ا 
وكان على كل وارث بمقدار ميراثه. وقال الكوفيون: لو كانا غير عَذَُلَِين 
مهما الدَّيْنُ ُلّهُ في حصّتهماء ولم يلزم سائر الورثة شيءٌ» فكيف يقبلون 
شهادة من إذا ثبتت شهادتّه كان بها جارًا إلى نفسه أو دافعًا عنها؟! 


باب القضاء في أمهات الأولاد 


]١5[‏ مالك؛ عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه. 
أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن؟ لا 
تأتيني وليدةٌ يعترف سيدّها أن قد ألم بها. إلا ألحقتٌ به ولدّهاء فاعزلوا بعد 
أو اتزكوا("'. 

مالك. عن نافعء عن صفية بنت أبي عبيدء أنها أخبرته» أن عمر بن 
الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائِدّهم ثم يَدَعُونِهنَّ يخرّجن؟ لا تأنيني 
وليدةٌ يعترفُ سيّدُها أن قد ألمَّ بهاء إِلّا قد ألحقتٌ به ولدهاء فأرسلوهنٌ بعدُ 
أو أمسكوهة0". 

قال أبو عمر: اتفق مالك والشافعي وأصحابهما على القول بما رُوِيَ 
عن عمر في هذا الباب؛ والعزلٌ عندّهم وغيرٌ العزل سواءٌ إذا أقرّ بالوطء» 
أ أن يذّعِي بعدّه استبراءً. واختلف أصحاب الشافعي؛ فمنهم من قال بما 
وصفناء ومنهم من قال: لا ينفعٌه الاستبراءٌ؛ لأنَّ الحاملٌ قد تحيض» ومتى 
جاءت الأمَةٌ التي أقرّ سيّدُها بوطيها بولدٍ لستة أشهر فصاعدًا لحِقّ به؛ لأنّها 
ورَاشناله. 

/7( والبيهقي‎ ».)١١5 /7( والطحاوي في شرح المعاني‎ ,)791١ /7( أخرجه: الشافعي‎ )١( 

4 والبغوي في شرح السنة (9/ 71/4 - )778٠/78٠‏ من طريق مالك» به. 


(؟) أخرجه: الشافعي (7/ 2-741١‏ 747): والطحاوي في شرح المعاني (7/ »)١١4‏ والبيهقي 
١ /0(‏ 5).: والبغوي في شرح السنة (9/ 7179/ 7774) من طريق مالكء به. 


لون فس السابع : انمار والأمكام راطرو د والمريات والقسامة 


قال أبو عمر: فإن أنكر أن تكون ولَدنه لم يلحق بهء إِلّا أن تشهد 
امرأتان عدلان على أنها ولّدته بعد إقراره بالوطء عند مالك وأصحابه. وأمًا 
الشافعي» فلا بد من أربع نسوة يشْهَدْنَ عنده على ذلك» ولا تجوز عندّه 
شهادة امرأتين إلا مع رجل في الدّيون وما كان مثلهاء وأمّا الشهادة على 
الولادة وعلى عيوب النساء» فلا يجوز عنده قل من أربع نسوة. وتجوز عند 
مالك شهادة امرأتين في ذلك. وأمّا الكوفيونء فلا يُلِحَقٌ عندّهم ولد الأمة 
إلا بدعوى السيد له وسواءً أقرّ بوطيها أو لم يُقِرّ. ومتى أقرّ بوطيّها ونفاه لم 
يُلْحَقٌ به عندهم؛ كانت ممن يخرج ويتصرّفٌ أو لم تكن. وسلفٌ الكوفيين 
في هذه المسألة ابن عباس وزيد بن ثابت» كما أنَّ سلف أهل الحجاز فيها 
عمرٌ بن الخطاب. ْ 

روى شعبة» عن عمارة بن أبي حفصة:» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
أنه كان يأتي جارية له فحمّلتء فقال: ليس مثْي, إني أتيتّها إتيانًا لا أريدٌ به 
الولل90, 


قال أبو عمر: يعني العزل. 


وروى سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن خارجة بن زيد بن ثابت» 
أن أباه كان يعزِلُ عن جارية فارسية» فجاءت بحمل فأنكرّى وقال: إن لم 


وروى شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» قال: ولّدت ا 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١١7/*(‏ من طريق شعبة» يه. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١70137/170‏ والطحاوي في شرح المعاني )1١١5/7(‏ 
من طريق سفيان» به. 


لتاب الأعلام هم 
لزيد بن ثابت؛ فقال: إِنَّه ليس منيء وإني كنت أعَزِلٌ عنها(". 

قال أبو عمر: احتجّ الطحاوي للكوفيين من جهة النّظر بما قد نقّضه عليه 
الشافعيون» فلم أر لذكره وجهًا. 

ويجوز عند الكوفيين في الولادة وفي عيوب النساء التي لا يطَلِعٌ عليها 
الرجال؛ امرأةٌ واحدةٌ» ولكلٌ واحد من هؤلاء الفقهاء الثلاثة سلففٌ قالوا 
بقولهم. وعددٌ الشهود في الشهادات أصولٌ في أنفيها لا مدخلّ للنّظر 
والقياس فيها. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١١0//7”(‏ من طريق شعبة» به. 


من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه 
حرم الله عليه الجنة 


]!١"[‏ مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن» عن معبد بن كعب بن مالك» 
عن أخيه عبد الله بن كعب. عن أبي أمامة؛ أن رسول الله يَكةِ قال: «من اقتطع 
حقّ امرئ مسلم بيمينه حرَّم الله عليه الجنة» وأوجب له النار». قالوا: وإن 
كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: «وإن قضيبًا من أراك». قال ذلك ثلاث 


مرات20. 


قال أبو عمر: قد ذكرنا بني كعب بن مالك في باب ابن شهاب”". وأبو 
أمامة هذا ليس هو أبا أمامة الباهليٌ» إنما هو أبو أمامة الحارثئٌ الأنصاريٌ 
أحدٌ بنى حارثة» قيل: اسمه إياس بن ثعلبة» وقيل: ثعلبة بن سُهّيل. وقد 
ذكرناه فى كتاب «الصحابة»”” بما يُغنى عن ذكره هاهنا. 


وفي هذا الحديث دليلٌ على أن اليمين العّموس» وهي يمين الصَّيْر التي 
يُتَطَعُ بها مال المسلمء من الكبائر؛ لأنّ كلّ ما أوعد الله عليه بالنار» أو 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في السنن المأثورة (؟/ »)20777/١760 - ١74‏ والروياني في مسنده 
(/137/757» والطحاوي في شرح المشكل 58/791١ /١(‏ 5)» والطبراني /١(‏ 
اا اا وابن منده في الإيمان (؟5797/5/ هلاه), والبيهقي »309/٠(‏ والبغوي 
في شرح السنة )70017/1١7-1١77/1١(‏ من طريق مالك»؛ به. 

.)١5٠ /١( تقدم في‎ )( 

.)١5017/١( الاستيعاب‎ )( 


كناب الؤّصلام 54١‏ 


تبك 00 
يحكَيْمُهُم الله ولا يَنظر إِلْهِمْ يوم الْقمَةٍ وَلَا دركييِءٌ وَلَهُمْ عَدَافْ ابم 
© ان 

ورُويَ عن النبي كله في تأويل هذه الآية حديث ابن مسعود؛ رواه 
الأعمش”"'» وعاصم بن أبي النجود'"» وعبد الملك بن أعين”*'؛ وجامع بن 
شداد”*». عن أبي وائل» عن عبد الله؛ عن النبي كل قال: «من حلف 
على يمين هو فيها فاجرٌ ليقتطِعَ بها مال امرئ مسلمء لقِيَّ الله وهو عليه 
غضبان». فقال الأشعث بن قيس: فيّ نزلت هذه الآية» كانت بيني وبين رجل 
خصومةٌ ‏ وبعضهم قال فيه: وبِينَ رجلٍ يهوديٌٍّ خصومة في أرض - فقال 
رسول الله كك «ألك بينة؟» قلت: لاء قال: «فيحلفٌ صاحبّكَ؟» فقلت: إذن 


)١(‏ آل عمران (/الا). 

(؟) أخرجه: أحمد (1/ 3794" ). والبخاري (0/ 47 707/57 - 77617): ومسلم /١(‏ 
؟١- ١8/١١“‏ [570]).: وأبو داود (/ 576/ 373757). والترمذي (9/ 05794/ 
048 والنسائي في الكبرى (”/ 585 58868/ .)04941١‏ وابن ماجه (”/ 8/الا/ 
13737) من طريق الأعمشء به. 

(6) أخرجه: أحمد )1١57/١(‏ من طريق عاصم. به. 

(5) أخرجه: البخاري /57١ - 55٠ /١(‏ 9556). ومسلم ١78/١15 /١(‏ [5؟5])). 
والترمذي (7017/7515/0)» والنسائي في الكبرى )١١١777/709/5(‏ من طريق 
عبد الملك,» به. 

(5) هكذا في الأصولء وفي المصادر: (جامع بن أبي راشد). والحديث أخرجه: أحمد 
(١/لالا””)»‏ والبخاري /051١- 57١ /١7(‏ 07556 ومسلم 1١78/17 /١(‏ 051711 
والترمذي )"١17/71١7/5(‏ من طريق جامع بن أبي راشدء به. 


٠اعع*‏ لفسرالسابع: امار والمكام رار د والريات والقسامة 


يذهب بمالى. فنزلت هذه الآية. 


وروى أبو الأحوصء وأبو البَخْتَرِيٌ» عن ابن مسعود, عن النبي يك قال: 


«من حلف على يمين صَبْرِ مُتعمّدًا فيها لإثم؛ ليقتطِعَ بها مالا بغير حقٌء لتِيّ 
الله يوم القيامة وهو عليه غضبان)0©. 


وروى الشعبي. عن الأشعث بن قيسء عن النبي كك مثله'". 
وروى وائل بن حجر عن النبي كل مله ف : 

وروى عدي بن عمِيرَةَ بن َروَةٌ عن النبي كه مثلّه10). 
وروى طقل بن يسارء عن النبي َه مثلّه*. 


4 0 0 
وروى عمران بن خصينء عن النبي يَكلِ: «من حلف على يمين مَصَبِورَةٍ 


كاذيّاء فليتبوَأ مَقَعَدَه من الثار)". 


00 


00 
فرق 


00 


أخرجه: النسائي في الكبرى (0/ 0917/4179) ط. الرسالة» وابن حبان /4/١/١1(‏ 
5 » والطبراني )1١١17/1١17//1١(‏ من طريق أبي الأحوص» 

أخرجه: الطبراني /١(‏ 575/ 7579): والحاكم (5/ 1944) من طريق الشعبي» به. 
أخرجه: أحمد (7117/4): ومسلم (1/ 19/177 5١1[‏ - 774]): وأبو داود (/ 
50-675 ة/ 73545). والترمذي (”/ 5760/ ,))١155٠١‏ والنسائي في الكبرى (؟/ 
8غ/ .)0949١0‏ 

أخرجه: أحمد (1/ 141 - 197). والنسائي في الكبرى (545/7/ 0445-5990)), 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟// 44 - 4174/ .)1١1‏ 

أخرجه: الطيالسي (؟557/5؟/ 41/5))» وأحمد (756/0)» وعبد بن حميد (رقم 407 
المنتخب»» والنسائي في الكبرى (9/ 7/5957 ,2)507١‏ والروياني في مسنده (75378/75/ 
,)١1/‏ والطبراني (١؟/575-‏ 018/571 والحاكم (59114/5)). وصححه ووافقه 
الذهبي. 

أخرجه: أحمد (475/4)» وأبو داود (/ 555/ 7747). والحاكم (4/ 594)) 


”لتاب الأصفام 51 


وروى جابر”'"» وأبو موسى الأشعري”". وجابر بن عتيك”". عن 
النبى يَكةٍ معناه. 

وأما حديث أبي أمامة هذاء فرّوِيَ من وجوه من حديث العلاء وغيره. 

حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا عبد الله بن جعفرء قال: حدثنا 
يوعنفه ين يزيد قال حذتنا على رن مين قذاد العيذئ قال ددن 

ش 2 

عبيد الله بن عمروء. عن زيد بن ابى أنَيسَةء عن العلاء بن عبد الرحمن بن 
يعقوب» عن معبدٍ بن كعبء عن أخيه عبد الله بن كعبء عن أبي أمامة» قال: 
قال رسول الله كَلْةِ: «من حلف على يمين فاجرَةٍ ليقتطع بها مال امرئ مسلم 
بغير حقّهء حرّم الله عليه الجنة» وأوجب له النار» فقلت: يا رسول الله» وإن 
كان شيئًا يسيرًا؟ قال: «وإن كان قضيبًا من أراك»6©». 


وحدثنا خلف بن جعفرء قال: حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد 
بدمشق» قال: حدثنا علي بن محمد بن كاسس - إملاءً» قال: حدثنا أحمد بن 


- وصححه ووافقه الذهبي. 

للق نقدم تخريجه في .)10///١(‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١17(‏ 11/5/ 71701/7)., وأحمد (4/ 20794 وعبد بن حميد (رقم 
8 المنتخب)» وأبو يعلى /١(‏ /01” - 508/ 207/7174 والطبراني في الأوسط (؟/ 
هه/ ١‏ )). 

(*) أخرجه: الطبراني (؟/ /١97‏ 1787): والحاكم (4/ 25846» وقال: ((هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة)ء ووافقه الذهبي. 

(:) أخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 238 55)) وابن حبان /١١(‏ 0041//447): 
والطبراني في الأوسط (48/7- 44/ )١١90‏ من طريق عبيد الله بن عمروء به 
وأخرجه الطبراني /١(‏ 175؟1// 7/48)) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7/7 )١١7 2-011١‏ 


من طريق زيد بن أبي أنيسة» به. 


211 لس رالسايع: تفار والأمكام راطرو د والديات والفسامة 


يحيى بن زكرياء الأوديء قال: حدثنا أبو أسامة» عن الوليد بن كثير» عن 
محمد بن كعب القرظي» أنَّ أخاه عبد الله بن كعب» أخبره أنه سمع أبا أمامة 
الحارثيّ يقول: قال رسول الله عَِلِ: لا يقتطِعٌ رجلٌ مال امرئ مسلم بيمينه 
إلا حرّم الله عليه الجنّةه وأوجب له النار»» قيل: يا رسول الله وإن كان شيئًا 


يسيرًا. قال: «وإن كان سواكًا من أراك»("2. 


كدر اي كاب لح كي د عع بو كليل كر 
ومن قال: القرظىٌء فقد أخطأء وإِنّما هو ابن كعب بن مالك الأنصاري. 
وذكر إسماعيل بن إسحاق في كتابه في تة تفسير القرآن وإعرابه ومعانيه 
الكتاب الكبير» قال: حدثنا العباس بن الوليد ار قال: حدثنا عيسى بن 
يونس» عن الوليد بن كثير مولى لبني مخزوم من أهل المدينة» قال: حدثني 
ع 5 ع 03 ع 4 
محمد بن كعب بن مالك. عن أخيه عبد الله بن كعب. أن أبا أمامة الحارثيٌ 
حدّثه» أن النبي بَكلْكِ قال: «ما من رجل يقتطِعٌ حقٌّ امرئ مسلم بيمينه إلا حرّم 
الله عليه الجتةء وأوجت- له النان». قالوا: يا رسول: الله وإن كان شيئًا يسَيدا؟ 
قال: «وإن كان سواكًا من أراك»)0". 
قال: وحدثنا على قال: حدثنا عمر بن يونس اليماميٌ ‏ وكان ثقةٌ 


ثبنًا - عن عكرمة بن عمّارء أنه حدّثهم قال: حدثنى طارق بن عبد الرحمن» 
قال: سمعتٌ عبد الله بن كعب بن مالك وأبوه كعب بن مالكء أحد الثلاثة 


))098١ /4/8١ /7( والنسائي في الكبرى‎ ))]1١9[1717/1١17/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
وابن ماجه (؟7/ 9/الا/ 5 7777) من طريق أبى أسامة» به.‎ 
(؟) أخرجه: ابن منده في الإيمان (7/ 770 - 577/ 01/4) من طريق عيسى بن يونس»‎ 


به. 


كناب الأملام .5" 


الذين تخلّموا قال: حدثني أبو أمامة - وهو مسيِدٌ ظهرّه إلى هذه السارية» 
سارية من سواري مسجد الرسول يَكِ ‏ قال: كنت أنا وأبوك كعبٌُ بن مالك 
واخرك محننين كعي كو ةا تعيك عدم السارنة رتسيو دك ارك بعلت 
على مالٍ الآخَر كاذيًا يقتطِعه بيمينه» فبينما نحن نتذاكرٌ ذلك» إذ دخل علينا 
رسول الله يك المسجد, فقال: ما كنتم تذكرون؟). قالوا: يا نبي الله» كنا 
نذكُرٌ الرجلّ يحلفٌ على مال الآحَرِء فيقتطِعُه بيمينه كاذبًا. فقال رسول الله 
يه عند ذلك: «أيّما رجل حلف كاذبًا - يعني على مال فاقتطعه بيمينه» فقد 
يَرِنَت منه الجنة» ا ا 

قال: وحدثنا على قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن معبد بن كعب بن مالك عن أخيهء عن أبي أمامة أحدٍ بني 
حارثة» قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «لا يقتطِعٌ رجلٌ مال أخيه المسلم 
بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة» وأوجب له النار». فقال رجلٌ: يا رسول الله: 
وإن كان شيئًا يسيرًا؟ فقال رسول الله يَكلِِ: «وإن كان سواكا من أراك)0". 

ورواه ابن عيينة» عن محمد بن إسحاقء فخلّط في إسناده”". 

وأما قول الوليد بن كثير فيه: محمد بن كعب؛ فخطأء وإَّما هو معبد بن 
كعب. 


فهذه الآثار كلها تل على أن هذه اليمين من الكبائر. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /١(‏ 0-7894 444/5940 145) من طريق 
عمر بن يونس» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ )١1١١‏ من طريق يزيد بن هارون. به. 

(*) أخرجه: البيهقي في المعرفة (0977/411/1)» والطحاوي في شرح المشكل /١(‏ 
5 119) من طريق ابن عيينة» به. 


545 قسسرالسابع : المتمار و العام راطرر د وا لريات والقسامة 


وقد رُوِيَ عن النبي ككل ذلك نضّاء على ما قدّمنا ذكرّهُ في باب زيد بن 
أسلم من هذا الكتاب''2. وأجمع العلماء على أن اليمين إذا لم يُقَتطّعْ بها 
مال أحدء ولم يُحلَّفْ بها على مالء فإنها ليست اليمينَ العّموسٌ التي ورد 
فيها الوعيد, والله أعلم. 

ساي غموسًا على القرب» لبت عندهم كذلك» وَإلما هي 
كَذْبَة ولا كمّارة عند أكثرهم فيها إلا الاستغفارٌ. وكان الشافعي» وأصحابُ 
ومَعْمَرٌ بن راشدء والأوزاعيء وطائفة. يَرَوْنَ فيها الكفارةً. 


ورُويَ عن جماعة من السلف أن اليمين العَموسٌ لا كفارة لها. وبه 
قال جمهور فقهاء الأمصارء وكان الشافعيٌ والأوزاعٌ» ومَعمَرٌ وبعض 
اتابعين. فيما حكى المروزِيٌ» يقولون: إنَّ فيها الكفارة فيما بيته وبين الله 

فى حِنْيه) فإن اقتطع بها مال ار لذلك إلا أداءٌ ذلك» والخروجٌ 
عرالم سات د ميد يمينه بعد خروجه مِمّا عليه في ذلك. 


وقال غيرهم من الفقهاء؛ منهم: مالك والثوريٌ» وأبو حنيفة: لا كفارةً 
في ذلكء وعليه أن يُوَدَّيَ ما اقتطعه من مال أخيه. ثم يتوبَ إلى الله 
تقد وهو ليه وافيان ]ق شام عد لمجوزق فارع واف كنار 
ا ل ا ل متعمّدًا 
للكذب» وهذا لا يكون إلا فى الماضى أبدًا. وأمًا المستقبلٌ من الأفعال فلاء 
وسكدل 5 وجو الايبان التي تُكفْرٌ والتي لا تُكفرٌ ومّعانيّها في باب سُهِيلٍ من 
كتابنا هذا(" إن شاء الله. 


.)1717/75( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)719/١( (؟) تقدم في‎ 


د كتاب الأملام > 


ومِمًا يدل على صحة ما ذهب إليه مالك ومن تابعه على قوله في هذا 
الباب» ما روى حمّاد بن سلمة؛ عن أبي الح عن أبي العالية رُفِيع» أنَّ ابن 
سرد كان يفول عافد مق الذنب: الذي لا كقازة له اليمين الخموسل؛ أن 
يحلفٌ الرجل على مال أخيه كاذبًا ليقتطعه7". 


م7 ساح ار مه 1 ار 3 


وروى يونسء» عن الحسن» أنه تلا: “ا إن ألَذِينَ يترون يِعَهدٍ الله و وَأَيْمنهم 
تَمََا فللا 4”". إلى آخر الآية» فقال: هو الذي يحلفٌ 3 مال أخيه 


ل ل 
على يمين كاذبة وهو يعلم أنه كاذبٌ حين حلّف عليهاء فهو مُنافِقٌ. 


وروى معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب في قوله إن ألَدِنَ يَتَبرونَ 
ِعَهَدٍ أله وَأيْمَمَ تَمنا ليلا . قال: هي اليمين الفاجرة. قال: واليمينُ الفاجرة 
من الكبائر. ثم تلا هذه الآية”". 


2 0 .0 9 ٍِ 
وروى الدراورديء عن ابن أخي الزهري» عن عمه» عن سعيد بن 
المسيب» أن اليمين الفاجرة من الكبائر» ثم تلا ءا إن الدنَ سرون بِعَهَد الله 


كر 


وَأَيَمَهمَ تَمنَا ليا * إلى آخر الآية. 


/٠١( والحاكم (59377/4). والبيهقي‎ »)١408 أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم‎ )١( 
من طريق أبي التياح» به.‎ 8 

(؟) آل عمران (لالا). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره »)419/١٠0/١(‏ وابن جرير (0/ 078) من طريق 


معمرء به. 
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وقد روى ابن عيينة وغيرٌهء عن العلاء حديثًا يدخلٌ في هذا الباب. 
حدثناه محمد بن عبد المالك» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد 
الأعرابييٌ؛ قال: حدثنا سعدانٌ بن نصرء قال: حدثنا سفيان» عن العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب الغي يعن أبه؛ عن أي هريرة يبِلّْ به النبيّ يكل 
قال #اليمين الكاذبة شق الشلعق مقحدة للكسب 7 


/4( أخرجه: البيهقي (5/ 5160) من طريق ابن الأعرابي» به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
))57774/؟9٠0‎ /11( وابن أبي شيبة‎ 23١7١ /547//1( والحميدي‎ .)١1095١ 7 
)777 /9( وأبو نعيم في الحلية‎ ))518١ /957/١١( وأحمد (؟/557). وأبو يعلى‎ 
- 5١0١ /( من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: البزار (16١/5لا/ 8771)» وأبو عوانة‎ 
من طريق العلاء» به. وأخرجه:‎ )5905/71١/١١( 2؛»22 وابن حبان‎ 1 
بنحوه من حديث أبي هريرة‎ )١1107/1778/( البخاري (797/5/ 07041 ومسلم‎ 


ما جاء في أخذ الرشوة على الحكم 


73 مالك. عن ابن شهاب؛ عن سليمان بن يسارِء أن رسول الله ككل 
كان يِبعَتُ عبد الله بن رَواحةًٌ إلى خيير فِيَخْرّصٌ بينه وبين يهودٍ خيبرٌ. قال: 
فجِمَعُوا له حَلْيًا من حَلّي نسائهم فقالوا: هذا لك. وحَمّفْ عناء وتجاوَّرُ في 
القَسُم. فقال عبد الله بن رَوَاحة: يا معشرٌ اليهود, والله إنكم لمِنْ أبمَض خلقٍ 
لإا وناظاك يعاري على أن أعين ملكتم فأمًا ما عَرَضْتَم من الوّشْوةٍ 
فإنها سحت وإنا لا نأكلها. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرضصر7.20) 


وفيه أن المؤمن وإن أبعَضَ في الل لا يحوله بُعْضْه عْضُهِ على ظّلمٍ من 
أبغضه. والظالمٌ نفسّه يِظَلِمُء قال كَل ي: «الظَّلمُ ظُلُّماتٌ يوم القيامة»”". 


ردطيل على أن كل اياده قاف وااافة هلي السك ادن 
أو الشهادة بالحقٌّ سُحْتٌ كل رشوة سُحتٌ» زكر حي ا ولا يحل 
ل وقال جماعةٌ أهلٍ 
التفسير في قول الله عز وجل: « آَكَنُونَ لِلسّحَتٍ 74“). قالوا: السّحتُ 
الككارة فى المكد موف الشيحة ور ساكلا يفل كيده 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 44 40)), والبيهقي (5/ 1١77‏ - 177)» والحنائي في 
فوائده )١1١7/591١-59٠9 /١(‏ من طريق مالك. به. 

(؟) انظر بقية شرحه في /١(‏ 088)» و(4١/557).‏ 

(9) تقدم تخريجه في .)١١5/١١(‏ 

(8») المائكدة (57). 


6 مسر السابع : امار والزعكام وا هرو ر والريات والقسامة 
سايم 4 : 


وفي هذا الحديث دليلٌ على أن السّحتٌء وهو الرَّشُوةٌ عند اليهود حرامٌ 
ولا يحلء ألا ترى إلى قولهم: بهذا قامت السماواثٌ والأرضُ؟ ولولا أن 
الشَّحتَ محرّمٌ عليهم في كتابهم ما عَيرَهم الله عز وجل في القرآن بأكله 
فالسّحت محرّمٌ عند جميع أهل الكتاب. أعاذنا الله منه برحمته» آمين. 
أنشدنا غيرٌ واحد لمنصور الفقيه. رحمهة الله * 
إذا رشوةٌ من باب بيت تقكّمت لتكتدخر اقجة. و لأساف قد 


سَعَت هَرَبًا منه ووّلت كأنها حَليمٌ تَتَحَى عن جوارٍ سَفيهِ 


باب ما جاء في درء الحدود عن المسلمين 


[1] مالك؛ عن يحيى بن سعيدء أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما 
من شيء إلا الله يحب أن يُعفى عنه. ما لم يكن حدًا. 

قال أبو عمر: نعم» وإذا كان حدًا ما لم يبلغ السلطان» وقد ذكرنا الآثار 
في ذلك عن السلف من الصحابة ومن بعدهم في ما مضى من كتابنا هذاء 
والحمد لله كثيرًا. إن الله عز وجل عفو غفور. يحب العفو عن أصحاب 
العثرات والزللات من ذوي الهيتات» دون المجاهرين المعروفين بفعل 
المنكرات» والمداومة على ارتكاب الكبائر الموبقات» فهؤؤلاء واجب ردعهم 
وزجرهم بالعقوبات. روينا عن النبي كَل أنه قال: «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم»"'2. وبعض رواة هذا الحديث يقول فيه: «أقيلوا ذوي الهيئات 
زلاتهم)”". 
الحارث» عن إبراهيم» قال: قال عمر بن الخطاب وَه: لآن أعطل الحدود 


/01٠ /5( وأبو داود‎ »)١8١/5( أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد‎ )١( 
.)5178( انظر الصحيحة‎ .)779 /5٠١ /5( والنسائي في الكبرى‎ 23 

(؟) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: إسحاق بن راهويه (0717/17)» وأبو يعلى 
(8/ 9577/ 5505). والطحاوي في شرح المشكل (5/ 7/١57‏ 757593)., وابن حبان 
(8/1 41 والبيهقي (8/ 775). وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود 45: 
الطبراتي في الأوسط (1577/8؟/ 07608. 
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بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات0“. 


قال أبو عمر: هو الحارث بن يزيد أبو يعلى العَكَلِيٌ؛ أحد الفقهاء 


قال: حدثني وكيع» عن سفيان» عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله بن 
مسعودء قال: ادرؤوا الحدود؛ القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم”". 


قال: وحدثني وكيعء عن يزيد بن زياد البصريء. عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة» قالت: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإذا وجدتم 
للمسلم مخرجًا فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن 
١‏ 1 -(8) 
يخطئ في العقوبة : 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /57/١16(‏ 46 707) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )7١5٠٠0 /475/١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (8/ 
8 من طريق سفيان. به. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ »217755٠/4٠7‏ والطبراني 
(8941//197/9) عن ابن مسعود به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة )7١4٠15 /577/١15(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (5/ 
6 1155م) من طريق وكيعء به. وقال: «(حديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من 
حديث محمد بن ربيعة» عن يزيد بن زياد الدمشقي؛ عن الزهريء» عن عروة؛ عن 
عائشة؛ عن النبي كَل ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه. ورواية وكيع 
أصح »). 


ما جاء في الإقرار بالزنا والستر أولى 


مالف» عن مشق بن مشيدة قن سعد بق العميت: أن صل من 
أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: إن الْأَخِرَ زنى. فقال له أبو بكر: 
هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: فتب إلى الله 
واستتر بستر الله» فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تُقْررهُ نفسه حتى أتى 
عمر بن الخطاب. فقال له مثل ما قال لأبي بكرء فقال له عمر مثل ما قال 
له أبو بكرء فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله يك فقال له: إن الْأَخْرٌ 
زنى. فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله كله ثلاث مراتٍء كل ذلك يُعرض 
عنه رسول الله يك حنى إذا أكثر عليه بعث رسول الله ككِ إلى أهله فقال: 
«أيشتكي؟ أبِهِ جنّة؟». فقالوا: يا رسول الله والله إنه لصحيح. فقال رسول الله 
يك: «أبكرٌ أم تبّبٌّ؟). فقالوا: بل ثيب يا رسول الله. فأمر به رسول الله ككل 
00 
هذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك» وقد تابعه على إرساله 


وروى هذا الحديث الزهري. فاختلف عليه» فرواه يونسء. عن الزهري» 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 071١19 /78١‏ من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: البخاري (5857/9/ ©2٠‏ ومسلم (/ م/م .))]١5[ ١‏ والنسائي 
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ورواه شعيب بن أبي حمزة» وعقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن أبي 
سلمة وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. قال شعيب: أتى رجل من أسلم 
النبي يلوا'". وقال عقيل: أتى رجل من المسلمين رسول الله و" بمعنى 
واحد. وألفاظ مختلفة» ولم تختلف ألفاظهم في أنه ماعز الأسلميء وأنه رده 
رسول الله كةِ أربع مرات. 


وروى هذا الحديث مالك» عن ابن شهاب مرسلا» وقد ذكرناه في 
وواميل ايا وانةة جوو 8 تماد الكتان المرد فى هذ النافه رعرر 


وفي هذا الحديث من الفقه أن السّتر أولى بالمسلم على نفسه ‏ إذا 
واقع حدًّا من الحدود ‏ من الاعتراف به عند السلطان» وذلك مع اعتقاد 
التوبة والندم على الذنب» وتكون نيته ومعتقده ألا يعود» فهذا أولى به 
من الاعتراف» فإن الله يَقبل التوبة عن عباده» ويحب التوابين» وهذا فعل 
أهل العقل والدين؛ الندم والتوبة» واعتقاد أن لا عودة» ألا ترى إلى قوله: 
«أيشتكى؟ أبه جنّة؟). 


وروى يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» 


- في الكبرى (4/ 07/١175 //78٠١‏ من طريق يونس» به. وأخرجه: أحمد (5/ 207577 وأبو 
داود (5/ 58١‏ - 087/ 45706)» والترمذي )١5794/78/5(‏ من طريق الزهري. به. 

)١(‏ أخرجه: البخاري (1857/9/ »©0١‏ ومسلم (0/ 917/118 [15]). والنسائي 
في الكبرى )7١1/8/78١/54(‏ من طريق شعيب بن أبي حمزة. به. 

(1) أخرجه: أحمد (؟/ 457)» والبخاري (؟5١/545١/5816).:‏ ومسلم /١١18/7(‏ 
0١‏ [1١غ))‏ والنسائي في الكبرى (5/ )7١1717/778٠١‏ من طريق عقيل بن خالدء به. 

(*) سيأتي في (ص 7258) من هذا المجلد. 


7 كاب اطرُود /اه > 


أن مَاعِرَ بن مالك الأسلمي أتى إلى أبي بكرء فأخبره أنه زنى» فقال له أبو 
بكر: هل ذكرت ذلك لأحد قبلي؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: استّئر بستر 
و رعو 


الله وتب إلى الله؛ فإن الناس يعَيّرَون ولا يُعَيرونَء وإن الله يقبل التوبة عن 
عنا دق 
ده 8 


وأما إعراض رسول الله َك عنه» ففيه مذاهب لأهل العلم؛؟ منهم من 
زعم أن ذلك كان لأن الإقرار لا بد أن يكون أربع مرات» كالشهادات على 
الزناء وكان إعراضه لثئلا يتم الإقرار الموجب للحد. محبة في السترء فلما 
تم الإقرار على حكمه أمر بالرجم. 

ومنهم من قال: مرة واحدة تجزئ. وقد ذكرنا مذاهبهم والآثار التى 
منها نزع وفرّع كل فريق منهم قوله في باب مرسل ابن شهاب من هذا 
الكتات0"©, 

وفي قوله عليه السلام: «أيشتكي؟ أَبِهِ جنة؟». دليل على أنه إنما رده 
وأعرض عنه من أجل ذلك» والله أعلمء لا ليتم إقراره أربع مرات» كما 
زعم من قال ذلك. ويدل على صحة هذا التأويل قوله يَهِ في حديث ابن 

5 3 

شهاب: «واغد يا أَنْيّسَ على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»”". ولم يقل: 
إن اعترفت أربع مرات. 

وفي حديث الأوزاعي؛ عن يحيى؛ عن أبي قلابة» عن أبي المهاجرء عن 
موا رو خفيق اوناع 1 فاللعة برا رضؤل اله إن امح عدانا فيه عل 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )3١7977/490 494 /١6(‏ من طريق يزيد بن هارون:؛ به. 


(١؟)‏ سيأتي في (ص 748) من هذا المجلد. 
(*) سيأتى تخريجه فى (ص ”80) من هذا المجلد. 
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فأمر بهاء قَشّكّت” عليها ثيابها. وقد ذكرنا هذا الخبر في باب يعقوب بن 


زيد من هذا الكتاب0", 


ونانف اذل هل أن المسون لا سوسحد ؛ وليدانها سان رول الله 
كل: «أيشتكي؟ أبه جنة؟». وهذا إجماع؛ أن المجنون المعتوه لا حد عليه 
والقلم عنه مرفوع. 

وفيه دليل على أن إظهار الإنسان ما يأتيه من الفواحش حُمْقٌ لا يفعله 
إلا المجانين» وأنه ليس من شأن ذوي العقول كشف ما واقعوه من الحدود 
والاعتراف به عند السلطان وغيره» وإنما من شأنهم السّتر على أنفسهم 
والتوبة من ذنوبهم» وكما يلزمهم الستر على غيرهم؛ فكذلك يلزمهم الستر 
على أنفسهمء وسنذكر في هذا الباب والباب الذي بعده”" في السّتر أحاديث 
يستدل بها الناظر في كتابنا على صحة هذاء إن شاء الله. 


ا 
51 


وفيه دليل على أن حد الثيّبٍ غير حد البكر في الزناء ولهذا ما سأل 
رسول الله لِهِ: «أبكر هو أم ثيب؟». ولا خلاف بين علماء المسلمين أن حد 
البكر في الزنا غير حد الثيب» وأن حد البكر الجلد وحده» وحد الثيب الرجم 
وحده. إلا أن من أهل العلم من رأى على الثيب الجلد والرجم جميعًاء وهم 
قليل» روي ذلك عن عَلِيَ”'» وعبّادة» وتعلق به داود وأصحابه» والجمهور 


.)545 أي: جمعت عليها ولفت لثلا تتكشف. النهاية في غريب الحديث (؟/‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص )726١‏ من هذا المجلد 

(*) انظر (ص 58/) من هذا المجلد. 

(4:) أخرجه: أحمد /١(‏ 987)» والنسائي في الكبرى (559/5/ :27١4٠‏ والحاكم (4/ 
4 وصححه. وأصله في صحيح البخاري .)5817/١4٠0/٠١(‏ 
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على أن الثيب يرجم ولا يجلد. وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك في باب ابن 
شهاب» عن عبيد الله. 

وأما أهل البدع من الخوارج والمعتزلة» فلا يرون الرجم على أحد من 
الزئاة؛ ثيًا كان أو غير ثيب» وإنما حد الزْنَاة عندهم الجلده الثيب وغير 
الثيب سواء عندهمء وقولهم في ذلك خلاف سنة رسول الله كلك وخلاف 
سبيل المؤمنين» فقد رجم رسول الله يِه والخلفاء بعده» وعلماء المسلمين 
في أقطار الأرض متفقون على ذلك من أهل الرأي والحديث؛» وهم أهل 
الحقء وبالله التوفيق. 

وأما قوله: إن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق. فهذا الرجل 
هو مَاعِرٌ الأسْلّوِيَء لا يختلف أهل العلم في ذلك. وقد تقدم من رواية 
يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيبء أنه مَاعِرْ بن 
مالك الأسلمي. وهو معروف عند العلماء محفوظء لا يختلفون فيه. 

أخبرنا قاسم بن محمد, قال: حدثنا خالد بن سعد, قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو ين متضوز»- قال تخدثا محمد ين عبد الله بن سنجنء قال: بحذكنا 
عبيد الله بن موسىء قال: أخبرنا إسرائيل» عن سِمَاك عن سعيد بن جُبير» 
عن ابن عباس. قال: أتى رسول الله يَكلِةٍ مَاعِْرْ بن مالك» فاعترف مرتين» 
فقال: «اذهبوا به ثم ردوه». فاعترف مرتين» حتى اعترف أربعًاء فقال: «اذهبوا 
به فارجموه)”"". 

قال ابن سَنْجَر: وحدثنا عارِم» قال: حدثنا أبو عَوَانة عن سِمَاكُ بن 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)731١54/١(‏ وأبو داود (5/ 5577/61/4)» والنسائي في الكبرى (4/ 

)7,1١0768‏ من طريق إسرائيل» به. 
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حربء. عن سعيد بن ججبير» عن ابن عباسء. أن رسول الله كَكِْهِ قال لماعز: «ما 
بلغني عنك؟». قال: وما بلغك عني؟ قال: «وقعت على جارية بني فلان؟». 
قال: نعم. قال: فشهد على نفسه أربع شهادات. أو أَقَرّ أربع مرات. قال: 
فأمر النبي تكلِةِ برجمه”'"2. وفي الباب بعد هذا في قصة مَزَّالٍ بيان ذلك أيضًا. 

حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال: حدثنا 
الطحاويء قال: حدثنا المرَّنِيٌ» قال: حدثنا الشافعي» قال: أخبرنا عبد المجيد. 
عن ابن جريجء قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: 
رَجَمَّ م رسول الله يه رجلا من أَسْلَّم ورجلا من اليهود وامرأة(". 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد. قال: حدثنا عبد الصمد بن 
عبد الرحمن المروزيء قال: حدثنا 0 الحسين». قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا بِشْرٌ بن عمر الزَّهْرَانيء قال: حدثنا 
عبد الله بن لَهِيعَة» قال: حدثنا الي قال: سألت جابر بن عبد الله: هل 
رَجَم رسول الله يل قال: رجم رجلا من أَسْلّم» ورجلا من اليهود وامرأة» 
وقال لليهودي: «نحن نحكم عليكم اليوم»””". 


حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل أبو عيسى 


»)1470 /١41//5( وأبو داود‎ .)1597 /١75٠١ /9( ومسلم‎ .)155 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق أبي‎ )/11/١/7174/15( والنسائي في الكبرى‎ »)١4717/717/4( والترمذي‎ 
عوانة» به.‎ 

(؟) أخرجه: الشافعي في السنن المأثورة /1١1/5/5(‏ 010) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم 
»)١7١1١/108/9(‏ وأبو داود /5١١/54(‏ 44500) من طريق ابن جريج» به. 

() أخرجه: الحارث بن أبي أسامة /41١ /١(‏ 087) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
47-7885 ”) من طريق ابن لهيعقف به. 


> كتَابٌ ارود اكد 


الأسْوّاني» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونسء قال: حدثنا سفيان بن 
وكيع بن الجراح الرُوَاسِيَ» قال: حدثني أبي» عن إسرائيل» عن جابر» عن 
عامر الشعبي» عن عبد الرحمن بن أَبْرَّىء عن أبي بكر الصديقء أن مَاعِرًا 
أقر على نفسه بالزنا عند رسول الله يكم ثلاث مراتء فقال له النبى كَللِْ: «إنْ 
أقررت الرابعة» أقمت عليك الحد». فأقر عنده الرابعة» فأمر به فخبس» ثم 
سأل عنه فذكروا خيرٌ أن فرجه7". 
وليس فى هذا الحديث حجة من أجل جابر الجَعْفىٌء وإنما ذكرناه 
ليعرف» وقد أجمعوا على أنه يكتب حديثهء واختلفوا في الاحتجاج به 
وكان يحيى وعيد الرحمن لا يحدثان عنه. وكان أحمد وابن معين يضعفانه. 
وشهد له بالصدق والحفظ؛ الثوري» وشعبة» ووكيع» وزهير بن معاوية» وقال 
وكيع: مهما شككتم في شيء. فلا تشكوا أن جابرًا الجعفى ثقة. 
حدثنا محمد بن عبد الله بن حَكَمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا إسحاق بن أبي حَسَّانَء قال: حدثنا هشام بن عَمَّاره قال: حدثنا 
عبد الحميد» قال: حدثنا الأوزاعىء, قال: أخبرنى عثمان بن أبى سَوَدَةَ 
قال: حدثني من سمع عبادة بن الصامت يقول: قال رسول الله كَلِّ: «إن الله 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /491١ /١1(‏ 23720786). والترمذي في العلل الكبير (؟//591 - 
204 وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (رقم: 4 من طريق وكيع» به. وأخرجه: 
أحمد »)8/١(‏ والحارث بن أبي أسامة (بغية "/ا0)» والبزار /١77/1١(‏ 00)» وأبو 
يعلى .)5٠ /57 /١(‏ والطحاوي .)١51١/7(‏ والطبراني في الأوسط ١‏ ا 
من طريق إسرائيل» به. قال الترمذي: (سألت محمدا عن هذا الحديثء فقال: لا أعلم 
أحدًا روى هذا الحديث عن الشعبي غير جابر الجعفي. وضعف محمد جابرًا جدًا). 


وذكره الهيثمى شف المجمع 55/5١‏ وقال: «(رواه أحمد. وأبو يعلى» والبزار... 
والطبراني في الأوسط... وفي أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيف». 


ك5 بقس السابع : امار د الكام را هرد د دالريات والقسامة 
ليستر العبد من الذنب ما لم يخرقه». قالوا: وكيف يخرقه يا رسول الله؟ قال: 
«يحدث به الناس)2©7. 

وأما قوله: إن الأخر زنى. فالرواية بكسر الخاء.» وهو الصوابء. ومعناه 
أن اذل القع زيء كانه يدعو على نمة :ويعيتها تنما ندل يدهن مؤاقعة 
الزنا. 

قال أبو عبيد: ومن هذا قولهم: السؤال أخر كسب الرجل؛ أي: أرذل 
كسب الرجل. 

وقال اللأخفش: كَنَى عن نفسه؛ فكسر الخاء. وهذا إنما يكون لمن حدث 
عن نفسه بقبيح يُكره أن ينسب ذلك إلى نفسه. 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد )١757(‏ من طريق الأوزاعيء به. 


باب منه 


[؟] مالك. عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب» أنه قال: بلغني 
أن رسول الله يخ قال لرجل من أَسْلَّم يقال له هَرَّال: «يا هَزَّال لو سترته 
بردائك لكان خيرًا لك». قال يحبى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في 
مجلس فيه يزيد بن نُعيم بن هَرَّال الأسلمي. فقال يزيد: هَزَال جَدَّيء وهذا 
الحديث حق7', 

وهذا الحديث لا خلاف في إسناده ة في «الموطاً) على الإرسال كما ترى» 
وهو يستند من طرق صحاح. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
خطلاب كر هين قال: حدثني عبد الله بن صالح, قال: حدثني الليث» عن 
يحبى بن سعيد؛ عن يزيد بن نُعَيم» عن جده هَزّال. وعن محمد بن المنكدر, 
عن مزال أنه أمر ماعرًّا الأسلمي أن يأتي رسول الله كل فيخبره بِحَدَيِه فأتاه 
ماعز» فأخبره بِحَدَيْهِ فأعرض عنه مراراء وهو يردّد ذلك على رسول الله 
يكل فبعث إلى قومه فسألهم: «أبه جِنّة؟». فقالوا: لا. فسأل عنه: «أثيب أم 
بكر؟1 فقالوا: ثيب. فأمر به فرّجمء ثم قال: «يا هزال» لو سترته برداتك كان 
خيرًا لك0”". 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (507/5/ /717/7/) من طريق مالكء» به. 


(؟) أخرجه: الطبراني (51/ 37١6١‏ 070/507) من طريق عبد الله بن صالحء به. وأخرجه: 
النسائي في الكبرى (37/14 من طريق الليث. به. وأخرجه: أبو داود (5/ 
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وأخبرنا عبد الوارثء» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن وضاحء 
قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا هشام بن سعد. 
قال: حدثني يزيد بن تُعيم بن هَزَّالء عن أبيه» أن ماعز بن مالك كان في 
حجر أبيه مَزّال فلما فَجَرء قال له أبي: لو أتيت رسول الله يكل فأخبرته. 
فلهذا قال رسول الله يك لهَزّال حين لقيه: «يا هزال» لو سترته بردائك كان 
خيرًا لك)230. 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن محمد البغدادي 
كان كه قال دن ميد يه بوشن الكد يس قال: حدثنا الربيع بن 
44 
يحيى الاشنانى» قال: حدثنا شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
المنكدرء عن ابن مَزَّالِ عن أبيه. أن رسول الله يك قال: «لو سترته بردائك 
كان خيرًا لك06". 
قال أبو عمر: هذا الحديث. وإن كنا ذكرناه من رواية الكُدَيْمِيَ» فإنه 


أ« و 0 0000 
هزال. وعن يحيى بن سعيد عن يزيد بن تعيم بن هزال من وجوه. وقد ذكرنا 
الحُكُمّ في معاني هذا الحديث في مواضع سلفت من كتابناء والحمد لله. 


)1778/051١‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن محمد بن المنكدر» به. 

)١(‏ أخرجه: وكيع في الزهد (7/ 7/79/ 407) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
»)5١7-15١/5(‏ وأبو داود (5/ .)5514/١55‏ قال الحافظ في التلخيص (4/ 
(إسناده حسن»). 

(؟) أخرجه: الخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم: )17١‏ من طريق الربيع بن يحيى» به. 
وأخرجه: أحمد »)7511٠/5(‏ والنسائي في الكبرى /7١5/5(‏ 75176), والحاكم (5/ 
2) وصححههء ووافقه الذهبي» من طريق شعبة؛ به. 
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وقد رُوبيت آثار عن النبي كَكهِ في فضل السّتر على المسلمء أذكر منها 
ما حضرني ذكره بعون الله. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا محمد ب بن المَضْل عَارِم قال: حدثنا أبو 
عَوَّانةه عن سليمان الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة - وربما قال: 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَلهِ: «١من‏ نَفّس عن مسلم كُربة من كُرَب 
الدنياء نفس الله عنه كٌربة من كُرَب الآخرة» ومن يسّر على مسلم في الدنياء 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر على مسلمء ستر الله عليه في 
الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)7". 

خدثنا أحمل بن عمر» قال تحدثنا عبد الله بن “محمل». قال« سحداقنا 
نيحمك بق فطلتني و أقال: عد فنا" هللف نن حيف الله از شتفت قال ددن 
إسماعيل بن مَسْلّمَة بن فَعْنَبَء قال: حدثنا حَمَّاد بن زيد» عن محمد بن 
واسع» عن أبي 8 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَّْ: «من فَرّجَّ 
عن أخيه كُربة من كرب الدنياء فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة؛ ومن 
ستر أخاهء ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في 
يوان اع 


أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا وَهُبٌ بن مَسَرَّة قال: حدثنا أبن 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (1/ 7/709 789) من طريق محمد بن الفضلء» به 
وأخرجه: الترمذي (5/ 75/ )١575‏ من طريق أبي عوانة» به. 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 7074). والنسائي في الكبرى /7١8/4(‏ 27784. والحاكم (4/ 
23"87) وصححه. ووافقه الذهبي» من طريق محمد بن واسع.ء به. 


355 فس رالسايع : ابإ(شار و الإعكام واطرو د وادريات والمًّسامة 
م لسع 4 . 


وضَاحء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْحء قال: حدثنا ابن وهب» عن 
غمروبن الخارث» عن أببه» عن مولى لخارجة حدثة» عن أبى صَبَّاد الأسود 
الأنصاري ‏ وكان عَرِيقَهُم ‏ أن رجلا قدم» فَحَلَ بباب مسلمة بن مَخْلّد 
فأرسل معه أبا صياد. فدخلوا على عقبة» فرحب به. فقال الرجل لعقبة: هل 
تذكر مجلسًا كنا فيه عند رسول الله كَكِّْ فقال رسول الله عَكوِ: من ستر عورة 
مؤمن كانت له كموءودة أحياها»؟ قال عقبة: نعم» لعمري إني لحاضر ذلك» 
وسمعته منة. فكبر الرجل» وقال: لهذا َكلت ورجع"2". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو جعفر محمد بن سليمان المِنْقَرِيٌ» قال: حدثنا أبو الوليد الطيَالِسِيّ» قال: 
حدثنا همام بن يحيى» قال: حدثنا إسحاق بن أبي طلحة؛ قال: حدثنا شيبة 
الحَضْرَّمِيٌ) قال: شهدت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يَكلِِ: «ثلاث كنت حالمفًا عليهن»: ولو حلفت 
سهم له». قال: الوسهام الإسلام؛ الصلاة والصيام والصدقة. ولا يحب رجل 
قومًا إلا جاء معهم يوم القيامة» ولا يتولى الله عبد في الدنيا يوليه غيره يوم 
القيامة» والرابعة» لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة»”". 


)١(‏ أخرجه: ابن منده في فتح الباب في الكنى والألقاب (ص 447) من طريق ابن وهبء 
به. وفيه: عن أبي صفارة الأنصاريء بدل: أبي صياد. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل 20000000 والخرائطي في مكارم 
الأخلاق (رقم: 577)» والحاكم (١/9١))؛‏ والبيهقي في الشعب (5/ )1015/59٠‏ 
من طريق أبي الوليد الطيالسي؛ به. وصحح إسناده الحاكم. وقال الذهبي: (ما خرّج 
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هكذا قال: شيبة الحَضْرَّمِيٌ» وإنما هو شيبة الخْضْريء وكذلك رواه 
عفان. عن همام؛ ذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا همامء 
قال: سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: قال: حدثني شيبة الخضري» 
أنه شهد عروة يحدث عمر بن عبد العزيزء عن عائشة؛ عن النبي كَلِةٍ قال: 
«لا يجعل الله رجلا له سهم في الإسلام كمن لا سهم له(21. وذكر الحديث 
سواءً إلى آخره بمعناه» وزاد: فقال عمر بن عبد العزيز: إذا سمعتم بمثل هذا 
الحديث عن مثل عروة» عن عائشة» عن النبي كك فاحفظوه. 

حدثنا خلف بن القاسم بن سهل بن محمد بن أسود الحافظء قال: حدثنا 
أزو لطي سعد رن خف عدون قال هيد تنا نش انه عدون جاع 
قال: حدثنا الحسين بن الحسنء قال: حدثنا يحيى بن سّلَيمء قال: حدثنا 
إسماعيل بن كثير» قال: سمعت مجاهدًا يقول: إن الملائكة مع ابن آدم, فإذا 
ذكر أخاه المسلم بخيرء قالت الملاتكة: ولك مثله. وإذا ذكره بشرء قالت 
الملائكة: ابن آدم» المستورٌ عورتّهء اربع على نفسكء واحمد الله الذي ستر 
ول 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم؛ قال: حدثنا محمد بن وضاح» 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا وَعَيِّبِء قال: 


- له يعني شيبة الخضري - سوى النسائي هذا الحديث؛ وفيه جهالة»)» وانظر الذي 
0 : يٍ 

)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ .)231١‏ والنسائي في الكبرى (5/ 0// )576٠‏ من طريق عفان» 
به. وجود إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 51515 - 59/55080). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في الصمت (رقم: ))25١14‏ وأبو نعيم في الحلية (/ 87؟) من 
طريق يحيى بن سليمء به. 


3-0 قسير ١‏ لسايع : المغار و الأعكام دا رو دوا لريات والمسامة 


حدثنا سُهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَكةِ قال: الاسر عبد عيذا 
في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة)”"©. 


حدثنا محمد بن عبد الله ومحمد بن إبراهيم» قالا: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحْبّاب» قال: حدثنا أبو الوليد 
الطَيَالِسِيَء قال: حدئنا الليث بن سعدء قال: حدئني إبراهيم بن تَشِيطٍ 
الوَعّْاني» عن كعب بن علقمة» عن دُحَيْنِ أبي الهيثم كاتب عقبة» قال: 
قلت لعقبة بن عامر: إن لنا جيرانًا يشربون الخمرء وأنا داع لهم السَرَط 
0 ثم جاء دُحَيّْنٌ إلى عقبة» فقال: مع ل و ا 
الشُرَط. فقال له عقبة: ويحك. لا تفعل» فإني سمعت رسول الله يَلْةٍ يقول: 


«من ستر على مؤمن عورة فكأنما استحيا موءودة»0". 


وهذا الحديث رواه ابن وهبء. عن إبراهيم بن تَشِيط» عن كعب بن 
علقمة» عن كثير مولى عقبة بن عامرء عن عقبة بن عامرء أن رسول الله مَك 
قال: «من رأى عورة فسترهاء كان كمن استحيا موءودة من قبرها)7". 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 


)١(‏ أخرجه: مسلم )]7[7094٠0/٠0١“”/4(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد 
(788/6- 84") من طريق عفانء به 

(؟) أخرجه: ابن حبان (7/ 01177/7175) من طريق الفضل بن حباب» به. وأخرجه: الفسوي 
في المعرفة (؟/ 607 54 2)26» والبيهقي )”71١/8(‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي» 
به. 

(©) أخرجه: النسائي في الكبرى (0//5*/ 7/787), والحاكم (5/ 84) وصححهه ووافقه 
الذهبي» من طريق ابن وهب. به. 
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وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِ: «من 
نفس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة» 
ومن ستر مسلمّاء ستره الله في الدنيا والآخرة» ومن يسر على معسرء يسر الله 
عليه في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن 
سلك طريقًا يلتمس فيها علمّاء سهل الله له طريقًا إلى الجنة» وما اجتمع قوم 
في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله» ويتدارسونه بينهم. إلا نزلت عليهم 
السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» ومن 
أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه»7". 

حدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا الحسن بن رَشِيقء قال: حدثنا 
أحمد بن الحسن الصَّبَاحِيٌ قال: حدثنا يحيى بن وَرْدٍ بن عبد الله قال: 
حدثني أبي» قال: حدثنا عدي» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن 
© إفق 


عباس» أن عمار بن ياسر أخذ سارقًا فقال: ألا أستره لعل الله يسترني 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )38771/4957/١5(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(5/ 5074 253569)». وأبو داود (5/ 5 ه75/ 5555). وابن ماجه /67/١(‏ 
2.606 وأخرجه: أحمد (؟/ )١07‏ من طريق أبي معاوية: به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)2218979/5777/١١(‏ وابن أبي شيبة (15/ 918/ )١51441‏ من 
طريق عكرمة؛ به. دون ذكر ابن عباس. 


باب منه 


[؛] مالك. عن يحيى بن سعيدء عن سليمان بن يسار.ء عن أبي واقد 
الليي. أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشامء فذكر له أنه وجد مع 
امرأته رجاه فبعث عمر بن الخطاب أبا واقدٍ الليثي إلى امرأته يسألها عن 
ذلك. فأتاها وعندها نسوة حولهاء فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن 
الخطاب, وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله» وجعل يلقنها أشباه ذلك لتَنْزِع» فأبت 
أن تنزع» وتمت على الاعتراف,. فأمر بها عمر فرجمت”2. 

قال أبو عمر: قد تقدم القول في معنى هذا الحديث كله في هذا 
الباب”"» فلا معنى لإعادته. وقد روى هذا الحديث نافع مولى ابن عمر 
عن سليمان بن يسار» أن رجلا جاء إلى عمر وهو بالجابية» فقال: يا أمير 
المؤمنين» إنه وجد عبده على امرأته. فقال له عمر: انظر ماذا تقول؛ فإنك 
مأخوذ بما تقول. قال: نعم. فقال عمر لأبي واقد. وذكر معنى حديث مالك. 
ذكره سيد عن حجاج. عن صَخْر بن جُوَيْرِية» عن نافع. 

ورواه معمرء عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي واقد الليثي» 
قال: إني لمَعّ عمر بالجابية» إذا جاءه رجل فقال: عبدي زنى بامرأتي» وهي 


//( والبيهقى‎ »)١51١ /( أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 3517-5716)») والطحاوي‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ 0) 
(؟) انظر (ص 58506 فما بعدها) من هذا المجلد.‎ 


7 كاب المرُور > 


هذه تعترف. قال أبو واقد: فأرسلني عمر إليها في نفر من قومه. وذكر تمام 
الل 030 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/ 7/549 )١7451١‏ من طريق معمره به. وأخرجه: الطحاوي 
2١5٠ /9(‏ والبيهقي (8/ )5١15‏ من طريق الزهريء به. 


باب منه 


[5] قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزناء ثم يرجع عن ذلك 
ويقول: لم أفعل» وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا. لشىء يذكره: 
إن ذلك يُقبل منه. ولا يقام عليه الحدء وذلك أن الحد الذي هو لله. لا يوخذ 
إلا بأحد وجهين: إما ببينة عادلة تثبت على صاحبهاء وإما باعتراف يقيم عليه 
حتى يقام عليه الحد. قال: فإن أقام على اعترافه» أقيم عليه الحد. 

قال أبو عمر: اتفق مالك, والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم., أنه يقبل 
رجوع المقر بالزناء وشرب الخمرء وكذلك السرقة إذا أقر بها السارق من 
مال الرجل وحِرّزهء فأكْدّبه ذلك الرجل ولم يدع السرقة» ثم رجع السارق 
عن إقراره؛ قبل إقراره عند مالك؛ ومن ذكرنا معه. 

وقال ابن أبي ليلى» وعثمان البَنّىّ: لا يقبل رجوعه في الزناء ولا في 

وقال الأوزاعي في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصنء 
ثم ندم» وأنكر أن يكون أتى ذلك: إنه يضرب حد الفرية على نفسه. قال: وإن 
للع اي ا ل 


مالك» ذ في المقر بالزناء أو بشرب الخمرء رح للد 
الجلد عل انك اليد فمرة قال: إذا أقيم عليه أكثر الحد ّ عليه؛ لأن 
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رجوعه ندم منه. ومرة قال: يقبل رجوعه أبدَّاء ولا يضرب بعد رجوعه. 
ويرفع عنه. وهو قول ابن القاسمء وجماعة الفقهاء. 

قال أبو عمر: محال أن يقام على أحد حدٌّ بغير إقرار ولا بيّنة» ولا 
فرق في قياس ولا نظر بين رجوعه قبل الحدء وفي أوله وفي آخره؛ ودماء 
المسلمين وأذاهم محرمء فلا يستباح منه شيء إلا بيقين. وقد روي عن 
النبي يله من حديث إن وك وت ا 
هزال!", وعتاية تصر بن 5كر 9 أن ماعر) لها رخ وضفه الشجازة 
هربء فأتبعوه. فقال لهم: ردوني إلى رسول الله كِ. فقتلوه رجمّاء وذكروا 
ذلك لرسول الله يك فقال: «هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عز وجل 
عليه». ففي هذا أوضح الدلائل على أن المقر بالحدود يُقبل رجوعه إذا 
رجع؛ لأن رسول الله يكهِ جعل هروبه وقوله: ردوني إلى رسول الله يَلل. 
رجوعاء وقال: «هلا تركتموه». وقد أجمع العلماء على أن الحد إذا وجب 
بالشهادة وأقيم بعضه. ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحدء أو قبل أن يتم 
أنه لا يقام عليهء ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود. فكذلك الإقرار 


3 
؛ وحديث بعيم بن 


والرجوع. وبالله التوفيق. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 1966) من هذا المجلد. 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 1260) من هذا المجلد. 
(*) تقدم تخريجه في (ص 5757) من هذا المجلد. 
(4) سيأتي تخريجه في (ص 257) من هذا المجلد. 


باب منه 


["] مالك. عن ابن شهاب. وبلغه عن القاسم بن محمدء أنهما كانا 
يقولان: إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أخصتئه. 

قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك: تُحْصِن الأمةٌ الح إذا 

قال مالك: ويحصِن العبدٌ الحرةً إذا مسها بنكاح» ولا تحصِنٌ الحرةٌ 
العبد» إلا أن يَعْتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه. فإن فارقها قبل أن يَعتق 
فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. 

قال مالك: والأمَةٌ إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق. فإنه لا 
يُحْصِنْها نكاحه إياها وهي أمة حتى تُنْكَح بعد عتقها ويصيبها زوجهاء فذلك 
إحصانها. قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر فتعْيَقٌ وهي تحته قبل أن 
يفارقهاء أنه يُْحْصِنْها إذا عنقت وهى عند إذا هو أصابها بعد أن تُعتّق. 

وقال مالك: والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يَحْصِنَّ الحرّ 
المسلم, إذا تكح إحداهن فأصابها. 

قال أبو عمر: مذهب مالك وأصله في هذا الباب أن كل حر جامع 
ذمية؛ حرة أو أمة» وكذلك كل حرة مسلمة بالغ جومعت بنكاح صحيح نكاحًا 
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مباحّاء فهى 77 كان زوجها حرا أو عبدّاء ولا يقع الإحصان ولا 
يثبت لكافر» ولا لعبد ذكر ولا أنثى» وليس نكاح الحر للآمة إحصانًا للآمة 
ولا نكاح الذمي للذمية إحصانًا عنده. وسيأتى ذكر مذهبه ومذهب غيره فى 
رجم رسول الله كك اليهوديين في كتاب الحدود'"» إن شاء الله تعالى. 

والوطء المحظور والنكاح الفاسد لا يقع به إحصانء والصغيرة تُحْصِن 
الكبير عندهء والأمة تَحُْصِن الحرء والذمية تحصن المسلمء ولا يحصن 
الكبيرٌ الصغيرة» ولا الحرٌّ الأمة» ولا المسلم الكافرة» ولا يقع الإحصان 
إلا بتمام الإيلاج في الفرجء أقله مجاوزة الختان الختان. فهذا مذهب مالك 
وأصحابه. وحد الحصانة التي توجب الرجم في مذهبه أن يكون الزاني حرا 
مسلمًا بالعًا عاقلاء قد وطئ وطنًا مباحًا في عقد صحيح. 

ولا خلاف بين العلماء أن عقد النكاح لا يثبت به إحصان حتى يجمعهم 
الوطء الموجب الغسل والحد. 

وقال مالك: إذا تزوجت المرأة حَصِيًا ولم تعلم فوطئهاء ثم علمت أنه 
خصىء فلها أن تختار فراقه» ولا يكون ذلك الوطء إحصانها. 

وقال الثوري: لا يُحْصَنّْ الحر المسلم بأمة ولا بكافرة. 

وقال الشافعى: إذا دخل بامرأته وهما حران بالغان» فهما يحصنان» 
وسواء كانا مسلمين أو كافرين. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الإحصان أن يكونا مسلمين حرين بالغين 


000( في الأصل: وزوجها. 
(؟) سيأتي في ١ص )8١6‏ من هذا المجلد. 


ات لقس السايع : الإنمار لكام واطرو د الم يات والمساية 


قد جمعهما جماعا يوجب الحد والغسل. هذا تحصيل مذهبهم. وقد روي 
عن أبي يوسف في «الإملاء» أن المسلم يُحْصِن النصرانية ولا تُخْصِنه. 
وروي عنه أيضًا أن النصرانيّ إذا دخل بامرأته النصرانية وهما خرّان بالغان 
ثم أسلماء أنهما محصنان. وروى بِشْرٌ بن الوليد» عن أبي يوسف. قال ابن 
أبي ليلى: إذا زنى اليهودي والنصراني بعدما أحصنا فعليهم الرجم. قال أبو 
يوسف: وبه نأخذ. وقال الحسن بن حي: لا يكون الحر المسلم محصّنًا 
بالكافرة ولا بالأمة» ولا يُحْصَّن إلا بالأمة''' المسلمة. قال: ويُخْصِن المسلم 
الكافرة» ويحصِرٌ الكافران كل واحد منهما صاحبه. 

وقال الليث في الزوجين المملوكين: لا يكونان محصنين حتى يدخل 
بها بعد [عتقهماء وكذلك النصرانيان لا يكونان محصنين حتى يدخل بها 
بعد]”' إسلامهما. قال: فإن تزوج امرأة في عدتها فوطتها ثم فرق بينهماء 
فهذا إحصان. 

وقال الأوزاعي في العبد تحته حرة: إذا زنى فعليه الرجم. قال: ولو 
كانت تحته أمة فأعتق ثم زنى» لم يكن عليه رجم حتى ينكح غيرها. وقال 
في الجارية التي لم تَحِضُ: إنها تحصن الرجلء. والغلام الذي لم يحتلم: 
لا يحصِنْ المرأة. قال: ولو تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة» فهذا 
إحصان. 

قال أبو عمر: قول الأوزاعي: إن المملوك يكون مُحصّنًا بالحرة» 
والمملوكة تكون محصنة بالحر فليس بشيء؛ لأن الله عز وجل يقول: 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: بالحرة المسلمة. كما في مختصر اختلاف العلماء 


1/١‏ 18ت). 
(؟) هذه الزيادة ليست في النسخ» والمثبت مما سيأتي في (ص .)8١8‏ 


كاب امود اباب 


َلَْدَابِْ *(21. فالرجم لا يتنصف. وبيان هذه المسألة في كتاب الحدود 
عند ذكر حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد؛ في الأمة إذا زنت7"؛ إن شاء 
الله تعالى. 

قال أبو عمر: روي مثل قول مالك في أن الأمة تحصن الحرء وأن 
العبد يحصن الحرة» وأن الكافرة تحصن المسلم؛ عن سعيد بن المسيب”", 
وسليناة بق ابستار”""وابن شهاي”. 

وروى معمرء عن الزهري قال: سأل عبدٌ الملك بن مروان عبِيدَ الله بن 
عبد الله بن غتبة بن مسعود: أتحصِنٌ الأمةٌ الحر؟ قال: نعم. قال: عمن؟ قال: 
أدركنا أصحاب رسول الله َك يقولون ذلك0"©. 


وروي عن جابر بن زيد» والحسن» وسعيد بن ان مثل ذلك. 
وروي مثل قول الكوفيين عن إبراهيم النخعي”"» وعكرمة”"', 


.)56( النساء‎ )١١ 

(؟) سيأتي في (ص 847) من هذا المجلد. 

زفرة اخرة اق أبي شيبة 3851/١ /48457/١6(‏ ), 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة /١19(‏ 444/ 0055. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 7/08 1"995). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (057/1/ 217784)) والبيهقي )5١5/8(‏ من طريق معمر» به. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة (10/ 487 - 484/ 0307017 من طريق معمره بمعناه. 

(00) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ /141/ 7051/4). 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (807/1/ 17786), و(8048/10/ »)١576٠0‏ وابن أبي شيبة 
)م 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة /١6(‏ *87غ/ 10567" ), 


ىا فس رالسايع : تفار والزمكام را هرود والمريات والقسامة 


والشعبي”''. قالوا: لا يُخْصَّن الحرٌّ المسلم بيهودية» ولا نصرانية» ولا بأمة 

وقد روي عن إبراهيم أن اليهودية» والنصرانية» والأمة» لا تُخْصِن 
المسلمء وهو يحصنهن 20, 

وقد روي عن الحسن أن الأمة لا تحصن الحر”" وأن الكافرة تحصن 
المسلم”؟؟. خالف بين الكافرة والأمة 

وقال مجاهد وطائفة: إذا نكح العبد الحرة أحصّئنْهء وإذا نكح الحر الأمة 
أ 0 

وقال عطاء بن بن أن رباح: : نكاح الكتابية إحصان” 0 وليس نكاح الأمة 
بإحصان9" . 


قال أبو عمر: عن التابعين في هذا الباب ضروب من الاضطراب» وفي 
فى كتاب الحدود. فهو أولى إن شاء الله تعالى» وهو الموفق. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 05”/ »)١7786‏ وسعيد بن منصور /٠0577/١(‏ 9/84): وابن 
أبي شيبة /١6(‏ 546/ 70756). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 9:8/ 178.1). 

(") أخرجه: عبد الرزاق (/9/ .)١17785 /8٠5‏ وابن ن أبي شيبة /١15(‏ 508/5815 0 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١8(‏ /ا4غ/ 151/7 3). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 5486/ 00554 وابن جرير (5/ 111). 

(7) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ /7١8‏ 1757948)» وابن أبي شيبة /١5(‏ /441/ 701/7). 

() أخرجه: عبد الرزاق (!/ /#٠‏ 1787). وابن ن أبي شيبة /١5(‏ "441/ 08> 0 


باب منه 


1 مالك. عن ابن شهاب, عن عَبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مسعود. 
عن عبد الله بن عباسء أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في 
كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أَحْصَنَ إذا قامت البينة 
أو كان الحَبّلٌ أو الاعتراف20©. 


قد مضى في هذا الباب من إثبات الرجم على من أحصن من الزناة 
الأحرار”" ما أغنى عن إعادته هاهنا. 

واختلف الفقهاء في حد الإحصان الموجب للرجم؛ فجملة مذهب 
مالك في ذلكء أن يكون الزاني حرّاء مسلمّاء بالا عاقلاء قد وطئع قبل 
أن يزني وطنًا مباحًاء في عقد نكاح صحيح. ثم زنى بعد ذلكء فإذا كان 
هذاء وجب الرجم. ولا يثبت لكافرء ولا لعبد عنده إحصان. كما لا يثبت 
عند الجميع لصبي ولا مجنون إحصان. وكذلك العقد الفاسد لا يثبت به 
عنده إحصانء وكذلك الوطء المحظور؛ كالوطء في الحج.؛ وفي الصيامء 
وفي الاعتكاف. وفي الحيضء لا يثبت به عنده إحصان. والأمة والكافرة 


)١(‏ أخرجه: أحمد .))8١0 /١(‏ والنسائي في الكبرى (707/4/ /69/1851, وابن حبان (؟/ 
)١1 7‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: البخاري (؟١/ /١177- ١15‏ 389). 
ومسلم (591/1171//9١).ء‏ وأبو داود (54/ 01/7 - /4518/01). والترمذي (5/ 
1837) من طريق ابن شهاب» به. 

0( تقدم في (ص 5658) من هذا المجلد. 
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والصغيرة تحصن الحر المسلم عند مالكء ولا يحصِنهن؛ لأنه لا يجتمع 
فيهن شروط الإحصان. وهذا كله مذهب مالك وأصحابه. 


وأما أبو حنيفة وأصحابه. فحد الإحصان عندهم على ضربين؛ أحدهما: 
إحصان يوجب الرجم.ء يتعلق بست شرائط؛ الحرية» والبلوغ. والعقل» 
والإسلام» والتكاح الصحيح., والدخولء ولا يراعون وطنًا محظورًا مع ذلك» 
ولا مباحًا. والآخر: إحصان يتعلق به حد القذف؛ له خمس خصال عندهم؛ 
الحرية» والبلوغ» والعقل» والإسلام» والعفة. 


وروى أبو يوسف. عن ابن أبي ليلىء قال: إذا زنى اليهوديء. أو 
النصراني» بعدما أحصناء فعليهما الرجم. قال أبو يوسف: وبه نأخذ. 


فالإحصان عند هؤلاء له أربعة شروط؛ الحرية» والبلوغ» والعقل» 
والوطء في النكاح الصحيح. ونحو هذا قول الشافعيء وأحمد بن حنبل. 
قال الشافعي: إذا دخل الرجل بامرأته. وهما حران» ووطئهاء فهذا إحصان؛ 
مسلمين كاناء أو كافرين. يعني: إذا كانا في حين الزنا بَالعْيّن. واختلف 
أصحابه على أربعة أوجه؛ فقال بعضهم: إذا تزوج العبد أو الصبي فوطىئ» 
فذلك إحصان. إذا زنى بعد البلوغ والحرية. وقال بعضهم: لا يكون واحد 
منهما محصنًا. كما قال مالك. وقال بعضهم: إذا تزوج الصبي الحر أخصّنء 
فإذا بلغ وزنى رُجمء والعبد لا يحصن حتى يعتق بالعًا ويزني بعد. وقال 
بعضهم: إذا تزوج الصبي لم يَخْصِن وإذا تزوج العبد أحصن. وقالوا 
جميعًا: الوطء الفاسد لا يقع به إحصان. وقد تقدم في كتاب النكاح من 
أقوال العلماء في الإحصان أكثر من هذاء وتَقَصَّيّنا ذلك في «التمهيد)”". 


)١(‏ سيأتي في (ص )8١6‏ من هذا المجلد. 
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وأما قوله في هذا الحديث عن عمر ذَيبه: أو قامت عليه البينة» أو كان 
الحَبّل» أو الاعتراف. فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أربعة شهداء رجال 
عدولء يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية» وبالرؤية كذلك والمعاينة. 
ولا يجوز عند الجميع في ذلك شهادة النساء» فإذا شهد بذلك من وصفناء 
على من أحصن كما ذكرناء وجب الرجم على ما قال عمر ضلله. 

وأما الاعتراف؛ فهو الإقرار من البالغ» العاقل بالزناء صَراحًا لا كناية» 
فإذا ثبت على إقراره ولم ينزع عنه» وكان محصتاء وجب عليه الرجم. وإن 
كان بكرّاء جلد مائة جلدة. وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. 


وأما الحمل الظاهر بالمرأة ولا زوج لها يُعْلم» فقد اختلف العلماء في 
ذلك؛ فقالت طائفة: الحَبَلُ والاعتراف والبينة سواء فيما يوجب الحد في 
الزناء على حديث عمر هذاء في قوله: إذا قامت عليه البينة» أو كان الحَبّلء 
أو الاعتراف. فسوّى بين ذلك فيما يوجب الرجم على من أحصن. فوجبت 
التسوية بذلك. وممن قال ذلك مالك بن أنسء فيما ذكر عنه ابن عبد الحكم 
وغيره» وذكره في «موطئهة؛ قال: إذا وُجدت المرأة حاملاء فقالت: تزوجت. 
أو: استكرهتء لم يقبل ذلك منها إلا بالبينة على ما ذكرتء إلا أن تكون 
جاءت تستغيث وهي تَدْمَى» أو نحو ذلك من فضيحة نفسهاء فإن لم يكن 
ذلك أقيم عليها الحد. وقال ابن القاسم: إذا كانت طارئة غريبة فلا حد 
عليها. وهو قول عثمان البتَىّ. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهما: لا حد عليها إلا أن تقر بالزناء 
أو تقوم عليها بذلك بينة. ولم يفرقوا بين طارئة وغير طارئة؛ لأن الحمل 
دون إقرار ولا بينة ممكن أن تكون المرأة فيما ادعته من النكاح أو الاستكراه 
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صادقة. والحدود لا تقام إلا باليقين» بل تدْرَأْ بالشبهات. 


فإن احتج محتج بحديث عمر المذكورء وبتسويته فيه بين البينة والإقرار 
والحَبّل» قيل له: قد روي عنه خلاف ذلك من رواية الثقات أيضًا. 


عي © عبر امرجم 


روى شعبة بن الحجاج» عن عبد الملك بن مَيْسَرَّة عن التَرّال بن سَبْرَةء 
قال: إني لَمَعَ عمر ذه بمنّى» إذا بامرأة ضخمة حبلىء قد كاد الناس أن 
يقتلوها من الرَّحَام وهي تبكي. فقال لها عمر: ما يبكيك؟ إن المرأة ربما 
استكرهت. فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأسء وكان الله عز وجل يرزقني من 
الليل ما شاء أن يرزقني» فصليت وَنِمْتٌء فوالله ما استيقظت إلا ورجل قد 
ركبني ومضىء ولا أدري أي خلق الله هو. فقال عمر: لو قتلت هذه خفت 
على من بين الأخشبين النار. ثم كتب إلى الأمراء ألا يقتلوا أحدًا إلا بإذنه"". 


/١؟( وابن المنذر في الأوسط‎ »)7381407/4770- 5785 /١5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
//( من طريق شعبة» به. قال الآلبانى فى الإرواء‎ )7١77/48( والبيهقى‎ 9 07 
(وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري»).‎ ١ 


باب ما جاء في درء الحد 
عمن وضعت لستة أشهر 


و 

[6] مالك. أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة 
ا 1 و 
لله تبارك وتعالى يقول في كتابه: « وَبَلُهُ وَفِصَللْهُ. تَكمُونَ سَبََا 2774. وقا 

2 ما م وده عه سعط 


لود رضن أولدَهُنَ حول كن لمن أَادَ أن بي يَاعَة 274. فالحمل 
يكون ستة أشهرء فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في أثّرهاء فوجدها 


قال أبوا عو رواه ابن أبي ذئب» وذكره ف في «موطته»» عن يزيد بن 
عبد الله بن قَسَيْطء عن بَعْجّة الجهني» قال: روج ول ناوه فولدت 
لستة أشهر» فأتى عثمان فذكر ذلك له فأمر برجمهاء فأتاه علي فقال: إن الله 
تعالى يقول: وَل وَفِصلَه. تَلَوْنَ صَبَرَا 74؟». وقال عز وجل: # وَفِصَدلْهُ 
فى عامين 00# 200 


.)75715( (؟) البقرة‎ .)١0( الأحقاف‎ )١( 
أخرجه: البيهقي (/ 547 - 447) من طريق مالكء به.‎ )”( 
.)١5( لقمان‎ )5( .)١6( (؟) الأحقاف‎ 


)١(‏ أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ :»)١197/1١٠١١‏ وابن جرير (101//750) من 
طريق ابن أبي ذئبء به. وأخرجه: ابن أبي حاتم /1١(‏ 73797- 7/9794 189757) من 
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قال أبو عمر: يختلف أهل المدينة في رواية هذه القصة؛ فمنهم من 
يرويها لعثمان مع علي» كما رواها مالك». وابن أبي ذئب. ومنهم من يرويها 
لعثمان وابن عباس. وأما أهل البصرة» فيروونها لعمر بن الخطاب مع 
علي بن أبي طالب. 


فأما رواية أهل المدينة» فذكرها معمرء عن الزهري؛ عن أبي عبيد مولى 
عبد الرحمن بن أَزْهَرء قال: رُفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر» فقال: 
إنه رفعت إلي امرأة» لا أراها إلا جاءت بشر - أو نحو هذا ولدت لستة 
أشهر! فقال له ابن عباس: إذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر. قال: 


سح و زه لا الو لس لور له م 


وتلا ابن عباس: 96 وحمله: وفصدله, تَلعُونَ سَبَرًا . فإذا أتمت الرضاع كان 
الحمل ستة أشهر”". 
وهذا الإسناد لا مدفع فيه من رواية أهل المدينة» وقد خالفهم في ذلك 
ثقات أهل مكة. فجعلوا القصة لابن عباس مع عمر. 
وروى ابن جريج» قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان» أن نافع بن جبير 
أخبره. أن ابن عباس أخبره» قال: إنى لصاحب المرأة التى أتى بها عمرء 
وضعت لستة أشهرء فأنكر الناس ذلكء قال: قلت لعمر: لم تظلم؟ قال: 
3 


كيف؟ قال: قلت: اقرأ: # وله وفصئله. تَلَهُونَ سَبَرَا . وقال: # وَالْوَلِدَتُ 


3 


عر عراي + وساسة 


رْضِعْنَ أوْلَدَهْنَ حون كمِلنٍ لِمَنَ أرَادَ أن يُتمّ أصَاعَةَ . قال: كم الحول؟ قال: 
سنة. قلت: وكم السنة؟ قال: اثنا عشر شهرًا. قال: فأربعة وعشرون شهرًا 
حولان كاملان» ويؤخر الله عز وجل من الحمل ما شاء ويقدم ما يشاء. قال: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ ».)١175557 7/5١‏ وابن جرير (5/ 7 )7١‏ من طريق معمره به. 
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فاستراح عمر إلى قولي'"". 
وروى من روى حديث الكوفيين نحو ما رواه المدنيون في عثمان. 
ذكر عبد الرزاق» عن الثوري؛ [عن الأعمش]!"'» عن أبي الضحى» عن 
قائدٍ لابن عباس» قال: كنت معه. ّي عثمان بامرأة وضعت لستة أشهرء 
فأمر برجمهاء فقال له ابن عباس: إِنْ خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم؛ قال 


ع لي ا ال 0 سورع 


الله عز وجل: # وحمله: وفصدله, تَلتُونَ سَهَرَا . فالحمل ستة أشهر» والرضاع 
عحان: قال: 135 عنها الجر 
قال أبو عمر: هذا خلاف ما ذكره مالكء. أن عثمان بعث فى أثرهاء 


فوجدها قد رجمت. 


وقد صحح عكرمة القصتين لعمر وعثمان أيضًاء ذكره عبد الرزاق» عن 
الثوري» عن عاصم., عن عكرمة”*. وذكره غير واحد عن الثوري بإسناده 
عن عكرمة» أن عمر أتي بمثل التي أتي بها عثمان» فقال فيها عَلِيَ نحوًا مما 
قال ابن عباس. 


وأما رواية أهل البصرة» فذكر عبد الرزاق» عن عثمان بن مَطَرء عن 
سعيد بن أبي عَرُوبّة» عن قتادة» عن أبي حَرْب بن أبي الأسود الدّيلي» عن 
أبيه» قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهرء فأراد عمر أن يرجمهاء 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 07/ )١74549‏ من طريق ابن جريج» به. 

() زيادة من مصادر التخريج. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ )١741417/65١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
(57/5/ 25070 وابن أبي حاتم (478/5/ 1170) من طريق الأعمشء به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 58/7657 )١75‏ بهذا الإسناد. 


1" نفس السايع : ابإبشار والصكام واطرو د والديات والمسامة 


فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالبء فقالت: إن عمر يريد أن يرجم أختي» 
فأنشدك الله إن كنت تعلم لها عذرًا لما أخبرتني به. فقال لها علي: فإن لها 
عذرًا. فكبرت تكبيرة» سمعها عمر ومن عنده» فانطلقت إلى عمر فقالت: 
إن عليًا زعم أن لأختي عذرًا. قال: فأرسل عمر إلى علي: ما عذرها؟ فقال: 
إن الله عز وجل يقول: ل وَالوَلِدتٌ وْضِعْنَ أوْلْدَهْنَ حوآنٍ كاين 204. وقال 
عز وجل: # ومله: وفصدله, تَلَمُونَ سَبرا 0". فالحمل ستة أشهرء والفصال 
أربعة وعشرون شهرًا. قال: فخلى عمر سبيلها. قال: ثم إنها ولدت بعد ذلك 
لستة أشه ©©, 


ورواه معمر» عن قتادة» قال: رفع إلى عمر امرأة. ولدت لستة أشهر. 
بمعنى ما تقدم» ولم يجاوز به قتادة» إلى آخره). ومن وصله حجة عليه. 


قال أبو عمر: لا أعلم خلاقًا بين أهل العلم فيما قاله علي وابن عباس 
في هذا الباب في أقل الحمل» وهو أصل وإجماع. وفي الخبر بذلك فضيلة 
كبيرة وشهادة عادلة لعلي وابن عباس في موضعهما من الفقه في دين الله 


.)777*( البقرة‎ )١( 

(؟) الأحقاف .)٠١(‏ 

(”) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ )١75515 /"6٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي حاتم (؟/ 
0584 من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. وأخرجه: البيهقي (/ 547) من 
طريق أبي حربه به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 759 )١75147 /"0٠‏ من طريق معمر» به. 


باب ما جاء في عقوبة اللوطي 


[4] مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوطء فقال ابن 
شهاب: عليه الرجم؛ أخصّن أو لم يخصِن”". 

قال أبو عمر: قد اختلف عن ابن شهاب في هذه المسألة؛ لاختلاف قوله 
فيهاء والرواة لها عنه كلهم ثقات. 

روى ابن أبي ذتئب ومعمر'" عنه في اللوطي أنه كالزاني؛ يجلد إن كان 
بكرّاء ويرجم إن كان محصنًا. 


ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني مَعْنْ بن عيسى» عن ابن أبي 
ذئب» عن الزهري. قال: يُرجم اللوطي إذا كان مُُحْصّنَاء وإن كان بكرا جلد 
مائة» ويُغلظ عليه في الحبس والنفي”". 


قال أبو عمر: هذا قول عطاء”؟'» ومجاهد””. وقتادة”» وإبراهيم 


)١(‏ أخرجه: الدوري في ذم اللواط (رقم »)9١‏ والآجري في ذم اللواط (رقم ؟0) من 
طريق مالك,ء به. وأخرجه: ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (رقم 2007. والبيهقي في 
الشعب (4/ لاه 8ه”/ )0789٠‏ من طريق ابن شهاب» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ 89575/ 175488). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /591١/١10(‏ 007748 بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة 7/59٠ /١16(‏ 0720777)) والطحاوي في شرح المشكل (91/ 
»© والآجري في ذم اللواط (رقم »25٠‏ والبيهقي (7177/8). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 55 "9/ 175/84). 

.)175/85 /9551 /97( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١ 


184" نقسمرالسايع : ابإفار والأصكام واطرو د والمديات والمسامة 


النخعي» وسعيد بن المك 0 والحسن بن أي النط لكي لم يُختلف 
عن واحد من هؤلاء أن اللوطي حده حد الزاني» إلا إبراهيم يم النخعي. » فروي 
عنه ثلاث روايات؟ إحداها: هذه( '. والثانية: أنه يرجم على كل حالء» قال: 


ولو كان أحد يرجم مرتين رجم هذا”*. والثالثة: أنه يضرب دون الحد". 
وهو قول الحكم بن عتيبة'"؟» ولا أعلم أحدًا قاله قبل الحكم بن عتيبة إلا 
الرواية عن إبراهيم. وأصح الروايات فيه» عن إبراهيم أنه كالزاني. وهو قول 
الشافعي» وأبي يوسفء. ومحمدء والحسن بن حيء وعثمان البَنّيّ» وأبي ثور 
وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» كل هؤلاء حد اللوطي عندهم حد 
الزاني» يُرجم إن كان مُحْصَّنَاء وإن كان بكرا جلد. 


وقال مالك وأصحابه: يرجم اللوطي. ويقتل بالرجم. أخصّن أو 
لم يُحصن. وهو قول ابن عباس. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 8545/ 4211584 والآجري في ذم اللواط (رقم 4247 وابن 
بشران في أماليه (الجزء الأول: رقم 7708). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /74٠ /١0(‏ 207017714 وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (رقم: 
7 ؛»؛ والدوري في ذم اللواط (رقم 58)» والطحاوي في شرح المشكل (558/9)؛ 
والآجري في ذم اللواط (رقم 38)» والبيهقي (8/ 577). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 519 8/ 441 »)١7‏ وابن أبي شيبة /١6(‏ 99/ 20507177 
والدوري في ذم اللواط (رقم 57)» والطحاوي في شرح المشكل (558/9)»: 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم 550)» والآجري في ذم اللواط (رقم 9"), 
والبيهقي (8/ 7177). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /91١ /١15(‏ 2070771 والآجري في ذم اللواط (رقم 75). 

(60) أخرجه: ابن أبي شيبة /891/١0(‏ 03707794 

.)307. /"ة1/١6( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
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وعثمان بن عفان '. 
وروي عن أبي بكر الصديقء أنه أمر بإحراق من فعل ذلك”". 


وممن قال بقول مالك في اللوطي: يرجم أحصن أو لم يحصن. جابر بن 
نيد أبو' الشحتاء”"" توعامر الععن نويه قال اللنه ين سيحدة وإسحاف زد 


راهويه» وأحمد فى رواية. 
قال أبو عمر: هذا القول أعلى؛ لأنه روي عن الصحابة» ولا مخالف له 
منهم» وروي عن النبي َو وهو الحجة فيما تنازع فيه العلماء. 


القاسم بن الوليد» عن يزيد بن قَيْسء أن عليًا رجم لوطيًا0". 


)١(‏ سيأتي تخريجها في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (رقم 154).» والدوري في ذم اللواط (رقم: 
67» وابن المنذر في الأوسط »)4140/0017-05075/١17(‏ والآجري في ذم اللواط 
(رقم 74): والخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم »)50١‏ والبيهقي (8/ 1177). وضعفه 
الحافظ ابن حجر في الدراية (؟/7١1).‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ 07307777841 والخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم: 
©» والآجري في ذم اللواط (رقم 50). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ /59٠0‏ 730777): والخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم: 
51 5). والآجري في ذم اللواط (رقم /ا8). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /89٠ /١6(‏ 730778) بهذا الإسناد. وأخرجه الدوري في ذم 
اللواط (رقم: 51) من طريق وكيعء به. وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط (؟١/‏ 
©9١07‏ والبيهقي (8/ 7؟53) من طريق ابن أبي ليلى» عن القاسمء عن رجل 
من قومه؛ فلم يسمه. وأخرجه: ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (رقم 2١617‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان (5/ 751 - 858/ )074٠0‏ من طريق ابن أبي ليلى» عن يزيد بن 
قيس» به؛ فأسقطا القاسم بن الوليد. وأخرجه: عبد الرزاق (/ 755 8514/ 17584) 


وو نمس رالسايع : المشار الصكام رامرر د والميات رالعسامة 


قال: وحدثني وكيع» قال: حدثني محمد بن قيسء عن أبي حصَّيّنء أن 
عثمان أشرف على الناس يوم الدارء فقال: أمَا علمتم أنه لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بأربعة؛ رجل عمل عمل قوم لوطه أو ارتدٌ بعد الإيمان» أو زنى 
بعد إحصان, أو قتل نفسًا مؤمنة بغير حق""). 


قال: وحدثني عَسَّان بن مُضَره عن سعيد بن يزيد» عن أبي تَضْرّةء قال: 
سئل ابن عباس: ما حد اللوطي؟ قال: يُنظر إلى أعلى بناء في القرية» فيرمى 
مئه 2 أ ثم يتبع المي 77 


قال: وحدثني محمد بن بكرء قال: حدثني ابن جريجء قال: أخبرني ابن 
م ع 
يؤخذ على اللوطية أنه يرجه””". 

قال أبو عمر: أما الآثار المسندة المرفوعة إلى النبي يَكِلِ في هذا الباب» 


- من طريق ابن أبي ليلى رفعه إلى عليء به. 

)١(‏ » أخرجه: ابن أبي شيبة (5١/1/9؟/‏ 191/47) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو نعيم في 
الحلية (4/ 1/9”) من طريق وكيعء به؛ ولكن أدخل أبا عبد الرحمن السلمي بين أبي 
حصين وعثمان بن عفان طله. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )7”07178/789/١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: يحيى بن معين 
في تاريخه (رواية الدوري ”/0117» وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (رقم: »)١44‏ 
وابن المنذر في الأوسط (5017//17 7/008 2)4197» والدوري في ذم اللواط (رقم 
») والدينوري في المجالسة (5/ 516 --5847/41). والآجري في ذم اللواط 
(رقم »)23*١‏ والبيهقي (8/ 777) من طريق غسان بن مضرء به. وصحح إسناده الحافظ 
ابن حجر في الدراية (؟/ .)1١*‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /894٠0 -489 /١16(‏ 70719) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود 
(557/558/5)ء والنسائي في الكبرى (5/ 778/757/) من طريق ابن جريج» 


به. 


ره 441 


فأحسنها حديث عكرمة؛ عن ابن عباس؟ رواه عن عكرمة داود بن خصّيّن» 
وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلبء ومثله أو نحوه حديث جابر» وحديث 
َف هريرة. 

حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثني قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثني إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثني إسحاق بن محمد. 
قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن الحُصَّيْنء عن عكرمة» عن 
ابن عباس» أن رسول الله كَل قال: «من وقع على رجل فاقتلوه». يعني: 
عَمِل عَمَل قوم لوط"". 

وحدثاني» قالا: حدثني قاسم» قال: حدثني ابن وضاح. قال: حدثني 
أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني عبيد الله» عن إبراهيم بن إسماعيل» عن 
داود بن الحصَيّنء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» أن النبي يكل قال: «اقتلوا 
الفاعل والمفعول به». يعني في اللوطية”". 

وذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا إبراهيم بن محمدء قال: حدثني داود بن 
الحصّيّن» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: قال رسول الله ككِةِ: «اقتلوا 
الفاعل والمفعول به». الذي يعمل عمل قوم لوط”". 


(1) أخرجه: البيهقي (8/ 57) من طريق إسماعيل بن إسحاق» به. وأخرجه: ابن جرير 
في تهذيب الآثار (مسند عبد الله بن عباس /5807/١‏ 28754» والطبراني (١1١/7؟؟/‏ 
(0١4‏ من طريق إسحاق بن محمل» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 015/ 186519) بهذا الإسناد. دون ذكر محل الشاهد. 
وأخرجه: أحمد 0٠١ /١(‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل» به. 

(') أخرجه: عبد الرزاق (!/ 775/ )١17497‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (777/8) 


07 فس رالساع: امار الرّصكام واطرو د والرريات والمّسامة 


وأخبرنا عبد الله بن محمد» قال: حدثني محمد بن بكرء قال: حدثني 
أب كاوه كال حعداشي التتلة كاله كد عبد العرير يق يجيد عن 
عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: قال رسول الله كل: 
«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به» '". 

قال أبو داود: ورواه سليمان بن بلال”"'» عن عمرو بن أبي عمرو مثله» 
ورواه عَبَّاد بن منصور”"» عن عكرمة» عن ابن عباس. 

وأما حديث جابر» فحدثناه عبد الوارث» قال: حدثني قاسم, قال: حدثني 
محمد بن وضاح.ء قال: حدثني محمد بن آدمء قال: حدثني المحاربي» عن 
عبد الله“ بن كثير» عن عبد الله بن محمد بن عَقِيلء عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله يك «من عل عَمَل قوم لوط فاقتلوه»”*. 


وأما حديث أبي هريرة» فرواه عاصم بن عمرء عن سُهيل بن أبي صالحء 


29٠٠١ /١( أخرجه: أبو داود (5/ /5081 7/5087 55757) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق عبد العزيز بن‎ )١051١ 7/8057 /7( وابن ماجه‎ .)١555/41//5( والترمذي‎ 
محمكل, به.‎ 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /10٠/94(‏ 73875), والآجري في ذم اللواط 
(رقم .)5١‏ والطبراني »)١١571/517/١١(‏ والبيهقي ,.)77١/8(‏ والحاكم (4/ 
2065" من طريق سليمان بن بلال» به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»)ء ووافقه الذهبي. 

(6) أخرجه: الآجري في ذم اللواط (رقم 55)» والبيهقي (777/8) من طريق عباد بن 
منصؤرء به 

(4) في مصادر التخريج: عبادء بدل: عبد الله. 

(0) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة /17١/5(‏ 25844 والدوري في ذم اللواط (رقم 55) 
من طريق المحاربي؛ به. وأخرجه: الخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم 44) من 
طريق عباد بن كثير» به. وضعف إسناده البوصيري في الإتحاف (0/ ١٠65؟8744/5).‏ 
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عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي َك قال: «الذي يعمل عمل قوم لوط 
ارجموا الأعلى والأسفل» ارجموهما جميعًا»0". 


قال أبو عمر: عاصم بن عمر هذا هو أخو عبيد الله وعبد الله ابني عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو ضعيف. مجهول. 

وقال أبو حنيفة» وداود: يُعَزّر اللوطي. ولا حد عليه إلا الأدب والتعزير؛ 
إلا أن التعزير عند أبي حنيفة أشّدّ الضرب. وحجتهم قول رسول الله يَكل: دلا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ كفر بعد إيمان» أو زَنّا بعد إحصان» 
أو قتل نفس بغير حق»”". 

وهذا حديث قيل في وقتء ثم نزل بعده إباحة دم الساعي بالفساد في 
الأرض» وقاطع السبيل» وعامل عمل قوم لوط ومن شق عصا المسلمين» 
وقد قال رسول الله يله «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرّ منهما»”". وجاء 
النص فيمن عمل عمّل قوم لوط: «فاقتلوه». وهذا من نحو قول الله عز وجل: 
قل لَه جد في مآ أو إِكَ محَرّمًا عل طَاعِم يَطعَمَهُ 4 الآية؟». ثم حرّم الله 
عز وجل بعد ذلك أشياء كثيرة في كتابه»؛ وعلى لسان رسوله كَكلةهِ منها أن 
اللوطي زَانٍء واللواط زنّاء وأقبح من الزنا. وبالله التوفيق. 


2000 أخر جه : ابن ماجه (؟76517/865/7) من طريق عاصم بن عمر» به. 

(؟) أخرجه من حديث عثمان بن عفان َيه : أحمد »)5١/١(‏ وأبو داود (5/ /51٠١‏ 
7 والترمذي (5/ )١5١958/50١- 5٠6٠‏ وقال: (هذا حديث حسن).؛ والنسائى 
7”١/١٠١ 6 /0(‏ 50 وابن ماجه (5//ا85/ 5617), والحاكم (5/ ٠ه”")‏ وصححه 
ووافقه الذهبي. 

(*) أخرجه من حديث أبى سعيد الخدري طلله: مسلم (9/ /١148٠١‏ 186). 

.)١546( الأنعام‎ 25) 


45 نسم السابع : الجمشار المكام راطرر د دالريات والمّسامة 


وقد روي عن النبي يلك أنه قال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط. لعن 
الله من علم عمل قوم لوطء لعن الله من عمل عمل قوم لوط)"". ولم يبلغنا 
أنه عليه الصلاة والسلام لعن الزاني؛ بل أمر بالستر عليه» وأولى الناس أن 
يقول: اللواط كالزنا. من أجاز وطء الدبر من الزوجات والإماء» وهو عندنا 
غير جائز - والحمد لله - لموضع الأذى؛ كالحيض من النساءء وبالله توفيقنا. 


2000 أخرجه من حديث ابن عياس رضي الله عنهما: أحمد )009/١(‏ والنسائي في الكبرى 
(غ/877/ ل/الالالا). وابن حبان /١٠١(‏ 756/ /ا5511). والحاكم (:/ كه "), 


باب ما جاء في المغتصبة 


]٠١[‏ قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملًا ولا زوج لهاء 
فتقول: قد استكرهت. أو تقول: تزوجت. إن ذلك لا يقبل منهاء وإنها يقام 
عليها الحد. إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة» أو على أنها 
استكرهت. أو جاءت نَدْمَىء إن كانت بكرّاء أو استغاثت حتى أنِيت وهي 
على ذلك الحالء أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. 
قال: فإن لم تأت فيه بشيء من هذاء أقيم عليها الحد ولم يُقبل منها ما 
ادعت من ذلك. 

قال أبو عمر: قد مضى القول في هذا الباب» في باب الرجه”''» عند 
قول عمر بن الخطاب: الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من زنى من 
الرجال والنساءء إذا أَحْصّنء إذا قامت البينة» أو كان الحَبّل أو الاعتراف2". 
فجعل وجود الحَبّل كالبينة والاعتراف. فلا وجه لإعادة ما قد مضىء إلا أن 
نذكر منه طرفًا هناء ونقول: إنه قد روي عن عمر خلاف ما رواه مالك عنه 
وإن كان إسناد حديث مالك أعلى» ولكنه محتمل للتأويل. 

وروى عبد الرزاق» عن الثوري» عن قيس بن مسلمء. عن طارق بن 
شهاب. قال: بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت»ء فقال عمر: أراها قامت من 


2000 تقدم في (ص )١‏ من هذا المجلد. 
إفة تقدم تخريجه في (ص 8) من هذا المجلد. 


5ه اقببرا لسابع: الإقار دالأمكام واطردد والريات والفسامة 


الليل تصليء فخشعتء فسجدت. فأتاها غاو من العْوَاةِ فَتَجَسَّمَهًا. فأتته 
فيحدقة بذللة سواءة فلن سيل : 

وعن ابن عيينة» عن عاصم بن كُلَيْبِ الجَرْمِيَء عن أبيه» أن أبا موسى 
كتب إلى عمر في امرأة أتاها رجل وهي نائمة» فقالت: إن رجلا أتاني وأنا 
نائمة» فوالله ما علمت حتى قذف فيّ مثل شهاب النار. فكتب عمر: يَهَامِيْة 
تَنَوَّمَتَء قد كان يكون مثل هذا. وأمر أن يدرأ عنها الحد”". 


زنت. فقال عمر: ما يبكيك؟ فإن المرأة ربما استكرهت عن نفسها. يلقنها 
ذلك» فأخبرت أن رجلا ركبها نائمة» فقال: لو قتلت هذه لخشيت أن يدخل 
ما بين هذين الأخشبين النار. وحَلّى سبيلها"". 


وروي عن علي ضيه أنه قال لِشْراحَة حين أقرت بالزنا: لعلك عُصِبْتِ 
ِ 
على نفسك. فقالت: بل أَتِيتٌ طائعة غير مكرهة”. 


واختلف الفقهاء فى الرجل والمرأة يوجدان ٍِ بيتاء» فيقران بالوطى. 
ينعا الووجةة قال مالف إن لم بيقنها النةابما اهنا من الروئسنة بد 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/ )١77785 /5٠9‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط .)45١94/057/١7(‏ وأخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 54 47/ 0707417 من 
طريق الثوري» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ )١17577/54٠١‏ بهذا الإسناد. وأخحرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 
4 - 70407/4176). وابن المنذر في الأوسط /١7(‏ 4707/076)» والبيهقي (// 
0 من طريق عاصم بن كليب» به. 

(9*) تقدم تخريجه في (ص 5187) من هذا المجلد. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 7757/ ,.)1776٠‏ وأحمد »)١5١ /١(‏ والطحاوي (7/ .)١5٠‏ 
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إقرارهما بالوطءء أو بعد أن شهد عليهما به. أقيم عليهما الحد. قال ابن 
القاسم: إلا أن يكونا طارئين. 

وقال عثمان البَنّىّ: إن كان يُرى قبل ذلك يدخل إليها ويذكرهاء أو كانا 
طارئين لا يعرفان قبل ذلك» فلا حد عليهماء وإن كانا لم يأتيا شيئًا من ذلك» 
فهما زانيان ما اجتمعاء وعليهما الحد. 

وقال بق حنيفة وأصحابه: إذا وجد رجل صع امرأق وأقرا بالوطء» 
وادعيا أنهما زوجان» لم يُحَدّاه ويُحَلَى بينه وبيتها. وهو 'قول الشافعي: 

قال أبو عمر: لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلفء. أن المكرهة 
على الزناء لا حد عليهاء إذا صح إكراههاء واغتصابها نفسها. 

وقد قال رسول الله كلِ: «تجاوز الله عن أمتى الخطأء والنسيان» وما 
استكرهوا عليه)0). 

والأصل المجتمع عليه» أن الدماء المحقونة الممنوع منها بالكتاب 
والسنة» لا ينبغي أن يراق شيء منهاء ولا يستباح إلا بيقين. واليقين: الشهادة 
القاطعة, أو الإقرار الذي يقيم عليه صاحبه. فإن لم يكن ذلكء فَلَأنْ يخطىئ 
الإمام في العفوء خير له من أن يخطئ في العقوبة» فإذا صحت التهمة» فلا 
حرج عليه في تعزير المتهم. وتأديبه بالسجن وغيره» وبالله التوفيق. 


وقد مضى القول في صداق المغتصبة في صدر كتاب الأقضية» فلا 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ابن ماجه /١(‏ 509/ 50 250»: وابن 
حبان .)75١9/7١7/1١5(‏ والحاكم (؟/18١)‏ وصححه ووافقه الذهبي. وله شواهد 


من حديث أبي هريرة» وأبي ذرء وثوبان» وغيرهم. 


548 نفس السابع : ابللشار و الأمكام راطرر دوا لريات والمسامة 
معنى لإعادة ذلك هنا". 

وفي هذا الباب قال مالك: والمغتصبة لا تَنْكح حتى تستبرئ نفسها 
بثللاث حيضر » فإن ارتايت من حيضتهاء فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من 
تلك الريبة. 

قال أبو عمر: قد تقدم في كتاب النكاح هذا المعنى وما فيه للعلماء 
ونعيده مختصرًا هناء لإعادة مالك له فى هذا الباب. 

قال مالك: إذا زنى الرجل بالمرأة» ثم أراد نكاحهاء فذلك جائز له بعد 
أن يستبرتها عن مائه الفاسد بثللاث حيّض. 

قال: وإن عقد النكاح قبل أن يستبرئهاء فهو كالناكح في العدة» لا يحل 
له أبدّاء إن كان وطؤه فى ذلك. 

قال مالك: وإذا تزوج امرأة حرة» فدخل بهاء فجاءت بولد بعد شهرء أنه 
لا ينكحها أبدًَا؛ لأنه وطئها فى عدة. 

وقال الشافعي: يجوز نكاح الزانية» وإن كانت حُبْلَى من زنّاء ولا يطؤها 
حتى يستبرئهاء وأحب إلي أن لا يعقد عليها حتى تضع. 

وقال زُفّْر: إذا زنت المرأة» فعليها العدة» وإن تزوجت قبل انقضاء العدة» 

وقال أبو حنيفة في رجل رأى امرأة تزني» ثم تزوجهاء فله أن يطأها قبل 
أن يستبرئهاء كما لوا امرأته تزني» لم يحرم عليه وطؤها عنذده. 


دق تقدم في .)778/١١(‏ 


7 كات ارود 44 


وقال محمد بن الحسن: لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئهاء وإن تزوج 
امرأة» وبها حمل من زناء جاز التكاح» ولا يطؤها حتى تضع. ولم يفرق بين 
الزاني وغيره. 

وقال عثمان البنيّ: لا بأس بتزويج الزانية الزاني وغيره» وأحب إِلَىَّ أن 
لا يقربها وفيها ماء خبيث. 

وقال أبو يوسف: النكاح فاسد. إذا كان الحمل من زنًا. وهو قول 
الثوري» وزاد الثوري: وكان الحمل منه. وقد روي عن أبي يوسف كقول 

وقال الأوزاعي: لا يتزوج الزاني والزانية» إلا بعد حيضة» وأحب إلي 
أن تحيض ثلانًا. 

قال أبو عمر: أما حجة مالكء. فإنه قاس استبراء الرحم من الزنا 
بثلاث حيض في الحرة؛ على حكم النْكّاح الفاسد المفسوخ؛ لأن حكم 
النكاح الفاسد عند الجميع كالنكاح الصحيح في العدة» فكذلك الزنا؛ لأنه 
لا يستبرئ رحم عنده في حرة بأقل من ثلاث حيض؛ قياسًا على العدة. 
وحجة الشافعيء وأبي حنيفة» أن العدة في الأصولء لا تجب إلا بأسباب 
تقدمتها؛ من نكاح» ثم طلاق» أو موت»ء ولم يكن قبل الزنا سبب تجب العدة 
بزواله» فلذلك لم تجب عندهم فيه عدة» والقياس عندهم في الحمل مثله 
في استبراء الرحم. 


وقد احتج الشافعي بالحديث عن عمره أنه حد غلامًا وجارية فجراء ثم 


ولا نسم رالسايع : ابلنشار الأعكام راطرر دوا لريات والمسامة 


1 ىٍ. 1 8 0 00 
حرض على أن يجمع بينهماء فأبى الغلام''؟. قال: فلم يكن عنده أن عليها 
عدة من زناء ولا مخالف له من الصحابة. قال: فلا وجه لمن جعل ماء الزاني 
كماء المطلّق» فقاسه عليه» وأباح للزاني نكاحًا دون عدة؛ لأن العدة فيها حق 

يي 1 2 بعد 
للزوجء وعبادة عِلَيّة؛ لقوله عز وجل: وَأَحَصُوأ آلْهدّةَ 4”". ولقوله: «9قمَا 
ل دي هه 2 ال معداظل رريحة 

َلَيْهِنَ مِنَ عِدَوَْ تعندوتها 4”". والعدة من الزنا لو وجبت لم يكن للزاني 

فواتحق :وهو وسائن' الناتن فبها ستؤاءة لأهه لا قراف لسولا ولد يلكو ايده 


:)1717/97 /5١4 - 7١7 وعبد الرزاق (/ا/‎ ».)35١-7١ /0( أخرجه: الشافعي في الأم‎ )١( 
))888 /15 15 /١( وسعيد بن منصور‎ »)١1/0 وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم‎ 
,)559 وابن أبي شيبة (9/ #/ا”/ 17715). وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن د(رقم‎ 
.)168 /( والبيهقي‎ »07778/51١7 /8( وابن المنذر في الأوسط‎ 

(؟) الطلاق .)١(‏ 

(*) الأحزاب (55). 


ما جاء في مدة الحمل وإلحاق الولد 


3 مالك. عن يزيد بن عبد الله بن الهادي» عن محمد بن إبراهيم بن 
الخارث المي :من سليمان بن يسار عن عبد اللدبين أب اميك أن امراة 
هلك عنها زوجهاء فاعتدت أربعة أشهر وعشرّاء ثم تزوجت حين حلت» 
فكمئت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهرء ثم ولدت ولدًا تامّاء فحاء 
زوجها إلى عمر بن الخطابء. فذكر ذلك له فدعا عمر نِسُوّة من نساء 
الجاهلية قدماءء فسألهن عن ذلك,. فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه 
المرأةء هلك عنها زوجها حين حملت منه. فأهريقت عليه الدماء؛ فش 
ولدها في بطنهاء فلما أصابها زوجها الذي نكحهاء وأصاب الولد الماءء 
تحرك الولد في بطنهاء وكبر. فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهماء وقال 
عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير. وأَلْحَّ الولد بالأول0". 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في الأربعة الأشهر والعشر ليال التي جعلها 
الله تعالى ميقانًا لعدة المتوفى عنها زوجهاء هل تحتاج فيها إلى حيضة أم لا؟ 
فقال بعضهم: لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضة تأتي بها في الأربعة 
الأشهر والعشرء وإلا فهي مُسْتَرَابة. 


وقال آخرون: ليس عليها أكثر من أربعة أشهر وعشرء إلا أن تَسْتَرِيبِ 


/0 5 /!/( أخرجه: البيهقى (7/ 51514) من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق يزيد بن عبد الله بن عبد الهادي, به.‎ 00١ 


3ن نفس السابع : امار و الأمكام راطرر د والريات والقسامة 


نفسها ريبة بينة؛ لأن هذه المدة لا بد فيها من حيضة في الأغلب من أمر 
النساء» إلا أن تكون المرأة ممن لا تحيضء أو ممن عرفت من نفسهاء أو 
عرف منها أن حيضتها لا تأتيها إلا في أكثر من هذه المدة. 

وقد ذكرنا حكم المسترابة وما للعلماء فيها من المذاهب في كتاب 
الطلاق» والحمد لله كثيرًا. 

وقد أجمع علماء المسلمين بأن الولد لا يُلْحَق إلا في تمام ستة أشهر 
من يوم النكاح» فما زاد» إلى أقصى مدة الحملء على اختلافهم فيها؛ فمالك 
يجعله خمس سنين. ومن أصحابه من يجعله إلى سبع سنين. 

والشافعي مدته عنده الغاية فيها أربع سنين. والكوفيون يقولون: ستتان 
لا غير. ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر. وداود يقول: تسعة أشهر. 
لا يكون عنده حمل أكثر منها. 

وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد. والرد إلى ما عرف من أمر النساءء 
وبالله التوفيق. 

وإذا أتت المرأة بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح كاملة» لم يُلحق 
بإجماع من العلماء. 

واختلفوا في المرأة يطلقها زوجها في حين العقد عليها بحضرة الحاكم 
أو الشهود. فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدًا من ذلك الوقت عَقِيبَ العقد؛ 
فقال مالك والشافعي: لا يُلحق به؛ لأنها ليست بفراش له إذ لم يمكنه 
الوطء» ولا تكون المرأة فراشًا بالعقد المجرد حتى ينضم إليه إمكان الوطء 
في العصمة» وهو كالصغير أو الصغيرة الذي لا يمكن للواحد منهما الوطء. 
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وقال أبو حنيفة: هى فراش لَه كه ولدها إن جاءت به لستة أشهر 
من يوم العقد. ديك عار 2 ا اا 
واي ادا ته أو سَرَيّتَه» أو قامت بذلك البينة» وجاءت بولد, لَحِقَّه دون 
الزانى بهاء إذا كان يطأها قبل أو بعد. 

قال أبو عمر: ذكر الطحاوي هذا القول عن أبي حنيفة» واحتج له بقوله: 
كما لو رأى رجل رجلا يطأ امرأته. وجاءت بولدء ألحق به دون الزاني» إذا 

وإنما احتج له بذلك؟ لأنه إجماع عنده» لم يعلم فيه خلاقًا؛ لأنه إذا 
اشترك الزنا والفراش فى وقت واحد. فالولد للفراش عند جمهور العلماء 
من السلف والخلف. إلا أن ابن القاسم قال: إذا قال: رأيتها اليوم تزني» 

وو 5 007 ع 5 01 عيع 5 
ووطِئتها قبل الرؤية في اليوم أو قبله» ولم أستبرئء ولم أطأ بعد الرؤية. 
لاعن ولم يلحق به ولده إن أنت به لستة أشهر أو أكثرء وإنما يُلحق به الولد 

وهذا القول قد غلب فيه الزنا على الفراشء» ولم يقله أحد علمته قبله» 
وهو قول لا أصل له. وقد ذُكر أن مالكًا قاله مرة ثم رجع عنه. 

وقد روي عن المغيرة نحو قول ابن القاسم. 

ل واحاواي الولد لاق بالزوج 
لقول رسول الله كل «الولد للفراش» وللعاهر الحجر)”'؟. فنفى الولد عند 


2000 أخر جه من حديث أبى هريرة 5ك : أحمد زفة ا رفةة والبخاري (5/ جام مي 


.ب إقس رالساع: امار والأمكام داطر د دالريات والمسامة 
الاشتراك والإمكان عن العاهرء وألزمه الفراش على كل حال إذا أمكن أن 
يكون للفراش. 


وقد أجمعوا أنه لو رآها تزني» ثم وطئها في يوم الزنا أو بعده. أن الولد 
لاحق به. لا ينفيه بلعان أَبدَّاء وحسبك بهذاء وبالله التوفيق. 


- ومسلم ١؟/‏ )020 والترمذي اها والنسائى (5/ ١اةغ/‏ 5 وابن 
ماجه .)58١١50/551//1١(‏ وفى الباب عن عائشة» وعمرء وعثمان» وعلى» وغيرهم. 


باب القضاء في إلحاق الولد بأبيه 


]٠[‏ مالك. عن يحبى بن سعيد» عن سليمان بن يسارء أن عمر بن 
الخطاب كان يُلِيطُ أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام» فأتى رجلان» 
كلاهما يدعي ولد امرأة. فدعا عمر بن الخطاب قائماء فنظر إليهماء فقال 
القائف: لقد اشتركا فيه. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة» ثم دعا المرأة فقال: 
أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين - يأتيني. وهي في إبل 
لأهلهاء فلا يفارقها حتى يَظْنَّ ونَظّن أنه قد استمر بها حَبّلء ثم انصرف عنهاء 
نأهريقت عليه دماءء ثم خلف عليها هذا تعني الآخر ‏ فلا أدري من أيهما 
هو؟ قال: فكبر القائف. فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت"". 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث ابن عبينة؛ عن يحيى بن سعيد» عن 
سليمان بن يسارء بمعنى حديث مالك سواءً”'"©. وقال سفيان: جعله عمر 
بينهما يرثانه» ويرثهما حين اشتركا فيه. وقال غيره: هو للذي أتاها آخرًا. قال 
سفيان: وقوله: وال أيهما شئت. أي التسب إلى أيهما شئت. 

قال أبو عمر: أما قوله: إن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية 
بمن ادعاهم في الإسلام. فقد مضى القول أن هذا كان منه خاضًا في ولادة 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 2047 والطحاوي (111/5)» والبيهقي )757/٠١(‏ 


من طريق مالك. به. وأخرجه: أبو عبيد فى غريب الحديث ("/ )7”1٠‏ من طريق 


يحيى بن سعيك» به 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ ١717/8884 7٠‏ 8) من طريق ابن عيينة» به. 


فى لقس رالسابع : اتمار و الصكام دارو د دالرريات دالمّسامة 


الجاهلية حيث لم يكن فراش» وأما في ولادة الإسلام» فلا يجوز عند أحد 
من العلماء أن يلحق ولد من زنًا. 

حدثني أحمد بن عبد الله» قال: حدثني الميمون بن حمزة» قال: حدثني 
الطحاويء قال: حدثني المرَّنِيٌء قال: حدثني الشافعي» قال: أخبرنا سفيان» 
عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن أبيه؛ قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ 
من بني زُهرة من أهل دارناء فذهبت مع الشيخ إلى عمر» وهو في الحجرء 
فسأله عن ولادٍ من ولَادٍ الجاهلية ‏ قال: وكانت المرأة في الجاهلية إذا 
طلقها زوجها أو مات عنها نَكَّحَت بغير عدة ‏ فقال الرجل: أما النطفة فمن 
فلان» وأما الولد فهو على فراش فلان. فقال عمر: صدقتء ولكن قضى 
رسول الله ككِهِ بالولد للفراش""". 

حدثني عبد الوارث» قال: حدثني قاسمء قال: حدثتي الحْسَّنِيّ قال: 
حدثني ابن أبي عمرء قال: حدثني سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيد. عن أبيه» 
قال: دخل عمر بن الخطاب الحجرء فأرسل إلى رجل من بين زُهرة يسأله 
عن وِلَادٍ من وِلاد الجاهلية» فخرج إلي» فذهبت معه. فأتاه وهو في الحجرء 
فسأله ‏ وكان أهل الجاهلية إذا مات الرجل» أو طلق لم تعتد امرأته ‏ فقال: 
أما النطفة فمن فلان» وأما الفراش فَلفُلان. فقال له عمر: صدقتء ولكن 
رسول الله يَككِةِ قضى أن الولد للفراش”". 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (؟7١/30759-‏ 550/ 41/87) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 1717) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
(90/ 507). وأخرجه: عبد الرزاق (178/6- 7/1١54‏ 4157)»: والحميدي /١6 /١(‏ 
14) وسعيل بن منصور (178/7- 1/9/ )١١794‏ من طريق سفيان. به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي عمر العدني في مسنده كما في الإتحاف للبوصيري (5/ 88/ 18845) 


77 كناب اطرُود /70 


قال أبو عمر: لم يلتفت عمر إلى قول القائف مع الفراش» وعلى هذا 
جماعة الناس. 


وأما القول بالقافة» فأباه الكوفيون. وأكثر أهل العراق» ورووا عن عمر 
من حديث الشعبي١"»‏ وإبراهيم”"» أن عمر قال لرجلين تداعيا ولد امرأة: 
هو ابتكماء وهو للباقى منكما. 


وذكره عبد الرزاق» عن الثوري» عن قابوس بن أبي ظَبِيّانَء عن أبيه» عن 
على ضاك. أنه أتاه رجلان وقعا على امرأة فى طهر واحد» فقال: الولد بيتكماء 


وعن أبي حنيفة» عن حَمّاد.ء عن إبراهيم قال: هو ابنهماء يرثانه 
ويرثهما”". 


وعن سفيان الثوري في رجلين تنازعا ولدّاء يقول كل واحد منهما إنه 
ولد على فراشه. إلا أنه في يد أحدهماء قال: هو للذي هو في يده إذا وضعته 


- > بهذا الإسناد. 

.)١87 /5( أخخرجه: ابن المنذر في الأوسط (// 5777//1174): والطحاوي‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/11/ 8515/9514 ), 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 69 /85٠‏ 211577 بهذا الإسناد. وسقط من المطبوع: 
عن أبيه» أو تحرف ابن أبي ظبيان إلى: عن أبي ظبيان. ومن طريقه أخرجه: الطحاري 
في شرح المشكل (1/ 71١5‏ 35190)» وفيه: عن قابوسء عن أبي ظبيان. وأخرجه: 
البيهقي )7518/٠١١(‏ من طريق سفيانء به. وقال: وروي من وجه آخر عن علي ذه 
مرسلاء وفي ثبوته عن علي ذاه نظر). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ )١7517/5 /95٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو يوسف في الآثار 
(رقم: 0777 ومحمد بن الحسن في الآثار (؟/ /091/ 070١7‏ من طريق أبي حنيفة» 


به. 


700 يقسي السايع : شار و الأعكام واطرو د وا لريات والمسامة 


فى ستة أشهرء فإن كان دون ستة أشهرء فهو للأولء. إلا أن يكون دون الستة 
الأشهر بيوم أو يومين» قال: هذا في الرجل يبيع الجارية من الرجل» ثم 
يدعي ولدها ويدعيه المتر 0 

وقال سفيان الثوري في الولد يدعيه الرجلان: إنه يرث كل واحد منهما 
نصيب ذكر تام» وهما جميعًا يرثانه السّدُسء فإذا مات أحدهما فهو للباقي 
منهماء ومن نفاه من أحدهما لم يُضرب الحد حتى ينفيه منهما جميعًاء فإذا 
صار للباقي منهماء فإنه يرث إخوته من الميت» ولا يرثونه؛ لأنه يحجبهم 
أبوه الحي» ويرثهم هو؛ لأنه أخوهم. ويكون ميراثه للباقي وعقله عليه فإذا 
مات الآخر من الأبوين» صار عقله وميراثه للإخوة من الأبوين جميعًا("'. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومكمةة ل فد بقول القافة فى شىء» 
لافي نسب ولا في غيره. 

قالوا: وإن ادعى رجلان مسلمان ولدَّاء جعل بينهماء وجعلت الأمة أم 
ولد لهما. 

فإن كانوا ثلاثة» وادعوا ولدَاء لم يكن بينهم في قول أبي يوسف. 

وقال محمد: يكون ابن الثلاثة إذا ادعوه معّاء كما يكون بين الاثنين. 

ولو كانت الأمة بين مسلم وذمي» فجاءت بولد. فادعياه جميعاء فإنه 
يجعل ابن المسلم منهما عندهم, ويَضْمّن نصف قيمة الأمة لشريكه» ونصف 
الغقّر. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (ل9/ 57 5/ )١7877‏ بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 5457 555/ )١1877‏ عن سفيان, به. 


”كاب ارود ةن" 


وقال زفر: يكون ابنهما جميعًاء ويكون مسلمًا. وقد روي ذلك عن أبي 
حنيفة» واختاره الطحاوي. 

وأما قول أهل الحجاز في القضاء بالقافة؛ فروي عن عمر"'"» وابن 
عباس”'"'» وأنس بن مالك”"» ولا مخالف لهم من الصحابة. وهو قول 
عطاء بن أبن رباح”“. وبه قال مالك» وأحمد. والليث» والأوزاعيء. 
والشافعي» وأبو ثور. وهو قول عمرء وبه قضى في مَحْضَر من الصحابة. 

وقد زعم بعض من لا يرى القول بالقافة أن عمر إنما ضرب القاتف 
بالدّرّة؛ لأنه لم ير قوله شيئًا يُعمل به» وهذا تعسف يشبه التجاهل؛ لأن قضاء 
عمر بالقافة أشهر وأعرف من أن يحتاج فيه إلى شاهد؛ بل إنما ضربه لقوله: 
اشتركا فيه. .وكان يظن أن ماءين لا يجتمغان فى ولد واحدء استدلالا بقوله 
5 : 2 بع سع ر جح لخ > 0 2 5 عِِ 5 
تعالى: #إِنًا حَلَقَسَكُ ين دكرٍ وَأَنَقٌ *”*2. ولم يقل من ذكرين وأنثى. ألا ترى 
أنه قضى بقول القاتف. وقال: وَالٍ أيهما شئت؟ 

قال أحمد: إذا ادعى اللَّقي مسلم وكافرء 
لحق به. 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه أنه إذا قالت القافة قد اشتركا فيه. أنه 
يوقف الصبي حتى يبلغ» ويقال له: وَالٍِ أيهما شئت. وإنه إن مات قبل البلوغ 
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.)85504 /854 /١1/( وابن أبي شيبة‎ .)١7 41/0 /”7٠ أخرجه: عبد الرزاق (ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/!1/ 558/ ه"1م178). 

(9) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 02757 وابن أبي شيبة ))2218108/١1١ /٠١(‏ والبيهقي 
.)6564/١(‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ .)1767١ /١* 5 _ ١1‏ 


.)١7( الحجرات‎ )6( 


١لا‏ بقس السايع : ابتار د الأعكام وا طرو د والريات والقسامة 


والموالاة كان ميراثه بين الأبوين. وإن مات أحد الأبوين وَقِف ميراث الولد 
منه؛ فإن والاه أخذ ميراثه» وإن والى الحي لم يكن له من ميراث الميت 
شيء. وإن مات الصبي بعد موت أحدهما قبل البلوغ» فهاهنا اختلفوا» وقد 
ذكرنا اختلافهم في كتاب «اختلاف أقوال مالك وأصحابه». 

واختلفوا هل يقبل قول القائف الواحد أم لا؟ فعن مالك فيه روايتان؛ 
إحداهما: لا يقبل إلا قائفان. والأخرى: يقبل قول القائف الواحد. وهو قول 
الشافعي؛ لأنه عنده كالحاكم لا كالشهود. وهو الأشهر عن مالكء وعليه أكثر 
أصحابه. وهو المروي عن عمرء ومن لم يقبل من أصحاب مالك فيه إلا 
قائفين» جعلهما كالشاهدين» وهو عندي أحوط. والله أعلم. 

وقول الشافعي في أن الولد إذا كان صغيرًا انْتَظر به البلوغ كقول مالك 
سواءء فلا يكون ابنًا لهماء ولكن يوالي من شاء منهماء على ما روى أهل 

وفي دعاء عمر له القافة حين ادعاه اثنان دليل على أنه لا يكون ابا 
لاثنين أبدّاء وإنما دعا له القاتف ليلحقه بأحدهماء فلما قال له: اشتركا فيه. 
قال له: وَالٍِ أيهما شئت. 

وقد روي عن بعض المفسرين أنه قال في قول الله عز ووجل: ما جَعَلَ 
أنه ِرَحلٍ ين َلبَيْنِ فى جَوَووءْ 784". قال: لم أجد الله تعالى ولا رسوله يَلِ نسبا 
أحدًا إلا إلى أب واحد. 

وقال أبو ثور: يكون ابنهما إذا قال القائف: قد اشتركا فيه. يرثهما 
ويرثانه. وروي عن عمر أنه جعله ابنهما. 


.)5١0( الأحزاب‎ )١( 


5د كات الود لل 


واختلف الشافعى ومالك فى القضاء بالقافة فى أولاد الحرائر؛ فقال 
مالك وأكثر أصحابه: ليس للقافة في أولاد الحرائر قول» وإنما يُقبل قولهم 
فى الإماء. 

وقال الشافعي: الحرائر والإماء في ذلك سواء إذا أمكنت الدعوى. وبه 
قال أشهب؛ قال أشهب"“: ما كانت القافة إلا في الحرائر» وبه نقول. 


وقال الشافعي: إذا ادعى الحر والعبد» أو المسلم والذميء مولودًا قد 
وجد لقيطاء فلا فرق بين واحد منهم» كما لا يكون بينهم فرق فيما يملكون» 
فرآه القافة» فإن ألحقوه بواحد منهم فهو ابنه أبدَّاء وإن ألحقوه بأكثر لم يكن 
ابن واحد منهم حتى يبلغ» فينتسب إلى أيهم شاء ويكون ابنه» وتنقطع عنه 
دعوى الآخرء وهو حر في كل حالاته بأيهم ألحقته القافة؛ لأن أصل الناس 
الحرية حتى تعلم العبودية. 

ومن الحجة في القضاء بالقافة مع ما روي في ذلك عن الصحابة ذو 
حديث ابن شهاب؛ عن عروة» عن عائشة» قالت: دخل عَلَيَّ رسول الله لله علد 
شروو ترق أسازين وجتههة قثال” ا اا 
وأسامة» ورأى أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض)0". رواه 
جماعة من ثقات أصحاب ابن شهاب عنه. 


وروى معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» أن عمر دعا القافة» فرأوا شبه 


)١(‏ كذا في الآصل. 

(؟) أخرجه: أحمد (78/5)» والبخاري //١١/7(‏ 7000)) ومسلم (75/ ))١599/1١8١‏ 
وأبو داود (57717/5948/7)» والترمذي (4/ 9"87/ .)75١79‏ والنسائي (5/ 1405/ 
5937 3): وابن ماجه (7/41//7/ 7749) من طريق ابن شهاب. به. 


الا لس رالسايع : انار و الأصكام راطرو د وال يات والمسامة 


الولد في الرجلين» ورأى عمر مثل ما رأى القافة» قال: قد كنت أعلم أن 


الكلبة تُلْقَحُ لأكلب فيكون كل جرو لأبيه» وما كنت أرى أن ماءين يجتمعان 


في ولد وال 


ومعمرء عن أيوب» عن أبى قلابة فى هذه القصة» أن عمر قال فى هذا: 
هذا أمر لا أقضي فيه بشيء. ثم قال للغلام: اجعل نفسك حيث شئت”". 


ومعمرء عن الزهريء عن عروة بن الزبير» أن رجلين ادعيا ولدَّاء فدعا 
عمر القافة» واقتدى في ذلك بنظر القافة» وألحقه بأحد الرجلين””". 

ومعمرء عن الزهريء في رجل وقع على أمته في عدتها من زوجهاء 
فقال: يَدَعَى لولدها القافة؛ فإن عمر بن الخطاب ومن بعده قد أخذوا بنظر 
القافة في مثل هذا 7). 

قال أبو عمر: قد روي في هذا الباب حديث مسند حسن, أخذ به جماعة 
من أهل الحديثء ومن أهل الظاهر؛ رواه الثوري» عن صالح بن حي» عن 
الشعبي؛ [عن عبد خير الحضرمي]*': عن زيد بن أرقمء قال: كان علي ذَلله 
باليمن؛ فأتي بامرأة وطئها ثلاثة في طهر واحدء فسأل كل واحد منهم أن 
يقر لصاحبه بالولد» فأبى» فأقرع بينهم» وقضى بالولد للذي أصابته القرعة 
وجعل عليه ثلثي الدية» قَرّفع ذلك إلى النبي وَكِكِ فأعجبه وضحك حتى 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ )١7517///5٠‏ من طريق معمر» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ )١7 4178/770١‏ من طريق معمره به. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ )١17476 /85٠‏ من طريق معمر» به. 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ )١1758٠ /971١‏ من طريق معمره به. 
(6) زيادة من مصادر التخريج. 


77 كاب اطرّرر رن 


بدت تاخز 


ورواه ابن عيينة» عن الأَجْلّح بن عبد الله الكِنْدِيّه عن الشعبي. عن 
فدات بن الخليل دهن تنك ارقم ة قال: أتي علي بن أبي طالب 5ه 
باليمن في ثلاثة نفر وقعوا على جارية في طُّهِر واحدء فجاءت بولد؛ فجاؤوا 
يختصمون في ولدهاء فقال علي لأحدهم: تطِيب نفسًا وتدعه لهذين؟ فقال: 
لا. وقال للآخر مثل ذلك. فقال: لا. وقال للآخر مثل ذلك» فقال: لا. فقال: 
أنتم شركاء متشاكسون. وإني مُقرِع بينكمء فأيكم أصابته القرعة ألزمته الولده 
وأغرمته تُلّنّي القيمة. أو قال: ثلثي قيمة الجارية. فلما قدموا على رسول الله 
عه 3ق ذلك له فضحك حتى بدت نواجذهء وقال: «ما أعلم فيها غير 
ما قال علي)”". 


))748 2/597 /5( والنسائي‎ 7717١ /1/١١/5( أخرجه: أحمد (5/ 1/7 7), وأبو داود‎ )١( 
/٠١( وابن ماجه (5/ 774///1787) من طريق الثوريء به. قال ابن حزم في المحلى‎ 
(وهذا خبر مستقيم السند, تَقَلَتَهُ كلهم ثقات»). وقال الحافظ الإشبيلي في‎ 
(إسناده صحيحء ورجاله كلهم ثقات»).‎ :)55١ /7( الأحكام الوسطى‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 154): والحاكم )١77/1(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه) من طريق سفيانء به. وأخرجه: أبو داود (؟/ 001-1٠١‏ 7779). 
والنسائي (5/ 597 1489/5944”) من طريق الأجلح بن عبد الله به. 


ما جاء في الجلد والتغريب 


31 مالك. عن نافع» أن صفية بنت أبي عَبَيْد أخبرته أن أبا بكر الصديق 
أي برجل قد وقع على جارية بكر فَأَحْبّلهاء ثم اعترف على نفسه بالزناء ولم 
يكن الخضنه قائر يداب كز نعله التحد قن لقن إن كلاد 

قال أبو عمر: قد تقدم في باب الرجم أن النبي كَلهِ جلد العَسِيفَ وغربه 
عامًا!"» وذكرنا هناك حديث نافع» عن النبي ذَِ: «البكر جلد مائة وتغريب 
عام)”". وذكرنا هناك أيضًا حديث ابن عمرء أن رسول الله يه ضرب 
وغَرَّبِء وأن أبا بكر ضرب وغَرَّبِء وأن عمر ضرب وعَرّب”*. والتغريب: 
النفي» وذكرنا ما للفقهاء من الاختلاف في نفي العبيد والنساء*؟. وخالف 
أبو حنيفة وأصحابه الآثار المرفوعة وغيرها في هذا الباب» فلم يروا على 
الزاني البكر غير الجلد. والجمهور على تغريب الرجل الحر إذا زنى وأقيم 
عليه الحد, إلا أن منهم من يجعل سَجُْنْه التغريبء. والأكثر ينفونه من بلده» 
ويسجنونه بالبلد الذي يغربونه إليه. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (8/ 27577 والحنائي في فوائده (7/ 7617/1784) من طريق مالك» 
به. وأخرجه: عبد الرزاق »)١171١ /811١/19(‏ وابن أبي شيبة (001/1/ 701/16), 
وابن المنذر في الأوسط (4175/599/17) من طريق تافع» به. 

فق سيأتي تخريجه في (ص 6078) من هذا المجلد. 

(5) سيأتي تخريجه من حديث عبادة ذه في (ص )8٠١‏ من هذا المجلد. 

(54) سيأتي تخريجه في (ص )87١‏ من هذا المجلد. 

(0) سيأتي في (ص )8١4‏ من هذا المجلد. 


لتاب ارود نح 
وفي آخر هذا الباب قال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي 
على العبيد إذا رَنَوا. 
قال أبو عمر: قول مالك ومذهبه. أنه لا نفى على العبيد ولا على النساء. 


وقال الأوزاعي: يُنفى الزناة الرجال كلهم؛ عبيدًا أو أحرارّاء ولا ينفى 
النساء. 


وقال الثوريء» والحسن بن حي: ينفى الزناة كلهم. واختلف قول 
الشافعي؟ فمرة قال: يُنفى الزناة كلهم إذا ججلدوا؛ عبيدًا كانوا أو أحرارًاء 
ذكرانًا كانوا أو إنانًاه سَنَةَ سَنََه إلى غير بلادهم. ومرة قال: يُنفى العبد إلى غير 
بلده نصف سنة. وبه قال الطبري. ومرة قال: استخيروا الله في نفي العبيد. 
ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني هارونء قال: حدثني محمد بن 
إسحاق. عن نافع» عن ابن عمرء أن أبا بكر يه نفى رجلا وامرأة حَوْلَ0". 


قال أبو عمر: روي عن النبي كَككِهِ أنه فى إلى خيبر”". وعن عمر أنه 


نفو الح 0 وعن علي أنه نفى إلى البصرة”؟©2. وعن عثمان أنه نفى 
إلى خيبر”*؟. وسئل الشعبي: من أين إلى أين النفي؟ قال: من عمله إلى 
عمل غيره9". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١15(‏ 7017/77/05507) بهذا الإسناد 

() أخرجه: ابن أبي شيبة .)7017/71/607/١0(‏ 

(") أخرجه: عبد الرزق (9/ 714/ 17151). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ .)١7*” 7/١4‏ وابن أبي شيبة (00114/001/18) 
والبيهقى (8/ 517). 

)0( د أبي شيبة /١19(‏ 501/ /3017/11). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة .)37610/9١ /607/١8(‏ 


ما جاء في الأمة يقع بها الرجل 
وله فيها شرك 


]١6[‏ قال مالك: إن أحسن ما سمِع في الأمة يقع بها الرجلء وله فيها 
شِرُك أنه لا يقام عليه الحد. وإنه يلحق به الولد. ونُقَوّم عليه الجارية حين 
حملتء فيعطى شركاؤه حصصهم من النَّمَنْء وتكون الجارية له» وعلى هذا 
الأمر عندنا. 

قال أبو عمر: هذا واضح في أنه قد سمع الخلاف في هذه المسألة» 
واختار منه ما ذهب إليه» وذكره في «موطئه» وله من السلف في ذلك؛ 
عبد الله بن عمرء وشريح”"» وإبراهيم» وغيرهم. ولم يفرق ابن عمر بين 
عِلْم الواطئ بتحريمها عليه وبين جهله. ولم ير عليه حدّاء وجعله خائنًا. وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه. والقياس أحد قولي الشافعي؛ لأنه قال في رجل 
له أمة» وهي أخته في الرضاعة وطثها عالمًا بالتحريم: فيها قولان؛ أحدهما: 
عليه الحد. والثاني: لا حد عليه؛ لشبهة المِلّك التي لا شبهة له فيها. 

وأما حديث ابن عمر؛ فذكره أبو بكرء قال: حدثني وكيعء عن 
إسماعيل بن أبي خالد, عن عَمَير بن تُمَيْرِه قال: سئل ابن عمر عن جارية 
بين رجلين؛ فوقع عليها أحدهماء فقال: ليس عليه حدء هو خائن, تُقَرُمُ عليه 
قيمتها ويأخذها”". 


.)7047 5/47٠ /١6( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
/4( بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقى‎ )30 84715 /57٠ /١6( (؟) أخرجه: ابن أبى شيبة‎ 
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قال: وحدثني يحيى بن سعيد» عن سعيد» عن مغيرة» عن إبراهيم» في 
جارية كانت بين رجلين» فوقع عليها أحدهما فحملتء. قال: تقوم ل 


قال: وحدثني خميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» عن حسن بن صالح» عن 
ليث؛ عن طاوسء في الجارية تكون بين الرجلين؛ فيطأها أحدهماء قال: عليه 
ال ل 

قال أبو عمر: من درأ عنه الحد ألحق به الولدء وألزمه نصيب شريكه 
أو شركائته من صداق مثلهاء ولم يقومها عليه» ومن قومها عليه لم يلزمه 
شيئًا من الصداق. وكان الحسن يقول: يعزرء وَيُقَوّم عليه. ذكره أبو بكرء عن 
يزيد» عن هشامء عن الحسن"". 

قال: وحدثني كثير بن هشامء عن جعفر بن يُرْقَانَء قال: بلغنا أن عمر بن 
عبد العزيز» أتي بجارية كانت بين رجلين» فوطئها أحدهما فحملت» فاستشار 
في ذلك سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير»ه وعروة بن الزبير» فقالوا: نرى 
أن يُجلد دون الحد. ويُقَوّمُونها قيمة» فيدفع إلى شريكه نصف القيمة'*". 


وقد روي عن سعيد بن المسيب في هذه المسألة قول آخر؛ أنه يجلد 


)١١4‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: عبد الرزاق (/ /71/ :0)١74737‏ وسعيد بن 
منصور (01/15/ 23507 وابن المنذر في الأوسط (41417/9077/17) من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد, به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 57١/5775 /١6(‏ 70) بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
)٠١0 /01//0(‏ من طريق سعيلء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١0(‏ 4731/4757 70) بهذا الإسناد. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة 5717/470١ /١0(‏ 720) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة 5378/571١ /١6(‏ 7”0) بهذا الإسناد. 
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الحد إلا سوطًا واحدًا. رواه معمرء عن يحيى بن أبى كثير» قال: سئل 
سعيد بن المسيب». ورجلان معه من فقهاء المدينة» عن رجل وطيئع جارية 
له فيها شِرٌّكء فقالوا: عليه الحد إلا سوطًا واحدًا0". 


وذكر أبو بكرء قال: حدثنى حفص بن غِيّاث» عن داود بن أبى هند» عن 
سعيد بن المسيب» في جارية كانت بين رجلين» فوقع عليها أحدهماء قال: 
: 00 ' 0 

وقد جاء عن سعيد بن المسيب فى ذلك أيضًا رواية ثالثة؛ ذكرها 
عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني داود بن أبي عاصمء عن سعيد بن 
المسيبء. في رجلين بينهما جارية وطأآها معًّاء قال: يجلد كل واحد منهما 
شطر العذاب» وإنما درأ عنهما الرجم نصيب كل واحد منهماء وإن ولدت 
دُعى للولد القافة0". 

وعن معمرء عن الزهري». في رجل وطئ جارية له فيها شرك» قال: يجلد 
عه 15م - ' وه مكل ' 2 
مائة» أحصّن أو لم يحصنء وتقوم عليه هي وولدهاء ثم يَْرّم لصاحبه الثمن. 
5 ؟ 1-7 0 2 5 مضل 
قال معمر: وأما ابن شُبرمّة وغيره من فقهاء الكوفة» فيقولون: تقوم عليه» ولا 
يَقَوّمٌ عليه ولدها”». 


قال أبو عمر: من قَوّمّها عليه يوم الوطء لم يُقَوّم ولدهاء ومن قَوّمَها بعد 
الوضع فَوَّمَ ولدها معهاء فَعْرِم لشريكه نصف قيمتها ونصف قيمة ولدها إن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/!/ 060/ )١7507‏ من طريق معمرء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١15(‏ 470/ 030477 بهذا الإستاد. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 865/ )١1750/8‏ بهذا الإسناد. 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 7057 /01/ )١17551‏ من طريق معمرء به. 


> كات اطدّود )"7, 
كانت بينهما نصفين. 

وذكر أبو بكر ين أبى:شيبة. قاآل: حدتي رَوَادُ بن الجرّاح» عن الأوزاعي» 
عن مكحول. في جارية بين ثلاثة» وقع عليها أحدهم» قال: عليه أدنى 
الحدين؛ مائة» وعليه ثُلْنَّا نمنهاء وثلثا عُفْرِهاء وثُلْنّا قيمة الولد إن كان0©. 

وذكر عبد الرزاق» عن أبي حنيفة» عن حَمّاد. عن إبراهيم» في الجارية 
تكون بين الرجلين» فتلد من أحدهماء قال: يُدْرَأْ عنها الحد بجهالته» ويَضمَن 
لصاحبه نصيبه ونصف تَمَنِ ولده. قال: وإن كانت بين أخوين» فوقع عليها 
أحدهماء فولدتء قال: يُدرأ عنه الحدء ويَضْمَن لأخيه قيمة نصيبه من 
الجارية» وليس عليه قيمة فى ولدها؛ لأنه يَعْتق حين يملكه”". 

قال أبو عمر: هذا على ما ذكرنا فى كتاب العتق من مذهب الكوفيين» 

قال عبد الرزاق: وقال لنا سفيان الثوري: أما نحن فنقول فى هذه: لا 
جلد ولا رجمء ولك عر 3 
الحدين» أخصّن أو لم يخصِن. 

وقال أبو ثور: عليه الحد كاملا؛ أنه وطئع فرجًا محرمًا عليه إذا كان 
بالتحريم عالمًا. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )7١ 477/471 - 47+ /١6(‏ بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ لاه / 557 )١7‏ بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ /1ه”/ 551 17). 
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قال أبو عمر: ليس كل من وطئ فرجًا محرمًا عليه وطؤه يلزمه الحد؛ 
لإجماعهم أنْ لا حد على من وطئ صائمة أو معتكفة أو مُحْرِمَةَ أو حائضًاء 
وهي له زوجة أو أمة. والذي عليه جمهور الفقهاءء أن شبهة الملّك شبهة 
يسقط من أجلها الحد. وأحسن ما فيه عنديء أنه يلزم الواطئ نصفٌ 

0 
صداق مثلهاء إن كان له نصفهاء ونصف قيمتهاء ويِدرَاً عنه الحد. وبالله 
التوفيق. 

وأما الرجل الغازي يطأ جارية من المغنم» وله في المغنم نصيب» 
فاختلاف الفقهاء في هذا على غير اختلافهم في الجارية تكون بين الرجلين» 
أهل العلم؛ منهم من رأى الحد عليه» ومنهم من لم ير عليه حدَاءِ لأن له 
فيها نصييًا. فالذي رأى عليه الحدء قال: ليس له فيها نصيب معلوم ولا 
حصة مُتَعيَّة ولا يَنْقُذٌ له في نصيبه عتق ولا بيع» فكأنه لا نصيب له فيها 
حتى يبرزه له السلطان. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج.ء عن نافع» أن غلامًا لعمر بن الخطاب 
5 5 و ٠.‏ ءءء 0 ٠‏ 
وقع على وليدة من الخمس» فاستكرهها فأصابهاء وهو امير على ذلك 
الرقيق» فجلده عمر الحد ونقاه» وترك الجارية ولم يجلدها؛ من أجل أنه 
استكرهها27. 

قال أبو عمر: ذكر هذا الخبر عبد الرزاق» في باب الرجل يصيب جارية 
من المغنم؛ وهذا قد يمكن أن يكون الغلام عبدًاء لا حَقّ له في الفيء» وإنما 


/( بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي‎ )1787١ /889 058 /1/( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق نافع» به.‎ 7 


7 كتَابٌ ارود لحف 


فائدة هذا الخبر جلد العبد ونفيه» وأن المستكرهة لا شيء عليها. وقد مضى 
ذلك كله في موضعه من كتابنا هذا''2. والحمد لله كثيرًا. 

قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جُريج» قال: أخبرنا إسماعيل؛ أن رجلا 
ارا را لحن وقال: ظئنت أنها تحل لي. فقال علي 

طفه: إن له فيها حقًا. فلم يجلده من أجل الذي له فيها”". 

وذكر أبو بكرء قال: حدثني وكيع» عن موسى بن عبَيْدَة» عن بكر بن 
داود» أن عليا أقام على رجل وقع على جارية من الخُمُّس الحد". 

قال أبو عمر: كِلَا الخبرين عن علي منقطع لا حجة فيه» ولا يُقطع به 

ل ا ا ا و 
وقع على جارية من المغنم قبل أن يُقسَم » قال: يجلد مائة إلا سوطًا؛ أخصّن 
أو لم يُخصِن”*). 

وذكر أبو بكرء قال: حدثني يزيد بن هارون» عن هشام» عن الحسن» 
قال: إذا كان له في الفيء شيء عَزّْرَء وتُقَمُ عليه وكذلك جارية بينه وبين 
1 

قال: وحدثني هسَّيّْم» عن إسماعيل بن سالم» عن الحكم., أنه قال في 
)١(‏ تقدم في .)6758/١١(‏ 
(') أخرجه: عبد الرزاق (/08/9"/ )١75579‏ بهذا الإسناد. 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 574/477 5”) بهذا الإسناد. 


(:) أخرجه: عبد الرزاق (/9/ 7548/ )١755717‏ بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: ابن أبى شيبة )”٠ 40 /578* /١6(‏ بهذا الإسناد. 


قف قمر السابع : فار والأصكام واطرو دوا لريات والقسامة 
رجل وطئ جارية من الفيء؛ قال: ليس عليه حد؛ له فيها نصيب"2"2. وقد 

ذكز أبوبيكرة قال: حدثنى عَبْدَةٌ عن سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيبء قال: ليس عليه حد إذا كان له فيها نصيب”". 


قآل آنن عب ع1 ولق الآ الرماء متظورة إلة مشدو وو لذن ع 
الإمام في العفوء خير له من أن يخطئ في العقوبة» وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )7٠ 1737/5877 /١0(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة ٠ 13 /47 7 /١06(‏ 3) بهذا الإسناد. 


ما جاء في الرجل يطأ أمة في شبهة 


31 قال مالك. في الرجل يحل للرجل جاريته: إنه إن أصابها الذي 
أحلت له. قُوّمَتْ عليه يوم أصابهاء حملت أو لم تحمل ودرئ عنه الحد 
عو 
نذلافة فزن بحتيلك الحو به الولك: 


قال أبو عمر: في هذا أيضًا أقوال؛ أحدها: هذا. والآخر: أنها لا تُقَوّم 
عليه إن لم تحملء ويُعَزّرَان معًا إلا أن يكونا جاهلين. والثالث: أن الرقبة 
تبع للفرج» فإذا أحل له وطأها فهي هبة مقبوضة. فإن ادعى أنه لم يرد ذلك 
1 0 ِ 4 
خلف. وقوّمَت على الواطئ» حملت أو لم تحمل؛ ليكون وطئها في شبهة. 
فلحق به الولد. وقد قيل: إنه إذا أحل له وطأهاء فقد وهبها له إذا كان ممن 
يأ ف واد رك لمث حيتفتل 01 الك ملك الوسر كه و م 2 اس فقء 
يقرأ: «وَالْذِينَ هم لِمْروحهِم حلفظون الاعك روجهم أَوْ ما مَلَحْتَ أيملنهم 
بسو دجو سم سه ١‏ سح سر ص 0 سر رصح لام رغ د سا و 
نم عير مَلُومِيت 0 فَمَنِ ات ورآء دْلِكَ فَأوْليِكَ هم العادوت 0 274. 
# ومن يسَعَدّ حدود أله فَقَد ظَلَم تَفْسَهُء 8”". والرابع: أنه زانٍ إن علم أنه 
لا يحل له وطء فرج لم يملك رقبته» وعليه الحدء وإن جهل وظن أن من 
يملكها يجوز له التصرف فى ما شاء منهاء درئ عنه الحد. 

قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته: إنه يُدراً عنه الحد 
وتقام عليه الجارية» حملت أو لم تحمل. 


.07-5( المؤمنون‎ )١( 
.)١( (؟) الطلاق‎ 


تف نفس السابع : ابإثفار والأعكام واطرو د والرريات والمّسامة 


قال أبو عمر: على هذا جمهور العلماء؛ أنه لا حد على من وطئ أمة 
أحد من ولده» وأظن ذلك. والله أعلم» لما روي عن النبي كَِدِ أنه قال لرجل 
خاطبه: «أنت ومالك لأبيك)2؟2. وقال ككلِ: «لا يقاد بالولد الوالد)0"©. وأجمع 
الجمهور أنه لا يتقطع في ما سرق من مال ولده. فهذه كلها شبهاتء يدرأ 
بها عن الندن. وآقا قري ها طايه فلات وكلاء الها يتعرمها على ايه كانه 
امتيلكها “ولس "لداعن غالة إلا القت عه الققز: والرفانة» وما النتيللك 
من ماله غير ذلك ضمنه له؛ ألا ترى أنه ليس له من مال ولده إن مات وترك 
ولدَا إلا السدسء. وسائر ماله لولده. 


وهذا بَيِّنَ أن قوله يك «أنت ومالك لأبيك». أنه ليس على التمليك» 
وكما كان قوله عليه الصلاة والسلام: «أنت». ليس على التمليك» فكذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام: «ومالك». ليس على التمليك. ولكنه على ابر 
به والإكرام له. 


وقد أجمعوا أن الأب لو قتل ابن ابنه أو مَنِ الابنُ وليه» لم يكن للابن 

أن يقبض من أبيه فى ذلك كله. وهذا كله تعظيم حقوق الآباء والأمهات» 

5 1 8 . 0 24 رو 2« 9 اباو بي 5 5 هوم 

قال الله عز وجل: ##أنٍ اسْحكرٌ لي ولوالديك 4”". وقال عز وجل: # وَوصَينا 

307٠/801١ /9( وأبو داود‎ »)١1/4 أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد (؟/‎ )١( 
وابن ماجه (؟/0/59/ 57917). وفى الباب عن: جابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود»‎ 
وعائشة» وسمرة بن جندب» وعبد الله بن عمر»ء وأبي بكر الصديق» وأنس بن مالك»‎ 
.)858( وعمر بن الخطاب وق جميعًا. انظر إرواء الغليل حديث‎ 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد »)5١ /١(‏ والترمذي (5/ »)١5٠0 /١7‏ 
وابن ماجه (؟8//5// 26.25 وفى الباب عن: عمر بن الخطاب» وسراقة بن مالك» 
وعبد الله بن عباس ؤي أجمعين. 

.)١5( لقمان‎ )"( 


55 كناب ارود 008 


لانن يديه حُسَئاً 2274. وقال عز وجل: وقضَى رَيّكَ ألا تدكأ إِلَد يام 
ودين إعسدمًا إِنَا يمن عِندَكَ الحكير لَعَدهْمآ أو كِلاهُمَا قلا نكل خم 

و م ص مو م سب رصي جح “نير لس 2111 0 21 
أ ولا : رهما وثل هما لا مكَرِيمًا () وأخفض لها + لل من 


الحم وق رتَ الي © ]رين صقرا 0 اننا 

فأمر الله عز وجل الأبناء ببر الآباء وإكرامهما فى حياتهماء والدعاء لهما 
بعد وفاتهما. وثبت عن النبى كلد أنه عد فى الكبائر عقوق الأبويه9) 
وأجمع العلماء على ذلك. 


.)4( العنكبوت‎ )١( 

(؟) الإسراء (77- 55). 

(”) أخرجه من حديث أنس وَيه: أحمد (/171). والبخاري (71/5/ 77601)) ومسلم 
(48/41/1» والترمذي (9/ 01/ 217١17‏ والنسائي (/ا/ .)1071/1١5‏ 


ما جاء في الرجل يقع على أمة زوجته 


]١[‏ مالك. عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن. أن عمر بن الخطاب. قال 
لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابهاء فغارت امرأته» فذكرت 


ذلك لعمر بن الخطاب, فسأله عن ذلك؟ فقال: وهبتها لي. فقال عمر: لَتَأتِيي 
بالبيّتة أو لأرمينك بالحجارة. قال: فاعترفت امرأته أنها وَهَبْتَهًا له. 


قال أبو عمر: هذا واضح لأن عمر َيه رآه زانيّاك وكان محصنًاء فَمِن 
هناك أخبره إن لم يُقِم البينةَ رُحِمء وفي اعتراف امرأته له بعد شكواها ب 
ما يدل على أن الشبهاتٍ تُسقط الحدوة. والله أعلم. 

وقد روى هذا الخبر ابن جريجء عن عبد الله بن أبي بكر''". ورواه أيضًا 
معمر عن قتادة» وقال فيه: فلما سَمِعَتِ المرأةٌ ذلك. قالت: صَدَقّء قد كنت 
وهبتُها له ولكن حَمّلتني الغيرة» فجلدها عمر حَدَّ القذفٍ ثمانين وحَلَّى 
شبيلة27: 

وهذا يدل على أن حد القذف أَوْكَدٌ من حد الزناء ألا ترى أن من وجب 
عليه القتلء ووجبت عليه حدود. أنه لا يقام عليه مع القتل إلا حد القذف؟ 
فإنه يجلد للقذف. ثم يقتل عند مالك وكثير من العلماء. 


والذي خرج بجارية امرأته معه في السفرء هو هلال بن يسّاف الأنصاري» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/ 174779/758) من طريق ابن جريج» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/558/1/ )١751٠‏ من طريق معمرء به. 


77 كات اطرّود يُغف 


ع ع ع ع 
وامرأته التي شكت به أم كُلثوم بنتُ أبي بكر الصديق دن أَمّها كبيبة بنت 
خارجة بن زيد بن أبي زُهيرء وذلك موجود في باب: الرجل يصيب وليدة 
امرآته فى :«كتات غبد الززاق)27, 


وقد روي عن علي بن أبي طالب”'"» وعبد الله بن عمر””"» مثل ما روي 
عن عمره في الذي يقع على جارية امرأته» أن حده الرجم. 

وقد روي عن على أنه درأ عنه الحد”*؟». وهذا معناه أنه كان جاهاا 
بتحريم ذلك عليه لو صَّحَّ والأول أصح عنه. 

ذكر عبد الرزاق وغيره» عن الثوري. عن سلمة بن كهيل» عن حُحجَيّة بن 
عَديء أن امرأةٌ جاءت إلى عليء فقالت: إن زوجّها وقع على جاريتها. فقال: 
إن تكونى صادقة رجمته» وإن تكونى كاذبة جلدتُكِ ثمانين. قالت: يا ويلهاء 
يرَى نغرة(. 

وذكر وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد»ء عن مدرك بن عمارة» قال: 
جاءت امرأة إلى علي فقالت: يا ويلهاء إن زوجها وقع على جاريتها. فقال: 


.)71/8 /90( وقع في المطبوع في باب المرأة تقذف زوجها بأمتها‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/!/ 55 9/ »2)١51575‏ وسعيد بن منصور (؟//1١١/5753)),‏ 
وابن أبي شيبة (16/ 4 47/ 00701478 والطحاوي (7/ ))١57‏ والبيهقي .)11١0/4(‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 5 5 / 51785 17). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ »)١73558 /54٠0‏ وابن أبي شيبة )*٠4159 /51//١6(‏ 
والبيهقي (211/8). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 4737/5841 17) بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في الأم 
)74٠0 /(‏ من طريق سفيانء به. وأخرجه: البيهقي (8/ )١514١‏ من طريق سلمة بن 
كهيل» به. 


7,74 فس رالسابع: المممار و الصكام راط رود والمريات والمسامة 


إن كنث صادقة رجمتاهء وإن كانت كاذبة جلدناك20, 
ّ ثل هذا عن النبي يلك من حديث النعمان بن بشير”) 
وقد روي مثل هذا عن النبي يي من حديث النعمان بن بشير ‏ . 
وروى الأعمش”'" ومنصور”*»» عن إبراهيم؛ عن عَلقَمة» قال: ما أبالي 
وقعت على جارية امرأتي» أو وقعت على جارية عَوْسَجة. رجل من النخع. 


وذكر أبو بكرء قال: حدثني ابن إدريس» عن هشام”*» عن الحسن 
وابن سيرين» أنهما كانا إذا سّيْلا عن الرجل يقع على جارية امرأته. يَدْلُوان 
هذه الآية: «وَادينَ هُمْ لمروييهِم حَفِظون (2) إِلاعكَ بهم أوْ مَا ملكت 
أيهم قَلِنَمْ عَيْدٌ مأوميت (5) 4. إلى قوله: «ألْعَادُونَ 0004 


قال: وحدثني يزيد بن هارونء قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة؛ عن 

إياس بن معاوية» عن نافع» قال: جاءت جارية إلى عمرء فقالت: يا أمير 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (758077/6517/5) من طريق وكيعء به. ووقع في سنده 
مبارك بن عمارة وهو تصحيفء. والصواب: مدرك بن عمارة كما ذكر ابن عبد البر 
رحمه الله هناء وكما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والثقات لابن حبان. وأخرجه: 
سعيد بن منصور )371608/1١7/7(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالدء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 5 50/ 55048). والترمذي (4/ 44/ ».)١56١‏ والنسائي (5/ 
8ع4/ .)775٠0‏ وابن ماجه (؟/ ,.)5061١/807‏ والحاكم (4/ 0775-7506 وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 447/470 70). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 755 7/550 2)١7577‏ وسعيد بن منصور (17/ /٠١١8‏ 
57) والطحاوي .)١548/7(‏ وصحح إسناده الحافظ العيني في نخب الأفكار 
١ /16(‏ 0ه). 

(5) في نسخة (ك) كلمة غير واضحةء وهشام هو ابن حسان القردوسي. 

(5) المؤمنون (17-265). 

(0) أخخرجه: ابن أبي شيبة )7”0414٠ /5” 5 /١65(‏ بهذا الإسناد. 


7 لتاب اطرّود ؤظآ(آ("ظذ", 


المؤمنين؛ إن المغيرة ‏ تعني ابن شعبة ‏ يَطؤّنيء وإن امرأته تدعوني زانية» 
فإن كنت لها فَانْهَهُ عن غشياني» وإن كنت له؛ فالة امرأته عن قَذفِي» فأرسل 
إلى المغيرة» فقال: تطأ هذه الجارية؟ قال: نعم. قال: من أين؟ قال: وَعَبَنْهَا 
لي امرأتي. قال: والله لَيْن لم تكن ومَبَنْهًَا لك لا ترجع إلى أهلك إلا 
مرجومًا. ثم دعا رجلين رَقِيقَيْنِه فقال: انْطَلِقا إلى امرأة المغيرة؛ فَأَعْلِمَاها 
لَئْنَ لم تكوني ومَيْتِها له لنرجمنه. قال: فآِيّاها فأخبراهاء فقالت: يَا لَهْقَافُ 
بريد أن ترجم بعلي؟ لَاهَا الله إذَاء لقد ومَبْتّها له. فحَلَى عنه("©. 

وقال عطاء: هو زانٍء ولا حد على من قذفه بالزنا"". 

وقال قتادة: يرجم فإنه زانٍ”". 


قال أبو عمر: كان ابن مسعود لا يرى عليه حدّاء رُوِي ذلك عنه من 
وجوه ويُحْتَمَل أن يكُون عَذَّرَهُ بالجهالة» وبظنه أنها تَحِل له. والله أعلم. 
ذكر وكيع» عن زكرياء”*' وإسماعيل”*'» عن الشعبي» قال: جاء رجل إلى 


عبد الله فقال: إنى قد وقعت على جارية امرأتى. قال: اتق الله ولا تعد. ثم 
قال: لا جلد ولا رجم. 


وروى سفيان» عن منصور» عن ربعي» عن عقبة بن حَيّانء عن عبد الله 


)١(‏ أخحرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 48 575/ 030141417 بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/8/ /ا2 8/ 17430 35 "17). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ 77/855 "17). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (471//1/ 07056٠‏ من طريق وكيعء به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )701451١ /4717/١5(‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: سعيد بن 
منصور /٠١1//7(‏ 7175) من طريق إسماعيل» به. 


0 اقس رالسايع: ابللشار و الرعكام واطرو دوا لريات والقسامة 
قال: لا حد عليه0©. 

وكان إبراهيم النخعي يقول: يُعَزَّره ولا حد عليه(". 

وقد روي عن ابن مسعود. أنه ضربه دون الحد”". 


وقد روي عن عمر بن الخطاب. أنه ضربه ماتة جلدة؛ رواه معمرء واين 
عبينة» عن الزهريء عن القاسم بن محمد”). 

وقال ابن عيينة فيه: عن الزهريء عن القاسمء عن عبَيّد بن عَمَيْر عن 
0 
ورواه معمرء عن سِمَاكِ بن المَضْلء عن عبد الرحمن بن البَيْلَمَاني عن 
عمر"'". وبه قال ابن شهاب الزهري”"» وأبو عمرو الأوزاعي. أنه يُجلد مائة 
وإنكان: مَسْصَناء وذلك آادتى الحدين. فهذا قول ثالف. 


وفي المسألة قول رابع» روي من وجوه ثابتة» عن الحسنء عن قَبِيصَّة بن 
خُرَيْث”"» عن سَلَمّة بن المُحَبّقَه قال: قضى رسول الله يله في رجل وطئ 
جارية امرأته» إن كان استكرهها فهى حرة وعليه مثلها لسيدتهاء وإن كانت 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )73١ 807/47 /١5(‏ من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 55 :.)١1177 /٠‏ وابن أبي شيبة (ما/لع”: هخ"#ع// 0111" 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 4 / »)١757‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 4147/48 020. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 5ه75/ )١17478‏ من طريق معمرء به. وأخرجه: سعيد بن 
منصور (5/5١١1-5ا١٠/١51؟١١)‏ من طريق أبن عييتة» به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ ه85 "/ 574 »)١7‏ من طريق ابن عيينة» به. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (ا/ 56 7- 55"/ )١17 47# 175٠‏ من طريق معمره به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 1/955 17517). 


(8) في الأصل: قبيصة بن ذؤيب. 


7 كات ا ورد شرف 


طاوعته فهى له. وعليه لسيدتها مثلها. وهذا حديث صحيح رواأه أبن عبيئة» 
عن عمرو بن دينار» قال: سمعت الحسن البصري» يحدث عن قبيصة بن 
خُرَيْثْ عن سَلّمة بن المُحَبّقَه عن النبي 46ه0". 

وبه قال فك وإسحاق» وهو قول ابن مسعود. 


ذكره أبو بكرء قال: حدثني يحيى بن سعيد القطان» عن سفيان» عن 
الشيْبّاني» عن الشعبي» عن عامر بن مَطَرء عن عبد الله في الرجل يقع على 
جارية امرأته قال: إن استكرهها فهى حرة» وعليه مثلهاء وإن كانت طاوعته 
فهي له. وعليه مثلها لسيدتها”". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/ 57 17518/7)» والطبراني (1/ 2575/0١‏ من طريق ابن 
عيينة» به. وأخرجه: أبو داود (4/ 57568 -5075/ »)455٠‏ والنسائي (7/ 474/ 08971 
من طريق الحسن. به. 

/17( بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )3١ 507“ /578/١60( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١١ 
وابن المنذر في الأوسط (5477/17/ 4185)» والطبراني (9/9؟78/‎ »33119 84 
من طريق سفيان؛ به.‎ )75 


باب كم يجلد العبد في الفرية 


[] مالك؛ عن أبي الزناد» أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدًا في 
فرية ثمانين. 

قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك» فقال: أدركت 
عمر بن الخطابء وعثمان بن عفان» والخلفاء هَلّمَ جرًا. فما رأيت أحدًا جلد 
عبدًا في فرية أكثر من أربعين'"". 

قال أبو عمر: روى سفيان الثوريء عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان» عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: كان أبو بكر الصديقء وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان, لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين» ثم رأيتهم يزيدون 
على ذلك7؟, 


قال أبو عمر: قوله: ثم رأيتهم. يعني الأمراء بالمدينة» ليس الخلفاء 
الثلاثة الذين ذكرهم. وقد روي عن علي بن أبي طالب ذه من طرق أنه 
كان يجلد العبد في الفرية أربعين» من كتاب «ابن أن شيبة» و«عبد الرزاق». 
0000 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 478/ 177/44). والبيهقي (8/ )١0١‏ من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 1 47/ 1177/47)» وابن سعد (4/5)» وابن أبي شيبة /١5(‏ 
4 70045)» وابن المنذر في الأوسط /١7(‏ /41847/51). والبيهقي )15١/8(‏ 
من طريق سفيان» به. 

(*) أخرجه: أبو يوسف في الخراج (ص ».)١17‏ وعبد الرزاق (1/ 417 5/ 42171784 وابن 


<> كا ارود ينيف 


واختلف أهل العلم في العبد يقذف الحر كم يضرب؟ فقال أكثر العلماء: 


حد العبد فى القذف أربعون جلدة» سواء قذف حرا أو عبدًا؛ روي ذلك عن 


أبي بكر وعمرء. وعثمان» وعلي. وابن ا 


وروى الثوري». عن جعفر بن محمدء عن أبيه» أن علي قال: يُجلد 


العبد في الفرية أريطية 9 وبه قال سعيد بن الفعمي 0 والحسن 
اله 0 وعطاء بن ابي رَيَاح/*, ومتجافل3': والث 8 0 وال 3 1 400 
وطاوسر 220 والحكم. ينات 0 وقتادة» والقاسم بن كل وسالم بن 


عبد اللّه. 


000 


للق 
نف 
4 
000 


فك 


أبي شيبة /١5(‏ 574/ 70044).: وابن المنذر في الأوسط (؟١/‏ */اه/ /1غ 47)) 
والبيهقي .)25١/8(‏ 

أخرجه: أبو يوسف في الخراج (ص 2)2357» وعبد الرزاق (1/ 51/ 171749)» وابن 
أبي شيبة 80١97 /954/1١5(‏ وابن المنذر في تفسيره (؟/ 5 58/ 1578). 

أخر جه: عبد الرزاق (/ /573/ 42١7789‏ وابن المنذر في الأوسط (؟7١/"ل/اه/‏ 
71 » والبيهقي )20١/8(‏ من طريق الثوري» به. 

أخرجه: عبد الرزاق (/1/ /ا57/ ,.)١71/47‏ وابن أبي شيبة /856/١0(‏ 0::949)., 
أخرجه: يحيى بن سلام في تفسيره ».)47١ /١(‏ وعبد الرزاق (ا/ 41/ 1/41١1)؛‏ 
وابن أبي شيبة .)703٠١ /959 /١6(‏ 

أخرجه: عبد الرزاق (477/1/ 2217785 وابن المنذر في تفسيره (؟/ 1575/5015). 
أخر جه: ابن أبي شيبة (16/ 856/ 70317). 

أخرجه: ابن أبي شيبة (16/ 9546 000956)., 

أخرجه: محمد بن الحسن في الآثار (5/ 5/5077 30) ط النوادرء وابن أبي شيبة 
مر .6 ' 
أخرجه: ابن أبي شيبة /1١6(‏ 956/ 0037. 


.003١ 4 /8551/١8( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )٠١( 


.003١1 /856 /١6( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١١( 


كرف نفس السابع : الممار والأعكام داطرو د والريات العامة 


وإليه ذهب مالك» والليث» وأبو حنيفة» والشافععى» وأصحابهمء 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق. وحجتهم القياس للعبيد على الإماء؛ لقول الله 


آي مر ل 


عز وجل فى الإماء: #نِصَف ما عَلَ الْمحَصَكتِ مرك الْعَدَاب 20# 


وروي عن ابن مسعود» أنه قال في عبد قذف حر |: يجلد 0 

5 ا . )2 
وبه قال عمر بن عبد العزيز" » وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . 
5 5 را . 
وقبيصة بن ذوَّيْبٍ”*. وابن شهاب الزهري”": والقاسم بن عبد الرحمن”". 
وإليه ذهب الأوزاعى. وأبو ثور وداود. 
حدثني أحمد بن شعيبء. قال: أخبرنا حْمَيْد بن مَسْعَدَة قال: أخبرنا 0 
أخضّرء عن ابن عَوْن وعَوْفء أن عمر بن عبد العزيزء كتب في المملوك 
يقذف الحرء قال: يجلد ثمانين. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني أبو أسامة» قال: حدثني جرير بن 
حازم» قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عَدِيٌ بن أاة؛ أما بعل 
فإنك كتبت إِلَيّ تسأل عن العبد يقذف الحر كم يجلد؟ وذكرت أنه بلغك 


.)56( النساء‎ )١( 

(؟) أخرجه: وكبع في أخبار القضاة (/ 9)» وابن المنذر في الأوسط /١7(‏ هلاه/ 59 47)) 
والطحاوي في اختلاف العلماء كما في مختصر الجصاص (9/ .)71١‏ 

زفة سيأتي تخريجه في الباب سه ّ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ 7/5377 .)031١75‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ /ا5/ /1790/81). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 578/ 1757/40)ء وابن أبي شيبة (837/16/ /1 20701١‏ وابن 
المنذر في تفسيره (؟/ 15771//560). 

(0) أخرجه: ابن آبي شيبة 22707١4 /757/١16(‏ ووكيع في أخبار القضاة (8/7). 


55 كاب ارود نايف 
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أنى كنت أجلده إذ أنا بالمدينة أربعين جلدة» ثم جلدته في آخر عملي ثمانين 
جلدة» فإن جلدي الأول كان رأيًا رأيته» وإن جلدي الآخر كان وافق كتاب 
الله تعالى» فاجلده ثمانين ل 


قال: وحدثني ابن مهدي, عن سفيان» عن عبد الله بن أبي بكرء قال: 
ضرب عمر بن عبد العزيز العبد في القذف ثمانين”". 

قال أبو عمر: ظن داود وأهل الظاهر أن عمر بن عبد العزيز ومن قال 
بقوله» إنما جلدوا العبد في القذف ثمانين؛ فرارًا عن قياس العبيد على الإماءء 
وليس كذلك؛ بل المعنى الذي ذهبوا إليه نفس القياس؛ لأن الله عز وجل أمر 
في كل من قذف محصنة أن يجلد ثمانين جلدة. إلا أن يأتي بأربعة شهداء. 
والمحصنات لا يدخل فيهن المُحْصَّنُونَ إلا بالقياس» وقد أجمع علماء 
المسلمين» أن المخصّنين في ذلك حكمهم حكم المحصنات قياسّاء وأن 
من قذف حرا عفيفًا مسلمًا كمن قذف حرة عفيفة مسلمة. هذا ما لا خلاف 
فيه بين أحد من علماء هذه الأمة؛؟ فمن رأى أن الحد حق يجب للمقذوف؛ 
سواء كان قاذفه حرا أو عبدّاء قال: حد القاذف للحر المسلم البالغ ثمانون 
جلدة» حرا كان أو عبدًا؛ لأن الله تعالى لم يخص قاذفًا حرًّا من قاذف عبدء 
إذا كان المقذوف حرا مسلمّاء فليس هاهنا نفي قياس لمن أَنْعَم النظر» وسلم 
من الغفلة» ومن قال: الحد إنما يراعى فيه القاذف؛ فإن كان عبدًا ححدَ حَدَّ 
العبيد» كما يُضرب في الزنا نصف حد الحر. وهذا تصريح بالقياس. وهو 
قول التغلفاء ال اشيدية + تهون علماء السسنلمين ::ويانة التوفيق 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )701١9 /8557/١10(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة )*01١١ /"1/ /1١5(‏ بهذا الإسناد. 


باب ما جاء في عفو المقذوف 


3] مالك. عن رُرَيْق7'' بن حُكَيم الَأيْلِيَّء أن رجلا يقال له: مصباح. 
استعان ابنًا له» فكأنه استبطأه» فلما جاءه قال له: يا رَانِ. قال رُرَيْقَ: فاستعداني 
عليه. فلما أردت أن أجلده قال ابنه: والله لئن جلدته لأبوءن على نفسي بالزنا. 
فلما قال ذلك أشكل علي أمره. فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز - وهو 
الوالي يومئذ ‏ أَدْكُرٌ له ذلك» فكتب إلي عمر: أن أَجِرْ عَفُوَ!"". قال رُريق: 
وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضًا: أرأيت رجلا افتري عليه أو على أبويه. 
وقد هلكا أو أحدهما. قال: فكتب إلي عمر: إِنْ عا كَأَجِرْ عَفْوَهُ في نفسه. 
وإن افثّرِيَ على أبويه وقد هلكا أو أحدهماء فخذ له بكتاب الله» إلا أن يريد 
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قال مالك: وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن ككُشف ذلك 
منه أن تقوم عليه بينة» فإذا كان على ما وصفت فَعَمَاء جار عفوه. 


قال أبو عمر: اختلف الفقهاء فى حد القذف؛ هل هو حق لله عز وجل 
كالزنا لا يجوز فيه عفوء أو هو حق من حقوق الآدميين كالقتل يجوز فيه 
العفو؟ واختلف قول مالك فى ذلك أيضًا؛ فمرة قال: العفو عن حد القذف 


)١(‏ كذا في الموطأ (878/7)»: وفي كتب الرجال رزيق بتقديم الراء على الزاي» انظر 
تهذيب الكمال »)١1,/94/9(‏ وغيره. 
١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 451/ 1١8117‏ 213881). وابن أبي شيبة (6١//ا85/‏ 


6١‏ من طريق رزيق» به. 


77 لتاب اطرُود خرف 
جائز؛ بلغ الإمام أو لم يبلغ. وهو قول الشافعيء وأبي يوسف. ومرة قال: 
لا يجوز فيه العفو إذا بلغ الإمام. ومرة قال: لا يجوز فيه العفو إلا أن 
يريد صاحبه سَتْرَا على نفسه. وهذا نحو القول الأول الذي أجاز فيه عفو 
المقذوف0©. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف - في رواية محمد عنه ‏ ومحمد: لا يصح 
العفو عن حد القذف؛ بلغ الإمام أو لم يبلغ. وهو قول الثوريء والأوزاعي. 
وروى بشر بن الوليد» عن أبي يوسف. أن عفوه يصح, كقول الشافعي. 

وقال أبو جعفر الطحاوي: لما كان حد القذف يسقط بتصديق المقذوف 
للقاذف» دل أنه حق للآدمي لا حق لله. 


قال أبو عمر: العفر في حقوق الآدميين إذا عَمَوْا جائز بإجماع. 


)١(‏ في الأصل: عفو القاذف» وهو تصحيف. 


باب في الرجل يقذف جماعة 


٠ ١[‏ ]مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيهء أنه قال فى رجل ذف قومًا 
جماعة: إنه ليس عليه إلا حد واحل(١)‏ 


قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. 


قال أبو عمر: روى معمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: إذا جاؤوا 


جميعًاء فحد واحدء وإن جاؤوا متفرقين أخذ لكل إنسان بحده”". 


وذكر أبو بكرء قال: حدثني أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» في 
الذي يقذف القوم جميعًاء قال: إن كان في كلام واحد. فحد واحد. وإن فَرَّقٌّ 
فلكل واحد منهم حدء والسارق مثل ذلك”". 

قال عبد الرزاق: عن ابن جُريجء عن هشامء عن أبيه مثله إلى آخره!؛) 

قال أبو عمر: في هذه المسألة للعلماء أقوال؛ أحدها: أنه ليس على 
قاذف الجماعة إلا حد واحدء تفرقوا أو اجتمعوا. وهو قول مالك» وطاوس» 
وعطاءء والزهري» وقتادة» وإبراهيم يم النخعي في رواية حماد عنه. وهو قول 
الثوري» وأحمد. وإسحاق. 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (7/ )1٠١‏ من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/!/ 5 4/ /الا/ا7١)‏ من طريق معمر» به. 


() أخرجه: ابن أبى شيبة /"51١ /١16(‏ 0017/5 3) بهذا الإسناد. 
(4) أخرجه: عبد الرزاق (ل/!ا/ 5 57/ 7/1/8 )١‏ بهذا الإسناد. 


لتاب اطرّود خرف 


ذكر عبد الرزاق» عن الثوري؛ عن سليمان الشتَائي) وجابرء وفِرّاس» 
كلهم عن الشعبي؛ في الرجل يقذف القوم جميعًاء قال: إذا مَوّقّ ضْرِبَ لكل 
إنسان منهم» وإن جمعهم فحد واحد"". 

قال الثوري: وقال حماد: حد واحد جَمّع أو رق 


وعن معمرء عن الزهريء قال: إن قذفهم جميعًاء فحد واحد؛ مجتمعين 
جاؤوا أو مفترقين”". 

والآخر: إن قذفهم شَّنَّى» فلكل واحد منهم حدء وإن قذفهم جميعًا فحد 
واحد. 

والثالث: أن لكل واحد منهم حدًَا؛ سواء كان القذف واحدًاء أو قذف 
كل واحد منهم منفردًا. 

واتفق مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوريء» والليث بن سعد أنه 
إذا قذفهم بقول واحدء أو أفرد كل واحد منهمء فليس عليه إلا حد واحد ما 
لم يحد ثم يقذف بعد الحد. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا قال لهم: يا زناة. فعليه حد واحدء وإن قال لكل 
واحد منهم: يا رَانٍ. فلكل واحد منهم حد. وهو قول الشعبي في رواية» 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 5 47/ 1737/7/7) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١(‏ 

)1٠١١7 4‏ من طريق الشيباني وحذة. به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١65(‏ 509/ 7"0077) من طريق الثوريء به. 
() أخرجه: عبد الرزاق (/9/ 1775177/477) بهذا الإسناد. وأخرجه: وابن أبي شيبة /١1(‏ 


099) من طريق معمرهء به. 


76 إقس السابع : التمار و الأمكام دارو د والدريات والقسامة 

وقال عثمان البَتّيّ: إذا قذف جماعة؛ فعليه لكل واحد منهم حد. وإن 
قال لرجل: زنيت بفلانة. فعليه حد واحد؛ لأن أبا بكرة وأصحابه ضربهم 
جد واحداء ولم يحدهم للمرأة. 

قال أبو عمر: تناقض البَتّىّ في هذه المسألة» وليس ما احتج به من فعل 
عمر حجة؛ لأن المرأة لم تطلب حدها عند عمرء وإنما الحد لمن طلبه وقام 
فيه» وهذا أيضًا من فعل عمر يدل على أن حد القذف من حقوق الآدميين 
لا يقوم به السلطان إلا أن يطلب المقذوف ذلك عنده. 

وقال الحسن بن حي: إذا قال: من دخل هذه الدار فهو رَانٍ. ضرب لكل 
من دخلها الحد إذا طلب ذلك. 

وقال الشافعى فيما ذكر عنه المزنى: إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل 
واحد منهم حدء وإن قال: يا ابن الزانِييّن. فعليه حدان. وقال في «أحكام 
القرآن»: إذا قذف امرأته برجل لاعَنْء ولم يحد للرجل. وفي «البويطي» عنه 
مثل قول مالك. 

قال أبو عمر: الحجة لمالك ومن قال بقوله حديث أنس وغيره”', أن 
هلال بن أمية قذف امرأته بشَّرِيكِ بن سَحْمَاءء فرفع ذلك إلى النبي يلل 
فلَاعَنَ بينهماء ولم يَحُدَ لِشَّريك. ولا يختلفون أن من قذف امرأته برجل 
فَلاعَنَ لم يُحَدَ للرجل. 

ومن حجة من قال: على قاذف الجماعة لكل واحد منهم حد حد. 
إجماعهم على أنه لو عفا أحد المقذوفين» كان لمن جمعه القذف معه أن 


.074748 /487 /5( والنسائي‎ ».)١547/1١75/5( ومسلم‎ ».)١47 /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 


7 لتاب ارود ١1ىى”,‏ 
يقوم إن شاء بحده.» ولو كانوا عشرة أو أكثرء فعفا التسعة» كان للباقي القيام 
فى تخنة» وعد القناف: ل :ولؤ كان بحرا وانعداء لفط حنمن عفاء كنا 
تسقّط الدماء. ولهم في هذا من القول والاعتلال ما يطول ذكره» وليس كتابنا 
هذا بموضع له. 


3 مالك. عن أبي الرّجَال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن 
النعمان الأنصاريء ثم من بني النجار» عن أمه عَمْرَة بنت عبد الرحمن» أن 
رجلين اسْتَبّا في زمان عمر بن الخطاب, فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي 
بِرَانِء ولا أمي برَانِيَة. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب؛ فقال قائل: مدح 
أباه وأمه. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذاء تَرَّى أن تجلده 
الحد. فجلده عمر الحد ثمانين7) 

قال مالك: لا حد عندنا إلا في نفي, أو قذف. أو تعريض يُرَى أنَّ قائله 
إنما أراد بذلك نفيًا أو قذفًاء فعلى من قال ذلك الحد تانًا. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في التعريض بالقذف. هل يوجب الحد 
أم لا؟ فروي عن عمر من وجوه أنه حد في التعريضٍٍ وروى مَعْمَّرء 

عن الزهريء عن سالمء عن ابن عمرء أن عمر كان يَحُدذٌَّ في التعريض 
بالفاحشة9". 


وابن جريج قال: أخبرني ابن ا مُلَيْكَةَ عن صفوان» وأيوب». عن 


.)771/1( أخرجه: البيهقي (8/ 707) من طريق مالكء به. وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 

() أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ »)١717/١* /57١‏ وابن ن المنذر في الأوسط (58/ه/ ؟ه0”5) 
من طريق معمره به. وأخرجه: الدارقطني (4/ »2754٠0‏ والبيهقي (4/ )١57‏ من طريق 
الزهريء به. 


77 كا اطرُود و07 


عمر بن الخطاب» أنه حد فى التعريض. وقال اين جريج: الذي حده 
عمر في التعريض عِكُرمَة بن عامر بن هَاشِم بن عبد مناف بن عبد الدار. 
عجا وعواية ةن الأسود ين فين الطلية ين اكد قر قن له 


هجائه» سمعت ابن أبى مُلَيْكَة يحدث بذلك”). وكان عثمان يرى الحد فى 
5 3 قرف 
التعريض : 


ذكر أبو بكرء قال: حدثنى معاذ. عن عوف, عن أبى رجاءء أن عمر 
وعثمان كانا يعاقبان فى الهججاء'. 


قال: وحدثنى عبد الأعلى. عن الجَلْدِ بن أيوب» عن معاوية بن 1 أن 
عثمان جلد الحد فى التعريض7"©. 


وكان عمر بن عبد العزيز يَحَدَ في التعريض”"©. 
وذكر الأوزاعي» عن الزهري» أنه كان يَحَد في التعريض 0 وهو قول 
الأوزاعي. و[عن]” سعيد بن المسيب روايتان؛ إحداهما: أنه أفتى بضرب 


)١(‏ في الأصل: ربيعة. والتصحيح من الإصابة وغيرها. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ »)١706 /57١‏ وابن شبة في تاريخ المدينة /١(‏ 877/ 
) من طريق ابن جريج» به. 

(*) سيأتي تخريجه قريبا. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 594/ 70779) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (8// 
)١07‏ من طريق معاذ. به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /791/١0(‏ 73203775) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
الدارقطني .)7١8//(‏ وضعفه الألباني في الإرواء (7719/7). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 157 - 475/ .)١31/951- ١1*18‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (10// 7/5948 30771) من طريق الأوزاعيء به. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 


5؛7, لقم رالسايع : امنمار والأصكام واطرو د والميات رالمسامة 


الحد فى التعريض""؟. والثانية: أنه قال: لا حد إلا على من نصب الحد 
ا 


وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوريء. وابن أبي ليلى؛ 
والحسن بن حي: لا حد في التعريض بالقذف,. ولا يجب الحد إلا في 
التصريح بالقذف البَيّن. إلا أن أبا حنيفة» والشافعي؛ يقولان: يعزر المعَرّض 
بالقذف ويؤدب؛ لأنه آذى» ويزجر عن ذلك. وقال أصحاب الشافعيء وأبي 
حنيفة: إن الخلاف في ذلك بَيْن الصحابة؛ لأن عمر حد ‏ في حديث مالك 
وغيره - لم يشاور في قول الرجل: ما أَبِي بِرَّانِء ولا أمي بزانية. إلا من إذا 
خالف قل خلافه من الصحابة لا من غيرهم. 

قال أبو عمر: قد رُوي أن عمر خالف في ذلك غيرّه من الصحابة الذين 
شاورهم في ذلك. 

ذكر أبو بكرء قال: حدثني عبد الله بن إدريس» عن يحيى بن سعيد» عن 
أبي الرجال» عن أمه عَمْرة» قالت: اسْتَبّ رجلان؛ فقال أحدهما: ما أمي 
بزانية ولا أبي بزانٍ. ا : مَدَحَّ أباء امف فقا ل عم 
لقد كان لهما من المدح غير هذاء فضربه"" 


وممن قال: أَنْ لا حَدَّ في التعريض؛ عبد الله بن مسعود” والقاسم بن 


.00375737 /891//١16( وابن أبي شيبة‎ ))١70709 /4377 أخرجه: عبد الرزاق (ا/‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة (5947/16/ )7”٠١775‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
الدارقطني (7/ .)75١9‏ وأخرجه: البيهقي (8/ 157) من طريق أبي الرجال» به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 577/ 17716)» والطبراني (4/ »2)8977/١9٠0‏ والبيهقي 
07/6 5). 


77 لتاب اطرّود دىى,, 
م0373 والث لم2 002 وطاوس0 والح اع وَحَمَاد بن أبى ديا . 


وروى ابن عيينة والثوري» عن يحيى بن سعيد. عن قاسم بن محمد» 
الها كنا نز الح إلا فى الغذي اله أو الكل اقول 


وذكر بق بكر» قال: حدثني غ2 عن محمد بن إسحاق» عن القاسم 
ه70 


مع نه اكه قال لخد الأاعلو هن نفيت اعد 0 


قال: حدثنى عُنْدَرهِ عن عوف» عن الحسن» أنه قال: لا يُجْلّد إلا من 
صَرّح بالقذف”". 


قال: وأخبرنا هُشَيْمِ» عن منصورء عن الحسنء قال: ليس عليه حد حتى 

يقول: يا زان أو نيا اين الرانية7 3 

)١(‏ سيآأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١15(‏ 897/ 0370/8). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /995/١68(‏ 2107659). 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /١10(‏ 003770/595. 

(7) أخرجه: عبد الرزاق (477/7/ 17/14) من طريق الثوريء به. وأخرجه: سعدان في 
جزئه (رقم 77)» والبيهقي (8/ 767) من طريق ابن عيينة. به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 895/ 707657) بهذا الإسناد. 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 597/ 7207017) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (// 
0١2‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١0(‏ 8917/ 70777) بهذا الإسناد. 

)٠١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )7077٠0 /5947/١0(‏ بهذا الإستاد. 


5,/, نفس رالسابع : الممار الأمكام واطرود وا لريات والفسامة 


قال مالك: الأمر عندنا أنّه إذا نفى رجلٌ رجلا من أبيهء فإن عليه الح 
وإن كانت أم الذي نفي مملوكة», فإن عليه الحد. 


رصاحت الراك را مافدم لفيا ان ب 


1 ع ع اود حي ١ق‏ 5 4 2 
عبد الرحمنء عن أبيهء قال: قال عبد الله: لا حَدَّ إلا على رَجُلِينَ؛ رجل قذفٌ 
0 أو نفى اد عن أبيه» وإن كانت ا 0022 

قال: وحدثني عبد الأعلى» عن معمر عن الزهري. قال: إذا نفى الرججل 
عن أبيه» فإنْ عليه الحدّء وإن كانت أمّه مملوكة2". 

قال: وحدثني ابن مهدي» عن سفيان» عن سعيد اليد بيدذي» عن حَمّاد 
عن إبراهيم» في الرجل يقول للرجل: ل ل م ة» أو يهودية» أو 
نصرانية» قال: لا يجلد”". 

قال: وحدثني وكيع» عن سفيان» عن شيخ من الأَزْدء أن ابن مُبَيْرة سأل 
عن الرجل ينفي الرجلَ عن أبيه وأمَّه أمَق» الحسن والشعبي فقالا: يُضُرّب 
انير 


قال أبو عمر: الذي يدل عليه مذهب الشافعى وأبي حتيفة» أن لا حد 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )7١1١5 /751//١6(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 874/ 030115 بهذا الإسناد. 
(') أخرجه: ابن أبي شيبة (758/16/ 0730117 بهذا الإسناد. 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 7/748 7301117) بهذا الإسناد. 


7 كات ررد 7 


علن هن لفق وجلة ع آنه إذا كانت آنه أمة أوؤقتة لكنه كاذف لأقده ولو 
صرح بقذفها لم يكن عليه حد. وذكر المُرَّنِنُ عن الشافعي» قال: وإن قال: 
بابق الز ات وكان آبواة خوين سملمية فعليه تحدان 101 ولا جد رلا 
على من قذفَ حرّاء بالغّاك مسلمّاء أو خُرةٌ بالغةّه مسلمة. ولم يختلفوا أن 
من قذف مملوكة مسلمة أو كافرة» أنه لا حدَّ عليه للقذف. وإن كان منهم 


من يرى عليه التعزيرٌ للأذى» ومنهم مّن يَرى في ذلك الأدبّ. 


ما جاء في الرجم للمحصن 


131] مالك. عن ابن شهاب. أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا 
على عهد رسول الله كك وشهد على نفسه أربع مراتء فأمر به رسول الله 
كد فرجم. 

هكذا هو في «الموطأ» عند جميع رواته» فيما علمت. وقد رَوَى هذا 
الحديث عن ابن شهاب مسندًا عَقَيّل وغيره. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
المطلب بن شعيب. قراءة عليه» قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثني 
الليث» قال: حدثني عقَيْلء عن ابن شهابء قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله مَك 
وهو في المسجد. فناداه» فقال: يا رسول الله» إني قد رَنَيّت. فأعرض عنه. 
حتى ثنى ذلك أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع مرات» دعاه رسول الله 
يه فقال: «أبك جنون؟». فقال: لا. قال: «فهل أَحْصَئْتَ؟». قال: نعم. قال 
رسول الله يكل «اذهبوا به فارجموه». 

قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت فيمن 
وكمه فلم أذلقثة الشعارة هري فا دركناة بالك و قينا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 407)» والبخاري .)5815-54816/1١560 -١54/١5(‏ ومسلم 


(/058 2©ع2 والنسائي في الكبرى (5/ )91١77/78٠١‏ من طريق الليث» 
به. وليس عند النسائي قول جابر بن عبد الله ضَنه. 


77 - كاب اطرُود 1 


هكذا قال عَقَيْل: عن ابن شهابء عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة» 
وبعضه عن جابر. وقد جوده إن شاء الله. 

ورواه معمر ويونس» عن ابن شهاب. عن أبي سلمة» عن جابر. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا الحسن بن علي وابن أبي السَّرِيٌّ العسقلاني» قالا: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري. عن أبي سَلَّمَةَ عن جابر بن 
عبد الله أن رجلا من أَسْلَّمَ جاء إلى رسول الله يكِ فاعترف بالزناء فأعرض 
عنه» ثم اعترف» فأعرض عنه» حتى شهد على نفسه أربع شهادات» فقال له 
النبي ككله: «أبك جنون؟). قال لا قال «أخصات؟: قال: نعم. قال: فأمر 
به النبي يك فرجم في المصلىء فلما أَدْلََنْهُ الحجارة فر, فأدْرِك فجم حتى 
ماتء فقال له النبي يَكِِ خيرّاء ولم يصل عليه”". 

وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله قال: حدثنا أبو العباس بن تميم» 
قال: حدثنا عيسى بن مسكين. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قالا: حدثنا سحئون» قال: حدثني 
ابن وهبء عن يونس بن يزيدء عن ابن شهابء قال: أخبرني أبو سَلَّمّة بن 
عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله» أن رجلا من أَسْلّم أتى رسول الله يلل 
وهو في المسجد. فناداه وحدثه أنه زنى» فأعرض عنه رسول الله َلك فتتحّى 
لِشِقّه الذي أعرض وَبَلّه فأخبره أنه زنى» وشهد على نفسه أربع مرات» فدعاه 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ )157٠/0/١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي )١179/78/5(‏ 

من طريق الحسن بن علي» به. وأخرجه: أحمد (7/ 02737 والبخاري (؟١/ /١680‏ 


6» ومسلم 318/9 / 0 2 والنسائي (54/5"/ )١9060‏ من طريق 


عبد الرزاق» به. 


ليف نس السايع : تفار و الأمكام راطر ود والديات والمّسامة 


رسول الله كَل فقال: «هل بك جنون؟». فقال: لا. قال: «فهل أحصنت؟24. 


أو 


قال: نعم. قال: فامرديه برنيول الله 25 أن يرجم بالمصلى» فليا 1ه 
الشجارة ب جين أَذْرِك بالحجارة» فقتل بها رجمًا”". 


وقد روى هذا الحديث في رجم الأسلمي» وهو ماعزء جماعة من 
الصحابة» منهم: أبو هريرة» رواه عنه: ابن عمه عبد الرحمن بن الصامت”” 
وأبو سلمة”؟'» ومنهم: جابر بن عبد الله روي عنه من طرق شتى» وابن 
عباس”*. روي عنه أيضًا من وجوه كثيرة» وجابر بن سَمُرّة!"'. وسهل بن 
الي ونُعَيّم بن ك0 وأبو غنيك الدري 0 وبريدة الأسلمي””", 


.)75154 /١( جمَرّ: أسرع هاربًا من القتل. النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (585/9/ »)071١‏ ومسلم »)]١7115941/1718/8(‏ والنسائي 
في الكبرى (4/ )91١4 /58١‏ من طريق ابن وهبء به. 

(') أخرجه: أبو داود (5/ 4478/048١ - 58٠١‏ -4574)» والنسائي في الكبرى (5157/54 - 
/ا/1”/ ,)97١56 7١65‏ وابن حبان )47997/755/١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
الصامت. به. 

(4) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 

)١1(‏ أخرجه: أحمد (85/6)) ومسلم (*/ 9١؟١/‏ 711597 .))]١‏ أبو داود (5/ لالاه/ 
؟4) والنسائي في الكبرى (5/ 85؟7/ .)7/1١87‏ 

(/) أخرجه: أبو داود (5/ 0/85//ا57 4) بلفظ: فجلده الحد وتركها. وأخرجه: أحمد 
(4/0"). والطحاوي في شرح المشكل :.)5451١/57٠0 /١7(‏ والحاكم (4/ .)"1/١‏ 
بلفظ: فحده وتركها. وأخرجه: الطبراني (01/717/1778/7) بلفظ: فرجمه وتركها. قال 
الحاكم: «هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه»). ووافقه الذهبي. 

(6) تقدم تخريجه في (ص 157) من هذا المجلد. 

(9) أخرجه: أحمد (7/ 7 - ”7)» ومسلم (79/ :)]7١115944/1737١‏ وأبو داود (5/ 07/ 
١‏ »© والنسائي في الكبرى (5/ 1198/58/4 .)71١99‏ 

)0١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


535 لتاب ارود اهب 


وأكثرهم يقول: إنه اعترف أربع مرات. وفي حديث أبي سعيد الخدري: 
ثلاث مرات. وفي حديث جابر بن سَمُرَة أنه اعترف مرتين» ثم أَمَر به 
فرجم. 

هكذا رواه شعبة”'. وإسرائيل”"» وأبو عوانة'"» عن سِمّاكء عن 
جابر بن سَمَرَة. 

واختلف الفقهاء في عدد الإقرار بالزنا؛ فقال مالك» والليثء والشافعي» 
وعثمان البَنّيّ: إذا أقر مرة واحدة حُدَ. وهو قول داود» والطبري. ومن 
حجتهمء ما روي من الآثار المذكور فيها الرجم بإقرار مرتين وثلانًا. وهو 
دون الأربع. وحديث ابن شهاب» عن عبيد الله» عن أبي هريرة» وزيد بن 
خالد في قصة العسيف. قوله يكلِ: «واغد يا أَنَيْسٌ على امرأة هذاء فإن 
اعترفت فارجمها». فاعترفت» فرجمها”؟؟. ولم يقل: إن اعترفت أربع مرات» 
فكل اعتراف على ظاهر هذا الحديث. يوجب الرجمء مرة كان أو أكثر. 


وقد أجمعوا أن الإقرار في الحقوقء. يجب بالمرة الواحدة» وكذلك 
الحدود و القياس» وليس الشهادات من باب الإقرار فى شىء؟ لإجماعهم 
على أن الإقرار فى الحقوق لا يجب تكراره مرتين» قياسًا على الشاهدين» 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

/١١9/5( وأحمد (8/6)»: وأبو عواتة‎ »)١7 57 /757 5 أخرجه: عبد الرزاق (لا/‎ )١( 
والدارمي (؟757/1١) من طريق‎ .)2١917 7/557 /5( والطبراني‎ .)57050 -14 
إسرائيل» به.‎ 

(59) أخرجه: مسلم (/ 119 .)]١1711797‏ وأبو داود (5/ /الا6/ 5177) من طريق 
أبي عوانة» به. 

(54) سيأتي تخريجه في (ص )60١7‏ من هذا المجلد. 


دف لقسمر السابع: امار والأمكام وا طرو د والديات والقسارة 


وكذلك لا يجب الإقرار في الزنا أربع مراتء قياسًا على الشهود الأربعة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب الرجم بالإقرار» حتى يقر بالزنا أربع 
مرات. في مجالس مفترقة» وهو أن يغيب عن مجلس القاضيء. حتى لا يراه» 
ثم يعود فَبقِرٌ. 

وقال الحسن بن حي: يُقِرَ أربع مرات. ولم يذكر: مجالس مُفترقة. 

قال أتق يوستنه :وكيد تكد فى )الخدر بإقزارو«مرة ولعلة. «وقال 
زُفر: لا يحد حتى يقر مرتين في موطنين. 

وقال أبو حنيفة» وزفر» ومحمد بن الحسن: إذا أقر مرة واحدة في 
السرقة؛ صح إقراره. وقال أبو يوسف: لا يصح حتى يقر مرتين. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
عبد الله بن نُمَيْرِ قال: حدثنا بَشِير بن المهاجرء قال: حدثني عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه» أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله يلك فقال: 
يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيتء وأنا أريد أن تُطَهٌرَني. فردّه» فلما 
كان من الغدء أتاه أيضًاء فقال: يا رسول الله» إني قد زنيت. فرده الثانية» 
فأرسل رسول الله يل إلى قومه؛ فقال: «أتعلمون بعقله بأسَا؟ أتتكرون منه 
شيئًا؟». قالوا: لا نعلمه إلا وَفِيَّ العقل من صالحينا فيما نرى. قال: فأتاه 
الثالثة, فأرسل إليهم أيضًاء فسأل عنهء فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله» 
فلما كان الرابعة حفر له حفرة» ثم أمر به فرجه(". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ 497/ 7"0784) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 


77 كاب ارود عو*07 


وحدثنا سعيد بن نصره قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو خالد الأحمر» عن 
مجالد» عن الشعبي؛ عن جابر» قال: جاء ماعِزٌ بن مالك إلى النبي يكل فقال: 
إنه قد زنى. فقال: «أما لهذا أحد؟». فردّوه. ثم جاء ثلاث مراتء فقال: «أما 
لهذا أحد؟». فردوه. فلما كانت الرابعة» قال: «ارجموه». فرماه ورميناه» وفر 
واتبعناه. قال عامر: فقال لي جابر: فهاهنا قتلناه"©. 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
عدا المللك رخ الكو قال: حدثنا موسى بن هارون, قال: حدثنا العباس بن 
الوليدء قال: حدثنا أبو عوانة» عن سِمَّاكُ بن حرب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباسء أن النبي كك رَدّ مَاعِرَا حتى شهد وأقر أربع مرات» ثم أمر 
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وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ», قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن 
جعفر. قال: حدثنا شعبة» عن سِمَاكُه قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: 
أتى رسول الله يَلهِ رجل أشعر قصيرء له عضلاتء فأقر أنه قد زنى» فرده 
مرتين» ثم أمر به فرجمء فقال رسول الله ككل «كلما نفرنا غازين في سبيل 


(#/ 9 7711596/1]). وأخرجه: أحمد (5/ 507 *). والنسائي في الكبرى (5/ 
٠١649‏ من طريق بشير بن المهاجرء به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )17١787 /5489 /١5(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أحمد :)7١10/١(‏ ومسلم (9/ 1770/ 1597). وأبو داود (01/4/5/ 4476): 
والترمذي (5/ »)١4717/177‏ والنسائي في الكبرى (19/54؟5/ )717/١‏ من طريق أبي 
عوانة» به. 


6" نفس السابع : المبشار و الأعكام راطرد د والريات والقسامة 


الف تخلف أحدهم له 0 كنييب التيبس» يمنح إحداهن الكنية0 لا 
لاه 23 0 
اوتى ياحد منهم إلا جعلته ل 


قال أبو عمر: فى بعض هذه الأحاديث ما يدل على أن إقراره كان فى 

وفي حديث اين عياس أيضَاء وجابر بن سَمِرَّة وأبي هريرة» ما يدل 
شهادات. 

والكثار فى ذللك خيرة طرقها جَدّاة قد ذكرها النصتفون» وفيما ذكرنا 
منها كفايةة وإنما غرضنا أن تذكر محديك ابن شهات حصا لاعن :ولكنا 
ذكرنا غيره؛ لأنه من حجة المخالفء وفيما ذكرنا من الحجة لمذهبنا شفاء 


إن شاء الله. 


واختلف الفقهاء أيضًا في رجوع المقِرٌ بالزناء وشرب الخمرء وما ليس 
من حقوق الآدميين؛ فقال مالكء والليثء والشافعي» والثوري» والحسن بن 
حيء وأبو حنيفة» وأصحابه: يُقْبَلُ رجوع المقر بالزناء والسرقة» وشرب 
الخو 


.)4 /0( التبيب: صوت اليس عند السّفاد. النهاية‎ )١( 

(؟) الكُثْبة: كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك. النهاية (4/ .)١9١‏ 

(6) أخرجه: مسلم (181[1797/11219/7])» والنسائي في الكبرى (5/ 1587/ )١47‏ من 
طريق محمد بن بشار» به. وأخرجه: أحمد (0/ »)23١7‏ وأبو داود (5/ لالاه/ 2717 8) 


كتَابٌ اطرّود هو*” 
وقال ابن أبي ليلى؛ وعثمان البَتَىّ: لا يُقبل رجوعه في شيء من ذلك كله. 
وقال الأوزاعي ‏ في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات» وهو 

محصنء ثم ندم وأنكر أن يكون أتى ذلك - : إنه يُضرب حد الفرية على 

نفسهء فإن اعترف بسرقة» أو شرب خمرء أو قتل» ثم أنكر عاقبه السلطان 

دون الحد. 
قال أبو عمر: إذا أقر الرجل بسرقة من مال رجلء فأنكر الرجل المُقِرٌ 

له ذلك» ولم يَدّعِه وكَذَّب السارق» أو أقر بسرقة من مال غائبء ثم رجع: 

لم يقطع؛ لأنه لا حق لآدمي هاهناء وحكمه حكم المقر بالزنا. 
واختلف قول مالك في المقر بالزناء أو شرب الخمرء يقام عليه الحده 

فيرجع تحت العذاب؛ فمرة قال: إذا أقيم عليه أكثر الحده أتم عليه؛ لأن 

رجوعه ندم منه. ومرة قال: يقبل منه رجوعه أبدّا» ولا يضرب بعد رجوعه. 

ويرفع عنه. وهو قول ابن القاسم. وعليه الناس؛ لأنه محال أن يقام حد 

على أحد بغير إقرار ولا بينة» وإذا أكذّب نفسه قبل تمام الحدء فما بقي من 
الحد لا يتم عليه؛ لأنه حينئذ يُضرب بغير إقرار ولا بينة» وظهور المسلمين 
ودماؤهم حِمَى إلا بيقين» ولا وجه لقول من جعل رجوعه ندمًا؛ لإجماعهم 
على أن رجوعه قبل أن يقام عليه الحد ليس بندم» ولا فرق في القياس 
والنظر بين أول الحد وآخرهء وإذا جاز أن يقبل رجوعه بعد سوط واحد. 
جاز أن يقبل بعد سبعين» والله أعلم. 
00110 


قال أبو عمر: ثبت عن النبي يله من حديث أبي هريرة اوسا ني 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 507) من هذا المجلد. 


7 فس السابع: امار الصكام دارو د والبريات والقسامة 


وتُعيم بن هَزَّال'"» ونصر بن دَهْر”"» وغيرهمء أن ماعز بن مالك لما رُجم 
ومسته الحجارة» هرب. فاتبعوه» فقال لهم: ردوني إلى رسول الله كَل فقتلوه 
رجمًا. وذكروا ذلك للنبي يك فقال النبي يَكِْ: «فهلا تركتموه. لعله يتوب» 
فيتوب الله عليه؟». 

ففي هذا أوضح الدلائل» على أنه يقبل رجوعه إذا رجعء والله أعلم. 

وقد جعل رسول الله كهِ هروبه رجوعاء وقال: «فهلا تركتموه؟». وقال: 
«إنه لفي أنهار الجنة ينغمس فيها». 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا ابن أبي شيبة”"» قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن 
محمد بن إسحاق. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر, قال: حدثنا 
يزيد بن زُريع» قال: حدثنا محمد بن إسحاقء قال: حدثني محمد بن إبراهيم 
التيمي» عن أبي الهيثم بن نصر بن دَهْرٍ الأسلمي» عن أبيه. قال: كنت فيمن 
رجمه؛ يعني: ماعز بن مالك؛ فلما وجد مَسّ الحجارة» جَرْعَ جَرَّعَا شديدًا. 
قال: فذكرنا ذلك لرسول الله يله فقال رسول الله ككِ: «فهلا تركتموه؟)9'. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 157) من هذا المجلد. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة )3١7949 /496 /١6(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
أبي عاصم في الآحاد (/ .)١147/8٠‏ وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/١93؟/‏ 
5 من طريق أبي خالد الأحمرء به. ووقع عندهم: أبو عثمان بن نصر الأسلمي» 
بدل: أبو الهيئم بن نصر. والصواب أبو الهيئم. انظر تهذيب الكمال (94/ 7410). 

(5) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني /0175/١‏ 717"817) بهذا الإسناد. 


77 كناب اطرّود /اهل/ 


وفى حديث سعيد» حديث ابن أبى شيبة: فلما وجد مس الحجارة» قال: 
ردوني إلى النبي كَلِل. 


-) وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /78٠ /١(‏ 575) من طريق عبيد الله بن عمر» 
به. وأخرجه: النسائي في الكبرى 0/1/0 من طريق يزيد بن زريعء به. 
وأخرجه: أحمد (/ )47١‏ من طريق محمد بن إسحاق. به. 


ما جاء فى رجم المرأة الحامل 


[ مالك؛ عن يعقوب بن زيد بن طلحة. عن أبيه زيد بن طلحة» عن 
عبد الله بن أبي مُلَيْكة. أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله كِةٍ فأخبرته 
أنها زنت» وهي حاملء فقال لها رسول الله يَِِ: «اذهبي حتى تضعي». فلما 
وضعت جاءته. فقال رسول الله يَكِيةِ: «اذهبي حتى ترضعيه». فلما أرضعته 
جاءته. فقال: «اذهبي فاستودعيه». قال: فاستودّعته ثم جاءت, فأمر بها 
رسول الله كه فرجمت. 

هكذا قال يحيى فيما رأينا من رواية شيوخنا في هذا الحديث» عن 
مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة» عن أبيه زيد بن طلحة؛ عن عبد الله بن 
أبي مُلَيَكّة. فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلا عنه. 

وقال القعنبي» وابن القاسمء وابن بكير: عن مالك» عن يعقوب بن 
زيد بن طلحة» عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مُلّيكة. 

وقال أبو مصعب كما قال يحيى: زيد بن طلحة؛ عن عبد الله بن أبي 
مُلّيكة. فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة مرسلا عنه» وهذا هو الصواب إن 
شاء الله» وقد جَوٌّدَه ابن وهبء فرفع الإشكال فيه؛ لأنه لم ينسب زيد بن 
طلحة» وجعل الحديث له. 


قال ابن وهب: أخبرني مالك؛ عن يعقوب بن زيد بن طلحة التَيْمِيّ عن 
أبيه» أن امرأة أتت رسول الله كَِكِه فقالت: إنها زنت» وهي خُبْلَى. فقال لها 


>> كات ارود ُظْؤذ", 


رسول الله عله : «اذهبي حتى تضعي؟2. فذهبت فلما وضعت جاءته. فقال لها 
رسول الله يَللِ: «اذهبى حتى ترضعيه». فلما أرضعته جاءته» فقال: «اذهبى 
حتى تستودعيه». فلما استودّعته» جاءته فأقام عليها الحد”". 


هكذا قال: وأقام عليها الحد. والحد الرجم؛ على ما ذكره يحيى وغيره 
فى هذا الحديث. 


قال ابن وهب: وأخبرني ابن لَهِيعَة» عن محمد بن عبد الرحمن» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان» عن محمود بن لبيد الأنصاري» عن 
رسول الله يكل مثله. 

قال ابن وهب: وسمعت شِمْرٌ بن تُمَيْر يحدث» عن حسين بن عبد الله 
عن أبيه؛ عن جدهء عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله يكلِ بذلك؛ إلا أن 
فيه أن رسول الله يك قال: «من يَكْفْلّه؟». فقال رجل من الأنصار: أنا أكفله. 
فقال: «اذهبوا بها فارجموها». قال علي: فَعْيّرَ رجل من أهلها بهاء فجاء إلى 
النبي يك فأخبره. فقال رسول الله كِِ: «ما بال تلك؟ لقد تابت توبة لو تابها 
عريف» أو صاحب عُشُوره لقبلت منه». 


قال أبو عمر: حسين بن عبد الله هذا هو حسين بن عبد الله بن صَمَيرَةٌ 
متروك الحديث» ومرسل حديث مالك خير عندهم من مسند حسين هذاء 
وليس في واحد منهما ما يحتج به أهل الحديث؛ لأن مرسل مالك ليس 
من مراسيل الأئمة» وفيه علل يطول ذكرهاء إلا أنه يستند معناه من وجوه 
)١(‏ أخرجه: الحاكم (5/ 7”714) من طريق ابن وهبء به. وقال: «على شرط الشيخين 


إن كان يزيد بن طلحة التيمي أدرك النبي كَلِ). ووافقه الذهبي. وقع عند الحاكم: 
يزيد بن طلحةء بدل: زيد بن طلحة. 


للا فس السايع : امار و الأعكام داطرو دوا لريات والفسامة 


صحاحء من حديث عمران بن خصين» وبريدة الأسلمي. 

ورُوي مرسلا من وجوه كثيرة» وهو مشهور عند أهل العلم معروف. 
أعني رجم رسول الله كَكِهِ لهذه المرأة الحُبْلَى بعد وضعها. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا هشام الدَسْنُوَائِيٌ وأبان 
العطارء المعنى واحدء عن يحيى بن أبي كثير»ء عن أبي قلابة» عن أبي 
المُهَلَّبء عن عمران بن حُخصين» قال في حديث أبان: إن امرأة من جهينة 
أتت النبي كَل فقالت: إنها زنت» وهي حُبْلَى. فدعا وليّّا لهاء فقال له 
رسول الله ككل «أحسن إليهاء فإذا وضعت فجتئني بها». فلما أن وضعت 
جاءه بهاء فأمر بها النبي بك فَشّكَْتْ عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمت. ثم 
أمرهم أن يصلوا عليهاء فقال عمر: يا رسول الله» أنصلي عليها وقد زنت؟ 
فقال: «والذي نفسي بيدهء لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل 
المدينة لوسعتهم» وهل وجدت أكثر من أن جاءت بنفسها؟». لم يقل عن 
الكت ليا اني 0 

قال أبو داود: وحدثنا محمد بن الوزير الدمشقىء. قال: حدثنا الوليد. 


عن الأوزاعي؛ قال: فَشْكَّتْ عليها ثيابهاء يعني: شدّت20". 
وهكذا رواه مَعْمّره عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن أبي 


))55٠ "0 /4( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )551٠ /041/ /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق هشام الدستوائي وأبان» به. وأخرجه: النسائي‎ )١114717/1775 /7( ومسلم‎ 
من طريق هشام وحذلة. به.‎ 00/556 /5( 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 5١/084‏ 45) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (١١/١65؟/‏ 


50 4) من طريق الوليد بن مسلم؛ به. 


7 لتاب اطرّرد لمن 


المُهَلَّبء عن عمران بن حُصَينء عن النبي 56و"". 
وخالفهم الأوزاعي» فرواه عن يحيى؛ عن أبي قلابة» عن أبي المُهَاجِر: 
عن عمران بن خصين. إن صح عن الأوزاعي. 
حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن فُطَيْس»ء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» قال: حدثنا 
بشرٌ بن بكر قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» عن 
5 قلابة» عن أبي المهاجر. عن عمران بن حُصَّينء قال: أتت رسول الله 
يكهِ امرأة من جهَيْنَةَ فقالت: يا رسول الله؛ إني أصبت حدًا فأقمه على. 


فدعا رسول الله ككةِ وليهاء فقال: «أحسن إليها حتى تضع ما في بطنهاء فإذا 
وضعت. فأتني بها». فوضعت. فأتى بها رسول الله يكل فأمر بها فَشّكَّتْ عليها 
ثيابهاء ثم أمر بها فرجمت, ثم صلى عليها. فقال عمر بن الخطاب: تصلي 
عليها وقد زنت؟ فقال رسول الله يكلِ: «لقد تابت توبة لو قُسمَثْ بين سبعين 
من أهل المدينة لوسعتهم؛ وهل وجَّدت أفضل من أن جاءت بنفسها؟)”". 
هكذا قال الأوزاعي: عن يحيى» عن أبي قِلابة» عن أبي المهاجر. 
إن صح عنه. والصواب ما قاله هشام»ء عن يحيى» عن أبي قلابة» عن أبي 
المُهَلّب. وهشام عندهم أحفظ من الأوزاعيء وقد تابعه أبان» ومعمر. 


وأما قول الأوزاعي في هذا الحديث: ثم صلى عليها. فهو وهم. إلا 


للق أخرجه: ألحمد )450١-5/5(‏ والترمذي (6/ 7"/ 5378 )١‏ والنسائي ذ في الكبرى 


(؟) أخرجه: ابن ماجه (؟/ 865/ 7000)) والنسائي في الكبرى (587/5/ )7١910‏ من 


طريق الأوزاعيء به. 


ككل نفس السايع : اهار والأمكام وا ذروروالريات والمسامة 


أن يكون أضاف الصلاة إليه؛ لأنه أمر بها يك فقد يضاف الفعل إلى الآمر 
به كما يضاف إلى فاعله. يقال: بنى فلان دارّاء أو غرس غرسًا. ولم يصنع 
ذلك بنفسهء وهذا من قوله عز وجل: ##وَتَادَى فِرَعَوْنُ فى مومه 2374. 

وقد اختلف العلماء في صلاة الإمام على من قتله. أو أمر بقتله» في 
قصاص أو حد أو رجم؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن من قُتل في قصاص 
أو حد أو رجمء لم يصل عليه الإمام» وصلى عليه غيره»ء وكذلك قطاع 
الطريق. 

وقال الكوفيون وغيرهم: لا فرق بين صلاة الإمام وصلاة غيرهء إلا 
أنهم قالوا فيمن قَتَلَ نفسه: لا يصلي عليه الإمام وحده عقوبة له؛ لأنه 
مطالب بنفسه. كما صنع رسول الله ككِِ بالذي مات بِحَيْبّره فقال فيه 
رسول الله يكٍ لأصحابه: «صلوا على صاحبكم». فنظروا في متاعه فوجدوا 
خررًا من خرز زفر لا يساوي درهمين. قالوا: فترك الصلاة عليه لِمَكانٍ ما 
كان به مطالبًا من العُلولٍ”"» وأمر غيره بالصلاة عليه. قالوا: فكذلك الذي 
يقتل نفسه؛ لأنه مطالب بهاء لا يقدر أحد من أهل الدنيا على تخليصه منهاء 
وعلى هذا حمل أهل العلم حديث سماك بن حرب. عن جابر بن سَمُْرَة 
أن رجلا قتل نفسه بِوِشْقَصٍ”" فلم يصل عليه النبي كو1؛». حملوه على 


.)0١( الزخرف‎ )١( 

() تقدم تخريجه في (ص 9]) من هذا المجلد. 

(5) المشقص: نصلٌ السَّهم إذا كان طويلا غير عريض»ء فإذا كان عريضا فهو المِغْبّلة. 
النهاية (؟/ 590). 

(5) أخرجه: أحمد (0/ 481)» ومسلم (51/7/1/ 41/8)» وأبو داود (9/ 017/ 051846)) 
والترمذي (”/ ».)23١74 /7”8٠‏ والنسائي (54/ 855-754/ 2)1977.: وابن ماجه /١(‏ 


77 كات ارود رف 


أنه صلى عليه غيره. والله أعلم. وذهبوا إلى أن كل من كان من أهل القبلة 
لا تترك الصلاة عليه» وعلى هذا جماعة العلماء إلا أبا حنيفة وأصحابه. 
فإنهم خالفوا في البغاة وحدهم فقالوا: لا يُصَلى عليهم؛ لأن علينا منابذتهم 
واجتنابهم في حياتهم, قالوا: وبعد الموت أحرى؛ لوقوع اليأس من توبتهم. 

قال أبو عمر: لنن. هذا بشيء» والذي عليه جماعة العلماء وجمهور 
الفقهاء من الحجازيين والعراقيين» أنه يصلي على من قال: لا إله إلا الله 
مذنبين وغير مذنبين» مصرين» وقاتلي أنفسهمء وكل من قال: لا إله إلا الله. 
إلا أن مالكًا خالف في الصلاة على أهل البدع؛ فكرهها للأئمة» ولم يمنع 
منها العامة» وخالف أبو حنيفة في الصلاة على البغاة» وسائر العلماء غير 
مالك يصلون على أهل الأهواء والبدع والكبائر والخوارج وغيرهم. 

وأما حديث بريدة الأسلمي في هذا الباب» فحدثنا سعيد بن نصر 
وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن تُمَيْرهِ قال: حدثنا 
بَشِير بن المهاجرء قال: حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيهء قال: جاءت 
الغامدية» فقالت: يا رسول الله» إني قد زنيت» وأنا أريد أن تطهرني. وأنه 
ردهاء فلما كان الغد. قالت: يا نبي الله» لم تَرُدُّنيء فلعلك تريد أن تردني 
كما رددت ماعرًا؟ فوالله إني لَحُبْلَى. قال: «أمَا الآنء فاذهبي حتى تلدي». 
فلما ولدتء أتته بالصبي في خرّقة» قالت: هذا قد ولدته. قال: «اذهبي 
فأرضعيه حتى تفطميه». فأرضعته» فلما فطمته أتته بالصبي وفي يذه كِسْرَةٌ 
خبز» فقالت: يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام. فدفع الغلام إلى رجل 


)١1015/588‏ من طريق سماك» به. 


34/, إقس رالسابع : امار والأمكام والمرو د والريات والقسامة 


من المسلمينء ثم أمر بها فَحُفِرَ لها إلى صدرهاء وأمر الناس أن يرمواء 
وأقبل خالد بن الوليد فرمى رأسهاء وانتضح الدم على وجه خالد» فسبها 
خالد. فسمع النبي تل سبه إياهاء فقال: «مهلا يا خالد فو الذي نفسي بيده» 
لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْسٍ لغفر له". ثم أمر بها فَصُلَّيَ عليها 


ودفنت7"©. 


وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكره قال: حدثنا 
أبو داودء قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» قال: حدثنا عيسىء يعني 
ابن يونس» عن بَشِير بن المهاجر قال: حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه» 
أن امرأة ‏ يعني من غامد أتت النبي كك فقالت: إني قد فَجَرْتٌ. فقال: 
«ارجعي». فرجعتء فلما كان من الغد. أتته؛ فقالت: لعلك تريد أن تردني 
كما رددت ماعز بن مالكء. فوالله إني للخل قال: «ارجعي حتى تلدي». 
فرجعتء فلما ولدت أتته بالصبي» فقال: هذا قد ولدته. قال: «ارجعي 
فأرضعيه حتى تفطميه». فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله» فأمر 
بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين» وأمر بها فحفر لهاء وأمر بها فرجمت» 
وأمر بها قصلي عليها ودفنتء وقال: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْسِ 
عفر غ2 1 

قال أبو عمر: في حديث بريدة هذا أن رسول الله كةِ أمر بالصبي بعد 
أن فطم إذ رجم أمه» قَدفع إلى رجل من المسلمين يكفله. وروي من حديث 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )72017748/5٠0 4 /١5(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 


/١5 /*”(‏ 77115946]). وأخرجه: أحمد (05/ 548 7). وأبو داود (5/ /5157/08)» 


والنسائي في الكبرى (4/ 7/805 )/717١‏ من طريق بشير بن المهاجرء به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 57/084 55) بهذا الإسناد. 


7 لتاب ارود هن“ 


على بن أبى طالب» وحديث أبى بكرة”» فى قصة هذه المرأة أن سول الله 
كد كَمَلَ ولدهاء وفي حديث علي: قال رسول الله كَكهِ: «أنا أكفله». ولا يصح 
حديث علن هذا لأنهغن ووابة عسي بن حهدةة لا غير وكد لك ديرك 
ع بكرة لا يصح؛ لأنه عن رجل مجهول» وأحسن إسناد لهذا الحديث 
حديث بريدة» وحديث عمران.ء وبالله التوفيق» وهو المستعان. 

وقد تقدم حكم الإحصان الموجب للرجم, وكثير من أحكام الرجمء في 
باب ابن شهاب» عن عبيد الله» من هذا الكتاب» وتقدم أيضًا في باب مرسل 
ابن شهاب» وفي باب نافع» عن ابن عمر» أصول من أحكام الرجم» وفي 


باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا ما فيه كفاية إن شاء الله”". 


قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في انتظار المرأة التي قد وجب عليها 
الرجم إلى أن تفطم ولدها؛ فقال مالك: لا تحد حتى تضع. إذا كانت ممن 
تجلدء وإن كان رجمًا رجمت بعد الوضع. وقد روي عنه أنها لا ترجم حتى 
تجد من يكفل ولدها. والمشهور من مذهبه أنه إن وجد للصبي من يرضعه 
رُجمتء. وإن لم يوجد للصبي من يرضعه لم ترجم حتى تفطم الصبيء فإذا 
فطمت الصبي رجمت. 

وقال أبو حنيفة: لا تُحد حتى تضعء فإن كان جلدًا حتى تعالٌ من 
النفاس» وإن كان رجمًا رجمت بعد الوضع. 

وقال الشافعي: أما الجَلْد فيقام عليها إذا ولدت وأفاقت من نفاسهاء وأما 
)١‏ أخرجه من حديث أبي بكرة ضيب : أحمد (0/ 2)17 والنسائي في الكبرى (5/ 97؟/ 


)2 
زفق انظر رص 566" و48ةلا وة8لا و )8١‏ من هذا المجلد. 


ككلا فس رالسابع : الملمار و الأصكام راطرر دوا لريات والفسامة 


الرجم فلا يُقَام عليها حتى تفطم ولدها ويوجدَّ من يكفله. 

قال أبو عمر: ليس في حديث عمران بن خصين انتظار الفطام» وذلك 
محفوظ صحيح في حديث بريدة الأسلمي» وفي مرسل مالك المذكور في 
هذا الباب» وفي حديث 5 00 وحديث علي» وحديث أبن المليح 
الهُذَلِيّ» عن النبي ده كلهم ذكروا أن النبي يَكِدِ لم يرجمها حتى فطمته. 
عَمَيْر عن أبي المَليح» عن النبي ككلا'". وعبد الله بن مهران مجهولء وغيره 
يرويه عن عبد الملك بن: عُمَيْر مرسلة. 

وروي عن علي بن. أبي: 'طالت من كلاثة وجوه من ديه أبي 
عبد الرحمن اللا وأبي جميلة مَبْسَرَة معرةالعلوراة 1 3 وعاصم بن 
٠ 0‏ كلهم عن عليء أن أَمَةٌ لرسول الله ب - وبعضهم يقول: لبعض 
نساء النبى يك زنت» فلما ولدتء أمرنى رسول الله كَل أن أجَلدَها بعدما 
تَعَلَتْ من نفاسها فجلدتها. وقد ثبت من حديث بُريدة مراعاة الفطام» وهي 
زيادة يجب قبولها. 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشْرء قال: حدثنا ابن أبي ذُلَيّمء قال: حدثنا 


ابن وضاح. قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران بن مقلّاصء قال: حدثنا ابن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في اختلاف الفقهاء كما في مختصره للجصاص (”/ 787). 

() أخرجه: أحمد ))١55/١(‏ ومسلم (”/ 1770/ 11106).» والترمذي .)١541/147/4(‏ 

(4) أخرجه: أحمد /١(‏ 40)» وأبو داود (54/ .24477/1١71‏ والنسائي في الكبرى (1/ 
00 

(5) أخرجه: البزار /70/1١/7(‏ /541)» والمحاملي في أماليه (رقم .)١97‏ 


7 كاب اطرُود لكلا 


وهبء. قال: حي ات " طلحة» 0 كان ابن 


نصعه. 


وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن صالح» » قال: حدثنا 
أحمد بن جعفر بن المُنَادِي» قال: حدثنا العباس بن محمدء قال: حدثنا 
يد بن هارون» قال: أخبرنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
في ولد الزناء قالت: ما عليه من ذنب أبويه شيء. ثم قرأت: ##ولا فر وَازِرَةٌ 
ودر 1 فور باينا 


واختلفوا في المرجومة؛ هل يحفر لهاء فقال مالك: لا يُحفر للمرجوم. 
قال ابن القاسم: والمرجومة مثله. 

وقال أبو حنيفة: لا يحفر للمرجومء وإن حفر للمرجومة فحسن. 

قال أبو عمر: ليس في حديث عمران بن حصين في قصة الجهينية أنه 
فر لهاء ولكن في حديث بريدة أن رسول الله كك أمر بها فَحَفْرٌ لها. 

وروي عن علي أنه حفر لشُرّاحَة الهَمْدَانِيّة("» واستدل أصحابنا بأن 
المرجوم لا يُحفر له بحديث مالكء. عن نافع» عن ابن عمر في اليهوديين 


.)١54( الأنعام‎ )١( 

فرق أخر جه : عبد الرزاق (/ا/ 7/5055 .)١7/851‏ واب بن المنذر في الأوسط (1978/181/5)» 
والبيهقي ( من طريق سفيان» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 300 
وابن أبي حاتم (5/ )81417/١470‏ من طريق هشام بن عروة» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 877/ »)17761١‏ وأحمد »)17١/١(‏ وابن نصر المروزي في 
السنة (رقم 758)» والطحاوي في شرح المعاني (”/ »)١5٠‏ والبيهقي (8/ .)5١١‏ 


84م لقسسرالسابع : المإشار الأمكام راطرورد والريات والمسامة 


اللذين رجمهما رسول الله َلِ: فرأيت الرجل يَحْنِي على المرأة. وفي ذلك 
دليل على أنهما لم يُحْفَرْ لهماء والله أعلم. 
وقد ذكرنا ما يجب من القول في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب”"', 


2000 تقدم في (ص 7,885) من هذا المجلد. 


الولد للفراش وللعاهر الحجر 


[5"] مالك. عن ابن شهاب؛. عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج 
النبي كَكةِ أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي 
وقاصء أن ابنَ وليدة رَمْعَةَ مني» فاقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح 
أخذه سعد بن أبي وقاصء وقال: ابن أخي., قد كان عهد إِلَىَّ فيه. فقام إليه 
عبد بن رَمْعَةَ فقال: أخي وابن وليدة أبي. ولد على فراشه. فتساوقا إلى 
رسول الله يَكدَه فقال سعد: يا رسول الله. ابن أخيء قد كان عهد إِلَىَّ فيه. 
وقال عبد بن رَمْعَة: أخي وابن وليدة أبي, ولد على فراشه. فقال رسول الله 
كل: «هو لك يا عَبْدَ بنَّ رَمْعَة). ثم قال رسول الله كك «الولد للفراش» 
وللعاهر الحَجّر). ثم قال لسودة بنت زمعة: «احتجبي منه). لِمَا رأى من 
شبهه بعتبة بن أبي وقاص. قالت: فما رآها حتى لقي الله'"". 

هكذا روى مالك هذا الحديثء. لا خلاف علمته عنه في إسناده ولا في 
لفظه. إلا أن ابن وهب”2, وأبا جعفر التمَيْلِيَ والقعنبي” في غير «الموطأ». 
رووه مختصرّاء عن مالك؛ عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة؛» أن رسول الله 
يكن قال: «الولد للفراشء. وللعاهر الحجر». لم يذكروا قصة عبد بن زمعة؛ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (574577/17//5- )١417‏ مختصرّاء والبخاري (857/54/ )5١6‏ من 
طريق مالكء. به. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(*) آخرجه: الدارمي (؟/ ؟5١)‏ من طريق القعنبي» به. دون قوله: «وللعاهر الحجرا. 


اا بقس السايع : الممار و الأمكام راطرر د رالميات والمسامة 


وعتبة؛ رواه هكذا عن ابن وهب ابن أخيه2"0: ومحمد بن عبد الحكمء 
وبحْر بن نصر"". ويقال: إنه ليس عند يونس» عن ابن وهب"". 

وعند ابن وهب» والقعنبي”*) أيضًا في «الموطأ» الحديث بتمامه» وهو 
أصل هذا الحديث عن مالك. وقد خالفه ابن عيينة!*2 في بعض لفظه؛ لم 
يقل فيه: «وللعاهر الحجر». والقول قول مالكء» وقد أتقنه وجوده. 

حدثنا خلف بن قاسم.ء قال: حدثنا أحمد بن سليمان الرمُلي» قال: حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله البصريء قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مَحْلّدء قال: 
حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» أن عتبة بن أبي وقاص 
عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاصء أ ابنَ وليدة زمعة: هو منيء فاقبضه 
إليك. فلما فتحوا مكة أخذه سعد فقال عَبْدٌ بن رّمْعَة: هذا أخيء وابن وليدة 
أبي. قال: فقضى رسول الله يَِهِ به لعبد بن زمعة» وقال: «الولد للفراش» 
وللعاهر الحجر». وأمر سَوْدَة أن تحتجب منه؛ فما رآها حتى ماتت. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيلء قال: حدثنا الحَْمَيْدِيٌء قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهري» 


قال: أخبرنا عروة بن الزبير» أنه سمع عائشة تقول: اختصم عند رسول الله 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني (4/ 7557)» والبيهقي (87-477/57) من طريق ابن أخي ابن وهب» 
عن ابن وهبء عن يونس بن يزيدء عن ابن شهابء به» بتمامه. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(*) أخرجه: أبو عوانة (7/ 1717 »)540٠/178‏ والطحاوي في شرح المشكل /0/١١(‏ 
414,» والدارقطني )١417 -741١/4(‏ من طريق يونس بن عبد الأعلى» به بتمامه. 

(8) أخرجه: البخاري (177/6 - 5717/ 717/40) من طريق القعنبي» به. 

(5) سيآتي تخريجه قريبًا. 
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كه سعد بن أبي وقاصء وعبد بن زمعة» في ابن أمة لزمعة» فقال سعد: 
يا رسول الله إن أخي عَثْبَة أوصاني فقال: إذا قدمت مكة. فانظر ابن أمة 
زمعة» فاقبضه. فإنه ابني. وقال عَبْدُ بن زمعة: يا رسول الله» أخي» وابن أمة 
أبي» ولد على فراش أبي. فرأى رسول الله يك شَبَهَا بِينَا بعتبة» فقال: «هو 
لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش» واحتجبي منه يا سودة». قيل لسفيان: فإن 
مالا يقول فيه: «وللعاهر الحجر». فقال سفيان: لكنا لم نحفظه من الزهري 
أنه قاله في هذا الحديث”") 

قال أبو عمر: قوله كك «الولد للفراش» وللعاهر الحجر». من أصح ما 
يروى عن النبي يِه من أخبار الآحاد العدول. وهذا اللفظ عند ابن عبينة 
من حديث ابن شهابء عن سعيدء وأبي سلمة» عن أبي هريرة. 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا وهب بن مسَرَّة قال: حدثنا 

أحمد بن إبراهيم يم المَرَضِيٌ» قال: حدثنا أبو عثمان عمرو بن محمد بن يكير 
الناقدء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهريء عن أبي سَلَّمَةَ وسعيد بن 
المسيب. عن أبي هريرة» أن رسول الله كَكْهِ قال: «الولد للفراش» وللعاهر 
الحجر»2. 


وهذا الحديث أيضًا عند مَعْمَره عن الزهري, عن أبي سلمة» وسعيد بن 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )7178/١1١1/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 22737 والبخاري 
:.)5157١/94 /(‏ ومسلم (5/ ».)١501//1١8١‏ وأبو داود (؟/ ٠١‏ د ملام مل 
والنسائي (5/ 197/ 275417» وابن ماجه 0350١4 /547/1١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» 
به. 

(؟) أخرجه: مسلم (5/ )١158/1٠١81١‏ من طريق عمرو التاقد. به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
ايفو والنسائي /49١7/5(‏ 7”1587) من طريق سفيان» به. 


ا نفس السابع: اطهار الأمكام داطرو د والريات والفسامة 


المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كك مثله. ذكره عن مَعْمَره عبد الرزاق") 
وغيره. 

وروى شعبة» عن محمد بن زياد» قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله َلِ: «الولد للفراشء, وللعاهر الحجر)””". 

وحدثنا خلف بن قاسم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين 
العسكريء قال: حدثنا بحر بن نصرء قال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: 
أخبرني مالك بن أنسء» ويونس بن يزيدء والليث بن سعد أن ابن شهاب 
أخبرهم» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» أن رسول الله يك قال: «الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر»"””". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد القطان؛ عن حسين المُعَلم عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» 
قال: لما فقتحت مكة على عهد رسول الله كك قام رجل فقال: إن فلانًا 
ابني. فقال رسول الله كَكْهّ: «لا دِعوّة في الإسلام؛ ذهب أمر الجاهلية» الولد 
للقرافق: وللعاهز الأثتب قالوا: وما الآفلب؟ :قال :التي © 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ )١8874١/5417‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(؟/١٠58))‏ ومسلم (5/ 81١١558/1١1/ا"]).‏ والنسائي /591١/5(‏ *0"547. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (؟504/5)» والبخاري )5818/١67 /١7(‏ من طريق شعية؛ به. 

(*) أخرجه: الطحاوي في شح معاني الآثار (*/ 5 )9١‏ من طريق ابن وهبء عن مالك 
وحدهء به. وأخرجه: البيهقي (87/5- 87) من طريق ابن وهب» عن يونس وحدهء 
به. تامّا بذكر القصة. 

(8) أخرجه: أحمد (؟7/4/5١)»‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان. به. وأخرجه: أبو داود 


7 كات اطرّرد مودي 


قال أبو عمر: في هذا الحديث وجوه من الفقه. وأصول جسام؛ منها: 
الحكم بالظاهر؛ لأن رسول الله يَكِيهِ حكم بالولد للفراشء. على ظاهر حكمه 
وسنته» ولم يلتفت إلى الشبه.ء وكذلك حكم في اللعان بظاهر الحكمء ولم 
يلتفت إلى ما جاءت به بعد قوله: «إن جاءت به كذاء فهو للذي رُمِيّتْ به). 
فجاءت به على النعت المكروه”"؟. ومن ذلك قوله عليه السلام: «فأقضي له 
على نحو ما أسمع منه)'". 

وفي هذا الحديث دليل على ما كان عليه أهل الجاهلية من استلحاق 
أولاد الرّناء وقد كان عمر بن الخطاب نه يُليطٌ20 أولاد الجاهلية بمن 
ادعاهم في الإسلام. ذكره مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن 
يسارء أن عمر بن الخطاب ذَبه؛ كان يُليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في 
الإسلاهم9©». 


قال أبو عمر: هذا إذا لم يكن هناك فراش؛ لأنهم كانوا في جاهلتهم 
يسافحون ويناكحونء وأكثر نكاحاتهم ‏ على حكم الإسلام ‏ غير جائزة» 
وقد أمضاها رسول الله كله فلما جاء الإسلام أبطل به رسول الله كله حكم 
الزنا؛ لتحريم الله إياه» وقال: «للعاهر الحجر». فنفى أن يُلحَق في الإسلام 
ولد الزناء وأجمعت الأمة على ذلك نقلا عن نبيها يَكلكِ وجعل رسول الله كلل 


- (50104/705/5) من طريق حسين المعلم؛ به. وحسن إسناده الحافظ في الفتح 
9/1 6). 

.)077/1١١( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 2560) من هذا المجلد. 

(*) أي: يلحقهم بآبائهم. أساس البلاغة (5/ 149). 

(4) تقدم تخريجه في (ص )7١5©‏ من هذا المجلد. 


بالا نفس السايع: المإقار الأعكام راطرر درا لريات والمسامة 


كل ولد يولد على فراش لرجل لاحمًا به على كل حالء إلا أن ينفيه بلعان 
على حكم اللّعانَء وقد ذكرناه في موضعه. من كتابنا هذا0©. 

وأجمعت الجماعة من العلماء أن الحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان 
الوطء وإمكان الحملء فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل» 
فالولد لصاحب الفراشء لا ينتفي عنه بدا بدعوى غيره» ولا بوجه من 
الوهوة له باللعان: 

واختلف الفقهاء في المرأة يطلقها زوجها في حين العقد عليها بحضرة 
الحاكم أو الشهود. فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدًا من ذلك الوقت عَمِيبَ 
العقد؛ فقال مالك. والشافعي: لا يُلْحَقٌ به؛ لأنها ليست بفراش له. إذ لم 
يمكنه الوطء في العصمة» وهو كالصغير أو الصغيرة اللذين لا يمكن منهما 
الولد. وقال أبو حنيفة: هي فراش له. ويِّلْحَقٌ به ولدها. 

واختلف الفقهاء في الأمّة؛ فقال مالك: إذا أقر بوطئها صارت فراشاء 
فإن لم يدع استبراءً لحق به ولدهاء وإن ادعى استبراءً حلف وبَرِىَ من ولدها 
فدلا و اها واتعته بعس بن اليكظات في قرلهة لاد تأت :ليله يعكرك تيدتها 
ن قد أَلَمَّ بهاء إلا ألحقت به ولدهاء فأرسلوهن بَعْدُ أو أمسكوهن". 

وقال الكوفيون: لا تكون الأمة فراشًا بالوطء حتى يدعي سيدها ولدهاء 
وأما إن نفاه فلا يلحق بهء سواء أقر بوطتها أم لم يُقرء وسواء استبرأ أو لم 


ع 


يستبرى. 


ا 


)000( تقدم في (ص )7,١5١‏ من هذا المجلد. 
زههق تقدم تخريجه في (ص 5137) من هذا المجلد. 
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وأجمع جمهور الفقهاء أيضًا على ألا يَسْتَلْحِقَ أحدٌ غيرٌ الأب؛ لأن أحدًا 
لا يؤخذ بإقرار غيره عليه» وإنما يؤخذ بإقراره على نفسه. ولا يقر أحد على 
أحد. ولو قبل استلحاق غير الأبء كان فيه إثبات حقوق على الأب بغير 
إقراره» ولا بينة تشهد عليه وقد أباه الله ورسوله. قال الله عز وجل: 8 و]- 
كنت ككل شين لدع ول ور رازن وذ لت 116 . وقال كَكْةِ لأبي رمت 
في ابنه: «إنك لا تجني عليه» ولا يجني عليك»”. وفي هذا كله ما يدلك 
على أن رسول الله كل إنما حكم بالولد لزمعة؛ لأن فراشه قد كان معروقًا 
عنده. والله أعلم» لا أنه قضى به لعبد بن زمعة بدعواه على أبيه. 

هذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث. والله أعلم؛ لأن فيه قول عبد بن 
رّمْعَة: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشه. فلم ينكر عليه رسول الله يكن 
قوله: ولد على فراشه. فدل على أنه عَلِم بوطء زمعة لوليدتهء فلذلك لم 
يُنكر الفراش» وكانت سودة بنت زمعة زوجته كلد ومثل هذا لا يخفى من 
أفعال الصهر على صهره؛ فلما لم ينكر قول عبد بن زمعة: ولد على فراشه» 
دل على أنه قد كان علم بأنها كانت فراشًا له بمسه إياهاء فقضى بما علم من 
ذلكء ولولا ذلك لم يلحق الولد بزمعة» بدعوى أخيه؛ لأن سنته المجتمع 
عليها أنه لا يؤخذ أحد بإقرار غيره عليه؛ إلا أنَّ في هذا التأويل ما يوجب 
قضاء القاضي بعلمه» وهو مما يأباه مالك وأكثر أصحابه. 

وأما قول رسول الله يَلةِ في هذا الحديث: «احتجبي منه يا سودة». فقد 


أشكل معناه قديمًا على العلماء؛ فذهب أكثر القائلين بأن الحرام لا يحرم 


)01 الأنعام (154). 
زفة سيأتي تخريجه في ص (877) من هذا المجلد. 
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الحلال» وأن الزنا لا تأثير له في التحريمء إلا أن قوله ذلك كان منه على 
وجه الاختيار والتنزه» وأن للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها. هذا قول 
أصحاب الشافعي. 

وقالت طائفة: كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهرء فكأنه 
حكم بحكمين؛ حكم ظاهرء وهو الولد للفراش» وحكم باطن» وهو 
الاحتجاب من أجل الشبه. كأنه قال: ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم 
الله بالولد للفراشء فأمرها بالاحتجاب منه. قال ذلك بعض أصحاب مالك» 
وضارع في ذلك قول العراقيين. وأما الكوفيون» فذهبوا إلى أن الزنا يحرم 
وأن له في هذه القصة حُكمًا باطنًا أوجب الحجاب, والحكم الظاهر لَحَاقَ 
ابن وليدة زمعة بالفراش. وقد وافقهم ابن القاسم في أن الزنا يُحرّم من نكاح 
الأم والابنة ما يُحرّم النكاح» خلاف «الموطأ». وقد قال المزني في معنى هذا 
الحديث غير ما تقدم. 

حدثني أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
محمد بن قاسم.ء قال: حدثني أبي» قال: سئل المزني عن حديث سعد بن 
أبي وقاصء وعبد بن زمعة» حين اختصما إلى رسول الله يكل في ابن وليدة 
زمعة» فقال: اختلف الناس في تأويل ما حكم به رسول الله كَلةِ من ذلك؛ 
فقال قائلون؛ وهم أصحاب الشافعيء في قول رسول الله يَكِِ: «احتجبي منه 
يا سودة»: إنه منعها منه؛ لأنه يجوز للرجل أن يمنع امرأته من أخيها. وذهبوا 
إلى أنه أخوها على كل حال؛ لأن رسول الله يكّةٍ ألحقه بفراش زمعة. وما 
حَكُم به فهو الحق الذي لا شك فيه. قال: وقال آخرون ‏ وهم الكوفيون ‏ : 
إن النبي وَِهِ جعل للزنا حكم التحريم بقوله: «احتجبي منه يا سودة». فمنعها 
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من أخيها في الحكم؛ لأنه ليس بأخيها في غير الحكم؛ لأنه من زنًا في 
الباطن؛ إذ كان شبيهًا بعتبة في غير الحكم. فجعلوه كأنه أجنبي» وأن لا يراها 
لحكم الزناء وجعلوه أخاها بالفراش. 

وزعم الكوفيون أن ما حَرَّمَه الحلال» فالحرام له أشد تحريمًا. 

قال المزني: وأما أنا؛ فيحتمل تأويل هذا الحديث عنديء والله أعلمء أن 
يكون النبي يك أجاب عن المسألة» فأعلمهم بالحكم أنَّ هذا يكون إذا ادعى 
صاحب فراشء. وصاحب زناء لا أنه قبل على عتبة قول أخيه سعدء وعلى 
زمعة قول'اننه: إن أَوْلَدَهَا الولدة لآن كل واخد.منهها أخير عرد غيزة» وقد 
أجمع المسلمون أنه لا يُقبل إقرار أحد على غيره» وفي ذلك عندي دليل 
على أنه حُكْمٌ خرج على المسألة» ليعرفهم كيف الحكم في مثلها إذا نزل» 
ولذلك قال لسودة: «احتجبي منه)؛ لأنه حَكمِ على المسألة» وقد حكى الله 
عز وجل في كتابه مثل ذلك في قصة داود والملائكة: #إِدٌ دَسَلُواْ عل داورة 
مَمَرعَ متهم الوأ لا سَحَفْ حَصْمَانِ بَىَ بَعَضُنَا عَلَ بَحْضِ 17). ولم يكونا خصمين» 
ولا كان لواحد منهما تسع وتسعون نعجة» ولكنهم كلّموه على المسألة: 
ليعرف بها ما أرادوا تعريفه» فيحتمل أن يكون النبي كََهٍ حكم في هذه القصة 
على المسألة» وإن لم يكن أحد يؤنسني على هذا التأويل» أو كان. فإنه 
عندي صحيح» والله أعلم. 

قال المزني: قال الشافعي:إن رؤية ابن زمعة سودة مباح في الحكمء 
ولكنه كرهه للشبه» وأمر بالتنزه عنه اختيارًا. 

قال المزني: لما لم يصح دعوى سعد لأخيه. ولا دعوى عبد بن زمعة» 


(0) ص (50). 
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ولا أقرت سودة أنه ابن أبيهاء فيكون أخاهاء منعه من رؤيتهاء وأمرها 
بالاحتجاب منه. ولو ثبت أنه أخوها ما أمرها أن تحتجب منه؛ لأنه يَككِِ بعث 
بِصِلَة الأرحام» وقد قال لعائشة في عمها من الرضاعة: «إنه عمك, فليلج 
عليك)”2. ويستحيل أن يأمر زوجته ألا تحتجب من عمها من الرضاعة» 
ويأمر زوجة له أخرى أن تحتجب من أخيها لأبيها. 

قال: ويحتمل أن تكون سودة جَهلَثْ ما علم أخوها عبد بن زمعة. 

قال المزني: فلما لم يصح أنه أخ؛ لعدم البيّنة» أو الإقرار ممن يلزمه 
إقراره» وزاده بعدًا في القلوب سَبَهَهُ بعتبّة» أمرها بالاحتجاب منهء وكان 
جوابه يك على السؤالء لا على تحقيق زنا عتبة بقول أخيه» ولا بالولد أنه 
لزمعة بقول ابنه» بل قال: «الولد للفراش». على قولك: يا عبد بن زمعة» لا 
على ما قال سعد. ثم أخبر بالذي يكون إذا ثبت مثل هذا. 

قال أبو عمر: لم يصنع المزني شيئًا؛ لأن المسلمين مجمعون أن حكم 
رسول الله يَكْهِ بين عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص حكم صحيح. نافذ 
في تلك القصة بعينهاء وفي كل ما يكون مثلّهاء وليست قصة داود يَلةِ مع 
الملكين كذلك؛ لأنهما إنما أرادا تعريفه لا الحكم عليه» وكان أمرًا قد تَمَذَ 
فعرفاه بما كان عليه في ذلك» وحكم رسول الله كك ليس كذلك؛ لأنه حكم 
استأنفه وقضى به لِيُمتَئلَ في ذلك وفي غيره. 


بلق تقدم تخريجه في ١‏ 
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لك يا عبد بن زمعة». أي: هو لك عبد مِلَكًا؛ لأنه ابن وليدة أبيك؛: وكل أمة 
تلد من غير سيدهاء فولدها عبدء يريد أنه لما لم ينقل في الحديث اعتراف 
سيدها بوطئهاء ولا شّهد بذلك عليه» وكانت الأصول تدفع قبول قول ابنه 
غليةه لع يلق إل العاف ال عيةا يي لاقل رامن منود بالاحمات "نعهة 
لأنها لم تملك منه إلا شِقصًا. 

وَعَذا'أيضا هن الطبري تحكة خلاق ظاهر الخحديشة :ومن قال 4+ إنهاً 
ولدت من غير سيدها؟ وهو يّرى في الحديث قول عبد بن زمعة: أخيء وابن 
وليدة أبي» ولد على فراشه. فلم ينكر رسول الله ككِهِ قوله» وقضى بالولد 
للفراش. وقد قدَّمتُ لك من الإجماع على أن الولد لاحق بالفراش» وأن 
ذلك من حكم رسول الله يل مُجِمَع عليه» ومِنْ أنَّ ولد الزنا في الإسلام 
لا يُلْحَقُ بإجماع ‏ ما يقطع العذرء وتسكن إليه النفس؛ لأنه أصل» وإجماع» 
ونصء وليس التأويل كالنص. 

وقال أبو جعفر الطحاوي: ليس قول من قال: إن دعوى سعد في هذا 
الحديث كلا دعوى بشيء؛ لأن سعدًا إنما ادعى ما كان معروقًا في الجاهلية 
من لُحوق ولد الزنا بمن ادعاه» وقد كان عمر يقضي بذلك في الإسلام» 
فادعى سعد وصية أخيه بما كان يُحكم في الجاهلية به» فكانت دعواه لأخيه 
كدعوى أخيه لنفسه. غير أن عَبّدَ بن زمعة قابله بدعوى توجب عتقا لِلمُذّعى؛ 
لأن مُدَعِيَهٌ كان يملك بعضه حين ادعى فيه ما ادعى» ويَعْيِق عليه ما كان 
يملك منه» فكان ذلك هو الذي أبطل دعوى سعدء ولما كان لعبد بن زمعة 
شريك فيما ادعاه» وهو أخته سودة» ولم يُعلم منها في ذلك تصديق له. ألزم 
رسول الله يَكْةِ عبد بن زمعة ما أقر به في نفسه. ولم يجعل ذلك حجة على 
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أخته؛ إذ لم تصدقهء ولم يجعله أخاهاء وأمرها بالحجاب منه. 

قال: وأما قوله كَل «هو لك يا عَبَّدَ بن زمعة». فمعناه: هو لك بيدك 
عليه» لا أنك تملكه. ولكن تمنع بيدك عليه كل من سواك منهء كما قال في 
اللقطة: «هي لك». بِيّدِك عليهاء تدفع غيرك عنهاء حتى يجيء صاحبهاء ليس 
على أنها ملك له. قال: ولا يجوز أن يجعله رسول الله يَكِِ ابنَا لزمعة» ثم يأمر 
أخته تحتجب منه؛ هذا محال» لا يجوز أن يضاف إلى النبي عليه السلام. 

واختلف الفقهاء من معنى هذا الحديث في نكاح الرجل ابنته من زاء أو 
أخته بنت أبيه من زنًا. فحرم ذلك قوم؛ منهم ابن القاسم» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه» وأجاز ذلك قوم آخرون؛ منهم عبد الملك بن الماجشونء وهو 
قول الشافعي على كراهة. قال: وأحب إلي التنزه عنه؛ لقوله: «احتجبي منه 
يا سودة». وهو لا يَفْسَخْه إن نزل» وقد رُوِي عن مالك مثل ذلك. وحجتهم: 
«الولد للفراش؛ وللعاهر الحجر». فنفى أن يكون الولد لغير فراش. وأبعد 
أن يكون للزاني في الولد شيء. 

وكذلك اختلفوا في الرجل يزني بالمرأة فترضع بلبنه صبية» هل له 
أن يتزوجها؟ فمذهب جماعة ممن قال بتحريم لبن الفحل؛ من العراقيين 
والكوفيين وغيرهم, أنه لا يجوز له نكاحها. 

وحدثنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي» قال: 
حدثنا سَعْدَان بن نصرء قال: حدثنا سفيان بن عييئة» عن عمرو بن دينار» 
قال: أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل أسأل عنها عكرمة» فكأني 
تَبَصَثُ» فانتزعها من يَدِيء وقال: هذا عكرمة مولى ابن عباسء هذا أعلم 
الناس» قال: وكان فيها: رجل فجر بامرأة» فرآها تُرضع جارية» أيحل له أن 
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يتزوجها؟ قال: ل"١2.‏ وقاله جابر بن زيد. 

قال أبو عمر: وأجاز نكاحها طائفتان من الحجازيين؛ إحداهما تقول: إن 
لبن الفحل لا يحرم شيئًا. والأخرى تقول: إن الزنا لا يحرم نكاح بنت ولا 
أم» ولا حكم له. وإنما الحكم للوطء الحلال في الفراش الصحيح. وسنذكر 
اختلاف الفقهاء في التحريم بلبن الفحل في هذا الكتاب» إن شاء الله. 

قال أب و عمرة وقد طن ظان أن عدر بن الخطات كان تليط أو لاد 
الجاهلية بمن ادعاهم» كان هناك فراش أو لم يكنء وذلك جهل وغباوة 
وغفلة شديدة» وإنما الذي كان عمر يقضي به. أن يُليط أولاد الجاهلية بمن 
ادعاهم إذا لم يكن هناك فراش. وفيما ذكرنا من قول رسول الله َك «الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر». ما يغني ويكفي» ونحن نزيد ذلك بيانًا بالنص عن 
عمر رحمه الله وإن كان مستحيلا أن يَظن به أحد أنه خالف بحكمه حكم 
رسول الله يِ في: «الولد للفراشء وللعاهر الحجر». إلا جاهل؛ لا سيما مع 
استفاضة هذا الحديث عند الصحابة ومن بعدهم. 

حدثني أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الميمون بن حمزة 
الحُْسَيّنِيٌ قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء قال: 
حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المُرَّنِيٌ» قال: حدثنا الشافعي» عن 
سفيان.بن عبينة» عن عبيد الله بن أبي يزيدء عن أبيه» قال: أرسل عمر بن 
الخطاب ذه إلى شيخ من بني زُهرة من أهل دارناء فذهبت مع الشيخ 
إلى عمر وهو في الحِجْرء فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية ‏ قال: وكانت 


/7( بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )٠١5( أخرجه: سعدان بن نصر فى جزئه‎ )١( 
من طريق سفيان بن عيينة» به.‎ )405/771/١( وسعيد بن منصور‎ .))23300726٠ 
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المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجهاء أو مات عنهاء تكحت غير عدة ‏ فقال 
الرجل: أما النطفة فمن فلان» وأما الولد فهو على فراش فلان. فقال عمر: 
صدقتء. ولكنْ قضى رسول الله كك بالولد للفراش”"2. 

فلما لم يلتفت إلى قول القائف مع الفراش», كان أحرى أن لا يلتفت 
معه إلى الدعوى. 

وحدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال: حدثنا 
أبو جعفر الطحاويء» قال: سمعت أبا الرّدّاد عبد الله بن عبد السلام يقول: 
سمعت عبد الملك بن هشام النحوي يقول: هو رَمَعَة بالفتتح. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
يحيى بن عمرء قال: حدثنا علي بن حرب. قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» أنه سمع عبيد بن عُمير يقول: نرى رسول الله يكل إنما قضى 
بالولد للفراش من أجل نوح عليه السلام'". 

وروى شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن سعيد بن المسيبء قال: أول 
قضاء علمته من قضاء رسول الله يَكِهِ رَدّهِ دِعْوّة زياد”". يعني» والله أعلم. 
قوله كَلِةِ: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر). 


وفي قوله ككل «وللعاهر الحجر». إيجاب الرجم على الزاني؛ لأن 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (؟5١3709/1-‏ 9570/ 4781) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الشافعي في الأم (70177/7) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
0/؟١4).‏ 

(؟) أخرجه: ابن جرير )478/١7(‏ من طريق ابن عيينة» به. وفيه: ابن نوح. بدل: نوح. 

() أخرجه: ابن عساكر في تاريخه )١74-178/١94(‏ من طريق شعية» به. 


7 كات ارود ون 


العاهر: الزاني» والعَهَر: الزناء وهذا معروف عند جماعة أهل العلم والفقه 
لا يختلفون في ذلكء إلا أن العاهر في هذا الحديث المقصود إليه بالحجرء 
هو المحصن دون البكرء وهذا أيضًا إجماع من المسلمين أن البكر لا رجم 
عليه. وقد ذكرنا أحكام الرجم والإحصانء وما في ذلك للعلماء من المنازع 
في باب ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله""2» والحمد لله. 

وقد قيل: إن قوله يك «الولد للفراش» وللعاهر الحجر). أي: أن الزاني 
لا شيء له في الولدء ادعاه أو لم يدعه. وأنه لصاحب الفراش دونه» ولا 
ينتفي عنه أبدًا إلا بِلِعَانَء في الموضع الذي يجب فيه اللعان. وهذا إجماع 
أيضًا من علماء المسلمين أن الزاني لا يلحقه ولد من زنًاء ادعاه أو نفاه. 

قالوا: وقوله: «وللعاهر الحجر». كقولهم: بفِيكٌ الحجر. أي: لا شيء 
لك. قالوا: ولم يقصد بقوله: «وللعاهر الحجر». الرجمء إنما قصد به إلى 
نفي الولد عنه. واللفظ محتمل للتأويلين جميعًاء والله أعلم. 

ذكر إسماعيل بن إسحاقء عن ابن أبي أُوَيْسء عن مالك؛ في الرجل يطأ 
مه وقد زوجها عبده» فتحمل 'منه: فقال مالك: يعاقبه السلظان» ولا يلق 
به الولد. وإنما الولد للفراش. وقال مرة أخرى: إن كان العبد ليس بغائب 
عنها ولا معزولء فالولد له. يعني للعبد. قال: وقال مالك في الرجل يدعي 
الولد من المرأة ويقول: قد نكحتهاء وهي امرأتي» وهذا ولدي منها. ولم يُعلم 
ذلك» قال مالك: لا يجوز هذا في حياته. ولا عند مماته» إذا لم يُعلم ذلك. 
وقال مالك في الرجل يدعى الولد المنبوذ بعد أن يوجدء فيقول: هو ابني. 
قال مالك: لا يُلْحَقٌ به. وهذا كله من أجل أن الفراش غير معلوم, والله أعلم. 


)١(‏ سيأتي في (ص *80) من هذا المجلد. 


ما جاء في رجم اليهوديين 


[5؟] مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه قال: جاءت اليهود إلى 
رسول الله يك فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياه فقال لهم رسول الله 
عليه «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟». فقالوا: نفضحهم ويجلدون. 
فقال عبد الله بن سَلام: كذبتم» إِنَّ فيها الرجم. فأَنوا بالتوراة فنشروهاء فوضع 
أحدهم يده على آية الرجم. ثم قرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال عبد الله بن 
سلام: ارفع يدك. فرفع يدهء فإذا فيها آية الرجمء فقالوا: صدّق يا محمد فيها 
آية الرجم. فأمر بهما رسول الله يكِهِ فرّجما. فقال عبد الله بن عمر: فرأيت 
الرجل يَحْنِي على المرأة يقيها الحجارة”). 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى عند أكثر شيوخنا: يَحْنِي على المرأة. 
وكذلك قال القعنبي”"» وابن بُكَيْر بالحاء» وقد قيل عن كل واحد منهما: 
بحي بالجيم» 


وقال أيوب: عن نافع: يُجَانِئُ عنها بيده" 


١199/1757 /9( والبخاري (5/ 87// 77780), ومسلم‎ »)0 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق‎ )١5475/75 /5( وأبو داود (4/ 597 45557/096)» والترمذي‎ »273[ 
مالك» به.‎ 

)١١‏ أخرجه: وأبو داود (5/ 597 4457/6596)) من طريق القعنبيء به. 

(*') أخرجه: أحمد (؟/ ه)» والبخاري /١17(‏ 41/571 76): ومسلم (/ ١599/1155‏ 
[7)» والنسائي في الكبرى (5/ )7/7١1/797‏ من طريق أيوبء به. وليس عند 
مسلم والنسائي وجه الشاهد. 


7 لتاب اطرُود هم 


وقال معمرء عن الزهري. عن سالمء عن ابن عمر: يُجَافِي بيده'"". 

والصواب فيه عند أهل اللخة: يَجَْاً عن المرأة» بالهمزء أي: يميل عليهاء 
كان سند ع تق حم ورف ا إذا مالم والكيا: المنحني» 5 
بمغكئ واحن: 

وفي هذا الحديث من الفقه: سؤال أهل الكتاب عن كتابهم» وفي ذلك 
دليل على أن التوراة صحيحة بأيديهم ولولا ذلك» ما سألهم رسول الله كلل 
عنهاء ولا دعا بها. 

وفيما ذكرنا دليل على أن الكتاب الذي كانوا يكتبونه بأيديهم» ثم 
يقولون: هذا من عند الله» هي كتب أحبارهم وفقهائهم ورهبانهمء كانوا 
يصنعون لهم كتبًا من آرائهم وأهوائهم» ويضيفونها إلى الله عز وجل» ولهذا 
وشبهه من إشكال أمرهمء تُهِينَا عن التصديق بما حدثونا به وعن التكذيب 
بشيء من ذلك؛ لثلا نصدق بباطل» أو نكذب بحقء وهم قد خلطوا الحق 
بالباطل» ومن صح عنده شيء من التوراة بنقل مثل ابن سلام وغيره من 
أحبار اليهود الذين أسلمواء جاز له أن يقرأه ويعمل بما فيه إن لم يكن 
مخالقًا لما في شريعتناء من كتابنا وسنة نبينا بل ألا ترى إلى قول عمر بن 
الخطاب» حين قال لكعب: إِنْ كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلها الله على 
موسى بن عمران بطور سيناء» فاقرأها آناء الليل» وآناء النهار؟ وقد أفردنا 
لهذا المعنى بابًا في كراهية مطالعة كتب أهل الكتابء ذكرناه في آخر كتاب 
«العلهم)”) يشفي الناظر فيه إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/ 515 -8117/ 19806) من طريق معمرء به. 
(؟) جامع بيان العلم وفضله (8605-1/49/5). 


ا فس رالسايع : امار والأمكام دا هرد د د الرريات «المّسامة 


وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أنهم كانوا يكذبون على توراتهم: 
ويضيفون كذبهم ذلك إلى ربهم وكتابهم؛ لأنهم قالوا: إنهم يجدون في 
التوراة أن الزناة يفضحون ويجلدونء مُحصّنين كانوا بالتكاح أو غير 
محصنين. وفي التوراة غير ذلك من رجم الزناة المحصّنين. 

وفيه دليل على أن شرائع من قبلنا شرائع لناء إلا ما ورد في القرآن» أو 
فى سنة النبى محمد يَكِلَةِ نسخه وخلافه. وإنما يمنعنا من مطالعة التوراة؛ لأن 
اليهود الذين بأيديهم التوراة غير مُوْتَمَنِين عليهاء بما غيروا وبدلوا منهاء ومن 
عَلِمِ منها ما قال عمر لكعب الأحبار» جاز له مطالعتها. 


وفيه: دليل على ما اليهود عليه من الخبث والمكر والتبديل. 

وفيه: إثبات الرجمء والحكم به على الثيّبٍ الزاني. وهو أمر أجمع أهل 
الحق» وهم الجماعة أهل الفقه والأثرء عليه» ولا يخالف فيه من يَعُدّهُ أهل 
العلم خلافاء وقد ذكرنا المعنى الذي اختلف فيه أهل العلم منه» في باب 
ابن شهابء. عن عبيد الله وذلك الجلد مع الرجم, وجَمْعْهُما على الثّبء 
فلا معنى لإعادة شىء من ذلك هاهنا”"'. 

وفيه: أن أهل الكتاب وسائر أهل الذمة إذا تحاكموا إليناء ورضوا بحكم 
حاكمناء حكم بينهم بما في شريعتناء كان ذلك موافمًا لما عندهم. أو مخالقاء 

وعلى هذا عندنا كان حكم رسول الله كك بالرجم على اليهوديين؛ لأنه 
قل رجم ماعدًا وغيره من المسلمين» ومعلوم أنه إنما رجم مَنَْ رجم من 


)١(‏ سيأتي في (ص )85١١‏ من هذا المجلد. 


7 لتاب اطرّود 1 


المسلمين بأمر الله وحكمه؛ لأنه كان لا ينطق عن الهوىء ولا يتقدم بين 
يدي الله وإنما يحكم بما أراه الله» فوافق ذلك ما في التوراة» وقد كان عنده 
بذلك علمء فلذلك سألهم عنهء والله أعلم. 

واختلف أهل العلم في أهل الذمة» إذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم 
وسائر مظالمهم وأحكامهم؛ هل علينا أن نحكم بينهم فرضًا واجبًا؟ أم نحن 
في ذلك مخيرون؟ 

فقال جماعة من علماء الحجاز والعراق: إِنَّ الإمام والحاكم مُحَيّ 
إن شاء حكم بينهم بحكم الله عليناء إذا تحاكموا إليناء وإن شاء ردهم إلى 
حاكمهم؛ لقول الله عز وجل: إن بحاموك تأحكم بِيْبمَ يت أوَ عرض عَنْهُمَ ون 
ُعَرضَ ا ل ا 2 ا 3 2 نتم يألْقِسَطٍ إِنَّ َه 
حت الْتُفسطنَ لْمُفَسِطِينَ 0 204 

وممن قال ذلك؛ مالك» والشافعي في أحد قوليه» وهو قول عطاءى 
والشعبي» والنخعي. 


ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء”". 


وذكره وكيع. عن سفيان» عن مغيرة» عن إبراهيم» والشعبي”". 


وجملة مذهب مالك في هذا الياب» أن ترك الحكم ب بين أهل الذمة أحب 
إليه» ويردون إلى أهل دينهم» وإن حكم بينهم إذا تحاكموا إليه؛ حكم بحكم 


)١(‏ المائدة (؟5). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )٠٠٠١7/77‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن جرير 
(4/ ١غ؛).‏ 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص .)80١‏ 


معى, نقسمرالسايع : امار و الأصكام واطرو د والمديات والفسامة 


الإسلام» وهو مخير في ذلك؛ إن شاء نظرء وإن شاء لم ينظر. 

ولا يَعرض لهم في تعاملهم بالرباء ولا في فساد بيع» ولكن من امتنع 
منهم من دفع ثمنء أو مَتْمُونٍ في البيع» حكّم بينهم؛ لأن هذا من التظالم. 

قال: والذين حكّم بينهم رسول الله كلد لم يكونوا أهل ذمة. 

وقال يحيى بن عمر: إذا رضي الذَّمٌيان بحكمهء أخبرهم بما يحكم بف 
فإن رضياه حكمء وإن أبى ذلك أحدهما ترك» وإن كانا أهل مِلَبَيْنِ حكم 
بينهما ولو كره ذلك أحدهما. وقاله سحنون. 

وذكر العْتْبِيُ في كتاب السلطان من «المستخرجة»: قال عيسى: قال 
ابن القاسم: إن تحاكم أهل الذمة إلى حُكم المسلمين» ورضيا به جميعاء 
فلا يُحكم بينهم إلا برضَّى أما ون نان كره ذلك أساقفتهمء فلا 
يُحكم بينهم؛ وإن رضي أساقفتهم بحكم الإسلام» وأبى ذلك الخصمانء أو 
أحدهماء لم يحكم بينهم المسلمون. 

وقال الشافعي: ليس للإمام الخيار في أحد من المعامّدين الذين يجري 
عليهم الحكم. إذا جاؤوه في حد لله وعليه أن يقيمه؛ لقول الله: وهم 
مروت 23044. 

قال المزني: هذا أشبه من قوله في كتاب الحدود: لا يحدون إذا جاؤوا 
إلينا في حد لله وأرفعهم إلى أهل دينهم. 

قال الشافعي: وما كانوا يدينون به» فلا يجوز حكمنا عليهم بإبطاله» إذا 
لم يرتفعوا إليناء ولا يكشمُوا عما استحلواء ما لم يكن ضررًا على مسلمء أو 


)١(‏ التوبة (9؟). 


7ت كاب ارود //, 


معاهد. أو مُسْتَاَمَن مِنْ غيرهم» فإن جاءت امرأة منهم تَسْتَعْدِي بَأن زوجها 
طلقهاء أو آلَى منهاء حكمتٌ عليه حكمى على المسلمين. 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن قَابُوسَ بن أبي ظَبْيّانَ» عن أبيه» قال: 
كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية» فكتب إليه: 
أقم الحد على المسلم» ورد النصرانية إلى أهل دينها”". 

قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمر»ء عن ابن شهاب الزهري”". وذكره ابن 
وهسبء عن يونس» عن ابن شهاب» بمعئّى واحد. قال: مضت السنة أن يُردوا 
في حقوقهم ودعاويهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم, إلا أن يأتوا 
راشنين فون ستده يكم بهي فو يكتاب اله تعالى» قال لعز وجل: لقان 
0 حك بينم 100 بالق 0 62 


قال أبو عمر: وقال آخرون: واجب عليه أن يحكم بينهم بما أنزل الل 
إذا تحاكموا إليه. وزعموا أن قوله: # وَأنِ أحَكم بينم يما أرْلَ أّهُ 
أَهوَاءَهُمْ 474». ناسخ للتخيير المذكور في الآية قبل هذا. روي ذلك عن ابن 
عابو 77 ومسا ناا ولع ار 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 77/ 229٠٠١5‏ من طريق الثوري. عن سماككء عن قابوس بن 
مخارق» عن أبيه» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 577 17/57 )٠١٠١‏ بهذا الإسناد. 

(”) المائدة (87). (:) الماكدة (59). 

(5) سيأتي تخريجه في (ص .)27١19‏ 

(1) سيأتي تخريجه في (ص .)66١‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ *5/ »23٠١١١‏ وأبو عبيد في الناسخ (25465)» وابن جرير 
(8/ 447)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (*#/ 2)١557‏ والبيهقي (19/4؟). 


2 لق رالسابع : المنفار و المكام راطرد د دالريات والمّسامة 


وهو قول الزهري”"»؛ وعمر بن عبد العزيز”"”» والسَّدَّيَ”"» وأحد قولي 
الشافعي» وقول أبي حنيفة» وأصحابه. إلا أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة 
والزوج» فعليه أن يحكم بينهما بالعدل» فإن جاءت المرأة وحدهاء ولم يرض 
الزوج» لم يحكم. وقال أبو يوسف. ومحمدء وزفر: بل يحكم. 

وكذلك اختلف أصحاب مالك على هذين القولين» إذا شكا أحد 
الزوجين الذَّمُييْنِه وأَبّى صاحبه من التحاكم بينهماء والمشهور من مذهب 
مالك في الذَّمييْنِ ن يشكو أحدهما ويأبى صاحبه من التحاكم عندناء أن لا 
تك ينما لابان يفا ميا على :انر قن يتتكمناء فإن كان طلقا اها : 
مُنِعُوا من أن يظلم بعضهم بعضًا. وقد قال مالك وجمهور أصحابه في الذمّي 
أو المعاهد أو المستأمّن يسرق من مال ذمي: إنه يقطع» كما يقطع لو سرق 
من مال مسلم؛ لأن ذلك من الحرابة» فلا يُقَرّوا عليهاء ولا على التلصص. 

قال أبو عمر: الصحيح في النظر عنديء, ألا يحكم بنسخ شيء من 
القرآن» إلا بما قام عليه الدليل الذي لا مدفع له. ولا يحتمل التأويل. ولبسن 
في قوله عز وجل: #وَأنِ أحَكم يتم يمآ أنَرَلَ أمَّهُ74*؟2. دليل على أنها ناسخة 
للآية قبلها؛ ل عد مفناها أن كرد وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن 
حكمتء. ولا ته تتبع أهواءهم. فتكون الآيتان مستعملتين» غير متدافعتين. 


واختلف الفقهاء أيضًا في اليهوديين الذَمّييْن إذا زنيا: هل يُحَذَّانِء أم لا؟ 


.)86١١ سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

() سيأتي تخريجه في (ص .)6١7‏ 

(*) أخرجه: ابن جرير (8/ 545)» وابن أبي حاتم /١١75/4(‏ عقب /588). 
(5) المائدة (59). 
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فقال مالك: إذا زنى أهل الذمة» أو شربوا الخمرء فلا يَعرض لهم الإمام؛ 
إلا أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين» ويدخلوا عليهم الضررء فيمنعهم 
السلطان من الإضرار بالمسلمين. قال مالك: وإنما رجم رسول الله ككل 
اليهوديين؛ لأنه لم يكن لليهود يومئذ ذمة» وتحاكموا إليه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يُحَدَّان إذا زنيا كحد المسلمء وهو أحد 
قولي الشافعي. وقال في كتاب الحدود: إن تحاكموا إليناء فلنا أن نحكم» 
أو ندع فإن حكمنا حدّدنا المحصن بالرجم؛؟ لأن النبي كله رجم يهوديين 
زنياء وجلدنا البكر مائة جلدة» وغرّبناه عامًا. وقال في كتاب الجزية: لا خيار 
للإمام ولا للحاكم إذا جاؤوه في حد لله وعليه أن يقيمه عليهم؛ لقول الله عز 
وجل: #حَقّ يعطوأ ألْجِرَية عن يَدِ وهم طروت 2374 , والصغار أن يجري 
عليهم حكم الإسلام. وهذا القول اختيار المزني» واختار غيره من أصحاب 
الشافعي القول الأول. 

وقال الطحاوي حين ذكر قول مالك: إنما رجم رسول الله يكْةِ اليهوديين؛ 
لأنهم لم تكن لهم ذمةء وتحاكموا إليه. قال: ولو لم يكن واجبّا عليهم؛ لما 
أقامه النبي كَل قال: وإذا كان من لا ذمة له» قد حده النبي يَكِةِ في الزناء فمن 
له ذمة أحرى بذلك. قال: ولم يختلفوا أن الذّمِي يُقطع في السرقة. 

قال أبو عمر: إذا سرق الذمي من ذميء ولم يترافعوا إليناء فلا يُعرض 
لهم عندناء وإن ترافعوا إليناء حكمنا بحكم الله فيهم؛ لأن هذا من تظالمهم 
الذي يجب علينا المنع منه إذا رفع إليناء وإذا سرق ذمي من مسلمء كان 


الحكم حيتئذ إليناء فوجب القطع. 


.)59( التوبة‎ )١( 


ووب لق السابع : ابإلشار و المكام دا مرو د دالريات والمسامة 


والحديث المشهور يدل على أن رسول الله كهِ إنما رجم اليهوديين؟ 
لأنهم تحاكموا إليه. 


هذاء عند ذكر حديث ابن شهاب» عن عبيد الله7'": فلا وجه لإعادته هاهنا. 


01 01 عِ 384- ع 
عند جميعهم؛ ومن رأى رجم أهل الذمة منهم إذا أحصنواء إنما رأه من اجل 
أنهم إذا تحاكموا إليناء لزمنا أن نحكم بينهم بحكم الله فيناء وكذلك فعل 
رسول الله يك باليهوديين المذكورين في هذا الحديث» حين تحاكموا إليه. 


0 
9 


وقالت طائفة ممن يرى أن قول الله عز وجل: #إوَأنِ أَحَكم ينبم يِمَآ أَرَلَ 
أمّهُ4”". ناسخ للآية قبلها؛ يعني قوله: قن جآءوك فآحكم بَيْتهُمَ أو أَعْرض 
عَنَهّْ 4 الآية”". قالوا: على الإمام إذا علم من أهل الذمة حَدّا من حدود 
الله» أن يُقيمه عليهم؛ وإن لم يتحاكموا إليه؛ لأن الله عز وجل يقول: وَأ 
أَحَكم بَنَِجم يمآ آَْرَلَ أَهَهُ*. ولم يقل: إن تحاكموا إليك. قالوا: والسنة تُبين 
ذلك. واحتجوا بحديث البراء في ذلك. 


وهو ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن.ء قال: حدثنا محمد بن 
كنا قال حدتنا رداوك يواعد شين مميل ج. أتتد قله تخركنا 
حمزة بن محمدء» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قالا: حدثنا محمد بن العلاء 
أبو كركت: و أخننا متحي بعد الملك قال حدتا أحمد ين محمد ين 
زياد» قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصّبّاح الزعفراني» قالا جميعًا: حدثنا 


)١(‏ سيأتي في (ص )8١6‏ من هذا المجلد. 
(؟) الماتدة (59). (") المائدة (؟5). 


7 كاب اطرُود يلك 


أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمشء عن عبد الله بن مُرَّة عن البراء» قال: مُرَّ 
على رسول الله يَكْةِ بيهودي مُحَمّم مجلود. فدعاهم» فقال: «هكذا تجدون 

٠. 5 2 - 5 3 35‏ 1 7 57 0 عه ف > 
حد الزاني في كتابكم؟». قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم, فقال: «أنشدك 
بالله الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟». 
فقال: اللهم لاء ولولا أنك ناشدتني بهذاء لم أخبرك» نجد حد الزاني في 
كتابنا الرجم, ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه» 
وإذا أخذنا الضعيفء أقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا نجتمع على شيء نقيمه 
على الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم والجلد. وتركنا الرجم. 
فقال رسول الله كَلِِ: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». فأمر به 


- 0 حر 


زرحم وأنزل الله تعالى: ميَكأَيُها الول لا يحرُنكَ اليرت مُسَكرِعُونَ فى 
لْكْثْرِ *. إلى قوله: إن أُوتِشُرَ هنذا صَعَدوَة ون لي ووه كعدوا 00 
يقول: ائتوا محمدّاء فإن أفتاكم بالتحميم والجلد.ء فخذوه. وإن أفتاكم 
بالرجم» فاحذروا. إلى قوله: «وَمن لَمَ يحَكُر يمآ أَرَلَ أَمَهُ تأؤلكتيك هُمْ 
ل 0 في اليهود؛ إلى قوله: اومن لَرَ يَتَحكُم يمآ أَنَرّلَ لَه 

وليك هُمُ مُونَ 4”". في اليهود. إلى قوله: ومن لَرَ يحتحكم يمآ أنزلٌ 
لله 0 قال: هي في الكفار كلهاء يعني الآية. واللفظ 
لمحمد بن العلاءء والمعنى واحد متقارب2). 


.)54( المائدة (51). (؟) المائدة‎ )١( 

(") المائدة (56). (؟) المائدة (لا8). 

(0) أخرجه: أبو داود  5957/14(‏ 4544//90917) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى 
(5/ غ*”_ و#ام/ 5 )١١١4‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (585/5))» شيل ؟/ 
.)]581١07٠١ /١71/‏ وابن ماجه (7/ 865/ 5558) من طريق أبي معاوية» به. 
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قالوا: ففى هذا الحديث أنه حكم بينهم» ولم يتحاكموا إليه. 


قال أبو عمر: لو تدبر من احتج بهذا الحديث ما احتج به منه» لم يحتج 
به؛ لأنه في دَرَج الحديث تفسير قوله عز وجل: #إِنَ يشر هَذَا صَخُدُوهُ 
فَلنَ لم ظوة دوا 20 يقول: إن أفتاكم بالتحميم والجلد. فخذوه. وإن 
أفتاكم بالرجمء فاحذروا. وذلك دليل على أنهم حكّموه. لا أنه قَصَرّهُم على 
ذلك الحكمء وذلك بَيّنُ أيضًا في حديث ابن عمر وغيره. 

فإن قال قائل: إِنَّ حديث ابن عمرء من حديث مالك وغيره» ليس فيه 
أن الزانيين حَكّما رسول الله كله ولا رضيا بحكمه. قيل له: حد الزاني حق 
من حقوق الله على الحاكم إقامته» ومعلوم أن اليهود كان لهم حاكم يحكم 
بينهم ويُقيم حدودهم عليهم» وهو الذي حَكَم رسول الله يلك والله أعلم. 

ألا ترى إلى ما في حديث ابن عمرء أن اليهود جاؤوا رسول الله كَل 
فقالوا: إن رجلا منهم وامرأة زنيا. ثم حكّموا رسول الله يكل في ذلك؟ فإذا 
كان من إليه إقامة الحدء هو الذي حكّم رسول الله يله فلا وجه لاعتبار 
تحكيم الزانيين فيما ليس لهماء ولا لأحدهما. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْدَانِيء قال: حدثني ابن وهب. قال: 
حدثني هشام بن سعدء أن زيد ؛ بن أسلم حدثه. عن ابن عمرء قال: أتى نفر 
من يهوده فَدَعَوًْا رسول الله كله فأتاهم في بيت المِدَرَاسء فقالوا: يا أبا 
القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة» فاحكم. فوضعوا لرسول الله يك وسادة» 


.)5١( المائتدة‎ )١( 
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فجلس عليهاء ثم قال: «ائتوني بالتوراة». فأتوه بهاء فنزع الوسادة من تحته» 
ووضع التوراة عليهاء ثم قال: «آمنت بك وبمن ا ثم ذكر قصة الرجم» 
نحوًا من حديث مالكء عن نافع» عن ابن عمر'" 

ففي هذا الحديث: أن اليهود دَعَوًا رسول الله يك وحكموه في الزانيين 
منهم» وكذلك حديث مالكء. عن نافع» عن ابن عمرء بنحو ذلك» وحديث 
ابن شهاب أيضًا في ذلك يدل على ما وصفنا. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: 
حدثنا مُطَّلِبُ بن شعيب» قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثني الليث: 
قال: حدثني عَقَيْل عن ابن شهابء قال: أخبرني رجل من مُرَيََْ ممن ينع 
العلم ويعيهء عن سعيد بن المسيبء أن أبا هريرة» قال: بينا نحن عند 
رسول الله يِه جاءه اليهود» وكانوا قد شاوروا في صاحب لهم زنى بعدما 
أَحْصَنء فقال بعضهم لبعضي: إن هذا النبي قد بعثء وقد علمتم أنه قد فُرض 
عليكم الرجم. فذكر حديثًا فيه: فقال لهم يعني رسول الله يَكِ: «يا معشر 
اليهود, أَنْشُدُكُم بالله الذي أنزل التوراة على موسى بن عمرانء ما تجدون في 
التوراة من العقوبة على من زنى وقد أَخصّن؟». قالوا: نجد يُحَمَمُ ويُجلد. 
وسكت حبْرهم؛ وهو في جانب البيت» فلما رأى رسول الله كك صمته» أل 
به يَنْشُدَُه فقال حبرهم: لاوم ا ال فيه: 
«فإني أقضي بما في التوراة». فأنزل الله: « يتأَيها الَسُولُ لا يححركَ لدت 
يُسَرِعُونَ في ألْكْفْرِ 4 إلى قوله: لوس لَمَ يحَككُم ر 0 لَ أَهُ وتيك هُمْ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (54/ 449/541 4) بهذا الإسناد. وحسن إسناده الألباني في الإرواء 
(ه/ 45). 


ون لق السايع الممار والأصكام داطرو د والريات والقسامة 


ألْكَوُونَ *27. فكان رسول الله يكِةِ من النبيين الذين أسلمواء فحكّموا بما 
في التوراة» على الذين هادوا". 

وهكذا رواه معمر» عن الزهريء قال: حدثني رجل من مُرَيَْةَ ونحن 
جلوس عند سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ذكره عبد الرزاق في «التفسير»)» وفي «المصنف» ©2, 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال عدن عيش قال تجتنا 
يونسء» قال: قال محمد بن مسلم: سوهت ارات فر 1 ننه نهر 1 يتبع العلم 
ويعيه» ونحن عند ابن المسيب» يحدث عن أبي هريرة» قال: أتى رجل من 
اليهود وامرأة» فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي» فإنه نبي بعث 
بالتخفيف. فإن أفتى بفتيا دون الرجم. قبلناها واحتججنا بها عند الله 
وقلنا: فتيا نبي من أنبيائك. قال: فأتوا النبي يكَْةِ وهو جالس في المسجد 
في أصحابه. فقالوا: يا أبا القاسم» ما ترى في رجل منهم وامرأة زنيا؟ فلم 
يكلمهم بكلمة حتى أتى بيت مِذْرَاسِهم فقام على الباب» فقال: «أَنْشُدْكُم 
بادالا ازله ااترو على اموميو اما لتاقي الوراةتعاوي من زفي 01 
أَحصّن ؟4. قالوا: د يَحَمَّم ويجبّة ويجلد. والتجبيه: أن يحمل الزانيان على 
حمارء ويقابل أقفيتهماء ويطاف بهما. قال: وسكت شاب منهمء فلما رآه 


.)45  541١( المائدة‎ )١( 

(6) أخرجه: ابن جرير )4١8-517/4(‏ من طريق عبد الله بن صالح.ء به. وأخرجه: 
البيهقي )١18١ /٠١(‏ من طريق الليثء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /5318-37١7/1/(‏ 2)1777720 وفي التفسير 07١5/١805 /١(‏ بهذا 
الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن جرير (8/ .)50١ 565٠‏ 


كان اطرُود اول 


النبي كَل ألا به يَنْشُدُ فقال: اللهم إذ نشدتناء فإنا نجد في التوراة الرجم. 
فقال النبي كك «فبما ارتخصتم أمر الله؟». قال: زنى ذو قرابة من ملك من 
ملوكناء فأَحَرَ عنه الرجم» ثم زنى رجل في أسرة من الناس فَأَرَادَ رجمه 
فحال قومه دونه» وقالوا: لا يرجم صاحبناء حتى تجيء بصاحبك فترجمه. 
فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. فقال النبي يكلِِ: «فإني أحكم بما في 
التوراة». فأمر بهما فدجما"". 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: 
حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شَرِيكء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
أيوب» قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا 
محمد بن بكرء قال: أخبرنا أبو داود. قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو 
الأضْبّغْ الحَرَانِيَ» قال: حدثتي محمد بن سَلَمَةَ جميعًا عن محمد بن 


5-4 
وم هدم 


إسحاقء» عن الزهريء قال: سمعت رج من مزينة يحدث سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» قال: زنى رجل وامرأة من اليهود. ود ا 
حين قدم رسول الله يَكِيِ المدينة» وكان الرجم مكتوبًا عليهم في التوراة» 
فتركوه وأخذوا بالتجبيه؛ يضرب مائة بحبل مطلي بِقَارٍ ويحمل على حمار 
5 5 ع لانن 
ووجهه مما يلي دبر الحمار. قال فيه: ولم يكونوا من أهل دينه» فخيرٌ في 
ذلك» قال: اَن بود نحم بَيَبَمَ أو أعَرِض عَتّهُمْ 4<". واللفظ لحديث 
ا لكا افرى 
أبي داود مختصر ٠.‏ 


ففي هذه الآثار كلها دليل على أنه إنما حكم في اليهوديين بما حكم من 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (598/5- )1565٠/099‏ بهذا الإسناد. 
(؟) المائدة (57). 
(*) أخرجه: أبو داود (5/ )550١/5٠٠١‏ بهذا الإستاد. 
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أجل أنه حُكمء و كل ورضىّ به. 
وفى حديث ابن إسحاق أن ذلك كان حين قدم المدينة. وذلك يدل على 
أن اليهود لم يكن لهم يومئذ ذْمّة» كما قال مالك رحمه الله. 


وعند ابن شهاب أيضًا في هذا الباب؛ عن سالمء عن ابن عمرء قال: 
شهدت رسول الله يك حين أمر برجمهماء فلما رُجماء رأيته يجافي بيده 
عنهاء ليقيها الحجارة. رواه معمرء وغيره عنه("". 

والحُكم كان فيهم بشهادة لا باعتراف. وذلك محفوظ من حديث جابر: 
أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. 
قال: حدثنا يحيى بن موسى البَلْخِيّء قال: حدثنا أبو أسامة» قال: مُجَالِدٌ 
أخبرنا عن عامر» عن جابر بن عبد الله» قال: جاءت يهود برجل منهم وامرأة 
زنياء فقال: «ائتوني بأعلم رجلين منكم». فأتوه بابني صوريّاء فناشدهما: 
«كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟». قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة 
أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكْحُلَة رُجما. قال: «فما منعكما 
أن ترجموهما؟». قال: ذهب سلطانناء فكرهنا القتل. فدعا رسول الله يَلِِ 
بالشهود؛ فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الويل في 
المُكْحلّة فأمر رسول الله ولد برجمهما”". 

وروى شريكء. عن سِماكِ بن حربء عن جابر بن سَمْرَةَ أن رسول الله 
يكلُ رجم يهوديًا ويهودية””. انفرد به عن يماك شريك. 

)00( تقدم تخريجه في (ص 786). 


(؟) أخرجه: أبو داود (4/ )4557/501١ - 5٠٠‏ بهذا الإسناد. 
(”) أخرجه: أحمد (6/ .)5١‏ والترمذي (5/ 75//ا5١).»‏ وابن ماجه (؟/ 681/865 ؟1) 


7 لتاب اطرّرد 4ظذ”7, 


وأما الرواية عن ابن عباسء في أن الآية منسوخة., أعني: قوله عز 
وجل: ## فَإن بكاوك نحم بيهم 5 عرض ع عع 006 فأخيرنا محمد بن 
عبد الملك. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» قال: حدثنا الحسن بن 
محمد الزَّعْفَرَانِيّء قال: حدثنا سعيد بن سليمانء قال: حدثنا عَبَّاده عن 
سفيان» عن الحَكّم عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: ' تسح من من المائدة آيتان: 
آية القلائدء وقوله عز وجل: #إقَإن موك َأَحَكم بَنْبَم ينتج أو عرض عنس عتم 4. 
وكان رسول الله يك مُخَيرَاِ إن شاء حكمء وإن شاء أعرض لي وردهم 
إلى خكامهم. فنزلت: ون أحَكم بتكم يمآ أَرَلَ أمَهُ وَلَا مَبَّعْ أَهَواءهُجَ 7*4" 
فأمر رسول الله ككِهِ أن يحكم بينهم بما في كتابنا”". 


قال أبو عمر: هذا خبر إنما يرويه سفيان بن حسين» وليس بالقوي» وقد 
اختّلف عليه فيه؛ فروي عنه موقوقًا على مجاهدء وهو الصحيح من قول 
مجاهد, لا من قول ابن عباس. 


أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علىء» أن أباه أخبره. قال: 
حدثنا عبد الله بن يونس» قال: حدثنا بقِي بن مخلد. قال: حدثنا يحيبى بن 
عبد الحميد» قال: حدثنا يزيد , بن هارون» قال: حدثنا سفيان بن حسين» عن 


- من طريق شريكء» به. وقال الترمذي: (حسن غريب». 

.)59( المائدة (؟5). (5) المائدة‎ )١( 

(*) أخرجه: البزار »)58917/1١777/1١١(‏ والنحاس في الناسخ (5/ 5414/ 454) من 
طريق الحسن بن محمدء به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (١١/ا17/‏ 
) واب بن أبي حاتم (5/ ١١76‏ 57588/11755))» والطبراني في الأوسط (9/ 
84774 ). والحاكم .)2١7/5(‏ والبيهقي )١54-17487/8(‏ من طريق سعيد بن 
سليمان» به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (4/ 59405/ )/7١9‏ من طريق عبادء به. 


:60م لقسمرالسايع : امار و الإمكام راطرو د والريات «القسامة 


الحكم» عن مجاهد, قال: لم بشع من المائدة إلا هاتان الآيتان: # فَإن 
جر 1-8 ا لن .عايض 000/07 
جاوك تأحكم بِيْتم 2-7 عض عَتَبح 4. نسختها: وأ أحكم يدهم يمآ أَنزْلَ 
وَل مَبّعّ أَهْوَاءَهُمَ *. وقوله: # ييا الَدنَ ءَامَئوأ لاغووا شير مرولا القير 
راء ولا المرَى 206. تمتديا: # الوأ الشرة 84 و 10 ه210 0 
وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا موسى, قال: حدثنا ابن 
مهدي. عن هشيم؛ عن منصور بن رَاذَّانَ» عن الحَكم. عن مجاهد في 0 
« كحم بَيْبَيُمَ أو عرض عَتَبُم . قال: نسختها: «اوَأنٍ أَعَكْْ بَْبم يما 
أنه 4 17 


وقد روى يونس بن بكير» عن ابن ند اك عن 
عكرمة.» عن ابن عباس في قوله: «إفإن جاءوك تأحكم بيب أ أو عر نه 
وَإن تُعْرضُ عَنْهُمْ هن يَصُرَُوكَ ا 6 52ت اد 4 تم بالط إن 
لله م يحب الْممَسِطِينَ 0 24 . قال ل: نزلت في بني قريظة» وهي مُخْكمة”". 


.)60( المائدة (5؟). (9؟) التوية‎ )١( 

(*) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ (25410. وابن جرير (8/ 157) من طريق يزيد بن هارون» 
به. 

(4) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ (745)» وابن جرير (8/ 547)» والنحاس في الناسخ 
(/ 546/ 500) من طريق هشيمء به. وقال النحاس: «وهذا إسناد صحيح»). 

(0) المائدة (؟4). 

(5) أخرجه: ابن جرير (8/ 5717 - 22578 والطحاوي في شرح المشكل (١١/6١؟8/‏ 
/1 4). والطبراني )١١01/7 /578 -3711//١1١(‏ من طريق يونس بن بكير» به. 
وأخرجه: أحمد ,)357/١(‏ وأبو داود »)5691/18-١١//5(‏ والنسائي (8/ /41؟/ 
1) من طريق ابن إسحاقء به. 


55 كناب ارود ١١م‏ 


وذكر وكيع. سفيان» عن مغيرة» عن إبراهيم» والشعبي: © فَإِن 
موك تأحكم بِيْمَم 1 ذ عرض عَم 4 قالا: إن شاء حكمء وإن شاء لم 
20 
حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغء قال: حدثنا 
ابن وضاح» قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع. فذكره. 
حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: 
حدثنا موسىء قال: حدثنا ابن مهدي. عن أبي عَوَانَةَء عن المغيرة» عن 
إبراهيم والشعبى» قالا: إن شاء حكمء وإن شاء عر 0 
وقد مضى القول فيمن تابعهم على هذا القول» ومن خالفهم فيه من 
العلماء في صدر هذا الباب» والوجه عندي فيه التخيير؛ لئلا يبطل حكم من 
كتاب الله بغير يقين؛ لأن قوله: # وَأَنِ أحَكم بتكم . محتمل للتأويل» يعنى 
إن حكمتء وآية التخيير محكمة. نص لا تحتمل التأويل. 
وذكر عبد الرزاق”"» وأبو سفيان”؟'» ومحمد بن ثورء عن معمر»ء عن 
الزهري في قوله: لفن هوك فاحَكُم بَيْبَم أو عرو ضَ عَتْيُعٌ 4. قال: مضت 
السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم: إلا أن يأتوا راغبين 
في حد ليحكم بينهم فيه؛ فَيُحُكم بينهم بكتاب الله عز وجل. 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير (8/ »)41١‏ وابن أبي حاتم .)379٠0 /1١77/54(‏ والنحاس في 
الناسخ (1/ 797/ 457) من طريق وكيعء به. 


أبى عوانة» به. 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 57 - )٠١١١17//57‏ بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: ابن جرير (8/ 447 - 555) من طريق أبى سفيان» به. 


5م بقس رالسايع : الججمار و المكام راطرو د والريات والمسامة 


قال معمر: أخبرنا عبد الكريم الجزريء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
عدي بن أرطاة: إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم بما في كتاب الله""©. 


وذكر سيد عن هشيم؛ عن العَوَّامء عن إبراهيم التيمي» في قوله: #وَإِنَّ 
حَكَسَتَ ف حك يِنَْكُم ال قال: بالرجم””". 


قال أبو عمر: حُكْمُ رسول الله يلِ بما في التوراة خصُوص له والله 
أعلم» بدليل قوله: 1 يها ألتببُوت أ لَّذِينَ أَسَكَمُوا4”؟». وقال عز وجل: 
الكل جَعَلَدَا كم سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجا 74*». ولقوله: وَل يَكْفِهِمْ أَنَآ أنَرلنَا 
َلَيكَ ألحكتب يمل عله 4" ولأنا لا نعلم من ذلك ما علمه رسول الله 
يك ويحتمل أن رسول الله يكةٍ إنما حكم في اليهوديين بحكم الله تعالى في 
شريعته» وكان ذلك موافقًا لما في التوراة» والحمد لله. 


() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 57/ »))22560٠١١9‏ وابن جرير (8/ 57 4) من طريق معمره به. 

؟) المائدة (57). 

(9) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 5/ ))9747/1١58٠١‏ وابن جرير (57/8 625 والبيهقي 
(/2) من طريق هشيم» به. 

(5) المائدة (55). (6) المائدة (48). 

.)60١( العتكبوت‎ )5( 


ما جاء في الجلد والتغريب للبكر 
والرجم للمحصن 


3 مالك عن ابن شهاب. عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتَبّةَ بن 
مسعود. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. أنهما أخبراه» أن رجلين 
اختصما إلى رسول الله يكل فقال أحدهما: يا رسول الله. اقض بيننا بكتاب 
الله. وقال الآخرء وهو أفقههما: أجل يا رسول الله. فاقض بيننا بكتاب الل 
0 لي في أن أتكلم. فقال: «تكلم». قال: إن ابني كان عَسِيًا على هذاء 
فزنى بامرأته. فأخبرني أن على ابني الرجم. فافتديت منه بمائة شاة وبجارية 
لي؛ ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلدٌ مائة» وتغريبٌ 
عام» وأخبروني أنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله كثِِ: «أما والذي 
نفسي بيده لَأقضِيَنَ بينكما بكتاب الله. أما غدمك وجاريتك فرد عليك». 
وجَلَدَ ابنه مائةء وغرّبه عامّاء وأمر أَنبْسَا الأسلميّ أن يأتي امرأة الآخرء فإن 
اعترفت رجمهاء فاعترفت» فرجمها. 

قال مالك: والعسيف: الأجير". 

هكذا قال يحيى: فأخبرني أن على ابني الرجمء فافتديت منه. وكذلك 
قال ابن القاسم'"» وهو الصواب. والله أعلم. وقال القعنبي: فأخبروني أن 


)١ 577 عقب‎ /7١ /5( والترمذي‎ .)25775 5777/5147 /1١١( أخرجه: البخاري‎ )١( 


من طريق مالك. به. 
(؟) أخرجه: النسائي (8/ 585 - 777/ 0570) من طريق ابن القاسمء به. 


85 نفس السايع : الفا الأصكام راطرو د والريات والفسامة 


: 00 
على ابني الرجه'''. 

ولا خلاف عن مالك في إسناد هذا الحديث. إلا أن أبا عاصم النبيل 
رواه عن مالك» عن ابن شهابء عن عبيد الله» عن زيد بن خالد» لم يذكر 
أبا هريرة. والصحيح فيه عن مالك: ذِكْرٌ أبي هريرة مع زيد بن خالد» كذلك 
عنه عند جماعة رواة «الموطأ»؛ منهم : الع 7 وابن 0 وابن 
القاسم”؟"» وعبد الله بن يوسف””» وابن بكير”"» وأبو مصعب”"» وابن عفيْر. 

وأما حديث أبي عاصمء فحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن 
محبوب بن سليمان الرَّمْلِيٌء وأبو الطاهر محمد بن عبد الله القاضيء قالا: 
حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكَشَّيّ البصريء قال: حدثنا أبو عاصم 
النبيل الضحاك بن مَخْلّدء قال: حدثنا مالك بن أنسء عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن زيد بن خالدء أن رجلين أتيا رسول الله ككل فقال 
أحدهما. وذكر الحديث. 


وقد تابع أبا عاصم على إفراد زيد بهذا الحديث طائفة عن مالك» 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 094١‏ 0917/ 44404) من طريق القعنبي» به. 

(؟) انظر الذي قبله. 

() أخرجه: النساتي في الكبرى (/47/8/ 091/1)» وأبو عوانة (5/ ))5799/١178‏ 
والطحاوي في شرح المعاني (/ »)١786‏ والطبراني (777/5/ 0140) من طريق 
أبن وهبء به. 

(54) تقدم تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه: البخاري (17/ 4847/717١‏ 5847) من طريق عبد الله بن يوسفء به. 

(5) أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 57)» والبيهقي (8/ )١١7‏ من طريق ابن 
بكير» به. 


(0) أخخرجه: البغوي في شرح السنة /٠١(‏ 71/5- 1617/4/517/86) من طريق أبي مصعب» به. 


7ت كاب امود خم 


ذكرهم الدارقطني. 

واختلف أصحاب ابن شهاب في ذلك؛ فرواه معمر”"؟», والليث بن 
سعد”"» وابن جُريج”")» ويحيى بن سعيد» عن ابن شهابء بإسناد مالك 
سواءً. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. وساقوا الحديث بمعنى حديث 
مالك سواءً» إلا أن في حديث ابن جُريج والليث بالإسناد المذكور» عن أبي 
هريرة وزيننن عالده قالاة إفرحلة نحو الأغراب جاه إلى سول الله عد 


فقال: يا رسول الك اَلْشّدَك الله إلا قضيت يننا بكتات: الله. 'وساقا الحديف 


إلى آخره. 

ورواه شعيب بن أبي حمزةء عن الزهريء قال: أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله أن أبا هريرة قال: بَيّناا نحن عند رسول الله كله قام رجل من 
الأعرابء. فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمهه فقال: 
صدق يا رسول الله؛ اقض له بكتاب الله» وائذن لي. فقال له النبي وَكةِ: «قل». 
فقال: إن ابني كان عسيقًا على هذا والعسيف: الأجير ‏ فزنى بامرأته. وساق 
الحديث بمثل حديث مالك سواءً'. 

ورواه عبد العزيز بن أبي سَلَّمَة!*) وصالح بن كَيْسَانَ"2» والليث» عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)١١5‏ ومسلم )١1798-1917/1177/5(‏ من طريق معمرء به. 

(؟) أخرجه: البخاري (519/5/ 51154 - 717"16), ومسلم (5/9 17917/17356177 
4 2؛» والترمذي /7١/54(‏ عقب :)١577‏ من طريق الليث» به. 

(') أخرجه: أبو عوانة :.)57948/1١78/5(‏ والطبراني (0/ 57 0188/575) من طريق 
أبن جريج» به. 

(4) أخرجه: البخاري )177١6/5940 7489 /١7(‏ من طريق شعيب بن أبي حمزة. به. 

(5) أخرجه: البخاري 7/191١ /١7(‏ 5871) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» به. 

() أخرجه: النسائي في الكبرى (5948/5/ 7*5/,) من طريق صالح بن كيسان به. 


5خ لعسر السايم : اإجمار و الأعكام واطرو د والريات والقسامة 
ع 0( 


عَمَيْل7١'.‏ عن ابن شهابء عن عبيد الله. عن زيد بن خالد الجهنيء قال: 
سمعت النبي يَلكةٍ يأمر فيمن زنى ولم يَحْصِنْ بجلد مائة وتغريب عام. هكذا 


مختصرّاء لم يزيدوا حرقاء ولم يذكروا أبا هريرة. 


ورواه يحيى بن سعيد» ومعمرء ومالك» وشعيب بن عع حمزة. 
والليث بن سعدء وابن جريج» عن ابن شهاب بكماله؛ إلا أن شعيبًا لم يذكر 
زيد بن خالد وجعله عن أبي هريرة وحده. فمن انفرد منهم بحديث زيد بن 
خالد اختصره؛ ومن ضم إليه أبا هريرة استقصى الحديث» وساقه كما ساقه 
مالك سواءً. 

ورواه ابن عيينة» عن الزهريء. عن عبيد الله» عن أبي هريرة وزيد بن 
خالد وشِبّلء قالوا: كنا عند النبى يل وساق الحديث بتمامه”) 

وذِكرهُ في هذا الحديث شِبّْلا خطأ عند جميع أهل العلم بالحديث» ولا 
مدخل لشيل فى هذا الحديث بوجه من الوجوه. 

وقال يحيى بن معين: ذكرٌ ابن عيينة في هذا الحديث شِبلا خطأ؛ لم 

000 عا ات 
الحديثء وإنما ذُكر شِبْلٌ في حديث جَلدٍ الأمة إذا رَنَثْ. قال: ولم يُقِم ابنُ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (0/ /757١‏ 5549)) والنسائي في الكبرى (5/ 75777/594) من 
طريق. الليث,» به. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ ».)١١5-1١5‏ والترمذي (70/4- ,.)١ 477 /8١‏ والنسائي (// 


0177/777)» وابن ماجه (7/ 807/ 50149) من طريق ابن عيينة» به. وقال الترمذي: 


(حديث ابن عيينة غير محفوظ). 


77 كاب ارود 0 
عيينة إسناد ذلك الحديث أيضًاء وقد أخطأ فيهما جميعًا. 

قال أو عهر: سنذكر ما صنع ابن عيينة وغيره من ن أصحاب ابن شهاب 
فى حديث الأمة إذا رَنَتْء بعد إكمالنا القول فى حديثنا هذا بعون الله. 

وآما قول مالك الكيييك: الأحيو. افإلة هاهنا كما قال وقد يكوان 
لضفت الغيدة ويكون السائل. قال المرّارٌ الجَلَّىُ يصف كابًا: 
الننفة اقباس فعا متتظونا “من عسي يععي الشتر وز 

وقال أبو عمرو الشيباني في نهي النبي يك عن قتل العْسَفاء والوَصّفاء 
إذ بعث السرية('2. قال: العسفاء: الأجراء. 

قال أبو عبيد: وقد يكون الأسيف: الحزينَ» ويكون: العبدَ. وأما فى هذا 
الحديث. فالعسيف المذكور فيه: الأجير» كما قال مالك» ليس فيه اختلاف. 

وفي هذا الحديث ضروب من العلم؛ منها: أن أؤلى الناس بالقضاء بين 
الناس الخليفة» إذا كان عالمًا بوجوه القضاء. 

ومنها: أن المُدَّعِي أولى بالقول» والطالب أحق أن يتقدم بالكلام وإن 
بدأ المطلوب. 

ومنها: أن الباطل من القضايا مردودء وما خالف السنة الواضحة من 
ذلك فباطل. 

انها أن قفن من تع الدنيا فضي قري إذا كان كقطا كوتو علدنا 
)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور (5/ 779/ 7577/8).: واب بن أبي شيبة /1١8(‏ 54 /71/ 200557 


وأحمد 1/6 والبيهقي .)4١/4(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (ه/ هام وقال: 
(ارواه أحمدء وفيه رجل لم يسم). 


قله لقسالسابع : النفار و الزعكام را هرو د والمريات والقسامة 
للسنة الثابتة؛ لا يدخله قبضه في ملكه. ولا يُصحّح ذلك له وعليه رده. 

ومنها: أن للعالم أن يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه إذا أفتى بعلم 
ألا ترى أن الصحابة كانوا يقتون في عهد رسول الله كَكة؟ 

روى عكرمة بن خالدء عن ابن عمرء أنه سئل عمن كان يفتي في زمن 
رسول الله عبد فقال: أبو بكرء وعمرء ولا أعلم م 

وقال القاسم بن محمد: كان أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعليء» يُفتون 
على عهد رسول الله يوا" . 


وروى موسى بن مَيْسَرَه عن محمد بن سهل بن أبي حَثْمَة» عن أبيه: 
قال: كان الذين يفتون على عهد رسول الله يَكَِةِ أربعة من المهاجرين: أبو 
رضيو وعمان روعي برتلقة سن الانفانة ان بق كيه وسعاددين 
خباع فيد يفن كات . 

وفيه أن يمينَ رسول الله كل كانت: «والذي نفسي بيده». وفي ذلك رد 
على الخوارج والمعتزلة. 

وأما قوله في الحديث: «لأقضيَّنّ بينكما بكتاب الله». فلأهل العلم في 
ذلك قولان؛ أحدهما: أن الرجم في كتاب الله على مذهب من قال: إن من 
القرآن ما نسخ خطه وثبت حكمه. وقد أجمعوا أن من القرآن ما نسخ حكمه 
وثبت خطه. وهذا في القياس مثله. 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد (7/ 775 - 0 7”7) من طريق عكرمة» به. 
(؟) أخرجه: ابن سعد (؟/ 776). 


[فرف أخر جه: ابن سعد في الطبقات (7/ )7”6٠‏ من طريق موسى بن ميسرة» به. 


77 لتاب اطرّود 1م 


وقد ذكرنا وجوه نسخ القرآن» في باب زيد بن أسلمء من كتابنا هذاء 
فأغنى ذلك عن ذكره هاهنا(". 


اللا عق على كين انو هر الرجال: والعناء: ذا شك "ا .ؤقولة» لول أن 
يقال: ا عدون وى يي 


عر وو 


كالك يي لع مات ا هذا(" إن شاء الله. 


ومن حجته أيضًا: ظاهر هذا الحديثء قوله يَكِ: «والذي نفسي بيده 
لَأقضِينّ بينكما بكتاب الله». ثم قال حي الأسلَميّ: «إن اعترفت امرأة 
هذا 000 فاعترفت» فرجمها. وأهل السنة والجماعة مُجمعون على 
أن الرجم من حكم الله عز وجل على من أَخْصّن. 

والقول الآخرء أن معنى قوله عليه السلام: ا 1 
عز وجل». أي: لَأَحْكُمَنّ بينكما بحكم الله ولأَقضِينَ بينكما بقضاء الله 
وهذا جائز في اللغة» قال الله عز وجل: «كتب اله عبتي 904 أي: حكمه 
فيكم؛ وقضاؤه عليكم. على أن كل ما قضى به رسول الله يلي فهو حكم 
الله قال الله عز وجل: من يطِع أَلرَسُولَ فد أطَاعَ مد 20©. وقال: وما 


.)098/١( تقدم في‎ )١( 

() تقدم تخريجه في (ص 1714) من هذا المجلد. 
(9) تقدم في (119/9). 

(؟) النساء (58). 

.)86٠١( النساء‎ )6( 


8٠١‏ نفس رالسابع : امار والأمكام واطرو د والريات والمسامة 


8 


< وم -«عو ومه 


2 5 8 7 عي ع 
نلق عَنٍ أ هو (9) إن هو إِلَا وى يون 20400 وقد ذكرنا قبل أن من الوحي 
و 3 وغير قرآن. 


0 


ومن حجة من قال بهذا القول» قول علي بن أبي طالب في شُرَاحَةٌ 
الهَمْدَانِيَةِ: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله كِلِنةِ. وهذا لفظ 
حديث قتادة» عن علي”"» وهو منقطع. 

وفيه: أن الزاني إذا لم يُخْصِن: حدّه الجلد دون الرجمء وهذا لا لاف 
بين أحد من أمة محمد يكةٍ فيه قال الله عز وجل: # آلَايَة لان مدو كل 
بيجا مِأئَةَ جد 20#. فأجمعوا أن الأبكار داخلون في هذا الخطاب. 


وأجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من لَدَنِ 
الصحابة إلى يومنا هذاء أن المحصن حده الرجم 

واختلفوا هل عليه مع ذلك جلد أم لا؟ فقال جمهورهم: لا جلد على 
المحصنء وإنما عليه الرجم فقط. وممن قال ذلك: مالك» وأبو حنيفة» 
والشافعي» وأصحابهم. والثوريء والأوزاعيء والليث بن سعدء والحسن بن 
صالح, وابن ن أبي ليلى» وابن شَبْرّمَةَ وأحمد. وإسحاقء وأبو ثورء والطبري» 
كل هؤلاء يقولون: لا يجتمع جلد ورجم. 


وقال الحسن البصري» وإسحاق بن راهويه. وداود بن علي: الزاني 


2000 النجم (*-©6) 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 74/ )١77585‏ من طريق قتادةء بلفظ: أجلدك بكتاب الل 
وأجلدك بسنة رسول الله يَكِِ. وأخرجه بلفظه: أحمد )١1٠ /١(‏ من طريق قتادة؛ عن 
الشعبي» عن عليء به. 

(6) النور (؟). 


7 كات ارود ١1م‏ 


المحصن يجلد.ء ثم يرجمء وحجتهم عموم الآية في الزناة بقوله: #أَلزَانيَة 
ون دوا كل ودر با اث بدو ج(00. عَم الزناة ولم يخص محصئًا من غير 
محصنء وحديث عبادة بن الصامت» عن النبي كَل أنه قال: «خذوا عني» قد 
جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكرء جلد مائة وتغريب عام؛ والثيب بالثيب» 
جلد مائة والرجم بالحجارة»”". 


وروى أبو خصي: 220 واإسامل ب ابي اين" » وعلقمة بن مَرْئّد20 
وغيرهم» عن الشعبي» قال: ا 
يوم الجمعة» ثم قال: الرجم رجمان: رجم سِرٌّء ورجم علانية» فأما رجم 
العلانية فالشهود. ثم الإمام» ثم الناس» وأما رجم السر فالاعترافء فالإمام» 
ثم الناش. 

وحجة الجمهور: أن رسول الله كَل رجم ماعرًا الأسلمي'"2, ورجم 
يهوديًا"» ورجم امرأة» ولم يَجْلِد واحدًا منهم. وقيل: امرأتين 


.)87١ النور (7). (؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه (ص‎ )١( 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (/ /7"71/ 2137507., وابن المنذر في الأوسط (؟١١/178/‏ 
١‏ © والدارقطني (7/ »)2١114‏ والبيهقي (8/ )5١١‏ من طريق أبي حصين. به. 
وقال الألباني في الإرواء (8/ 7): (إسناده صحيح على شرط مسلم». 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (// /ا/ 17707). وابن المنذر في الأوسط (؟7١/478/‏ 
,و والحاكم (4/ 27705)) وأبو نعيم في الحلية (4/ 73794) من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد. به. وقال الحاكم: «وهذا إسناد صحيح). ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 778/ عقب 1777267)» وابن أبي شيبة (5/ 487/ 111780), 
وابن المنذر في الأوسط (0/ 447/ 70170) من طريق علقمة بن مرثد. به. 

(1) تقدم تخريجه في (ص 1060) من هذا المجلد. 

() تقدم تخريجه في (ص 784) من هذا المجلد. 

(8) تقدم تخريجه في (ص 7594) من هذا المجلد. 


ان سم رالسابع: الجامار و الأصكام راطرر د والرريات «المّسارة 


روى عبد الرزاق» عن ابن جريجء عن أبي الزبير»ء عن جابر» سمعه 
يقول: رجم رسول الله يَلِ رجلا من أَسْلّم» ورجلا من اليهود. وامرأة(". 


فدل ذلك على أن الآية قصد بها من لم يَحْصِن من الزناة» ورجم أبو 
بكر وعمرء ولم يجلدا. 
روى الحجاج بن مِنْهَال عن حماد بن سَلَمَةَ قال: أخبرنا الحجاج» 


عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شَدَّاده أن عمر رجم في الزنا رجلا 
زفق 
ولم يجلده ٠.‏ 


واقد الليثي» إذ بعثه عمر إلى امرأة الرجل التي زعم أنه وجد معها رجلاء 


(0 


فاعترفت» وأبت أن تنزعء وتمادت على الاعتراف» فأمر بها مر فجت 7 5 
ولم يذكر جلدًا. 


ورواه الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله. عن أبي واقد الليثى» أن ذلك 
كان من عمر مَقَدِمَُ الشام بالجَابية9). 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 8184/ )١77#‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
037١/5‏ وأبو عوانة (5/ .)5717/١570-1546‏ وأخرجه: مسلم /١737/8/7(‏ 
من طريق ابن جريج» به. 

(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (4174/54794/17) من طريق الحجاج بن منهال» 
به. 

(6) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ »)75١7- 57١5‏ والطحاوي في شرح المعاني (7/ :)١5١‏ 
والبيهقي (8/ )١5١1١‏ من طريق مالك, به. 

(4) أخرجه: البخاري في التاريخ الأوسط ,)7757/70١/١(‏ والطحاوي في شرح المعاني 
»))١5١-1١5٠ /9(‏ والطبراني في مسند الشاميين (1/ 02178/7515)» والبيهقي (8/ 


7 كات ارود 1م 


وروى ابن وهبء عن عبد الله ابن عمر العمري؛ عن نافع» أن عمر بن 
الخطاب رجم امرأة» ولم يجلدها بالشام'"©. 

وروى 0 عن أ قال: سمعت سعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسارء يقولان: إن عمر بن الخطاب كان يقول: إن آية الرجم 
نزلت» وإن رسول الله كقلخ رجم» ورجمنا بعده» فقال عمر عند ذلك: ارجموا 
الثيب» واجلدوا البكر. 


وسيأتي من معاني الرجم ذكرٌ صالح.» في باب يحيى بن سعيد”"”»؛ إن 


شاء الله. 

وأما حديث علي في قصة شُرّاحة» فليس بالقوي؛ لأنهم يقولون: إن 
الشعبي لم يسمع منه» وهو مشهورء قد رواه ابن أبي ليلى» وغيره» عنه. 

ومن أوضح شيء فيما ذهب إليه جمهور العلماءء حديث ابن شهاب 
المذكور في هذا الباب؛ قوله ان أن يأتي امرأة الآخرء فإن اعترفت 
رجمها. فاعترفت» فرجمهاء ولم يذكروا جلدًا. 

وأما حديث عبادة بن الصامتء عن النبي وَكلِهِه قوله: «الثيب بالثيب» 
جلد مائة والرجم»”". فإنما كان هذا في أول نزول آية الجلد.ء وذلك أن 
الزناة كانت عقوبتهم إذا شهد عليهم أربعة من العدول في أول الإسلامء 


)5١6 -‏ من طريق الزهري. به. 

)١(‏ أخرجه: الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر ابن الخطاب )١5757/81/4/7‏ من 
طريق أبن وهبء به. 

(؟) تقدم في (ص 1550) من هذا المجلد. 

() سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


15 بقسسرالسابع: ابمتفار رالأصكام واطرو د والديات والمسامة 


أن يُمسّكوا في البيوت إلى الموت. أو يجعل الله لهم سبيلاء فلما نزلت آية 
الجلد التي في سورة النور؛ قوله عز وجل: ##أَلَايَة ولزن دوا كل ويحِد ينها 
اد لدو الآية''". قام يكلٍ فقال: «خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر 
بالبكرء جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب» جلد ماثة والرجم بالحجارة». 
فكان هذا في أول الأمرء ثم رجم رسول الله يكم جماعة ولم يجلدهم. فعلمنا 
أن هذا حكم أحدثه الله نسخ به ما قبله» ومثل هذا كثير في أحكامه وأحكام 
رسوله كله ليبتلي عباده. وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء أنه كان ينكر الجلد مع الرجم. 
ويقول: رجم رسول الله كَِهِ ولم يجلد”". 

وعن الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: ليس على المرجوم جلد. 
بلغنا أن عمر رجم ولم يجلد”". 

وفى هذه المسألة» قول ثالث» وهو أن الثيب من الزناة إن كان شايًا 
رجمء وإن كان شيخًا جلد ورجم. روي ذلك عن مسروق» وقالت به فرقة 

أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا محمد بن معاوية. 
قال: حدثنا محمد بن يحيى المروزيء قال: حدثنا خلف بن هشام البزار» 
قال: حدثنا أبو شهابء. عن الأعمشء عن مسلمء عن مسروقء قال: البكران 
)١(‏ النور (؟). 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 778 859/ 8ه17) بهذا الإسناد. 
(9*) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 374"/ /اه١)‏ بهذا الإسناد. 


77 لتاب اطرّود هلم 
يعلدان ويشان سنة»والسان يرحماة: والعيحات وجلدان و20 

فهذا ما لأهل السنة من الأقاويل فى هذا الباب. 

وأما أهل البدع؛ فأكثرهم ينكر الرجم ويدفعه. ولا يقول به في شيء من 
الزناة» ثيبًا ولا غير ثيب» عصمنا الله من الخذلان برحمته. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد. قال: حدثنا يدم قال: حدثنا حماد بن زيد» عن على بن 
زيد» عن يوسف بن مِهرّانء عن ابن عباس» قال: سمعت عمر بن الخطاب 
يخطب. فقال: أيها الناس»؛ إن الرجم حقء فلا تُحْدَعَنَّ عنه. فإن آية ذلك 

٠. 500‏ 6 د وك 9 2 

وسيكون قوم من هذه الأمة يُكَذْبُونَ بالرجمء ويكذبون بالدجال» ويكذبون 
بطلوع الشمس من مغربهاء ويُكَذَّيُون بعذاب القبر» ويُكَذَّبُونَ بالشفاعة, 


ا . ٠.‏ د 
ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما لتقت يي 


قال أبو عمر: الخوارج وبعض المعتزلة يكذبون بهذا كله» وليس كتابنا 
هذا موضعًا للرد عليهم. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. 


٠ 6‏ قرف 0 0 
ورَوّى عن علي بن زيد؛ حماد بن سلمة » وحماد بن زيد 5 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7/879 17771) من طريق الأعمش» به. 

(؟) أخرجه: الطيالسي -579/1١(‏ 780/ 76) مختصرّاء والحارث بن أبي أسامة (1/ 754 
6 )2 من طريق حماد بن زيد به. 

(؟) أخرجه: أبو يعلى :)١537/1١75/١(‏ والآجري في الشريعة (7/ /١١96 ١١915‏ 
»© والبيهقي في البعث والنشور (رقم )١95‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 

(:) تقدم تخريجه قريبًا. 


35 إقسيالسايع : امار و المكام وا هرو د والمديات والفسامة 


والمبارك بن ل 007 وهشيه” "2 كلهم بإسناده ومعئأه. 


كال ايت به حبل' لافنا 5 قال حدها ماه بن ريده قال 
+4 عو 


00000 


واختلف الفقهاء في الإحصان الموجب للرجم؛ فجملة قول مالك 
ومذهبه: أن يكون الزاني حرا مسلمّاء بالمّاه عاقلاء قد وَطِىَ وَطْنّا مباحًا 
ا يه وس الوا جد كم 
إحصان في نفسه. وكذلك العقد الفاسد لا يثبت به إحصانء وكذلك الوطء 
المحظور؛ كالوطء في الإحرام» أو في ل أو في الاعتكاف. أو في 
الحيضء لا يثبت بشيء من ذلك إحصان. إلا أن الأمّة والكافرة» والصغيرة» 
يُخْصِنَّ الحر المسلم عنده ولا يُحْصِنْهُنَ. هذا كله تحصيل مذهب مالك 
وأصحابه. 


إحصان يوجب الرجم. يتعلق بسبع شرائط: الحرية» والبلوغ. والعقل» 


)١(‏ أخرجه: الآجري في الشريعة (/ 1١97‏ 770/11917) من طريق مبارك بن فضالة» 
به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١85(‏ 70794/4965)» وابن أبي عاصم في السنة (١/17؟/‏ 
1 والآجري في الشريعة (/ )977/١١944 - 1١١97‏ من طريق أشعثء به. 

(*) أخرجه: أحمد /١(‏ 57)»: والمروزي في السنة (رقم 7014) من طريق هشيمء به. 

(5) أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ (7/ 2517 وابن ن أبي خيئمة في تاريخه (السفر 
الغالك /77/١‏ 207/717 وار بن عدي في الكامل )١11777/15١/8(‏ من طريق أحمدء 


نه 


-كتَابَ اطرّود 1م 


والإسلام» والتكاح الصحيح. والدخول. والآخر: إحصان يتعلق به حد 
القذف» له حمس شرائط فى المقذوف: الحرية» والبلوغ. والعقل. والإسلام» 
والعفة. 

وقد رُوي عن أبي يوسف. في «الإملاء» أن المسلم يَحْصِنْ النصرانية ولا 
تُخْصِنه. وروى عنه أيضًّاء أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانية» ثم أسلماء 
أنهما محصنان يذلك الدخول. وروى بشْر بن الوليد» عن أبي يوسف». قال: 
قال ابن أبي ليلى: إذا زنى اليهودي والنصراني بعدما أَحْصّناء فعليهما الرجم. 
قال أبو يوسف: وبه نأخذ'''. وقال الشافعي: إذا دخل بامرأته وهما حران» 
فوطتئهاء فهذا إحصان؛ كافرين كانا أو مسلمين. 

واختلف أصحاب الشافعي على أربعة أوجه؛ فقال بعضهم: إذا تزوج 
العبد أو الصبي؛ ووطتاء فذلك إحصان. وقال بعضهم: لا يكون واحد منهما 
محصثئاء كما قال مالك. 

وقال بعضهم: إذا تزوج الصبيء أَخْصّنَ إذا وطى؛ فإن بلغ وزنى» كان 
عليه الرجمء والعبد لا يخصِن. 

وقال بعضهم: إذا تزوج الصبي لا يُحصِنء وإذا تزوج العبد أحصّن. 

وقال مالك: تُحْصِنٌ الأمة الحُرّ» ويحصن العبد الحرة» ولا تُخْصِنْ الحرة 
العبد» ولا الحر الأمة وتُخْصِن اليهودية والنصرانية المسلمء تحصن الصبية 
الرجلء وتّخْصِنٌُ المجنونة العاقل» ولا يُحُْصِنٌ الصبى المرأة» ولا يُخْصِنُ 


)١‏ ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (/ 714) عن بشر بن الوليدء به. 


861/68 لسر السايع : الممشار و الزمكام واطررو د والمديات والفسامة 


العبد الأمةء ولا تخصئه إذا جامعها فى خال الرق. قال: وإذا تزوجحت المرأة 
حَصِيًا وهي لا تعلم أنه خصيء فوطتهاء ثم علمت أنه خصيء فلها أن تختار 
فراقه.» ولا يكون ذلك الوطء إحصانًا. 


وقال الثوري: لا يَحْصَنْ بالنصرانية» ولا بالمملوكة. وهو قول الحسن بن 
حي. زاد الحسن بن حي: وتّخْصَرُ المشركة بالمسلم» وبَحَصَنْ المشركان 
كل واحد منها بصاحبه. 


وقال الليث بن سعد في الزوجين المملوكين: لا يكونان مُحْصَّيِيْنِ حتى 
يدخل بها بعد عتقهماء وكذلك النصرانيان لا يكونان مُحْصَّبَيّن حتى يدخل 
بها بعد إسلامهما. قال: وإن تزوج امرأة في عدتهاء فوطئهاء ثم فرق بينهماء 
فهو إحصان. 


وقال الأوزاعي في العبد تحته الحرة: إذا زنى فعليه الرجم» وإن كان 
تحته أمة وأعتق ثم زنى» فليس عليه الرجم حتى ينكح غيرها. وقال في 
الصغيرة التي لم تحض: إنها تُحْصِن الرجلء والغلامٌ الذي لم يحتلم: 
لا يْخْصِنْ المرأة. قال: ولو تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة, فهذا 
إحصان. 


قال أبو عمر: إيجاب الأوزاعي الرجم على المملوكة تحت الحرء 

وعلى العبد تحت الحرة؛ لا وجه له؛ لأن الله تعالى يقول: #إهَإِدآ أُحَصِنَّ كن 

مر ب 2 ًّ مين د فم عَلَ ل 3 ٍِ مر َلْمَدَابِ' 206 والرجم 
سس ير 


يتَنَضَّف. وقد قال يَكلِدِ فى الأمة: «إن زنت فاجلدوها)”'"؟. وقال مالك فى 


- 


(؟) سيأتي تخريجه في (ص 547) من هذا المجلد. 


7 كاب ارود 41 


حديثه ذلك:* ولم تُخْصِن. وسَئِبِيّنُ ذلك بعد تمام القول فى هذا الحديث إن 
شاء الله. 

وأما قوله فى الحديث: وجلد ابنه مائة جلدة» وغربه عامّاء فلا خلاف 
نين علمَاء المسلميق أن اننه:دلك كان بكرّاء وآن الجلد-جلد اللكر حاهانة 
جلدة. 

واختلفوا فى التغريب؛ فقال مالك: ينفى الرجلء ولا تنفى المرأة ولا 
العبد» ومن نفي حبس في الموضع الذي ينفى إليه. وقال الأوزاعي: ينفى 
الرجلء ولا تنفى المرأة. 

وقال أبو خنيفة وأصحابه: لا تَفَْ غلى زان وإثما عليه الحد؛ رجلا كان 
أو امرأة. حرا كان أو عبدًا. 

وقال الثوري» والشافعي» والحسن بن حي: ينفى الزانى إذا جلد؛ امرأة 
كان أو رجلا. واختلف قول الشافعي في نفي العبدء فقال مرة: استخير الله 
فى تغريب العبيد. وقال مرة: ينفى العبد نصف سنة» وقال مرة أخرى: سنة 
إلى غير بلده. وبه قال الطبري. 

قال أبو عمر: من حجة من عَرَّبَ الزناة مع حديثنا هذاء حديث عبادة بن 
الصامت: «البكر بالبكرء جلد ماتة وتغريب عام». لم يخص عبدًا من حرء 
ولا أنثى من ذكر. 
الحارث بن أبي أسامة» ومحمد بن الجهم. قالا: حدثنا عبد الوهاب بن 


عطاء» قال: أخبرنا سعيدك بن أ عروبة» عن قتادة عن الحسن» عن 


١م‏ لقسمرالسابع: الإبشار و العكام داطرد د والريات والقسامة 
ان بن عبد الله الرَّقَاشَىٌ عن عبادة بن اقيق07 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
الجندايق زُهيره ويكن بق ماد قال أحمل::خدتنا أبن وقال بكر حلننا 
لد قال حدثنا يحيى القطان» عن ابن اق عرَوبَة عن قتادة» عن 
الحسنء عن حِطَانَ بن عبد الله. عن عبادة بن الصامتء قال: قال رسول الله 
ي: «خذوا عنىء خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلاء الثيب جلد مائة 


ورجم بالحجارة» والبكر جلد مائة ثم نفي سنة)”"). 
ومن حجتهم أيضًا: ما حدثناه عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا 

الحسن بن على بن داود» قال: حدثنا موسى بن الحسن الكوفى. قال: حدثنا 

أبو كُريب» قال: حدثنا ابن إدريسء؛ عن عبيد الله» عن نافع عن ابن عمرء أن 
رسول الله يَكهَ ضرب وغربء وأن أبا بكر ضرب وغربء وأن عمر ضرب 
2 

وعرات” .. 

)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة /١(‏ 797 - 8944/ 557) بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: أبو عوانة (5/ ١؟7١/ »)5706٠‏ والبيهقى (8/ .)5١١‏ وأخرجه: أحمد (0/ 
24)» ومسلم (171109-111/9/ 17511546]) من طريق ابن أبي عروبة» به. 
وأخرجه: الترمذي (5/ 77/ 5 )١47‏ من طريق الحسنء به. 

(؟) أخرجه: الشاشي في مسنده (/ 777/ 1775) من طريق أحمد بن زهير» به. وأخرجه: 
أبو داود (5/ 554 ١لا65/ )15١0‏ من طريق مسلد.ء به. وأخرجه: ابن ماجه (؟7/ 
.)5505٠ /807-7‏ والنسائى فى الكبرى (5/ )١1١93 /8٠١‏ من طريق يحيى 
القطانء به. إلا أن ابن ماجه قال فيه: عن يونس بن جبيرء بدل: الحسن. قال المزي 
في التحفة (751417/54): «وهو وهم - والله أعلم ‏ فإن المحفوظ بهذا الإسناد حديث 
حطان» عن أبي موسى في التشهد). 

(") أخرجه: الترمذي (4/ 78/ 4178١)؛‏ والنسائي في الكبرى (5/ 577/ 07747 من طريق 
أبي كريب» به. وقال الترمذي: (احديث غريب». وصحح إسناده الألباني في الإرواء 


7 كاب اطدُود ١3م‏ 


وحجة من لم ير النفي على العبيد: حديث أبي هريرة في الأمَّة» عن 
النبى كَللِِهِ ذكر فيه الحد دون النفى7". ومن رأى نفي العبيد زعم أن حديث 
الأمة معناه التأديب لا الحد. وسنوضح القول في ذلك في الباب بعد هذا 


إن شاء الله7"'. 


ومن حجة من لم ير نفي النساء» ما يخشى عليهن من الفتنة» وقد روي 
عن أبي بكر وعمر تغريب المرأة البكر'"» وروي عن علي أنه لم ير نفي 
النساء9©). 


وروى عبد الرزاق» عن أبي حنيفة» عن حماد. عن إبراهيم» قال: قال 
عبد الله في البكر يزني بالبكر: يجلدان ماثئة» وينفيان سنة. قال: وقال علي: 
حسبهما من الفتنة أن يُنْقيَا0. 

عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء عن ابن المسيب» قال: غرب عمر 
ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر» فلحق بهرقلء فتنصرء فقال 
علا 2 مسلا بعل دا 00 


قالوا: ولو كان النفي حدًا لله ما تركه عمر بعد ولا كان عَلِىّ ليكرهه. 
وهو قول الكوفيين. وأما أهل المدينة فعلى ما ذكرنا عنهم. 


.)181:5:/1١-1١١/8( -‏ 
)001 سيأتي تخريجه في (ص 847) من هذا المجلد. 

(؟) انظر (ص 887 فما بعدها) من هذا المجلد. 

(”) أخرجه: البيهقتي (177-5771/4). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (1/ )١7716 /5١17‏ في أم الولد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 17"/ )١7377‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 70 - 571/ )١170١5٠‏ بهذا الإسناد. 


0 / نسي السابع : النفار والزمكام را مرو د والمديات والمسامة 


قال معمر: وسمعت الرهري وسئل: إلى كم ينفى الزاني؟ قال: نفاه عمر 
فى الكدكة إلن التضيرة» وفوخ المدينة إل حي 0 


022 
سواء . 


أيوب. وعبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» أن عمر نه نفى إلى 
وله 9 وأن ابن عمر نفى إلى 0 


الثوري؛ عن أبي إسحاقء أن عليًا نفى من الكوفة إلى البصرة©. 
ذللك20, 


وأما قول الرجل: إن ابني كان عسيمًا على هذاء فزنى بامرأته. مع قول 
أبي هريرة: فجلد ابنه مائة جلدة» وغربه عامًا. فيدل على أن ابن الرجل 
المتكلم أقر على نفسه بما قال أبوه» أو صدّقه في قوله ذلك عليه ولولا 
ذلكء لما أقام رسول الله ككِهِ الحد عليه؛ اليد اح 0 


د صر رع مسر 624 


أحد بإقرار غيره عليه؛ قال الله عز وجل: #ولا نزْر وازرة وِرْرَ أَخْرىْ 7#" و 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 818/ )١771‏ من طريق معمرء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ )١77377 /1١5‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 17/ 11) من طريق أيوب» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 7/715 )١77375‏ من طريق أيوبء به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ )١73757 /7١15‏ من طريق الثوري» به. 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 714 .)١177580 /8١6‏ وفيه أن السائل هو أبو إسحاق» 
وليس أبن جريج. 

(0) الأنعام (1584). 


77 كناب ارد لم 


تَكِْبُ كُلَتَفْيس إلا عَلَبَا 374": لا على غيرها. وقد قال رسول الله يَكلِْ لأبي 
رَمْقَةَ في ابنه: «إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك)”". وهذا كله يوضح 
لك أنه إنما جلده بإقراره وكسبه على نفسه. لا بإقرار أبيه عليه» ولولا إقراره 
بذلك على نفسهء لكان أبوه قاذفا له» وهذا ما لا خلاف فى شىء منه عند 
العلماءء» والحمد لله. 

واختلفوا ف فيمن أقر بالزنا بامرأة بعينهاء » وجحدت هي؟ فقال مالك: يقام 
عليه حد الزناء وإن طلبت حد القذف لأقيم عليه أيضًا. قال: وكذلك لو 
قالت: زنى بي فلان. وأنكرء حُدَّتْ للقذف. ثم للزنا. وبهذا قال الطبري 

وقال أبو حنيفة: لا حَدَّ عليه للزناء وعليه حد القذف. وعليها مثل ذلك 
إن قالت له ذلك. 
قن أخط فلت آندالة يجن عليه الحذان ميا لأنه إن كان زاكاء فنا بحد 
على قاذفه. فإذا أقيم عليه حد الزناء لم يقم عليه حد القذف. 

وقال الأوزاعى: يحد للقذف» ولا يحد للزنا. 

وقال ابن أبى ليلى: إذا أقر هو بالزناء وجحدت هىء. ججلد وإن كان 
مف ولم يرجم. 

وفى هذا الحديث أيضًا: رد ما قضى به من الجهالات. قال يَلِِ: «كل 
)١(‏ الأنعام .)١55(‏ 
(؟) أخرجه: أحمد (؟7577/15)) وأبو داود (5/ 576 575/ 51946)» والنسائي (8/ 177/ 


/841غ). وابن حبان /١7(‏ لا"ا”#/ 54946). والحاكم (5/ 5 ؟) وقال: الاصحيح الإستاد 
ولم يخرجاه). ووافقه الذهبى. 


به لق السابع : تمر و الأمكام داطرد د دالريات «السامة 


عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»(2. وقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة”". 

وأجمع العلماء أن الجور البَيّنِء والخطأ الواضح المخالف للإجماع 
والسنة الثابتة المشهورة التى لا معارض لهاء مردود على كل من قضى به. 

ذكر مالك. عن يحيى بن سعيدء وربيعة» أن عمر بن عبد العزيز كان 
يقول: ما من طِيئّة أهون عَلَنَّ هنا ولا كتاب أهون عَلَىّ ردّاء من كتاب قضيت 
به ثم أبصرت أن الحق في خلافه. أو قال: في غيره”". 

وفى هذا الحديث أيضًا: أن اعتراف الزانى مرة واحدة بالزناء يوجب 
عليه الحد ما لم يرجع» ألا ترى إلى قوله كَلِِ: «فإن اعترفت فارجمها». ولم 
يقل: إن اعترفت أربع مرات. وسَْبيّنُ هذا في باب مرسل ابن شهاب من هذا 
الكتاب إن شاء الله '. 

وفي هذا الحديث أيضًا: إثبات خبر الواحدء وإيجاب العمل به في 
الحدودء وإذا وجب ذلك فى الحدود» فسائر الأحكام أحرى بذلك. 

وفيه: أن للإمام أن يسأل المقذوفء فإن اعترف. حكم عليه بالواجب» 


وإن لم يعترف». وطالب القاذف» أخذ له بحده. وهذا موضع اختلف فيه 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد »)١57/5(‏ والبخاري (5/ /الا/ 
17 >؛» ومسلم (“/ ١18/1١54 - ١١‏ وأبو داود (5/ »)55١ 57/١17‏ وابن 
ماجه (١//ا/ .)١5‏ 

(1) أخرجه: سعيد بن منصور في سننه (1/ 17577/715)» والبيهقي (/ا/ 517). 

(*) أخرجه: الفسوي في المعرفة »22098/١(‏ والبيهقي )١١١ -١١94/٠١(‏ من طريق 
مالك» به. 

(:) تقدم في (ص 75/8) من هذا المجلد. 


77 كاب اطرّود يق" 


الفقهاء؛ فقال مالك: لا يَحُدٌّ الإمامُ القاذف حتى يطالبه المقذوفء إلا أن 
يكون الإمام سمعة فيحده إن كان معه شهود غيره عدول. قال* ولو أن 
الإمام شهد عنده شهود عدول على قاذف. لم يُقم الحدَّ حتى يرسل إلى 
المقذوف وينظر ما يقولء لعله يريد سَثْرَا على نفسه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه؛ والأوزاعىء والشافعى: لا يُحد القاذف إلا 
بمطالبة المقذوف. 

وقال ابن أبى ليلى: يَحذه الإمام وإن لم يطلبه المقذوف. 

وفيه: أنْ يكون الرسول في حكم الدَّينَ واحدّاء كما أن الحَكّم واحد. 
وذلك كله قوة فى العمل بخبر الواحد. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الحاكم يقضي بما يُقِرٌِّ به عنده المُقَرٌ 
وإن لم ب يحضره أحد؛ لأن رسول الله كه لم يقل له: احما معك من يسمع 
اعترافها. 

وفي ذلك إيجاب القضاء بما علم القاضي وهو حاكمء وسيأتي القول في 
قضاء القاضي بعلمه. واختلاف العلماء في ذلك» ووجوه أقوالهم وما تَرّعوا 
به في باب حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سَلَمََ عن 
أم سلمة» من كتابنا هذا إن شاء الله''"» والله المستعان لا رب سواه. 


)١(‏ تقدم في (ص 5550) من هذا المجلد. 


ما جاء في الجلد للبكر وصفة السوط 
[17] مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على 
عهد رسول الله كلق فدعا له رسول الله يَكِهْ بسوط. فأتي بسوط مكسورء 
فقال: «فوق هذا». فأتي بسوط جديد لم تقطع تَمَرَنَد فقال: «دون هذا». 
فأتي بسوط قد رُكبّ به ولانَّ» فأمر به رسول الله يك فجلد» لم قال: «أيها 
الناسء قد آن لكن أن تنتهوا عن حدود الله. من أصاب من هذه القاذورة شيئًاء 
فليستتر بستر الله فإنه من يُبْدٍ لنا صفحته نقم عليه كتاب ه30 , 


كد زوق هذا اللحديف نرم جناعة الرواة اللوظ ا ول أعلمة 


يستنئد بهذا اللفظ من وجه من الوجوه. وقد روى معمر»ء عن يحيى بن أبي 
كثير» عن النبي كَل مثله سواءً”". 


وذكر ابن وهب في «موطته) عن مَخْرَمَةَ بن بُكير» عن أبيه» قال: سمعت 
عُبيد الله بن مِقْسَمء يقول: سمعت كُريبًا مولى ابن عباس يُحدّتُ أو يحدث 
عنه» أنه قال: أتى رجل إلى النبي يلك فاعترف على نفسه بالزناء ولم يكن 
الرجل أَحْصّنَء فأخذ رسول الله يلِجِ سوطاء فوجد رأسه شديدّاء فرده ثم أخذ 
سوطًا آخر فوجد رأسه ليئاء فأمر رجلا من القوم فجلده مائة”"؟ جلدة» ثم قام 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (7//ا15)» والبيهقي (7777/48) من طريق مالك» به. وقال 
الشافعي: (هذا حديث منقطع ليس مما يثبت). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 779/ )١7618‏ من طريق معمرء به. 


(") أخرجه: ابن حزم )3١7//1١١(‏ من طريق ابن وهبء. به. وقال: (إن الآثار في هذا 


7 كات ارود م 


على المنبر» فقال: «أيها الناس» اتقوا الله واستتروا بستر الله». وقال: «انظروا 
ما كره الله لكم». أو قال: «احذروا ما حذركم الله من الأعمال فاجتنبوه» فإنه 
ما نُؤْنَى به من امُرئ». قال ابن وهب: معناه: نقيم عليه كتاب الله. 

وقد ذكرنا الآثار المسندة فى الاعتراف بالزنا التى جاءت فى معنى هذا 
الحديث في باب مراسيل ابن شهاب من كتابنا هذا. 

وأما قوله فيه: بسوط لم تقطع ثمرته.فإنه أراد: لم يَمْتَهَنْء ولم يلن» 
والتقدة الفارف ذا" كت كد بالساية لمحت اط فده قر زلا لعزت اد 
السوطء وذباب السيف. قال عَمَارَة بن عَقِيل بن بلال بن جرير: 
مازال عِصّيَاننالله يُسْلِمُنَا حتى ذُفِعْنًا إلى يحيى ودينار 
إلى عَلَيْجَين لم تُقطع ثِمَارهما قد طالما سجدا للشمس والثَارٍ 
ثمارهما؛ يعنى القلقَة وكذلك قال صاحب «العين». 

وفى هذا الحديث من الفقه: أن من اعترف بالزنا مرة واحدة, لزمه الحد. 
إذا كان بالعًا عاقلا مميرّاء ولم ينصرف عن إقراره ذلك ولا رجع عنه. وهذا 
قول مالكء والشافعى» وأصحابهماء وبه قال عثمان البَبّىء وإليه ذهب أبو 
جعفر الطبري. ومن حجتهم أن هذا الحديث ليس فيه أكثر من ذكر اعترافه» 
والاعتراف إذا أطلق» فإنه يلزم كل ما وقع عليه اسم اعتراف؛ مرة كان أو 
أكثر من ذلكء ولا وجه لقول من قال: إن الاعتراف كالشهادة» وأنه لا يلزم 


لأن سماع مخرمة من أبيه لا يصح» وشك ابن مقسم أسمعه من كريب؟ ثم هو عن 
كريب مرسل»). 


4ه فس السابع : التمار و الأُعمكام دا رد ددا لرريات المسامة 
في غير الحدود الإقرار مرة واحدة» وسنذكر اختلافهم في هذه المسألة» في 
باب مراسيل ابن شهاب إن شاء الله تعالى'". 

وفى هذا الحديث أيضًا: أن الحد على الزانى الجلد بالسوطء. وذلك إذا 
كان بكرًا لم يخْصِنْء عند جماعة فقهاء الأمصار وعلماء المسلمين. 


1 58 7 5 مم مع 0 داح عر م يه سه و 2 
ومعنى قول الله عز وجل: ا الزانية والزانى فاجلدوا كل وتحِدر مهما مأئة 


و 


ره 


لد 74" معناه: الأيكار دود من قد أَخْصّن» وأما المحصن فحده الرجم؛ 
إلا عند الخوارجء ولا يعدهم العلماء خلاقًا؛ لجهلهم وخروجهم عن جماعة 
المسلمين» وقد رجم رسول الله يَكةٌ المحصنين» فممن رجم: ماعز الأسلمي؛ 
م 2 
والغامدية» والجهنية» والتي بعث إليها أَنَيْسًا. ورجم عمر بن الخطاب سخيلة 
بالمدينة» ورجم بالشام””"» وقصة الخُبْلَى التي أراد رجمهاء فقال له معاذ بن 
جبل: ليس لك ذلك - للذي في بطنها ‏ فإنه ليس لك عليه سبيل”؟2. وعرض 
مثل ذلك لعثمان بن عفان مع علي في المجنونة الحُبْلَى*'» ورجم عَلِيَّ 
شُرَاحَةً الهَمْدَانِيّة"2» ورجم أيضًا في مَسِيرِهِ إلى صفين رجلا أتاه مُقَرَّا بالزنا. 
وهذا كله مشهور عند العلماءء إلا أنهم اختلفوا في جلد المحصن مع الرجم؛ 
فقالت فرقة: يجلد ويرجم. وقال الجمهور: يرجم, ولا جلد عليه. وسنذكر 
)١(‏ تقدم في (ص 18") من هذا المجلد. 
(9) النور (؟). 
(*) تقدم تخريج هذه الآثار في (ص 5600 ٠١5لا‏ 858 )4١‏ من هذا المجلد. 
(4:) أخرجه من حديث عمر وه : عبد الرزاق (/1/ 5 8"/ »)١75585‏ وسعيد بن منصور 
(؟/ 57١7/95‏ وابن أبي شيبة /١10(‏ 001/81/00 والدارقطني ("9/ 771/ 
4 والبيهقي ١/ا/‏ ": 5). 


(0) أخرجه من حديث عثمان ظَيه: أبو داود (5/ 7/115٠‏ 5599). 
(5) تقدم تخريجه في (ص )81١١‏ من هذا المجلد. 


7 كتانب ارود حي 


ذلك فى حديث ابن شهاب» عن عبيد الله» عند قوله يَلكَهِ لأنيبس الأسلمي: 
«وأتٍِ المرأة» فإن اعترفت فارجمها»0". من كتابنا هذا إن شاء الله. 

وفي هذا الحديث من الفقه أيضًا: أن الاعتراف بما يوجب الحد يقوم 
مقام الشهادة على ما ذكرناء وهذا ما لا خلاف فيه إلا ما قدمنا ذكره من 
العَدَدٍ فى الإقرار. 

واختلف الفقهاء في رجوع المُقِرٌ بالحد بعد إقراره قبل أن يقام عليه 
الحد؛ فقال مالك: يقبل رجوعه عن الإقرار بالزنا والسرقة وشرب الخمرء 
ويُغْرّم للمسروق منه ما سرق إن ادعاه. وهو قول الثوري» والشافعي» ذأ 
حنيفة» والحسن بن حي. وقد رُوي عن مالك أنه إذا ضُربٍ أكثر الحد ثم 
انصرف» أتم عليه. 

وروى أبو يوسف. عن ابن أبي ليلى» أنه لا يقبل رجوعه. وروى عنه 
الليث أنه يقبل. 

وقال عثمان البَتّيّ: لا يقبل رجوعه. 

وقال الأوزاعي في رجل اعترف على نفسه بالزنا أربع مرات» وهو 
محصنء ثم ندم وأنكر أن يكون أتى ذلك: إنه يضرب حد الفرية على نفسه. 
فإن اعترف بسرقة» أو شرب خمرء أو قتل» ثم أنكر عاقبه السلطان دون الحد. 

قال أبو عمر: الصحيح أنه لا يجلد إذا رجع عن إقراره؛ لأنه محال 
أن يقام عليه حد وهو منكر له بغير بينة؛ ألا ترى أن الشهود لو رجعوا عن 
شهادتهم قبل إقامة الحد عليه لم يقم» وكذلك لا يتم عليه إذا ابتدئ به؛ 


2000 تقدم تخريجه في (ص 87) من هذا المجلد. 


2 نسي السابع : امار و الأمكام واطرو دوا لريات والمسامة 


لأنه كل جلدة قائمة بنفسهاء فغير جائز أن يقام عليه شيء منها بعد رجوعه. 
كرجوع الشهود سواءء وليس الإقرار بحد لله وحق لا يطالب به آدمي؛ 
كالإقرار بالمال للآدميين؛ لأن الإقرار بالحد توبة لم تُعرف إلا من قَبَله 


فإن نزع عنهاء كان كمن لم يأت بهاء والكلام في هذا واضحء وبالله التوفيق. 


وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه: أن الحدود لا تقام إلا بسوط قد لَانَ. 


وأما قوله: لم تقطع ثمرته» فهذا من الاستعارة» أراد أنه لم يمتهن. 
وقوله: قد رُكِبَ به. يعني: نالته المهنة ولَيئنْهُ. 

واختلف الفقهاء فى أشد الحدود ضريًا؛ فقال مالك وأصحابه. 
والليث بن سعد: الضرب فى الحدود كلها سواء؛ ضرب غير مبرح» ضَرت 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: التعزير أشد الضرب» وضرب الزنا أشد من 
الضرب في الخمرء وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف. 

وقال الثوري: ضرب الزنا أشد من ضرب القذف» وضرب القذف أشد 
من ضرب الشرب. 
وعن الحسن البصري مثله”"2»: وزاد: ضرب الشارب أشد من ضرب التعزير. 

وقال عطاء بن أبى رباح: حد الزنا أشد من حد الفرية» وحد الفرية 


والخمر او 


706909 /417/١ /١0( وابن أبى شيبة‎ .)١5609 /878 أخرجه: عبد الرزاق (/ا/‎ )١( 
.)"0584/41/١/١16( وابن أبى شيبة‎ ».)١17608 /9574 (؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/‎ 
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واحتج من جعل الضرب في الحدود كلها واحدًا سواء» بورود التوقيف 
فيها على عدد الجلدات؛ ولم يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عمن 
يجب التسليم له» فوجبت التسوية في ذلك؛ لأن مثل هذا لا يؤخذ قياسّاء 
وإنما هي عقوبات ورد فيها توقيف عدد. دون كيفية شدة وتخفيف في نوع 
الضرب؟؛ فالوجه فيها التسوية؛ لأن من فرق احتاج إلى دليل» ولا دليل معه 
في ذلك إلا التحكم. 

ومن حجة من قال: إن الزنا أشد ضربًا من القذفء. والقذف أشد من 
الخمر؛ لأن الزنا أكثر عددًا في الجلداتء فاستحال أن يكون القذف 0 
النكاية؛ لأن الله قد مَصَرّبالعدد فيه عن عدد الزناء وكذلك الخمر لم يثبت 
حد إلا بالاجتهاد» وسبيل مسائل الاجتهاد أن قوق ف مسائل 0 


وطن خجة امن لم يله بالتعرين الجبد في العداد ولف الربكاك عدم 
النص فيه؛ ون عرض المسلم ودمه محظوران محرمان لا يحِلَّانٍ إلا بيقين 
لا شك فيه مع ما روي عن النبي كَل أنه قال: «لا يجلد أحد فوق عشر 
جلدات» إلا فى حل من حدود الله). رواه أبو بَرْدَة الأنصاري» عن النبى عَكَلاةٌ 
من حديث بكير بن الأشج؛ عن سليمان بن يسار» عن عبد الرحمن بن جابر» 
عن أب بَرْدَة الأنصاري"". 

وذكر عبد الرزاق» عن قيس بن الرّبيع؛ قال: حدثني أبو خحصين» عن 
حبيب بن صَهبّانء قال: سمعت عمر يقول: ظهور المسلمين حِمّى الله؛ لا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (557/7)»: و(4/ 15)» والبخاري ))23284/8/7١6 /١75(‏ وأبو داود 


(ع/5554/١5::5)‏ اف و وابن اي طننة رةه 


لم - لسابع: الإار دالأمكام دا مرو دوا لريات والمسامة 


دلق 


ره 


يحل لأحد أن يُخرجها إلا فى حد. قال: ولقد رأيته يَقِيدٌ من نفسه 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن إسماعيل بن أيوب؛ عن أبيهه عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه قال: لا يُبْلَْ بالعقوبة الحدود”". 

وعن ابن جريج أيضًاء عن عمر بن عبد العزيز نحوه'". 

واحتج من رأى التعزير أشد الحدود ضربًا بما حدثني محمد بن إبراهيم 
قال: حدثنا أحمد بن مُطَرّفِء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل الأيْلِيّء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن جامع بن أبي 
راشد. عن أبي وائل شقيق بن سَلَّمَة الأسديء. قال: كان رجل له على أم 
سلمة دّين» فكتب إليها كتابًا يُحَرّحّ عليهاء فأمر به عمر بن الخطاب أن يُجلد 
ثلاثين جلدة» كلها تَبْضَّع اللحمء وتَحْدُرٌ الدم”». قال سفيان: لأنها أمهء ولا 
ينبغي للرجل أن يُضَيّقَ على أمه. ونحو هذا. 

وبما رواه شعبة» عن وَاصِلء عن المَعْرورٍ بن سويد قال: 8 عمر بن 
الغطات «امراة زنك قفال: افسدت حدرهاء امتريوه دعا ول تَخْرقُوا 
ليا لضي . 


قال: فهذان الحديثان يدلان على أن عمر دنه كان يرى الضرب فى 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١7 51/0 /5١17 /١/(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 7/51 )١1*517/5‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (ا/ )١773748 /51١5‏ بهذ الإسناد. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 17/ 070801 من طريق بن عبينةء به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (!/ 7/4 ه/ا"/ 11070)» والبيهقي (8/ 771) من طريق 
واصلء به. 


7 كتَابٌ اطرُّرد م 
التعزير أشد منه في الزنا. قالوا: وكذلك لا محالة سائر الحدود. 

قال أبو عمر: من قال: إن الحدود كلها سواء إلا في العدد. جعل قوله: 
#ولا تأْعُذْمٌ يما رامد 2744 في إسقاط الحد. لا في صفة الضرب» وضرب 
الزنا أخف عندهم؛ فإنهم يقولون: ضربًا غير مبرح» لا يشق جلدَاء ولا يضع 
سوطا فوق سوط. 
عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمرء قال: 
حدثنا علي بن حرب. قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوفء عن أبيه» قال: لما جلد أبو بكرة» أمرت جدتي أم 
كلثوم بنتٌ عقبة بشاة» فسشلخت خته ثم ألبس مَسْكَهَاا"؟. قال: فهل ذلك إلا من 
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هكذا قال: جدتى. وإنما هي أم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. جدة 

حدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» قال: 
عثمان العثماني» قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن جده» 
قال: لما جُلد أبو بكرة» أَمَرت أَمّهُ بشاة فذبحتهاء ثم جَعلت جلدها على 
ظهره. وما ذاك إلا من ضرب شديد. وكان أبى يرى أن ضرب القذف شديد. 
)١(‏ النور (؟). (؟) المَسْكُ: الجِلّد. اللسان (م س ك). 


() أخرجه: ابن عساكر )7١57/57(‏ من طريق محمد بن يحيى بن عمرء» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (/ا/ 7548/ »)176٠١‏ والبيهقى (5/8؟7) من طريق سفيان» به. 


1" لسر السابع: اللمار الأمكام دا طررر رالريات دالقسامة 


وعن علي بن أبي طالب أنه قال لِقَدْبَرٍ في العبد الذي أقر عنده بالزنا: 
اضربه كذا وكذاء ولا تنهك”'. 

قال أبو عمر: فيما رُوِيَ عن عمر وعلي رضي الله عنهما في هذا الباب 
من صفة ضرب الزاني» دليل على أن قوله عز وجل: #ولا تحدم يما رمه 
في دن أله الآية0. إنما أريد به ألا تعطل الحدود. وألا يأخذ الحكام رأفة 
على الزناة فيعطلوا حدود الله ولا يحدوهم. وهذا قول جماعة أهل التفسير. 
وممن قال ذلك: الحسنء ومجاهد”". وعطاء”؟'» وعكرمة» وزيد بن أسلم. 


آآآ ع ل 


ا ا ل 96 ولا تا عدم هما رق . قالوا: 
وذكر إسماعيل القاضىء قال: حدثنا محمد بن أبى بكرء قال: حدثنا 
موسى بن داود» قال: حدثنا نافع بن عمر الجّمحي, عن ابن أبي مُليكة» عن 
عبيد الله بن عبد الله» أو عبد الله بن عبد الله يعني ابن عمر ‏ قال: ضرب ابن 
عمر جارية له أحدثت» فجعل يضرب رجليها ‏ وأحسبه قال: ظهرها ‏ قال: 
فقلت: #ولا عدب بهما رأفد في دبن أله * .فقال: يا بني» وأخذتني بها رأفة؟ إن 
الله لم يأمرني أن أقتلهاء أما أنا فقد أوجعت حيث أضرب""". 
)١١‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (16/ 59479/95١١151١‏ والبيهقي (8/ 717). 
(؟) النور (5). 
(7) أخرجه: عبد الرزاق (1/ /871/ 17008) وابن أبي شيبة (10/ 547/ 2030760 وابن 
جرير »))١5١/١١/(‏ وابن أبي حاتم (8/ 17/5018 .)١15 ٠‏ 
(8) أخرجه:عبد الرزاق ان واب بن أبي شيبة ١549/5415 /١6(‏ ")» وابن 
(0) أخرجه: ابن جرير (/11/ 147- 157). وابن أبي حاتم (8/ 5019-57514). 


(5) أخرجه: ابن جرير (77/14-/81) من طريق نافع بن عمرء به. وأتحرجه: عبد الرزاق 


7 كاب ارود ثم 


وذكره وكيع» عن نافع بن عمر الجمحي بإسناده مثله”"©. 

قال إسماعيل: وحدثنا نصر بن علي» قال: حدثنا عبد الملك بن الصَّبّاح» 
عن عمران بن خُدَيرء قال: سألت أبا مِجْلَر عن الرأفة فقلت: إنا لتَرْحَمُهِم 
إذا نزل ذلك بهم؟ قال: ليس بذلكء إنما الرأفة ترك الحدود إذا رفعت إلى 
السلطان”". 

حدثني قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 
محمد بن فُطيسء قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوقء قال: حدثنا عبد الصمد بن 
عبد الوارثء» قال: حدثنا شعبة» عن عاصم.ء عن أبي وائل» قال: أدركت عمر 
جلد رجلاء فقال للجلاد: لا ترني إبطك7". 

وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا 
محمد بن محمد الباهلي» قال: حدثنا سليمان بن عمرء وهو الأقطع» قال: 
حدثنا عيسى بن يونس» عن حنظلة السَّدُوسِيء قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته» ثم يدق بين حجرين حتى يلين» ثم 
يضرب به”؟2. قلنا لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: في زمن عمر بن 
الخطاب. 


- (907/90/ 67 )4 والبيهقي (8/ 515) من طريق ابن أبي مليكة؛ به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي حاتم (1018/8) من طريق وكيعء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ 70718/5447)): وابن جرير (41/194) من طريق عمران» 
به. 

(9) أخرجه: البيهقي (7”777/8) من طريق عاصم الأحولء عن أبي عثمان النهدي. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ )7١041 /41١‏ من طريق عيسى بن يونس» به. 


5م نفس السابع : المإقار د الأمكام را طرر دوا لريات والمسامة 


وقال الشافعي وأصحابه: يُتقى الوجه والفرجء وتُضرب سائر الأعضاء. 
ورُويَ عن علي بن أبي طالب به مثل قول الشافعي أنه كان يقول: اتقو 
وجهه ومذاكيره"". 

وقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن: تضرب الأعضاء كلها في الحدود. 
إلا الفرج والوجه والرأس. وقال أبو يوسف: يضرب الرأس أيضًا. ورُوِيّ 
عن عمر وابن عمر أنهما قالا: لا يضرب الرأس. قال ابن عمر: لم نؤمر أن 

وروى سفيان عن عاصم.ء عن أبي عثمان» أن عمر 5 تِيَ برجل في 
حدء فقال للجلاد: ل ل 0 

ومن حجة مالك: أن العمل عندهم بالمدينة لا يخفى؛ لأن الحدود 
عندهم تقام أبدّاء ولوسن مثل ذلك يمه : وبدحو ذلك من العمل يسوغ 
الاحتجاج لكل فرقة؛ لأنه شيء لا يُنفك منه» إلا ما روى كل واحد من 
الأثر عن السلف. فيميل باختياره إليه. 


واختلفوا فى كيفية ضرب الرجال والنساء؛ فقال مالك: الرجل والمرأة 
في الحدود كلّها سواءء لا يقام واحد منهماء يُضربان قاعدين» ويجرد الرجل 


/١6( أخرجه من حديث علي: عبد الرزاق (// 879/ /176011)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
.07717/8( 50585)ء والبيهقي‎ 848 
والبيهقي (777/4) من طريق سفيان» به.‎ »)١517 7/59 /!/( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 


<> كاب اطرُود اام 


في جميع الحدود. ويتودرك :على :المرأة ها يسترهاء وينزع عنها ما يقيها من 
العيوية. 

وقال الثوري: لا يجرد الرجل ولا يمدء ويضرب قائمّاء والمرأة قاعدة. 

لليف و متمسد رانو تححفة! والعناففي #الفرين التعدود كلها 
وفى التعزير» مجردًا قائمًا غير ممدود. إلا حد القذف» فإنه يضرب وعليه 
ثيابه» وينزع عنه المحشو والفرو. وقال الشافعي: إن كان مده صلاحًا مُدّ. 

ومن الحجة لمالك ما أدرك عليه الناس. ومن الحجة للثوري حديث 
ابن عمر في رجم النبي كَكِدٍ البهوديين» وفيه: لقد رأيت الرجل يحني على 
المرأة يقيها الحجارة”". وهذا يدل على أن الرجل كان قائمّاء والمرأة قاعدة. 
وضرب أبو هريرة رجلا في القذف قائمًا"" , وما جاء عن عمر وعلي في 
ضرب الأعضاءء؛ يدل على القيام» والله أعلم. 

وكل ما ذكرناه من المسائل فى هذا الباب» فإنها كلها قائمة المعنى فى 
هذا الحديث؛ حديث زيد بن أسلم هذاء يصلح ذكرها عنده. 

وفيه أيضًا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه 
إذا أتى فاحشة» وواجب ذلك عليه أيضًا في غيره» ما لم يكن سلطانًا يقيم 
الحدود. وفي الستر على المسلم آثار كثيرة صحاحء نذكر منها هاهنا ما 
يوافق معنى هذا الحديث» وسائرها نذكرها عند قوله يك فى حديث يحيى بن 
شعن ليا هزال لف شترته يرذاتك كان عردا ك9 زو شاء الله 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 7814) من هذ المجلد. 


(١؟)‏ أخرجه: البيهقي .)56١/8(‏ 
(9) تقدم في (ص 1560) من هذا المجلد. 


44 نفس رالسابع : المقار الأمكام را طرود دالريات والمٌسامة 


حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» 
عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َه «من 
َفّس عن أخيه كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» 
ومن ستر مسلمّاء ستره الله في الدنيا والآخرة» ومن يسّر على مسلم, يَسّرَ الله 
عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)7"©. 

قال أبو عمر: فإذا كان المرء يؤجر في الستر على غيره» فستره على نفسه 
كذلك أو أفضلء والذي يلزمه في ذلك التوبة والإنابة والندم على ما صنع» 
فإن ذلك محو للذنب إن شاء الله. 

وقد حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلّام قال: حدثنا محمد بن علي الشَّقِيقي) 
قال: سمعت أبي» قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك» قال: أخبرنا مالك بن 
مِغْوّلء عن العلاء بن بدرء قال: إن الله لا يُهلك أَمّة وهم يستترون بالذنوب. 

حدثني محمد بن عبد الله بن حَكَمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» 
قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسَّانء قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا 
عبد الحميد» قال: حدثنا الأوزاعيء قال: أخبرني عثمان بن أبي سَوْدَةء قال: 
حدثني من سمع عبادة بن الصامت» قال: سمعت رسول الله كَلْةْ يقول: «إن 
لله ليستر العبد من الذنب ما لم يخرقه». قالوا: وكيف يخرقُه يا رسول الله؟ 


قال: «يحدث به الناس00©. 


فق تقدم تخريجه في (ص 5159) من هذ المجلد. 
(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد /١(‏ 1745/4174) من طريق الأوزاعي. به. 


7" كاب اطرّود م 


حدثني خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَزدء 
قال: حدثنا عبيد الله بن محمد العغمريء. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
ا قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن أخي ابن شهاب» عن 
ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت 
رسول الله يَكَِِ يقول: ا ا امار ار 1 
يعمل عملا لا يرضاه الله بالليل» ثم يتحدَّتٌ به بالنهار». وذكر الحديث7(© 

وحدثني أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
متخحة رون قطن 2 قال: حدثنا مالك بن عبد الله بن سَيفء قال: حدثنا 
عمرو بن الربيع بن طارق» قال: أخبرني يحيى بن أيوب» عن عيسى بن 
هوام بن إناعن يق الكينء أن صفوان بن سُلَيم حدثه» عن أنس بن مالك» 
عن رسول الله يله أنه قال: «اطلبوا الخير دهرّكم كله. وتَعَرّضوا نفحات الله 
عو وجل فإن لل 'نفجات من زحمفة» تضيت .بها من يشاء من عتادة: واشالوا 
الله أن يَسْثْر عوراتكم. وأن يؤمن روعاتكم»”". 

وحدثني قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حد 
محمد بن فُطّيس» قال: حدثنا إبراهيم , ور لور 
إسحاق إملاءًء قال: حدثنا أبو اليَمَانِء قال: 1 


الرَّاهِريّة» عن كثير بن مُرَّةه عن أبي ذرء قال: سمعت رسول الله كَلِْةِ يقول: 


)١(‏ أخرجه: البخاري /٠١(‏ 509/09460) من طريق عبد العزيز بن عبد الله» به. 
وأخرجه: مسلم )١9940/75191١/4(‏ من طريق ابن أخي ابن شهاب» به. 

(؟) أخرجه: الطبراني »077١ /70١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (/ »)2١7‏ والبيهقي في 
الشعب (7/ :»2١١75/47‏ والقضاعي )7١١/14٠0/١(‏ من طريق عمرو بن الربيع» 


به. 


5 0 لسابع :الطغار الأمكام وا طرو روا لريات والفسامة 


«أفية على أزبة قشعا عزوو «والحافسة لو اقمة علنها لبررك: لا يعمل 
عبد خطيئة تَبْلُْ ما بلغت ثم يتوب إلى الله إلا تاب الله عليه» ولا يحب 
أحد لقاء الله إلا أحب الله لقاءه» ولا يتولى الله عبد في الدنياء فيوليه غيره 
يوم القيامة» ولا يحب عبد قومًا إلا جعله الله معهم يوم القيامة» والخامسة 
لو أقسمت عليها لبررت؛ لا يستر الله عورة عبد في الدنياء إلا سترها الله 
يوم القيامة». 

حدثنا عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن عمرو 
البغدادي بمصرء قال: حدثنا أبو عمران موسى بن سَهل البصريء قال: حدثنا 
عبد الواحد بن غِياث» قال: حدثنا فَصَال بن جبير» عن أبي أمامة الباهلي» 
قال: قال رسول الله يَلِيةِ: «ثلاث لو حلفت عليهن لبررت» والرابعة لو حلفت 
عليها لَرَجَوْت ألا آثم: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم 
لهء ولا يتولى الله عبد فَيُوَلَيَهِ إلى غيره» ولا يحب عبد قومّاء إلا بعثه الله 
فيهم ‏ أو قال: معهم ‏ ولا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه عند 
المعاد)7'. 

حدثنا سعيد بن نصر» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا 
همام» قال: سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» قال: حدثني شيبة 
الخْضْري أنه شهد عروة يحدث عمر بن عبد العزيز» عن عائشة» أن النبي كل 
)١(‏ أخرجه: الطبراني (8/ 716/ 8077) من طريق فضالة بن جبير» به.وذكره الهيثمي 


في المجمع /١(‏ 15)) وقال: (رواه الطبراني في الكبير» وفيه فضالة بن جبير» وهو 


ضعيف). 


كد كا اطرّور ١4م‏ 


قال: «ما ستر الله على عبد فى الدنيا إلا ستر عليه فى الآخرة)7“©. 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا 
عبد الله بن يونس» قال: حدثنا بقي بن مخلد,. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا الثقفى. عن أيوب. عن أبى قلابة» عن أبى إدريسء قال: 
لا يهتك الله ستر عبد في قلبه مثقال ذرة من خير”"©. 

وأما قوله في حديث زيد بن أسلم المذكور في هذا الباب: «فإنه من يُبِدٍ 
لنا صفحته نُقم عليه كتاب الله». فإنه أراد» والله أعلمء بعد أمره بالاستتار 
بالذشم انام 21؟ عتدوتقلة شفاعة تحصن لدم ولعتو عنة: 

ومن هذا وسِبْههء قام الدليل على أن الحدود إذا بلغت السلطان» لم 
يجز أن يُتَسَفْع فيهاء ولا أن تُثْرك إقامتهاء ألا ترى إلى قوله يكل في حديث 
صفوان بن أمية: «فهلا قبل أن تأتينى به؟». وقول الزبير: إذا بلغت به السلطان 
فلعن الله الشافع والمُشفع. 


))1١ /5( بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد‎ )158717١ /717١ أخرجه: ابن أبي شيبة (8؟/‎ )١( 
من طريق عفان به. وذكره الهيشمي في المجمع‎ )770٠ //0 /4( والنسائي في الكبرى‎ 
وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات ورواه أبو يعلى أيضًا).‎ )57/١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (19/ /5١54‏ 7”5975) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو 
نعيم في الحلية (0/ .)١75‏ وأخرجه: البيهقي في الشعب )95١9/4475/0(‏ من 


طريق أيوبء به. 


ما جاء في جلد الأمة إذا زنت 


[ مالك؛. عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني, أن رسول الله يَكلِةِ سكل عن 
الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء 
ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضَفِيرا. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد 
الثالثة أو الرابعة؟0". 


هكذا روى مالك هذا الحديث عن ابن شهاب بهذا الإسناد. وتابعه على 
إسناده عن ابن شهاب: يونس بن يزيد”*'» ويحيى بن سعيد”*2. 

ورواه عقيل" وَالرجَيدي 80 وابن أخي الزهري 0" عن الزهري. عن 
عبيد الله بن عبد الله أن شِبلا أو شيل بن خالد المزني أخبره» أن عبد الله بن 


() أخرجه: أحمد ».)0١07/١(‏ والبخاري (1/ :.)5١805 -7١67/5314‏ ومسلم (7/ 
»)]"75[107١1689‏ وأبو داود (54/ .)45794/351١7‏ والنسائي في الكبرى (4/ 
50 154ا) من طريق مالك» به. 

(5) ينظر التاريخ الكبير للبخاري .)1١/5(‏ 

(6) أخرجه: النسائي في الكبرى (1/ )/701//70١‏ من طريق يحيى بن سعيل» به. 

(6) أخرجه: البيهقي (8/ 54 7) من طريق عقيل» به. 

(0) أخرجه: النسائي في الكبرى (4/ //8٠07‏ 07777, والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 
6--17565) من طريق الزبيدي» به. 

(8) أخرجه: عبد بن حميد /١(‏ 5947/077)» والنسائي في الكبرى (807/4/ 07777 
من طريق ابن أخي الزهريء به. 


7< كاب اطرُود 1م 


مالك الأوسي أخبره» أن رسول الله يَكْةِ ستل عن الأمة. وذكروا الحديث» 
إلا أن عُقيلك(2 وحذه قال: مالك بن عبد الله الأؤسى: 

وقال الزبيديء وابن أخي الزهري: عبد الله بن مالك. وكذلك قال 
يونس بن يزيد'"» عن ابن شهاب. عن شبل بن حامد المُرّنِيء عن عبد الله بن 
مالك الأؤسي. فجَمّع يونس بن يزيد الإسنادين جميعًا في هذا الحديث» 
وانفرد مالك فيه بإسناد واحدء عن ابن شهاب» عن عبيد الله» عن أبى هريرة 
وريد. 

وعند عقيلء والرّبّيدي» وابن أخى الزهريء فيه أيضًا إسناد واحد» عن 
ابن شهاب» عن عبيد الله عن شبل» عن عبد الله بن مالك. وجمع يونس 

ورواه ابن عبينة» عن ابن شهاب» عن عبيد الله» عن أبى هريرة وزيد بن 
خالد وشبلء أن النبي يك سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تُحصن. فقال: (إذا 
زنت فاجلدوها». وذكر الحديث”". هكذا قال ابن عيينة في هذا الحديث؛ 
فجعل شبلا مع أبي هريرة وزيد بن خالد» فأخطأ وأدخل إسناد حديث فين 
آخر» ولم يقم حديث شبل. 

5 1 5 (2). 7 2 0 اث . 
)١(‏ أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (0/ »)5١‏ عن عقيل» به. 


(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (707/54/ 2771), والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 
) من طريق يونس» به. 

(9) أخرجه: أحمد »))23١15/5(‏ والنسائي في الكبرى (5/ »)7377١ /5١5‏ وابن ماجه (؟/ 
/ا0م/ )١555‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(8) في تاريخه (السفر الثالث .)1١١ /5857/١‏ 
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من النبي يك شيئًا. وقال عباس: سمعت يحيى بن معين يقول: ليس لِسْبْل 
صّحبة» يقال: إنه شبل بن مَعْبّده ويقال: شبل بن حامد. قال: وأهل مصر 
يقولون: شبل بن حامدء عن عبد الله بن مالك الأؤسيء عن النبي كَل قال 
حابن مفيم: وهذ عندق آشيت لآن قبل لسن الضحية: وفال محيه بن 
يحيى التَيُسابوريٌ: جمع ابن عيينة في حديثه هذا أبا هريرة وزيد بن خالد 
وكنلةه واخطا فى مدقيل إلى أى قريزة :رويد عالة كن هذا اديت 
قال: وإن كان عبيد الله بن عبد الله قد جمعهم في حديث الأَمّةَ فإنه رواه في 
هذا الحديث عن أبى هريرة وزيد, عن النبى يكن وعن شبل؛ عن عبد الله بن 
مالك الأؤسيء عن النبي ذَككِةِ. فترك ابن عيينة عبد الله بن مالك» وضم شبلا 
إلن أن هزيرة ويك فجعله ديكا واحذاء واإتجااهذ! خايف > وذاك ديف 
قد مَيّرَهما يونس بن يزيد. قال: وتفرد معمر 2١"‏ ومالك بحديث أبي هريرة 
٠‏ : 5 7 _ 0 ع 
وزيد بن خالد. قال: وروى الزبّيدي. وعقيل» وابن أخي الزهري» حديث 
شبل» فاجتمعوا على خلاف ابن عيينة. 

قال أبو عمر: هكذا قال محمد بن يحيىء أن معمرًا ومالكًا انفردًا 
بحديث أبي هريرة» وزيد بن خالد. وأقول: أنْ قد تابعهما يحيى بن سعيد 
الأنصاري» من رواية الأؤسي: حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا أيوب بن 

ع 0-8 0 

قال: قال يحيى: وأخبرنى ابن شهاب. أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه. 
أن أبا هريرة وزيد بن خالد حدثاه. أنهما سمعا رسول الله يَكِةِ وهو يُسأل عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد :)١١1//4(‏ ومسلم (*/ 17794/ 77111054]) من طريق معمرء به. 


7 كات ارود 5ك 
الآمّة إذا زنت ولم تُخْصِنْ. فذكر الحديث7". 


قال أبو عمر: وزعم الطحاوي أنه لم يّقل أحد في هذا الحديث: ولم 
يحْصِن. إلا مالك» وليس كما ذكر؛ لأنا قد وجدنا أن ابن عييئة قد تابعه على 
ذلك. وكذلك في رواية يحيى بن سعيد. عن ابن شهاب لهذا الحديث: إذا 
زنت ولم تخْصِنْ. على ما قدمنا بالإسناد المذكورء وسائر من روى هذا 
الحديث عن ابن شهاب بالإسنادين جميعًاء لم يقل أحد منهم فيه: ولم 
تُخْصِن. غير مالك وابن عيينة» ويحيى بن سعيد الأنصاري. 


وقد روى هذا الحديث سعيد بن أبي سعيد المَقَبّرِيٌء عن أبي هريرة: عن 


7 صَكَيََادَ ٠‏ 500 عه 5 ء 
النبي لد لم يذكر فيه: ولم تحصن. رواه جماعة عن سعيد بن أبي سعيد 
لم يذكروا ذلك فيه.وممن رواه عن سعيد بن أبي سعيد؛ اليك ين مين 


(0 ( 


وأسامة بن زيد”"» وعبد الرحمن بن إسحاق”*» وأيوب بن موسى””, 


وعبيد الله بن عمر. وإسماعيل بن أمية0. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا:بكرر.بن خمادة قال: حدننا مُسَدَّدَء قال: حدثنا يحيى القطانة عن 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (707/54/ 776017 من طريق أيوب بن سليمان» به. 

(1) أخرجه: أحمد.(5؟/ 444)» والبخاري (4/ 55715/ :)5١167‏ ومسلم (18958/8/ ١7١‏ 
[6]) من طريق الليث» به. 

(*"») أخرجه: أبو عوانة /١51/54(‏ 5777) من طريق أسامة بن زيده به. 

(4) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ /7٠١‏ 7807/) من طريق عبد الرحمن بن إسحاقء به. 

(0) أخرجه: أحمد (719/7), ومسلم (75111707/117378/8])»: والنسائي في الكبرى 
(7747/860/5) من طريق أيوب» به. 

(5) أخرجه: النسائي في الكبرى /8٠١/5(‏ 707/) من طريق إسماعيل بن أمية» به. 
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عبيد الله يعني ابن عمر ‏ قال: حدثني سعيد بن أبى سعيد» عن أبى هريرة؛ 
عن النبي كيده قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدهاء ولا يُعيرْهَا ‏ ثلاث 
مرات ‏ فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها ولو بضفيرء أو بحبل من 


00 
٠. شسعر‎ 


ع« 3 2 
ذفن .ؤوآنة إممافل بن أمة: وإذا زنك :وليذة ادكه كين ازتاهاة: رفي 
رواية أنوف ادر فوس : «فليجلدها الحد». ولا نعلم أحدًا ذكر فيه الحد غيره» 
وكلهم قال فيه: «ولا يُعَيّرهاء ولا يُكرّب عليها». 


وروى هذا الحديث عن ابن شهاب؛ عمّارة بن أبي فَرْوَة وإسحاق بن 
راشدء فأخطاً! فيه» قال فيه عَمّارة بن أبي فروة: عن ابن شهاب» عن عروة 
وعَمْرَةء عن عائشة» أن رسول الله كَل قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها». وقال 
فيه إسحاق بن راشد: عن الزهري» عن حُمَيْد بن عبد الرحمن» عن أبي 


كزقة 
0006 


هرير 
والطريقان جميعًا خطأء والصواب فيه قول مالك ومن تابعه» وقول عقيل 

ومن تابعه إسناد آخر. وروى ععدييق عقارة الليث» عن يزيد بن أبى حبيب» 

و م ومن أصحاب الليث بن سعد من يقول فيه: عن عروة» عن 

عذرّق عر عائشة. 

/7( من طريق مسلد. به. و أخرجه: أحمد‎ )547١ /5١5 /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق عبيد الله» به.‎ )97577/٠١ /5( فض ةف والنسائي في الكبرى‎ 

(17) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ /7”١١‏ 9/708) من طريق إسحاق بن راشلء به. 

)'٠(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ /8٠7‏ 7776) من طريق الليثء به. 


(:) أخرجه: أحمد (5/ 56)» وابن ماجه (/2)5075/748601 والنسائي في الكبيرى (5/ 
/”٠“*‏ 77506) من طريق الليث» به. 


77 -كتات اطرّود /4/ 


وأجمع العلماء على أن الأمّة إذا تزوجت فزنتء أن عليها نصف ما 
على الحرة البكر من الجلد؛ لقول الله عز وجل: #وَِدَآ أُحْصِنَّ ين أَييرَت 


و 


يِسَحِمَّةٍ لين يضف ما عَلَ الْمُحْصَدتٍِ مرك الْمَدَاٍ" © (2. والإحصان 
في كلام العرب على وجوه؛ منها: الإسلام» ومنها العفة. ومنها التزرويج» 
ومنها الحرية. إلا أنه في الإماء هاهنا على وجهين؛ منهم من يقول: 9# هَإِد1 
أَحصِنَ 4: رَوجْنَ أو تزوجن. ومنهم من يقول: إحصانها: إسلامها. فمن 
قرأ: (أخصّن) بفتح الألف. فمعناه: تزوجن أ وباشلدو على مذهب من قال 
7 ءِ 07 95ظ هد م راع 2# ص ع 

ذلك. وأما من قرأ بضم الألف. فمعناه: زُوّجْنَ أي: أخصِنّ بالأزواج» يريد: 
أخصتهُن غيرهن» يعني الأزواجَ بالتكاح. وقد قيل: أحصن بالإسلام» فالزوج 
يحصنهاء والإسلام يحصنهاء والمعنيان متداخلان في القولين. 

91 مالععال 5ظ 5 24 2 ع 
الدرداء» وسعيد بن جبير» ومجاهدء وطاوسء وعكرمة» وابن كثير» والأعرج» 
وأبو جعفرء ونافع» وسالم, والقاسمء وأبو عبد الرحمن السَّلَّمِيَء وأبو رجاءء 
ومحمد بن سيرين ‏ على اختلاف عنه ‏ وأبو عمروء وقتادة» وعيسىء وسَلام 
ويعقوبء وأيوب بن المتوكل» وابن عامر» وأبو عبد الرحمن المقرئ. 

ره 7 . 5 5 2 


وكان ابن عباس يقول: إذا أخصن بالآأزواج. وكان يقول: ليس على 
الأمة حد حتى تحصن بزوج”". وروى عطية بن قيس» عن أم الدرداء» عن 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (!/ 95"/ »)١75179‏ وسعيد بن منصور (تفسير /١775/#‏ 
6 ؛» وابن أبى شيبة (0/ 497/ /587891). 
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أبي الدرداء مثله. وهو مذهب كل من قرأ بهذه القراءة. وروى أهل مكة. عن 
عمر بن الخطاب ما يضارع هذا المذهب. 


روى عمرو بن دينار» وعطاء بن أبي رباح» عن الحارث بن عبد الله بن 
أبي ربيعة» عن أبيه أنه سأل عمر بن الخطاب عن الأمّة: كم حدها؟ فقال: 
إذا ألقت فروتها وراء الدار) 


قال أبو عبيد: لم يرد عمر 50 ضييبه بقوله هذا الفروة بعينها» لأن الفروة: 
عن را لقان اسمس وكيف فلن سملن رانها مؤانر الالداية 
ولكن إنما أراد بالفروة: القِنَاع» يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب؛ لأنها 
تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه» لا تكاد تقدر على الامتناع من 
عليها إذا فجرت؛ بهذا المعنى. 

قال: وقد رُوي تصديق هذا في حديث مُمَسّرء حدثناه يزيد» عن جرير بن 
حازم» عن عيسى بن عاصمء قال: تذاكرنا يومًا قول عمر بن الخطاب هذاء 
فقال سعد بن حَرْمَلَة: إنما ذلك من قول عمرة في الرعاياء فأما اللواتي قد 
أخقور ماين فإنين ذا أحدئة ددن قال أبو عبيد: أما الحديث: 
فرَعَايّه وأما العربية: فرَوَاعِي. 

ان أو رةه ظاض حديت غيق أن لا عد على الأمةه إلا أن لعفي 
بالترويج. وقد قيل: إن معناه أن لا حد على الأمَةَ كانت ذات زوج أو لم 
تكن؛ لأنها لا حجاب عليها ولا قناع وإن كانت ذات زوج. وقد روي عن 


)١(‏ أخرجه: الرزاق )١1750377/8945/1/(‏ من طريق عمرو وعطاءء به. وأخرجه: سعيد بن 
منصور (4”7/48/5 0 من طريق عمرو وحدة به. 


7 كتَابَ اطرّود 014 


ابن عباس أن لا حد على عبد ولا زِمِّيَ''2. وهو مُجْمَل يحتمل التأويل. 
وروي عنه أيضًا: أنْ ليس على الأمة حد حتى تُحْصَن بخرٌ. روآة ابن عبينة» 
عن ابن 7 تَجيح» عن مجاهدء عنه”"' . 

وهو قول طاوسء وعطاء. روى ابن جريج» عن ابن طاوسء عن أبيهء 
أنه كان لا يرى على العبد حدًا إلا أن ينكح الأمة حر فيحصنهاء فيجب عليها 
شطر الجلد. قال ابن جريج: قلت لعطاء: فزنى عبد ولم يُحْصِن؟ قال: جلد 
و 

قال أبو عمر: هذا مذهب كل من لا يرى على الأمة حدًّا حتى تنكح. 
أنها تؤدب وتجلد دون الحد إذا زنت» وتأولوا حديث أبي هريرة وزيد بن 
خاله عل هك المع : 

وممن قرأ بفتح الألف والصاد (أخصّن): علي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن مسعود.ء وعبد الله بن عمرء وشيبة بن نِصَاحء ومسلم بن 
جُنْدَبِ» والزهريء وعطاءء والشعبي» وزِرٌ بن حُبَيْشء والأسود بن يزيد 
وإبراهيم النخعي. ويحيى بن وَنَّابء والأعمش» وطلحة بن مُصَرِّفء وعيسى 
الكوفي. وطلحة بن سليمان» وخلف بن هشامء وابن أب ليلى. وأبان بن 
تغلب» وعاصم الجحدري» وعمرو بن ميمونء والحَكم بن عتيبة» ويونس بن 
عبيد» وحمزة» والكسائي» وابن إدريس. 


.)17516 أخرجه: عبد الرزاق (/ا/8995/‎ )١( 
والبيهقي (8/ 757) من طريق ابن عيينة»‎ »)١77519 /591/ /1( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
بة.‎ 


(9) أخرجه: عبد الرزاق (// 7417/ 157 - 178717) من طريق أبن جريج» به. 
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واختلف في ذلك عن عاصم» والحسن» وابن سير ين وكل هؤلاء يَرَونَ 
امم الآمّة إذا زنت وهي مسلمة؛ ذات زوج كانت أو غير ذات زوج» 


27! 


5-5 (أَخصنً). عند هؤلاء من أهل العلم على وجهين؛ أحدهما: 
أسلمنء والثاني: عَمَفْنَ. وليس عففن بشيء؛ لأنه يستحيل أن يكون: عففن» 
“ين ابرح بِسَحَِّةٍ . يعني الزناء والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك» قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا حجاج قال 
هارون: أخبرني معمرء عن الزهري» قال: سألته عنها فقال: تُقرَا: (أخصّن). 
مفتوحة الألف. وتفسيره على وجهين؛ على: أسلمن» و 


و 5 5 5 5 8 
ورواه وهيب» عن هارون» فجعل التفسير من قول هارون. 


و 
ذا أَحَمَّ 


ذا أخصّن). 
منصوبة. قال هارون: وتفسير هذا على وجهين؛ بعضهم 0 إذا أسلمن» 
وبعضهم يقول: إذا عففن. 


قال وَهَيُب: أخبرنا هارون» عن معمر» عن الزهر 


وروى الثوري» عن حَمّاد عن إبراهيم» أن مَعْقِل بن مُقَرّن المُرَنِي جاء 
إلى عبد الله بن مسعودء فقال: إن جارية لى زنت» قال: اجلدها خمسين» 
قال: ليس لها زوجء قال: إسلامها إحصانها"'". 


وروى أبو إسحاق. عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه» أنه 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 97"/ 17507) عن الحسن. 
(1) أخرجه: عبد الرزاق (/ 4/745 »)١1750‏ والبيهقي (8/ 47 7)» وابن جرير (65/ 77) 
من طريق سفيانء به. 


7 كاب ارود اهم 


كان يقرأ: (فإذا أَخْصَن). يقول: فإذا أسلمه0". 

وروى أهل المدينة» عن عمر بن الخطاب ما وافق هذا المعنى» وهو 
أصح إن شاء الله. 

رواه يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سليمان بن يسارء قال: أخبرني 
عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة: قال: أحدث وَلائِدٌ من رقيق الإمارة؛ فأمر 
بهن عمر بن الخطاب» وأمر شنانا مع شبات قريش فجلدوهن الحد. قال: 
فكنت فيمن جلدوهن. روأه عن يحيى بن سعيد: مالك( وابن جريج””, 
وابن عيينة”*'» وغيرهم. 

وروى معمرء عن الزهريء أن عمر بن الخطاب جلد وَلائِدَ من الخمس 
أبكارًا في الزنا". 

قال أبو عمر: فهذا خلاف حديث: ألقت فروتها من وراء الدار. عن 
عمر. وهو أثبت. 

واختلف عن ىق في هذه المسألة. فروى سَلام بن مسكين» عن 
حبيب بن أبي قصَالةء عن صالح بن كُرَيْرِهِ عن أنس. أنه قال له في أمة له: 
لا تجلدهاء وما كان عليك من ذنب فعلي”". 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط )9471/078/1١7(‏ من طريق أبي إسحاقء به. 

(؟) أخرجه: البيهقي (8/ )١117‏ من طريق مالك. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 746/ 17048) من طريق ابن جريج. 

6 أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 96”/ 17509) من طريق ابن عيينة. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/17/ 7/7957 )١7717١‏ من طريق معمرء به. وأخرجه ابن جرير (5/ 
)٠‏ من طريق الزهري. به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 79948/ )١7577‏ من طريق سلامة بن مسكين» به. 


6م بقسرا لسايع : امار والأعكام راط ررد والريات والمسامة 


ع 2 ا 1 5 
وروى هشيم» عن داود. عن ثُمَامَةَ بن عبد الله بن انس» قال: شهدت 


أنس بن مالك يضرب إماءه الحد إذا زنين» تزوجن أو لم يتزوجن"2". 


وروى معمرء عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر في الأمة إذا زنت» 
قال: إذا كانت ليست ذات زوج» جلدها سيدها نصف ما على المحصنات 
من العذاب» وإن كانت ذات زوجء رفع أمرها إلى السلطان”". 


قال أبو عمر: ظاهر قول الله عز وجل يقضي أن لا حد على الأمة» وإن 
كانت مسلمة إلا بعد التزويج» ثم جاءت السنة بجلدها وإن لم تخْصِنْء فكان 
ذلك زيادة بيان. قال الله عز وجل: اومن لَمْ يَسْتَطِعْ دك طوَلًا أن يكم 
المخصكت الْمُؤْمِكَتِ كين نا مَلَككَ أيَمَحكم ون نيكم الْمؤمت' 74" 
فوصفهن بالإيمان. ثم قال: لوآ أْحَصِنَّ ِِنْ بر بِمحِمَةٍ 4”. 

والإحصان التزويج هاهنا؛ لأن ذكر الإيمان قد تقدم» ثم جاءت السنة في 
الأمّة إذا زنت ولم تخْصِنء فقيل: جلد دون الحدء وقيل: بل الحد. ويكون 
زيادة بيان؛ كنكاح المرأة على عمتها وخالتهاء ونحو ذلك مما يطول ذكره. 
وقد مضى مكررًا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا هذاء والحمد لله. 

قال الزهري: مضت السنة أن يَحُدَّ العبد والأمة أَهُلُوهُم في الزناء إلا أن 
يُرفع أمرهم إلى السلطان» فليس لأحد أن يفتات عليه””. 


قال أبو عمر: روى الثوري» عن عبد الأعلى» عن مَيْسَرَة عن علي» أن 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (8/ 747) من طريق هشيم, به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 796/ )١7717١‏ من طريق معمرء به. 
(*) النساء (56؟). (5) النساء (56؟). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 5ه7"5505/"94١1).‏ 


77 كناب اطرُور هم 


النبي يل قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)7". 

واختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث؛ فقال مالك: يحد المولى عبدّه 
وأمته في الزناء وشرب الخمرء والقذفء. إذا شهد عنده الشهود. ولا يقطعه 
في السرقة؛ وإنما يقطعه الإمام. وهو قول الليث. 

وقال أبو حنيفة: يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطان دون المؤلّى» 
في الزنا وفي ساتر الحدود. وهو قول الحسن بن حي. 

وقال الثوري» في رواية الأشجعي عنه: يَحُدَّه المولى في الزنا. وهو 
قول الأوزاعي. 

وقال الشافعي: يحده المولى في كل حد. ويقطعه. وحجته قول 
رسول الله ككه: «إذا زنت أمة أحدكمء فليجلدها"”". وقوله كَكلهِ: «أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم»”". 

وروي عن جماعة من الصحابة» أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم؛ 
منهم: ابن عمر”؟'» وابن مسعود””'» وأنس"". ولا مخالف لهم من الصحابة. 


ورُوي عن ابن أبي ليلى. قال: أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من 


/1١7/( والبزار‎ ,077748 /7١5/4( والنسائي في الكبرى‎ ))40 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/1٠ /8( من طريق سفيان, به. وأخرجه: مسلم‎ )١98/7( والدارقطني‎ 2 
موقوفا. وهو الصواب.‎ )]١4[ 65 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

() تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (6١/5/ا/24ه701).‏ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة /١9(‏ لالا/ 7001315). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (15/ 4/ا"/ 03016٠0‏ والبيهقي (8/ 517). 


:6 نقسرالسايع: اللشار الصكام را طرور والريات والمسامة 


ولائدهم ‏ إذا زنت - في معجالسهه”'". 

وحجة أبي حنيفة ومن قال بقوله» ما روي عن الحسن2", وعبد الله بن 
مُحَيْرِيزَ”"» ومسلم بن يَسَار”؟“» أنهم قالوا: الجمعةء والزكاة» والحدود. 
والمَْءء والحُكم. إلى السلطان. وروي عن الأعمش. أنه ذكر له إقامة 
عبد الله بن مسعود حذا بالشامء فقال الأعمش: هم أمراء حيثما كانوا. 

وأما قوله يِه في حديثنا المذكور في هذا الباب: «ثم ليبعها ولو 
بضفير». فهذا على وجه الاختيار والحض على مباعدة الزانية» لما فى ذلك 
من الاطلاع ربما على المنكر والمكروه ومن العون على الحَبَّثِء قالت أم 
سلمة: يا رسول الله أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: «نعمء إذا كثر الخبث00*. 
وتفسيره عند أهل العلم: أولاد الزنا. 

وقد احتج بهذا الحديث من لم ير نفي الإماء بعد إقامة الحد عليهن؛؟ 
لقوله عَاوٌ: «ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها». ولم يقل: قائفوها. وقد تقدم 
اختلاف العلماء فى نفى الزناة فى الباب قبل هذا"". والحمد لله. 


وأجمع الفقهاء أن الأمّة الزانية ليس بيعها بواجب لازم على رَيّهاء وإن 


.)554 /8( أخرجه: البيهقي‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة .)1٠١:87/56:/5(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)5١144/417/١0(‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم .)5١554‏ 

(4) أخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم .)5١47‏ 

(0) أخرجه من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها: أحمد (2)578/5» والبخاري 
(0059/1/16). ومسلم (1[7708-7707//4- 7]). والترمذي -4١57/4(‏ 
.)351837/1١/‏ والنسائي في الكبرى (5-1//5/ .)١1737337 11151١‏ 

(5) تقدم في (ص )8١5‏ من هذا المجلد. 


3 كاب ارود هم 


اختاروا له ذلك. وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها إذا زنت في الرابعة؛ منهم 
داود وغيره. 

وفي هذا الحديث دليل على أن التغابن في البيع» وأن المالك الصحيح 
الهلّك جائز له أن يبيع ما له القدر الكبير بالتافه اليسيرء وهذا لا خلاف فيه 
قوم: إذا عرف قدر ذلك جازء كما تجوز الهبة لو وهب. وقال آخرون: عرف 
قدر ذلك أو لم يعرف. فهو جائز إذا كان رشيدًا حرا بالعًا. 
بعضهم من بعضء ولا يبع حاضر لِيَادِا. وسنوضح هذا المعنى في أَوْلَى 
المواضع به من كتابنا هذا إن شاء الله”"©. 

والضفير: الحبل» قيل: من سعف النخيل. وقيل: من حبل الشعرء والله 


باب حد الخمر 


[] مالكء. عن ابن شهابء. عن السائب بن يزيدء أنه أخبره أن عمر بن 
الخطاب خترج عليهم فقال: إني وجدت من فلانٍ ريح شّراب» فزعم أنه 
شروت الطّلاء» وأنا سائل عمّا شَّرِبء فإن كان يُسكر جلدته. فجلّده عمر 
الحدٌّ تائًا("). 


قال أبو عمر: هذا الإسناد أَصَحُ ما يُروى من أخبار الآحاد. 


وفي هذا الحديث من الفقه وُجوب الحدّ على من شرب مُسكرّاء أُسْكَرَ 
أو لم يُسكرء خمرًا كان من خمر العنب أو تَبِيدَا؛ِ لأنه ليس في الحديث 
ذِكْرٌ الخمرء ولا أنه كان سكرانًاء وإنما فيه من قول عمر أن الشراب الذي 
شرب منه إن كان يُسكر جَلِدَ الحدَّه وهذا يدل على أنه كان شرابًا لا يَعْلّم 
أنه الخمرٌ المحرّمٌ قليلّها وكثيرٌهاء ولو كان ذلك ما سأل عنه. وقد أجمعوا 
على أن قليل الخمر من العنب فيه من الحد مثل ما في كثيرهاء ولا يُراعى 
السكر فيهاء وإنما اختلفوا في ما سواها من الأنّْيذة المُسْكِرة» على ما نذكره 
بعدء إن شاء الله عز وجل. 

وفيه: القضاء بالحدء على من وجد منه ريح الخمرء وهذا موضع 
اختلف فيه العلماء قديمًا؛ فرُّوِيَ عن عمر بن الخطاب”" ذَليه» وعبد الله بن 


)١(‏ أخرجه: النسائي //١/8(‏ 01/74) من طريق مالكء به. وقال الحافظ في الفتح 
/٠٠(‏ ((اسنده صحيح). 
(') اتنظر الذي قبله. 


7 كات ارود لام 


مسعود”""» وميمونة'" زوج النبي كله أنهم كانوا يرون الحدَّ على من وُجد 
منه ريح الخمر. وهو قزل حالاق وأصحابه» وجمهور أهل الحجازء إذا أَقَرّ 
شاريُها أنها ريح خمره أو شهد عليه بذلك. وكذلك عندهم ريح المُسْكِرٍ 
سواء؛ لأن كلّ مُسكر عندهم خمرء على ما روّوا في ذلك عن النبي كلل 
وسيأتي بعد في موضعه من هذا الكتاب, إن شاء الله عز وجل””. 

وخالفهم في ذلك جمهورٌ أهل العراق وطائفة من أهل الحجازء فقالوا: 
لا حدَّ على أحدٍ في رائحة الخمر وهو يعقلء ولا رائحة المُسْكِر. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: قلت لِعطاء: الريحٌ توجد من 
ازنك الكمن وهو قل :قال: لأ نحد الابالكة كد تكن الراسسة مق 
الشراب الذي ليس به بأس. قال: وقال عمرو بن دينار: لا حد في الريح”؟). 

وبه قال الشافعي وأبو حنيفة» وأصحابهما. قال الشافعي: لا يُحَدَّ الذي 
توجد منه ريح الخمرء إلا أن يقول: شربْتٌ خمرًا أو مسكرّاء أو يُشْهَد بذلك 
عليه» وسواء سَكِر أو لم يَسْكَر. قال: ولو شرب شرابًا فلم يَسْكَره وشرب 
من ذلك الشراب غيره فسَكِرٌء كان عليهما جميعًا الحد؛ لأن كل واحد منهما 
شرب مُسكرًا. وأما العراقيون؛ إبراهيم النخعي» وسفيان الثوريء وابن أبي 
ليلى» وشّريكء وابن شُبرّمة وأبو حنيفة» وسائر فقهاء الكوفة» وأكثرٌ علماء 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(7) تقدم في .)5١١/1١١(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١7077//77*٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 
و والبيهقي (8/ 16م من طريق ابن جريج». به. لكن دون ذكر لقول 
عمرو بن دينار. وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط ()2 عن عطاء وعمرو بن ديئار. 


دك لق السايع : اإمشار الأمكام واطرو د والريات والقسامة 


أهل البصرة» فإنهم لا يرون في شُرْبٍ المُسْكر حدًا إلا على مَنْ سَكر من 
ولا يراعون الريح من الخمرء ولا من المَسْكرء قال: ولا يرون في الريح من 
ذلك كلّه حدًا. وهذا خلاف على السلف من الصحابة الذين لم يخالفهم 
: 

كليم 

ذكر أبو بكرء قال: حدثني وكيعء عن ابن أبي ذئب؛. عن الزهريء عن 
السائب بن يزيد» أن عمر 5 َيِه كان يضرب في الريح'") 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: حدثني ابن شهاب» عن 
السائب بن يزيد» أنه حضر عمَّرٌ بن الخطاب وهو يجلد رجلا وجد منه ريح 
كرايه تنه الحد 017 


قال أبو عمر: لم يُسَمّ مالك ولا ابنُ جريج في حديثهما هذاء عن ابن 
ل وقد سماه فى هذا الحديث» 


#١‏ وَمَعمَرٌ. 


روى الحميدي وغيره» عن ابن عيينة» عن الزهري» عن السائب بن يزيد 
قال: قال عمر: ذكر لي أن عُبيْدَ الله وأصحابه. شَرِبوا شرابًا بالشام؛ وأنا سائل 
عنه» فإن كان مُسْكرًا جلدتهم. قال ابن عيينة: وحدثنى معمرء عن الزهري» 
عن السائب بن ييل قال رايت عفر حدهه””" 

قال أبق غهر: حديث ابن عيينة هذا ليس فيه أنه جَلّدهم في ريح 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 7”0075/5604) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )170١79/778/9(‏ بهذا الإسناد. 


(”) أخرجه: الشافعى فى الأم 567؟))» وابن أبى شيبة (70909/575/11- 5071١‏ 
والبيهقي (و#متفرة من طريق ابن عيينة» به. 


77 كاب اطرٌّود 64م 


الشراب» بل ظاهرٌه أنه حَدَّهم بما ذكر له. وهي الشهادة» ولكن ابن عيينة 
وقد ذكر عبد الرزاق هذا الخبرء فقال: أخبرنا معمرء عن الزهري؛ عن 
السائب بن يزيد» قال: شهدت عمر بن الخطاب صلى على جنازة» ثم أقبل 
عليناء فقال: إني وجدت من بيد لله بن عمرء ريح شراب» وإني سألتّه عنهاء 
رع ا العاصراي سائل عن الشراب الذي شربه» فإن كان مُسْكِرَاء 
جلدنه. قال: فشهذتة رغد ذلك ج37 
قال أبو عمر: قد جَوّد معمر ومالك هذا الحديث عن عمر 
وأما حديث ابن مسعودء فذكره عبد الرزاق عن ابن عييية3: وذكرة 
أبو بكرء عن أبي معاوية”"» كلاهما عن الأعمشء عن إبراهيم الّحَعِيّ» 
عن علقمة بن قيس» واللفظ لحديث أبى بكرء قال: قرأ عبد الله بن مسعود 
00 5 
بحمص سورة يوسف. فقال رجل: ما هكذا أنزلت. فدنا منه عبد الله» فوجد 
منه ريح الخمرء فقال له: تكذّب بالحق» وتشّْرّب الرّجْسَء والله لهكذا 


2 


أَقْرَأَنِيها رسول الله يكل لا أعك حتى أَحُذدَّك. فجلده الحد. 
وذكر أبو بكرء قال: حدثني كَثِيرٌ بن هشام؛ عن جعفر بن بُرقان» عن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7/7378 )١17078‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: ابن المنذر فى 
الأوسط /١(‏ 47017/76). وأخرجه: البيهقى (8/ )7"١4‏ من طريق الزهري» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 770/ )170١51‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
(9/ 7544 9117). وأخرجه: الحميدي )١١7 /57/١(‏ من طريق ابن عيينة» به. 
وأخرجه: البخاري )001١/557/9(‏ من طريق الأعمش» به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 300831//460/8) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(1/رامعه/ .)6١ ١‏ 


.كم نفس السابع :المإشار د الأعكام راطرو د وا لريات والمُسامة 


يزيد تن لضي أن ذا كَوَائَة لمتكونة دخيل علبهاء فوجدات عن ويخ شراي» 
- عو 5 و 
نقالت: لين لم تدرج إلى السسلمين فيخدوتك ويطهة 4 رثك له مدعل 


َه 


على بيتى 301 


وذكر أبو بكر أيضًاء قال: حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج» عن 
ابن أبي مُلّيكة» قال: كتبت إلى ابن الزبير أسألّه عن الرجل يُوجَد منه ريح 
الشراب» فقال: إن كان مُدمئًا فحدَّه2". 


وذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سمعمت ابن أ مُلّيكة مثله 
هنا 


وذكره وكيع؛ عن محمد بن شَرِيكء عن ابن أبي مُليكة» قال: أَبِيثُ برجل 
يوجد منه ريح الخمر وأنا قاض على الطائف. فأردْتٌ أن أضربه» فقال: إنما 
أكلتٌ فاكهة. فكتبْتُ إلى ابن الزبير» فكتب إلي: إن كان من الفاكهة ما يُشبه 
ريح الخمرء فادرَأ عنه الحد©». 

قال أبو عمر: ذكرت هذه الآثار عن السلف؛ لتقَفَ على أن ما ذكره ابن 
قتيبة في «كتاب الأشربة»» وذكَرَنُه طائفة من أصحاب أبي حنيفة» أن مالكًا 
انفرد برأيه في حد الذي يوجد منه ريح الخمرء وأنه ليس له في ذلك سلف» 
وهذا جهل واضح. وتجاهل ومكابرة. 


قال أبو عمر: أقوى ما احتج به مَنْ لم يرَ في ريح الشراب حدَا؛ِ لأن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /1١5(‏ 40/8/ 005178 بهذا الإستاد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة 07١079 /54059 /١6(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 579/ )١7١77‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة )"055٠/50894 /١65(‏ بهذا الإسناد. 


7 كناب ارود ١5خ‏ 


من الفاكهة مثل التفاح وَالسَّفْرْجَل وشِبّهها قد يوجد من أكلها رائحة تشبه 
ريع الشمره وتلك شبهة عم شن إقابة"الحد فى الرييم» لذ الأمتن أن طلهين 
المؤمن حِمّىء لا يستباح إلا بيقين دون الشبهة والظنون. 

قال أبو عمر: حديث ابن شهاب المذكور في أول هذا الباب عن عمر 
ضقن هو في عبيد الله ابنه» ولعبد الرحمن ابْنِه المعروف بأبي شَحْمَة مِنْ يزيه 
قِضَةٌ في شرب الخمرء جُلده فيها بمصر عمرو بن العاصء ثم جلده عمر بعدٌ. 

والحديث بذلك عند الزهري»؛ عن سالم» عن أبيه؛ رواه مَعمرء وابن 
جريج» عن الزهريء عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: شرب 
عبْدٌ الرحمن بن عمر بمصر خمرًا ‏ كذا قال معمرء وقال ابن جريج: شرابًا 
مُسْكِرًا - في فتية؛ منهم أبو سَرْوَعَة عُقَبة بن الحارث» فحدّهم عمرو بن 
العاصء وبلغ ذلك عمرء فكتب إلى عمرو: أن ابْعث إليّ بابي عبد الرحمن 
على قتب. فلما قَدِم عليه جِلَدَهُ عمرٌ بيده الحدَّ”'". قال ابن عمر: فزعم 
الناس أنه مات من ضرب عمرء ولم يَمْتَ من ضربه. 

قال أبو عمر: جاء عن الشعبي'''؛ وعن يحبى بن أبي كثير» وهو شيء 
منقطع» أن عمر ضرب ابنه حدّاء فأتاه وهو يموتء فقال: يا أبّتِ قتلْتَيِي. فقال 


له: إذا لاقيت ربكء فأخبره أن عمر يُقيم الحدوة. 
وليس في هذا الخبر ما يقطع به على موته لو صَمَّ» وحديث ابن عمر أصح. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4/ 717 - 437/777 )177١‏ من طريق معمرء به. وأخرجه: ابن 
شبة في تاريخ المدينة (7/ 50/ )١576‏ من طريق ابن جريجء به. وأخرجه: البيهقي 
(17/8*) من طريق الزهريء به. 

(؟) أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة (7/ ه// .)١575‏ 


باب منه 


[0] مالكء عن ثور بن زيد الدّيلِي» أن عمر بن الخطاب استشار في 
الخمر يشْرَبها الرجلء فقال له علي ؛ بن أبي طالب: نرى أن تجُلِدّه ثمانين؛ 
فإنه إذا شرب سَكِرء وإذا سَكِرَّ هَذَّىء وإذا هَذَّى افترى. أو كما قال. فجلد 
عمر في الخمر ثمانين'') 

قال أبو عمر: هذا حديث منقطع من رواية مالك وقد رُوي متّصلًا من 
حديث ابن عباسء ذكره الطحاوي في كتاب «أحكام القرآن»» قال: حدثني 
فهد بن سليمان, قال: حدثني سعيد بن كثير بن عَمَيره قال: حدثني [يحيى بن 
فليح أخو]”"» محمد بن فُلّيح عن ثور بن زيدٍ الدّيلِيّ» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» أن الشُرّاب كانوا يُضربون في عهد رسول اله يكل بالأيدي والتُعال 
وبالعصِيّ حتى توفي رسول الله كك فكانوا في خلافة أبي بكر أكثرٌ منهم 
في عهد النبي ككل فقال أبو بكر: لو قَرَضَْا لهم حَدًا. فتوتحى نحوًا مما كانوا 
يضربون عليه في عهد رسول الله يلد فكان أبو بكر يجِلِدّهم أربعين» ثم كان 
عمر بعده يجلدهم كذلك أربعين: حتى أتي برجل من المهاجرين الأوّلِين 
وقد شرب فَآمرَ به أن يجلدء فقال له: لِمَ تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله 
عز وجل. فقال عمر: في أي كتاب الله عز وجل تجدّ أن لا أَجْلِدَكَ؟ فقال: 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ »)١44‏ وابن شبة في تاريخ المدينة /8584/1١(‏ 19577)) 


ام ا 0 مالك.» به. 


77 كاب ارود عم 


إن الله عز وجل يقول في كتابه: م لَيْسَ عَلَ لدت َامَبُواْ وَحَمِنُوا الست نام 
فِيمًا طَعِمُوَأ إِذَا ما أتَقَوأ وَءَامَنُواْ وَعْمِنُواً ألصَّلِحَتِ * الآية27. فأنا من الذين انّقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحاتء ثم اثّقوا وآمنواء ثم اثّقوا وأحسنواء شهدت مع 
سول الله كل ين كةو اذاو الكدق: والماهته فقان عدن آلا ددرن عليه 
ماسقز 0ه لق ناته عانية إن مزلا الكبات ابرلك وا عاشي وق 
على الباقين» فَعُذْرٌ الماضين بأنهم لَقُوا الله عز وجل قبل أن يحرّمَ عليهم 
الخمر وحُجَةَ على الباقين؛ لأن الله عز وجل يقول: ييا لَذينَ َامنوَا 
ِنَم الخدر والمبير وَالْاتصَاب وَالرَلم رجي مِنْ عَمَلٍ ليطن هبعيبُوه َلك مُيِحُونٌ 
(5) 4”". ثم قرأ إلى قوله عز وجل: مَهَل أنم مُُونَ 74©. فإن كان من 
الذين آمنواء وعملوا الصالحاتء ثم اثّقوا وآمنواء ثم اثّقوا وأحسنواء فإن الله 
عز وجل قد نهى أن يشرب الخمر. فقال عمر: صدقتء من اتّقَى اجتتّبَ ما 
حرّم الله تعالى عليه. قال عمر: فماذا ترون؟ قال علي ه: إذا شَرِب سَكِر 
وإذا سَكِر هَذََّىء وإذا هَذَّى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة. فَآَمَرَ به 
عمزة كلد مالي 1 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني ابن فضّيلٍء عن عطاء بن 
السائب» عن أبي عبد الرحمن» عن عليء قال: شَرِب قوم من أهل الشام 


.)91١( المائدة‎ )*( .)9١( المائدة (97). (؟) المائدة‎ )١( 

(4:) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )145١ /1060 1714 /١١(‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الدارقطني (*/01577)» والبيهقي (48/ 776 51*), والحاكم (4/ هلالا 
7 من طريق سعيد بن كثير بن عفير» به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (؟/ /7١07‏ 
من طريق يحيى بن فليح, به. قال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
ووافقه الذهبي. 


8554 إقس رالسايع: امار و العكام را ررد والديات والمسامة 


الخمرّء وعليهم يزيد بن أبي سفيانء وقالوا: هي لنا حلال. وتأولوا هذه الآية: 
لني عق ألزوت عامنوا وعيِلكوا الكحات نت فين علمتوا :د #«الكية0". قال: 
فكتب فيهم إلى عمرء فكتب أَنِ ابْحَتْ بهم إلي قبل أن يُفسدوا مَنْ ِبلك. 
فلما قَدِموا على عمر استشار فيهم الناسء فقالوا: يا أمير المؤمنين» نرى أن 
قد كذبوا على الله عز وجلء وشّرعوا في دينه ما لم يأذن به الله عز وجل» 
فاضْرِبٌ رقابهم. وعليٌّ ساكتّ؛ فقال: ما تقول يا أبا الحسن فيهم؟ قال: 
أرى أن تشتنيبهم» فإن تابواء جَلَذْتَهم ثمانين ثمانين؛ لِشربهم الخمرء وإن 
لم يتوبوا ضربتَ أعناقهم؛ فإنهم قد كذبوا على الله عز وجلء وشَّرعوا في 
دينه ما لم يأذن به الله عز وجل. فاستتابهم فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين”". 

وروى ابن وهبء ورَوْحٌ بن عبادة» كلاهما قال: حدثني أسامة بن 
زيد الليثي» أن ابن شهاب حدثه. عن ميد بن عبد الرحمن بن عوفء أنه 
أخبره أن رجلا من كلب أخبره أن أبا بكر الصديق مه كان يجلد في الخمر 
أربعين» وكان عمر َك يجلد فيها أربعين. قال: فبعثني خالد بن الوليد إلى 
عمره فقدِمْتٌ عليه. فقلت: يا أمير المؤمنين» إن خالدًا بعثني إليك. قال: 
فيم؟ قلت: إن الناس قد استخفوا العقوبة في الخمرء وإنهم الْهُمَكوا فيهاء 
فما ترى في ذلك؟ فقال عمر لمن حوله» وكان عنده علي» وطلحة» والزبير» 
وعبد الرحمن بن عوف. ووّه: ما ترون في ذلك؟ ما ترى يا أبا الحسن؟ فقال 
علي #نه: نرى يا أمير المؤمنين أن تجلد فيها ثمانين جلدة؛ فإنه إذا سَكِر 


مه 
..- 


هَذَىء وإذا مَذَّى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة. فتابعه أصحايه. فقَبلٌ 


| 


.)97( المائدة‎ )١( 
بهذا الإسناد.‎ )07949 /5٠ 54 /16( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 


7 كاب اطرُود هوم 


1 


ذلك عمرء فكان خالدٌ أَوَّلَ من جلد ثمانين» ثم جلد عمر ناسًا ثمانين7) 

وكان علي ديه يقول: في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة”". 

قال أبو عمر: رأى على ومن تابعه من الصحابة عند انهماك الناس فى 
الخمرء واستخفافهم العقوبة فيهاء أن يَرْدَعوهم عمًّا حرم الله عز وجل عليهم: 
ولم يجدوا في القرآن حدًا أقل من حد القذفء فقاسوه عليه وامْتَتلوه فيفى 
وما فعلوه فسن ماضية؛ لقوله كللةِ: «عليكم بسنتي» وسّنة الخلفاء الراشدين 
المهديّين من بعدي2”". وقوله: «اقتدوا بِاللَّدَيْن من بعدي؛ أبي بكر 
1 وللكلام في هذا المعنى موضع غير هذا. 

وأما اختلاف الفقهاء في مَبْلعْ الحدّ في شارب الخمر؛.فالجمهور من 
علماء السلف والخلف على أن الحد فى ذلك ثمانون جلدة. فهذا قول مالك 
وأصحابه. وأبي حنيفة وأصحابه.» وهو أحد فول الشافعى» وقول سفيان 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (/ 157 - )١154‏ من طريق ابن وهب وروح بن 
عبادة» به. وأخرجه: الدارقطني (5/ »)١61/‏ والبيهقي (8/ ».)7”7١‏ والحاكم (5/ 6/ا”) 
من طريق أسامة بن زيد» به. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه 
الذهبي. وضعفه الألباني في الإرواء (7717/7). 

(0) أخرجه: أبو يوسف في الخراج (ص ».)١74‏ وابن أبي شيبة /451١/١10(‏ 70747). 

(”) أخرجه من حديث العرباض بن سارية ذيْه: أحمد »)١55/5(‏ وأبو داود (05/ /١‏ 
7 والترمذي (0/ 757177/547) وقال: (احديث حسن صحيح)؛ وابن ماجه /١(‏ 
:.)47١ 6‏ وابن حبان /١78/١(‏ 5)ء والحاكم /١(‏ 44 - 45) وقال: «(هذا حديث 
صحيح ليس له علة»)؛ ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه من حديث حذيفة ذَبهِ: أحمد (5/ 787).: والترمذي (6/ 7/579 3537) 
وحسته. وابن ماجه /١(‏ لا"/ /ا9). وابن حبان /”71//1١9(‏ 5307).» والحاكم (؟/ 


ة/ع). 
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الثوري. والأوزاعي. ويك الله بن الحسن» والحسن بن حي وأحمد» 
وإسحاق. وحجتهم افا السلفي على ما وصفنا. 


وقال أبو ثورء وداودء وأكثر أهل الظاهر: الحدٌّ في الخمر أربعون جلدة 


وقال الشافعي: أربعون على الحرء وعلى العبد نصفّها. وذكر المزني» عن 
الشافعي» إن ضرب الإمام في الخمر أربعين فما دونها فمات المضروب» 
فالحق قَبَلَهُّه وإن زاد على الأربعين فمات. فالدية على عاقِلته. 

قال أبو عمر: الأصل في حدٌّ الخمر ما قدّمنا ذكره في حديث ثور بن 
زيدء عن عكرمة» عن ابن عباسء أنهم كانوا في عهد رسول الله وَكَِهُ يَضربون 
في الخمر بالأيدي» والنعال» والعصيء حتى توفي رسول الله يك ثم ضرب 
فيها أبو بكر أربعين عن مَشُورة منه في ذلك للصحابة لمّا انهمك الناس في 
شربها"'". 

قال أبو عمر: ثم زاد انهماكهم في شُربها في زمن عمرء فشَاوَرٌ الصحابة 
في الحد فيهاء فأشار علي بثمانين جلدة ولم يخالفوه» فأمضى عمر ثمانين 
جلدة. وما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن”"'» ومحمد بن إبراهيم بن 
الحارث””» والزُهري محمد بن مسلم بن شهاب”؟» عن عبد الرحمن بن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(١؟)‏ أخرجه: النساتي في الكبرى (7/ /75١‏ 0787)» والحاكم (4/ 74”) وقال: (صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 

(7© أخرجه: النسائي في الكبرى (9/ /50١‏ 0187-5786). 

(5) أخرجه: أحمد (88/5).: وأبو داود (5/ 5748/ 54489). والحاكم (4/ 071/0). 
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أَزْمَّرء قال: أتي النبي تل بشارب يوم حنين؛ فقال النبي كلٍ للناس: «قوموا 
إليه». فقام إليه الناس» فضربوه بنعالهم. 
ذكره أبو بكرء قال: حدثني محمد بن بشرء قال: حدثني محمد بن عمرو. 


قال: حدثني أبو سلمة ومحمد بن إبراهيم والزهريء» عن عبد الرحمن بن 


وروى معمرء عن الزهريء عن عبد الرحمن بن أزهرء أن أبا بكر 
الصديق شاور أصحاب رسول الله كلِِه وسألهم: كم بلغ ضرب رسول الله 
فل القنارب الكمر؟ فقدروة بأرتعين لل . 

ون أ كلاسا يديه بوبه روة قال اونا الجر ودنع 
زيد العَمَيٌ. عن أبي تَضْرة» عن أي سعيد الخُدري أن رسول الله يِه ضَرب 
في الخمر بِتَعْلين أربعين» فجعل عمر مكان كل نعل سوطًا””. 

قال: وحدثني وكيع عن مِسّعر» عن زيد العمُيٌ) عن أبي الصّدّيق الناجيٌ) 
عن أبي سعيد الخدري, عن النبي يلك أنه ضَرَّب في الخمر أربعين7). 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 07375٠ /14005/١6(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
أبي عاصم في الآحاد /١(‏ 554/1609)) والطحاوي في شرح المعاني (165/9). 
وأخرجه: الدارقطني (”/ )١61/‏ من طريق محمد بن بشره به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في مسنده /94٠0/7(‏ 1947) ت. السندي» والبيهقي (719/8- )57١‏ 
من طريق معمره به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة )73١0١/405/١6(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (530//9), 
والطحاوي في شرح المشكل (757/5/ 15517) من طريق يزيد بن هارون, به 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 407/ 0707707 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (9/ 57), 
والترمذي (8*8/54/ )١547‏ وقال: (حديث حسن» من طريق وكيع» به. وأخرجه: 
النسائي في الكبرى (8/ 58655/ 07947) من طريق مسعرء به. 
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قال أبو عمر: مِسْعَر أُحْمَظ عندهم وأثبت من المسعودي» والحديث 
لأبي الصّدَيقء عن أبي سعيد. والله أعلم» على أن زيدا العَمّيّ ليس بالقوي. 
وأثبت شيء في هذا الباب ما رواه عبد الله الدَانَاحُ - وهو عبد الله بن قيروزء 
من ثقات أهل البصرة» والداناج بالفارسية: العالم بالعربية ‏ عن أبي سَاسَانَ 
منيع رن الك ره ضو فاق له 1ل فاك في جين علد الوليد: فيه 1 
رسولٌ الله يكلِ أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وجلد عمر ثمانين» وك سن 
وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله» وله قول آخر مثل قول مالك» وهما 


00 


يحملان عنه جميعًا. ذكر حديث الداناج أبو بكرء قال: حدثني ابن عليّة 


- 


قال: حدثني سعيد بن أبي عروبة» عن عبد الله الدَّانَاجِ» فذكره0". 


وأما قول علي ذبه: في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة. فإن أهل 
العلم مُجُمعون من صدر الإسلام إلى اليوم» أن الحد واجب في قليل 
الخمرٍ وكثيرها إذا كانت حَمْرَ عنب» على من شرب شيئًا منهاء فأقر به» أو 
شُهد عليه بأنه شربهاء لا يختلفون في ذلكء. وإن كانوا قد اختلفوا في مبلغ 
الع "عل دوكر وتو كذللك ابيع ١ن‏ عطي اليه ذوفن 
وقَدّف بالزّيّد وأسْكرٌ الكثير منه والقليل» أنه الخمر المحرّمّة بالكتاب والسنة 
المجْتَمَع عليهاء وأن مُستَحِلَّها كافر يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل. هذا كله ما 
لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى وسائر العلماء. واختلفوا في شارب المُسْكِرٍ 
من غير خمر العنب إذا لم يسكر؛ فأهل الحجاز يَرَوْنَ المُسْكِر خمرّاء ويرون 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /4٠07 /١6(‏ 0707941 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ومسلم 
.)17١07/1١1 /(‏ وأخرجه: أحمد /١(‏ 87).: وابن ماجه (؟/ )701/١/869‏ من 
طريق إسماعيل بن علية» به. وأخرجه: أبو داود (5/ 481/577 5)» والنسائي في 
الكبرى (/0779/754) من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. 
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فى قليله الحدّ كما فى كثيره على مَن شّربه. وبه قال مالك» والشافعىء 
وامتسابيماء وخباعة اهز النححان واهل الحديك من آهل العراق: 


وأما فقهاء العراق؛ فجمهورهم لا يرون في المُسكر على من شربه حدَاء 
إذا لم يَسْكَر ولا يَدْعون ما عَدَا حَمِرٌ العنب خمرّاء ويدعونه نبيدًا. وسنذكر 
الحجة لأهل الحجاز في قولهم هذاء إذ هو الصحيح عندنا في هذا الباب» 
عند قول رسول الله كله حين سُئل عن البتّع» وهو شراب العسلء فقال كَلل: 
«كل شراب أسْكرء فهو حرام»7". ْ 

وأما اختلاف العلماء في حدّ عصير العنب الذي إذا بَلّغه كان خمرّاء 
فاختلافٌ متقارب, فنذكره هنا لِتَكمّل فائدة الكتاب بذلك؛ روى ابن القاسم» 
عن مالك أنه كان لا يعتبرٌ العَلّيان في عصير العنبء ولا يلتفثٌ إليه» ولا إلى 
ذهاب الثلثين في المطبوخ» وقال: أنا أَحُدَّ كلّ من شرب شيئًا من عصير 
العنب وإن قلء إذا كان يَسْكّر منه. وهو قول الشافعي. وقال الليث بن سعد: 
لا بأس بشُربٍ عصير العنب ما لم يَغْلِء ولا بأس بشرب مطبوخه؛ إذا ذهب 
الثلثان وبقي الثلث. وقال سفيان الثوريٌ: اشرَبِ عصير العنب حتى يَغْلِيَّ» 
وغليانُه أن يَقَذِفَ بالزَّيّد فإذا غَلَى فهو خمر. وهو قول أبي حنيفة» وأبي 
يوسفء ومحمده وزَُرء إلا أن أبا يوسف قال: إذا غَلَىء فهو خمر. وقال 
أبو حنيفة لا بأس بهء ما لم يقذف بالرّبَد. وقالوا: إذا طبخ حتى يَذُهبَ 
ثلئاه» ويبقى الثلثء ثم غلى بعد ذلك» فلا بأس به؛ لأنه قد خرج من الحال 


/4577/١( أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (275/5).: والبخاري‎ )١( 
دف 5 ة وأبو داود 50/ 81 اي والترمذي‎ ١ /١ ومسلم ؟/ هم‎ 0) 
.)059857/1١1173“ /5( لاه ١؟/ 28» والنسائي (595/48/ لا ٠5د وابن ماجه‎ /:( 
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المكروهة الحرام؛ إلى حال الحلال» فسواء غَلَى بعد ذلكء أو لم يَغل. وقال 
أحمد بن حنبل: العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حَرّمء إلا أن يَغْليَ قبل 
ذلك فَيَحْرُمَ. قال: وكذلك التبيذ. 


قال أبو عمر: روّينا عن سعيد بن المسيبء أنه لا بأس بشرب العصير ما 
لم يُزبده فإذا أريد فهو :سير "ب هذه روائة يزيد وخ فقيظ عنه "+ وزوى:عنه 
قتادة: اشْرَيْهُ ما لم يَغْلِ فإذا غَلى فهو خمر فاجتنية7". وكذلك قال ا 


- 


النخعي”*2» وعامر الشعبي”*». وقال الحسن: اشْرَبْه ما لم يتغيّر”"2. وقال 
سعيد بن جبير: اشرّبه يومًا وليلة” لس ل ا 
على» وعن عطاء (20 وابن سيرين» وال وعن عطاء أيضًا: اشْوّية ثلامًا 
ما لم يَخل'". وقال ابن عباس: اشرّبه ما كان طريّاا”'"2. وقال ابن عمر 
اشْرّبه مالم يأخذه شيطائه. قيل له: ومتى يأخذه شيطائه؟ قال: في ثلاث27. 


.)01/ 51/87 /8( أخرجه: النسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7057/17/ 1541) من طريق يزيد بن قسيطه» به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ /717٠١‏ 17008) من طريق قتادة» بنحوه. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١(‏ لاه ؟/ .)1647١‏ 

(0) أخرجه: النسائي (8/ /ا"/ا/ .)017/0٠‏ قال الألباني في الإرواء (8/ 00): (إسناده إلى 
الشعبي صحيح». 

(7) أخرجه: ابن أبي شيبة /١17(‏ 704/ 756171). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (1//9١؟5/ ».)١5984‏ وابن أبي شيبة /١1(‏ /1851/ 56415). 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة .)501371١ /584 /١17(‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 7/5864 56171). 

.)01/ 54 أخرجه: النسائي (8/ لالالا/‎ )٠١( 

.)0/568 أخرجه: النسائي (7/8"لا/‎ )١١( 

.)5517 /؟68/١7( وابن أبي شيبة‎ 2١59494٠ /7١ا//9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١9( 
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قال أبو عمر: انعقد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم في زمن عمر 
جماعة التابعين» وجمهور فقهاء المسلمين؛ والخلافٌ فى ذلك كالشذوذ 
المخجوج بالجمهور. وقد أجمع الصحابةٌ ومن بعدهم على حرفٍ واحد 
من السبعة الأحرف. التى قال رسول الله يَكةِ أنزل القرآن عليها”''» ومَنعوا 
ما عدا مصحف عثمان منهاء وانعقدَ الإجماع على ذلكء فَلَرِمَتٍِ الحجَةٌ به؛ 
لقول الله عز وجل: لاوَبَتَ َب يل الُْؤْمِننَ يلو > الآية2"0. 

وقال ابن مسعود: ما رآه المسلمون ا فهو عند الله عر وجل 

فيه 
حسرلن * 
وقال رسول الله ككلةِ: « عليكم يشي وسّنّة الخلفاء الراشدين المهُدِيّين 


من د20 


دلق تقدم تخريجه في .)١١5/90(‏ 

(؟) النساء .)١١6(‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود الطيالسي /1١99/١(‏ 747): وأحمد »)23179/١(‏ والبزار (0/ /”١7‏ 
357)» وابن الأعرابي في معجمه (؟/ 177/ 851): والطبراني (9/ /1١١7‏ 8087)) 
والآجري في الشريعة »)١١557/١1715/5(‏ والحاكم (178/7- 0079 والبيهقي في 
الاعتقاد (ص 77). وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وله 
شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالا). ووافقه الذهبي. 

(:) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


ما جاء فى حد السحر 


["] مالك؛ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة؛ أنه بلغه أن 
حفصة زوج النبي يَكِهِ قتلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت دَيرَنْهَا فأمَرث 
بها فقتلت”". 

قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره» هو مثل 
الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ل وَلَمَدْ عَمَلِمُوأ لَمَنِ أَشْثربنهُ ما لَه فى 
لآخْرَةَ مت علي 274 فأرى أن يُقتل ذلك» إذا عمل ذلك هو نفسه. 

قال أبو عمر: قد روي هذا الخبر عن نافع» عن حفصة. وعن نافع» عن 
ابن عمر. 

روى ابن عيينة» قال: أخبرني من سمع نافعًا يحدث» عن حفصة. أنها 
قتلت جارية لها سحرتها. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا عبد الله أو عبيد الله - بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمرء أن جارية لحفصة سحرتهاء واعترفت بذلك» فأمرت 
بها عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلهاء وأنكر ذلك عليها عثمان» 
فقال ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرتها واعترفت؟! 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في موطته (59454) من طريق مالكء به. 
(0) البقرة (؟5١٠).‏ 
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فسكت عتمان290. 

وعند مالك في هذا الباب عن عائشة خلاف لحفصة. إلا أنه رماه 
بحرو امن كفا داقليين عند يحت وظائفة عه مون روا #الدو طافدوائيت 
حديث حفصة؛ لأنه هو الذي يذهب إليه في قتل الساحر. وحديث عائشة 
رواه مالك» عن أبي الرّجَالِ محمد بن عبد الرحمن» عن أمه عَمْرَّة بنت 
عبد الرحمن» عن عائشة» أنها أعتقت جارية لها على ذَُبْرٍ منهاء ثم إن عائشة 
مرضت بعد ذلك ما شاء اللهء فدخل عليها سِنْدِيٌء فقال: إنك مَطْبُويّة. 
فقالت: من طَبَنِي؟ فقال: امرأة من نعتها كذا وكذاء وفي حَجْرِهًا صبي قد 
بال. فقالت عائشة: ادع لي فلانة. لجارية لها تخدمهاء فوجدوها في بيت 
جيران لها في حَجْرها صبي قد بال» فقالت: حتى أغسل بول الصبي. فغسلته 
ثم جاءت. فقالت لها عائشة: سحرتني؟ قالت: نعم. فقالت: فلم؟ قالت 
أحببت العِنّْقّ. فقالت عائشة: أحببت العتق! فوالله لا تَعْيَقِنَ أبدًا. فأمرت 
ا 
لي بثمنها رقبة حتى أعتقها. فَفَعَلْتُ. قالت عَمْرّة: فلبغت عائشة ما شاء الله 
عز وجل من الزمان» ثم إنها رأت في النوم» أن اغتسلي من ثلاث آبار يمر 
بعضها في بعض. فإنك تَشْمَيّنَ. قالت عَمْرَةٌ: فدخل على عائشة إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن أبي بكرء وعبد الرحمن بن سعد بن زرارة» فذكرت لهما 
الذي رأت. فانطلقا إلى قباءء فوجدا آبارًا ثلانًا يمد بعضها بعضًاء فَاسْتقؤ 
من كل بثر منها ثلاث شُجبِء حتى ملؤوا الشّجُْبَ من جميعهنء ثم أتوا به 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١809/47/181 18٠ /٠١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة .)591/6٠ /758٠ /١6(‏ والبيهقى )١1757/8(‏ من طريق عبيد الله بن عمر» به. 


5 /ا/ لقسمرالسابع: امار والأصكام راطر رد والريات والعسامة 


و 
عائشة؛ فاغتسلت به» فشفيت20. 


قال أبو عمر: في حديث عائشة هذا بيع المدبّر» وكان بعض أصحابنا 
يُفْتِي به في بيع المدبر إذا تَخَلَقّ('© على مولاه» وأحدث أحداثًا قبيحة لا 
تر ضى . 

وفيه أن السحر حقء وأنه يُوَثَّ في الأجسامء وإذا كان هذا لم يُوْمَن منه 
ذهاب النفس. 

وفيه أن الغيب قد تدرك منه أشياء بدروب من التعلم» فسبحان من عِلْمُهُ 
بلا تعلم» ومن يعلم الغيب حقيقة لا كما يعلمه من يخطئ مرة ويصيب 
أخرى تَخرّصًا ونَظئنًا. 

وفيه إثبات النُمْرَةء وأنها قد ينتفع بهاء وحسبك ما جاء منها في اغتسال 
العائن للمَعين. 

وفيه أن الساحر لا يقتل إذا كان عَمَلَُهُ من السحر ما لا يَقَثّل. 

حدثني سعيد» قال: حدثني قاسم. قال: حدثني محمد. قال: حدثني 
أبو بكرء قال: حدثني أبو معاوية» عن الأعمشء عن يزيد بن حَيَّانَ» عن 
زيد بن أرقمء قال: سحر النبيّ بكهِ رجل من اليهود» فاشتكى النبنٌ كلل 
لذلك أيامّاء فأتاه جبريل» فقال: إن رجلا من اليهود عقد لك عقدًا. فأرسل 


»)١141749/147*/1١( وعبد الرزاق‎ »)4١5 /!( أخرجه مختصرا ومطولا: الشافعي‎ )١( 
والبغوي في شرح السنة (7771/189-14887157) من طريق‎ »)27777/٠١١( والبيهقي‎ 
مالك» به.‎ 

(0) تَحَلَقّ: أي تكلف أن يظهر من خلقه خلاف ما بنطوي عليه» مثل تصنّع وتجمّل إذا 
أظهر الصنيع والجميل. النهاية (؟/ .)7١‏ 


7 لتاب اطرّود هام 


إليها رسول الله ككل عليًا مه فاستخرجها وجاء بهاء وجعل كُلَمَا حل عقدة» 
وجد لذلك حقّة. قال: فقام النبي كَل وكأنما نَشِط من عِمَال فما ذكر ذلك 
النبي له لليهودي. ولا رآه في وجهه قظ230, 


قال أبو عمر: اليهودي لَبِيدٌ بن الأعصم. وحديثه فيه طول من رواية 


هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها”” . 


وأما حديث حفصة فى قتل الساحر. فهو مذهب عمر بن الخطاب. وابنه 
عيد الله بن عمر» وقيس بن سعدء وجندُب”"!؛ رجل من الصحاية. 


روى ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سالم بن أبي الجَعْد. أن 
قيس بن سعد بن عبّادة كان أميرًا على مصرء فكان سره يفشوء فشق ذلك 
عليه. وقال: ما هذا؟ فقيل له: إن هاهنا رجلا ساحرًا. فبعث إليه فسأله. 
فقال: إنا لا نعلم ما في الكتاب حتى يفتح» فإذا فتِح علمنا ما فيه» فأمر به 
قيش اف 7 


وسفيان» عن أبى سعيد الأعورء عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: عِلْمُ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 115/ 390577) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
»))001/18٠١ /0(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي (1/ 7/164 794). وأخرجه: أحمد 
(7717/4), والنسائي (1/ )5041/1١794 1١78‏ من طريق أبي معاوية» به. 

/١ا/717‎ 1119 /5( أخرجه: أحمد (7/ لاه)ء والبخاري (5/ 37578/517)» ومسلم‎ )١( 
)7561١6 /88٠١ /5( والنساتي في الكبرى‎ 207050 /١١1/7 وابن ماجه (5؟/‎ .)5 48 
من طريق هشام, به.‎ 

(9) سيأتي تخريج آثارهم قريبًا إلا أثر ابن عمر فقد تقدم في الباب نفسه. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق .)١187/61/187/٠١(‏ وابن أبي شيبة (50918/437/13) من 


طريق أبن عيينة» به» مختصرًا. 


كلام سم لسايع: المتمار د الأعكام راطو دوا لريات والمُسامة 


السحر في قرية من قرى مصره يقال لها: المَرّماء. 


على 


وسفيان» عن عَمَّار الدَهْنِىٌ» أن ساحرًا كان عند الوليد بن عقبة يمشى 
الحبل» ويدخل في اسْتٍ الحمارء ويخرج من فيه» فاشتمل له جَنْدٌب 


على السيف فقتله0©. 


قال أبو عمر: قد ذكرنا خبر جُنْدّب هذا فى قتله الساحر بين يدي الوليد 


من طرق فيها بيان فى بابه» من كتاب «الصحابة00" والحمد لله كثيرٌ |. 


وقد روي عن النبى يَللٍِ أنه قال: «حد الساحر ضربة بالسيف». إلا أنه 


حديث ليس بالقوي؛ انفرد به إسماعيل بن مسلم» عن الحسن, عن النبي يَل. 
هكذا رواه ابن عيينة» عن إسماعيل بن مسلمء عن الحسن مرسلا”". ومنهم 
من يجعله عن الحسن. عن 1 


00 


حرق 
قرف 


فق 


وحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الملكء قراءة منى عليه فى شعبان سنة 


أخرجه: الطبراني (5؟/ /ا/11١/‏ 219/765)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ 5194 - 
) عن أبي عثمان النهدي. بنحوه. قال الذهبي في تاريخ الإسلام (5/ 
7 (إسناده صحيح). وأخرجه: البغري في معجم الصحابة /١(‏ 0140/ 514*)) 
والدارقطني (”/ »2١١5‏ والبيهقي )١177/48(‏ عن أبي عثمان النهدي» عن جندب» 
بنحوه. قال الألباني رحمه الله في الضعيفة (7/ 547): (وهذا إسناد صحيح موقوف). 
الاستيعاب .)55١6 -37509/١(‏ 

أخرجه: عبد الرزاق /1١(‏ 7/184 21481767)» وابن حزم في المحلى (١١/97؟)‏ من 
طريق ابن عيينة» به. 

أخرجه: الترمذي (49/5/ .)١57٠0‏ والحاكم (5/ ©77١6‏ من طريق إسماعيل بن 
مسلمء به. وقال الترمذي: (لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم 
المكي يضعف في الحديثء والصحيح عن جندب موقوف). وقال الحاكم: (هذا 
حديث صحيح الإسناد» وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم» فإنه غريب 
صحيح)ء ووافقه الذهبي. والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة (141/7). 


77 لتاب ارود الام 


تسعين وثلاثماتة» قال: حدثني أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي 
في منزله بمكة سنة أربعين وثلاثمائة» قال: حدثني الحسن بن محمد بن 
الحسن بن الصباح الزعفراني» قال: حدثني سفيان بن عييئة» عن عمرو بن 
دكات أنه سمع بَجَالَة قال: كنت كاتبًا لِجَرْءِ بن معاوية عَم الأختّف بن قيس» 
فأتانا كتاب عمر قَبْلَ موته بسنة: اقتلوا كل ساحر وساحرة:؛ وفرّقوا بين كل 
ذي محرم من المجوس. والْهَوْهُم عن الزَّمْرّمّة. فقتلنا ثلاث سواحرء وجعلنا 
قَرّق بين الرجل وبين حريمته في كتاب الله عز وجلء» وصنّع طعامًا كثيرّاء 
فدعى المجوس وعرض السيف على فخذه. فَآلْقَوَا وثْرَ بَغْلٍ أو بغلين من 
فضة؛ وأكلوا بغير زَمْرّمَةه ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس» حتى 
شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كلِةِ أخذها من مجوس هجر”". 


وروى مَعْمَره وابن عيينة» وابن جريج» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت 
بَجَالَةَ يحدث أبا الشعثاء» وعمرو بن أؤسء عند صفَة زَمْرّمِء في إمارة 
مصعب بن الزبير» قال: كنت كاتبًا لِجَرْءِ بن معاوية عَم الأحنف بن قيس» 
فأتى كتاب عمر قَبْل موته بسنة» أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» وفرقوا بين 
كل ذي محرم من المجوسء وانهوهم عن الزّمْرَّمَةِ. وذكر تمام الخبر”". 

قال أبو عمر: وقد قال جماعة من فقهاء الأمصار بقتل الساحر اتباعاء 
والله أعلم» لمن ذكرنا من الصحابة» وبنحو ما نزع به مالك رحمه الله. وأبت 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١9١-١9٠0/١(‏ وأبو داود (”/ 47١‏ - 47/4737 0") من طريق ابن 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١141757/1١8٠0 /٠1١(‏ من طريق معمر وأبن عيينة» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (49/7/ 4917) من طريق ابن جريج.ء به. وأخرجه: الدارقطني (7/ )١580‏ 


100 : السابع : انإجمار و لمكا واطرو د والريات والمسامة 
ئ 4 ب 


من ذلك طائفة؛ منهم الشافعيء وداود. فقالا: لا يقتل الساحر إلا أن يُقِرّ 
أنه من عمله مات المسحورء فإن قال ذلك. قتل به قَوَّدًا. قال الشافعي: 
وإن قال: عملي هذا قد أُخطٌِ به القتل وأصيبء وقد مات من عملي قوم. 
كانت عليه الدية في ماله» فإن قال: مَرِض من سحري ولم يمت. أقسم 
أولياؤه لمات من ذلك العملء» وكانت فيه الدية. وقال داود: لو قال الساحر: 
أنا أتكلم بكلام أقتل به. لم يجب قتله؛ لأن الكلام لا يقتل به أحد أحدّاء 
كما لا يُحبي به أحد أحدّاء وقد جاء بمحال خارج عن العادات. وقد قيل: 
إن السحر لا حقيقة في شيء منه» وإنما هو تخييل يتخيل للإنسان الشيء 
على غير ما هو به. واحتج قائل هذه المقالة بقول الله عز وجل: #يحْيّلُ ليه 
ين سِحْرهم أَبَا م 2274. وبحديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن 
النبي يكل كان يُحَيّل إليه أنه كان يأتي النساء حين سحره لبيد بن الأعصم. 
وفي ترك رسول الله كٍَ قتل لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحره. دليل 
واضح على أن قتل الساحر ليس بواجب. وفي حديث زيد بن أرقم على ما 
ذكرناه بيان ذلك أيضًا. 

قال أبو عمر: القول الأول أعلى من جهة الاتباع» وأنه لا مخالف له من 
الصحابة إلا عائشة”"؛ فإنها لم تر قتل الساحر. ومن زعم أن الساحر يَقَلِبِ 
الحيوان من صورة إلى صورة:» فيجعل الإنسان حمارًا أو نحوه» ويقدر على 
نقل الأجسام وهلاكها وتبديلها ‏ فإنه يرى قتل الساحر؛ لأنه كافر بالأنبياء 
عليهم السلام؛ يَذَّعِي مثل آياتهم ومعجزاتهم, ولا يتهيأ مع هذا علم صحة 


(1) طه (55). 
0م تعريجه ونا 


77 كاب ارود لد 


النبوة» إذ قد يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر حدَعٌ ومخاريق 
وتمويهات وتخييلات» فلا يجب على أصله قتل الساحرء إلا أن يقتل بفعله 
أحدّاء فيقتل به. وقد ذكرنا حديث ابن عباس» عن النبي كلك أنه قال: «من 
اقتبس بابًّا من علم النجوم, فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد)”'2. في 
غير موضع من كتابناء والحمد لله كثيرًا. 

وفي «المبسوط» روى ابن نافع» عن مالكء في المرأة تُقِرٌّ أنها عقّقدت 
زوجها عن نفسها أو غيرها من النساءء أنها تُتَكلُ ولا تُقتق. قال: ولو سكر 
نفسه لم يُقتل لذلك. وأما من جهة النظر» فدماء المؤمنين محظورة؛ فلا 
تستباح إلا بيقين» وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (١/0؟؟)»‏ وأبو داود (777/5- /ا9؟/ 4٠5‏ #)., واين ماجه (؟/ 
4 من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. وقال الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة (7/ /47١‏ 79): (وهذا إسناد جيد» رجاله كلهم ثقات». 


سراما عثر 


رس الثاني عر 


كتاب الخمس وقسم الغنائم والجزية 
ما جاء في سهم الني وَل 
ما جاء في النهي عن الغلول 


باب منه ل ند ار وسكا جني مدا ردقا ع وح واه حابم م ا 1 
باب منه 
باب منه 
باب منه يت اومدخ الاب بد قوق نر مال ا و ا شو و ا رن 
باب ما لا يجب فيه الخمس امفيك الس ا بق و ل لاسو ا 1 


باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس 8 56# 


باب ما يُردَ قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو 
باب منه 

باب منه 

باب العمل فيمن أعطى شيئًا في سبيل الله 

ما جاء في الرجل يتجهز للغزو فيمنعه أبوه 
باب السلب من النفل والفرس من النفل 

ما جاء فى إعطاء النفل من الخمس 

للفرس سهمان وللراجل سهم 


6/15 


ما جاء في سهم البراذين 
من قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه 


3 0 
العرب تسبى وتسترق 


ما جاء في أن خيبر بعضها فتح عَنْوَةَ وبعضها فتح صلحًا 


ما جاء في أخذ الجزية من المجوس 


باب كم يؤخذ في الجزية مع“ 4د جا معي تورث ان ”لو وتم 1-2 هيا 
باب ما جاء في أخذ الجزية جا ب 
ما جاء فى عشور أهل الذمة ا ا 


ما جاء فى فضل العتاق وأن أحسنها أغلاها ثمنًا 
الولاء لمن أعتق 
باب منه 


باب منه 


باب منه جه عه بغر ارفج لبط نإ زكر بقارن اه بق طبن" م 06 وق فعاف عه مق 2 ره 


باب منه 


باب منه 


باب منه اا م مواد جو ووتعي و جد وده إق فك ره ةدلو اناف وك كوك ور اق اوساو مطاف ات[ او 


باب ما جاء في السائبة 


الم 


2 3 
ما جاء في العبد يكون بعضه حرًا وبعضه مسترقا 


504 


دريل لرانثاني عثر 


ما جاء في عتاقة الرجل يحيط به الدين أو الغلام الذي لم يحتلم ونحوهما 
ما جاء في عتق من له عبيد وإرجاع ذلك إلى الثلث عند الموت 

ما جاء فيمن أعتق شِركًا له في عبد 

باب منه 

باب من أعتق عبدًا واشترط خدمته 

باب ما جاء في بيع أمهات الأولاد م ا ا 
باب منه 

إذا أعتق العبد تبعه ماله 

ما جاء فيمن عذب مملوكه ومثل به 

ما جاء في عتاقة ولد الزنا 

باب منه 

ما يجزئ في الرقاب الواجبة وهل تشترى بشرط 

ما جاء في المنبوذ 

5 . كتاب المكاتب المج لمكي العم سا نما ووو قب و ا د و 
سعي المكاتب واكتسابه وكتاب الأمة 

المكاتب عبد ما بقي من كتابته شيء 


دم عجر 


باب قول الله تعالى: #وَمَانُوهُم ين مَالٍ أ 


حمر 
٠‏ 
5 
1 
1 
1 
جع 
35 
35 


باب منه 


باب المكاتب يتبعه ماله دون ولده إلا بشرط 
باك انادف اكات ا 000 
ناب التسيالة فى الكذارة 


845 
باب منه 
باب القطاعة فى الكتابة ا 


باب ما جاء في بيع المكاتب 


باب سعي المكاتب 


بالف متاق (المكاقي [ذ1 اك ما غلينة 0[ | مله 0 


ميراث المكاتب إذا عتق 

باب الشرط في المكاتب 

باب ولاء المكاتب إذا عتق 

ما لا يجوز من عتق المكاتب 

ما جاء في المكاتب يموت ويترك وفاءً وأم ولده 
باب ما جاء في صدقة المكاتب وإعتاقه 


باب الوصية فى المكائّب 00 


باب منه 


باب منه يعو لله ا د لم نه اله بول مق لوه لهل ديق ف يجة 187388 نه وقد ها بها ناه لطن اكت تعاررة 


باب منه 


باب منه سك * ع قر وق اط ريق وف “رق باط الوا يقر قحف نواد 4 ايد كا بلاط > وب ان در رق ا 


باب منه رشي تجوت له جا ناف جه المي الت ول اراي وقول نور اجنو ل لو وار و اا ل ا 


باب مئه 


"2 كتاب المدير تحجة م طب ان ار ا 3 


باب القضاء فى المدبّر 


باب منه متمق خرن فق الس انها اعمال باوبا و وس 
باب منه اجات 1 مدو لط د فشي يال الحو ال ا 
باب المدبر يطلب تعجيل الحرية لع ارو انها عزو قو جروا او ممه 


باب مس الرجل وليدئّه إذا دبّرها 
باب بيع المدبر 

ياب جراح المدبّرِ 

4 كتاب الإمارة 


ما جاء فى التحذير من القضاء فاأقاقداةد .د مد هدا ةد هد فد قد .امد ما .امام مام 


0. كتاب الأحكام 
ما جاء في, العدل بين الكافر والمسلم في القضاء 


ما جاء في شهادة الصبيان في الجراح ل 


باب القضاء باليمين مع الشاهد 

باب. منه 

باب في الدين يكون عليه شاهد واحد 
باب القضاء في الدعوى 

نات «التشيائت فين بعلن العفال 
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م444 


ما جاء في الشهادة والإقرار 

باب القضاء في أمهات الأولاد 

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة 
ما جاء في أخذ الرشوة على الحكم 

7" كتاب الحدود 0 
باب ما جاء في درء الحدود عن المسلمين 

ما جاء في الإقرار بالزنا والستر أولى 

باب منه 

باب منه 

باب منه 

باب منه 

باب منه 

باب ما جاء في درء الحد عمن وضعت لستة أشهر 
باب ما جاء في عقوبة اللوطي 

باب ما جاء في المغتصبة 

ما جاء في مدة الحمل وإلحاق الولد 

باب القضاء في إلحاق الولد بأبيه 

ما جاء في الجلد والتغريب 

ما جاء في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك 

ما جاء في الرجل يطأ أمة في شبهة 

ما جاء في الرجل يقع على أمة زوجته 


ما جاء في رجم المرأة الحامل 


الؤلك الفزاكن وللعاهو تسد ل 


ما جاء في رجم اليهوديين 
ما جاء في الجلد والتغريب للبكر والرجم للمحصن 
ما جاء في الجلد للبكر وصفة السوط 

ما جاء في جلد الأمة إذا زنت 

باب حد الخمر 

باب منه 
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